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 وتقديرشكر 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " 

لا يسعني وأنا أنهي هذا العمل  لاقا من هذا التوجيه النبوي الكريم،  وإنط

 .  واضع إلا التوجه بالشكر لله عز وجل الذي من علي بإتمامهتالْ

ذ الدكتور  ا كما لا يسعني إلا التوجه بالشكر الخالص والإمتنان الكبير للأست

  لأطروحةالإشراف على إنجاز هذه ا الفاضل " محمودي قادة" الذي تفضل بقبول 

وأسأل الله أن ينفع بعلمه  ويجاز   طيلة إشرافه، ووجهني التوجيه الدقيق والقيم

 به عنا خير الجزاء . 

كذلك أتقدم بالشكر والتقدير الى كافة أعضاء لجنة الْناقشة لقبولهم  

 مناقشة هذه الأطروحة .

الى كل من كان لي عونا في إعداد هذه الأطروحة من خلال التوجيهات  

 ئح القيمة .والنصا

 

 

 



 

 إهداء 

يَانِي صَغِيرًا) لى من قال الله تعالى في حقهما إ مَا رَبَّ
َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
 ( وَق

روح والدي الطاهرة التي كم تمنت أن ترى هذا العمل ولكن لم يسعفها  

 .  القدر ، جعله الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

ذكر خصالها وطيبة قلبها وزينة جوهرها الى من  من يعجز اللسان عن لى إو 

ليك يا أمي أطال الله في  إالى الكلمة الصغيرة ذات الْعاني الكبيرة تني بدعائها لاحق

 عمرك . 

 .  لى زوجتي التي وقفت بجانبي طيلة إعداد هذا العملإ

 .  أن يكون بحثي الْتواضع حافزا لهم للجد والإجتهاد داعيا الله ولادي ألى إ

 لى من عرفت بينهم العزة والحنان إخوتي وأخواتي .إ

 ولم تسعهم صفحتي . لى كل من وسعهم قلبيإ

 

 



 ائمة الْختصراتق

 ولا: باللغة العربيةأ

 م . ج : الْشرع الجزائري 

 ج ر : الجريدة الرسمية

 ع : العدد

 ر.م.ش.ب : رئيس الْجلس الشعبي البلدي

 ص : الصفحة

 

 : باللغة الفرنسية ثانيا

PDAU : Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme 

POS : Plan d'occupation des sols 

SU: Secteur urbanisé 

SAU : Secteur à urnanisé 

SUF: Secteur à urbanisé en future 

SNU : Secteur non urbanisé 

COS : Coéficient d'occupation des sols 

CES : Coéficient d'emprise au sols 

PSD : Plan sectoriale de développement 

SIG : Systhème d'information géographique 

CTC : Contrôle technique des constructions 

 PUG: Plan d'urbanisme principale 

PUP: Plan d'urbanisme principale 

PUD:  Plans d'urbanismes directeur 
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 )زلم الله ؾبداهه و حهالى الأعع و باعن فيها  
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وللض شاءث  الأزغي التي حشاعهه الحُاة فيها وحهلها ضالحت لحُاة الؤوؿان و غحره مً اليائىاث الحُت

مىفغا خىلها وفىكها و في  ، ظا اليىن مدىع الحُاةخىمت الله ؾبداهه و حهالى ؤن ًجهل مً الأعع في ه

باؾنها ول ما ًدخاحه بني آصم مً زلله مً نىاضغ الحُاة، و وان هظا الخلم و جلً االإلضعاث و الأكىاث 

له بلضع مهلىم، كاٌ حهالى في مدىم    ): ججزً
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ؾخغلاٌ مىاعصها الؿبُهُت في بىاء بو كض نمل الؤوؿان مىظ ؤن زلله الله حهالى نلى الأعع نلى   

خػاعة ٌهِش مً زلالها، جِؿغ له ؾبل الحُاة و جمهض له الىؾائل الغغضة للخمخو بها، بلا ؤن وجحرة 

ختى بلغذ طعوتها في اللغن ، اللغون االإخهاكبتؾخغلاله لهظه االإىاعص كض اػصاصث بطىعة مظهلت زلاٌ ب

ً، فإفؿضث كضعتها نلى الخجضص الخللائي، و ؤزلذ بالخىاػن الؿبُعي للحُاة، زم حاءث الأ وشؿت الهشغٍ

ض مً مهضلاث الػغع بالبِئت الؿبُهُت، و جثحر الللم خىٌ ؤهمُت المحافكت نلى  ت المخخلفت لتزً الخىمىٍ

مالبِئت و ملىماث الحُاة نليه   ):  ا، و في طلً ضضق الله الهكُم في كىله الىغٍ
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وحؿدبان  ضعع مدضوصة عغم ؤن زؼائىه لا جىففلحىمت ًلضعها الله ؾبداهه حهل مىاعص الأ  ، 3( اللَّه

، ولا صعع مهضصة بالىفاخلُلت ًلف نىضها ؤهل الهلم و االإهغفت فدىاها ؤن ما نىض بني البشغ مً مىاعص الأ 

اصة زحراث الأعع هثىاب الإً آمً و  ىْ ):  جطضًلا للىله حهالى  جلىبٌغحر مً طلً ونض الله حلذ كضعجه بؼٍ
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َ
سِبُىن

ْ
ن ول طلً مهلم نلى الؤًمان والخلىي مً  ، ففخذ البرواث و الؿهت في الهِش و الخحر في الغػق ، 4(ًَ

و الؤًمان و الخلىي في جىاكظ مؿخمغ مً حُل بلى حُل مً ؤحُاٌ  ، حاهب ؤهل اللغي مً بني البشغ

ت  ، ؾتهلان ما جدذ ؤًضيهم مً وهم اللهبالبرواث لا ٌؿغفىن في هما ؤن االإخلحن االإىنىصًً بفخذ  ، البشغٍ

 وهم ٌهلمىن ؤن الله لا ًدب االإؿغفحن .

وؿان، فبهػها بالغ همُت في خُاة بني الؤلِؿذ ولها نلى طاث الضعحت مً الأ  ععوالإا واهذ مىاعص الأ  

ؾباب الأ مت بسلله بتهُئت كل مً طلً، فلض جىفل الله حلذ كضعجه عخاهمُت و الػغوعة و البهؼ الآزغ الأ 

همُت غكل ما االإىاعص الأؤهم هظه االإىاعص و هي الهىاء و االإاء و التربت، إوؿان بهخفام الؤبناصة بلخجضًض و 
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ؾتهلان و ؾخكل مىاحمها جدىاكظ بال  فةنها لا جخجضص جللائُا ، والحضًض و البتروٌ و غحر طلً مً مهاصن

غها .بؾتهلاهها و بناصة بص في كخطاختى جىفظ، ما لم ًلم الؤوؿان بال  ؾخسضامها و جضوٍ

 مً ؤهم مىغىناث الهطغ و ؤزؿغها لهلاكخه االإباشغة بدُاة الؤوؿان  ٌهخبر مىغىم البِئتف 

ت في الؿىىاث الأزحرة بلى مساؾغ جلىر البِئت و غغوعة خماًتها و الحفاف  ووحىصه، و للض اهخبهذ البشغٍ

ت و الىغة  نليها، وطلً بهض ؤن جفاكمذ المخاؾغ الىاحمت نً ملىزاث البِئت، بدُث ؤضبدذ جىظع البشغٍ

 فضح اليىاعر البُئُت التي لا وهغف مضاها و آزاعها .إالأعغُت ب

ت ًلاخل ؤن نلاكت الؤوؿان بالبِئت   ش البشغٍ كخطغث نلى الجىاهب الؿلبُت، التي بو االإخدبو لخاعٍ

كخه بالبِئت جخؿىع جؿىع الفىغ الؤوؿاوي بضؤث نلاو مو ، بغػث في الخػىم شبه الخام للكغوف الؿبُهُت

و البِئت، مما ؤصي بلى بغوػ ضغام هبحر في حاهبها الؤ  ًجابي، و جخدؿً بفػل اللضعاث الؤوؿاهُت نلى جؿىَ

 ها جلبُت لحاحاجه االإخجضصة .يو مداولت الؤوؿان الؿُؿغة نل ، مو الؿبُهت

ً زلاٌ الؿىىاث االإاغُت، و ؤصي هظا كخطاصًا و جىىىلىحُا هبو كض شهضث الضوٌ جؿىعا   بحرً

اصة وؿبت الخلىر، مما ؤزاع كللا شضًضا نلى الصحت الهامت و جضهىع البِئت في حمُو نىاضغها  الخؿىع بلى ػٍ

و ميىهاتها الؿبُهُت مً ماء و هىاء و جغبت... الخ، و هظا الخلىر لِـ له خضوص، بل ؤضبذ نابغا لجمُو 

، بدُث ؤصع  ن الهلاكت بحن البِئت و الخىمُت وضلذ بلى مغخلت خغحت، إزحرة بهذ هظه الأ اللاعاث و الضوٌ

كخض ى الحخم ؾغنت بباجذ مهها عجلت الخىمُت مهضصة بالخىكف بؿبب الىػىب االإدؿاعم الإىاعص البِئت، مما 

و  بناصة الىكغ في ضُغت ؤبهاص هظه الهلاكت، بما ٌهُض لها جىاػنها االإؿلىب، و هظا مً زلاٌ حهل البِئت

بلا بطا جم الترهحز نلى   و ؤن فغع جدلُم الخىمُت لا ًخجؿض عجباؾا وزُلابالخىمُت نىطغان مغجبؿان 

 ؾخغلاٌ الغشُض و المحىم و الهللاوي الإهؿُاث الأهكمت البُئُت .الؤ 

ت لاؾُما في قل الخؿىع الحاضل و الخىىىلىحُت الحضًث، بن خاحت الؤوؿان للهضًض مً الخضماث              

و ٌهمل نلى جدلُم مخؿلباجه كطض الهِش في فػاء ًمخاػ بالغفاهُت االإؿلىبت، ، حهلخه ٌؿاًغ هظه الأزحرة

خض االإخؿلباث التي جبضو في قاهغها ؤنها ؤفالتهُئت و الخهمحر هي  ، لىً لا ًيىن هظا نلى خؿاب البِئت

لىً في قل خماًت البِئت    ي طلًؾخغلاٌ الهلاع بط الحاحت حؿخضعبؾتهلان و بمخىاكػت مو البِئت في قل 

 . ً اللُىص الىاعصة نلى خم البىاءهلُض م

والتي  فالحاحت للتهُئت و الخهمحر جيىن بطفت نامت لغغع جىمُت االإىؿلت التي ٌهِش فيها الؤوؿان             

ها و جؿىعا مخباًىا ٌ اللانللاوي ؾخغلاهدُجت الؤ  ، مما ؤصي بلى زلل هبحر في هظا المجاٌ، نغفذ همىا ؾغَ

و في مىاكو غحر مضعوؾت ، للمىاعص الؿبُهُت ؤو مضعوؾت             لاؾُما منها الترابُت هدُجت جىؾحن االإشاعَ

لت زاؾئت ؤو هاكطت  .با نلى البِئت مً حمُو ميىهاتها وهىـ ؾلبالأمغ الظي  ، بؿغٍ
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ت                ش البشغٍ بط حهبر نً مجمىنت مً االإهاعف ، و ؤزلاقهض خػاعة و نلم و فً ٌبن الخهمحر في جاعٍ

غ الؤوؿان و ؤفياعه و خُاجه الؤ هبهار لثلافت خػاعة الخمضن التي حؿاهم في جؿبو  ، واالإهاعاث حخمانُت و ىٍ

صماحها في المحُـ ببط حهخبر هىنُت االإباوي و شيلها و  ، مً زلاٌ فً جىكُم البىاء و الهمغان، جغحمت لها

خيخترام االإىبالهمغاوي و  ت و خماًت الترار الثلافي و الخاعٍ مو جىافغ شغوؽ الأمً   اقغ الؿبُهُت و الحػغٍ

 و الؿلامت و الصحت و الؿمإهِىت مىفهت نامت ليل ؤفغاص المجخمو .

ائغ و نلى غغاع حمُو ؼ و نلُه فةن الج ، بن الهمغان ٌهخبر مغآة  مؿخىي الخؿىع الحػاعي للضولت            

هاث و الآلُاث لحماًت البِئت الهمغاهُتالضوٌ ؾاعنذ بلى ب مو وغو الأؾغ اللاػمت ، كغاع الهضًض مً الدشغَ

و اؾخدضزذ هُئاث و ماؾؿاث مخسططت في ، للمدافكت نلى نىاضغ البِئت في بؾاع الخىمُت االإؿخضامت

ن بحن و ؤضضعث جغؾاهت مً الىطىص اللاهىهُت و الخىكُمُت جغمي الى جدلُم الخىاػ ، مجاٌ خماًت البِئت

ت الهمغاهُت . ت الجؼائغٍ  خماًت البِئت و جىكُم الهمغان و مىده اليؿم الجمالي الظي ٌهبر نً الهىٍ

ؾهذ مً زلالها الؿلؿاث  ، فلض مغث ؾُاؾت التهُئت و الخهمحر في الجؼائغ بهضة مغاخل                

كخطاصًت و الخُاعاث الؿُاؾُت، الؤزغ بمسخلف الهمىمُت مىظ الاؾخللاٌ الى جىكُم مجاٌ الخهمحر الظي جإ

الأمغ الظي حهل الؤؾاع اللاهىوي  ، حخمانُت التي جبىتها الضولت في مسخلف الضؾاجحر و االإىازُم الىؾىُتالؤ 

  : للتهُئت ولخهمحر ًمغ باالإغاخل الخالُت

 157-62و طلً نملا باللاهىن عكم ، ستعماري ""تحدًد العمل بالتشزيع ال  2694 - 2693مزحلة   -

ث الخىكُمُت  ؾخللاٌ  في الهمل بالأصواب انخمضث الجؼائغ بهض الؤ ُخ ، 12/1962/ 13االإاعر في 

ت  التي جػمنها كاهىن الهمغان الهام الجضًض، الظي بضؤ جؿبُله في الجؼائغالؤ  و   1960بخضاء مً ب  ؾخهماعٍ

 : الظي هظ نلى ؤصاجحن كاهىهِخحن هما

الظي ًدخىي نلى الخىحيهاث ، (  PUG- plan d'urbanisme principaleمسؿـ الهمغان الهام )  -

 الهامت و زؿت الخىمُت .

(، الظي ًغمي بلى جإؾحر الخىمُت  PUP- plan d'urbanisme principaleالمخؿـ الأؾاس ي للهمغان ) -

ن ( وؿمت، التي لم جسػو بلى مسؿـ الهمغا1000الهمغاهُت للبلضًاث التي ًلل نضص ؾيانها نً الألف )

 الهام .

هخلالُت  ؤكغث الؿلؿاث الهمىمُت هاجحن الأصاجحن مو حهلها جخماش ى مو زُاعاث فسلاٌ هظه االإغخلت الؤ 

جُا هُت بضءا مً ؾىت ، الجؼائغ جضعٍ لخجؿض فىغة حهل ، 1974بلى ؤن ؤضضعث نضة هطىص حشغَ

ت. هاث االإؿحرة للخهمحر حؼائغٍ  الدشغَ



 مقدمة

 

 د
 

االإاعر  29/ 73بضؤث هظه االإغخلت مو ضضوع  االإغؾـــىم عكم  "" التخطيط الشترامي 2661/ 2694مزحلة  -

ش  157/ 62الظي ؤلغى اللاهىن عكم ، 1973/ 05/05في    05/1975/ 05ببخضاء مً جاعٍ

ت للبلضًاث 1974/ 20/02االإاعر في  74/26زم ضضع الأمغ عكم  ً الاخخُاؾاث االهلاعٍ  ، االإخػمً جيىٍ

هُت حؿمذ با لخدىم في الهلاع بهضف الاؾخهماٌ الغشُض للمجاٌ و جىكُم نملُت لُيىن بظلً "وؾُلت حشغَ

 :الخغُحر " و كض هظ هظا الأمغ نلى ؤصاجحن ؤؾاؾِخحن

( و هى ؤصاة تهضف بلى تهُئت PUD- plans d'urbanismes directeurالمخؿـ الهمغاوي الخىحُهي )   -

فهى "   لخؿىع االإغاص صعاؾخه صازل االإضًىتالمجاٌ الهمغاوي و ًدضص الخؿىؽ الهغٍػت و الهىاضغ االإهُيلت ل

لا بنخباع جىؾو اليؿُج الهمغاوي مؿخلا و ًإزظ بهحن الؤ ًىغو للمضن الىبري و االإخىؾؿت ًغؾم خضوصه

ت للخجمو الؿياوي مً خؿب الؤ ،لا بؾخسضام الأعع مؿخلبنلى االإضي االإخىؾـ و ًدضص  خخُاحاث الػغوعٍ

 كخطاصًت و غحرها " .باث و ميشأث و ججهحز ، ؾىً و مغافم و هُاول ؤؾاؾُت

(،  لحل االإشاول التي انترغذ PUP- plans d'urbanismes provisoireالمخؿـ الهمغاوي االإاكذ ) -

مً خُث الأبهاص التي جغمي بليها ، جؿبُم الأصاة الؿابلت حؿمذ للبلضًاث بةنضاص مسؿـ حهمحري ماكذ

ت .بلا ؤن  المخؿـ زاص بالخجمهاث الطغحر  ، التهُئت  ة ؤو شبه الحػغٍ

ىمً الفغق بُنهما في كطغ االإضة للمسؿـ الهمغاوي االإاكذ   هه لا ًدخاج بلى االإطاصكت بلغاع وػاعي ؤو  ،وٍ

بدُث  ، فمطاصكت الىضاًت نلى مؿخىي الىلاًت وافُت، هما هى الحاٌ باليؿبت لمخؿـ الهمغان االإىحه

و بطفت نامت ًمىً اللىٌ ، ( ؾىىاث5مـ )دضص مضة ضلاخُخه بسًمىً بنضاصه في وكذ ػمني كطحر و ج

عع الىاكو هكغا لهامل الؿغنت في بنضاصها و بضون جفىحر في ؤؤن هظه الأصواث لم ًىً لها صوع فهاٌ نلى 

 .  1990نخماص نلى هظه المخؿؿاث في بهؼ البلضًاث بلى غاًت ؾىت بدُث جم الؤ  ، جطىع الفػاء الحػغي 

ت ختى نهاًت ؾىت  :صاد السىق"قتإ" :إلى ًىمىا هذا 2661مزحلة  -  1990للض انخمضث الؿُاؾت الهلاعٍ

م الؤ نلى الخضزل االإباشغ لل خخياع االإمىىح للجماناث المحلُت في مجاٌ حؿُحر اللؿام االإهمغ، ضولت نً ؾغٍ

ت غحر جلً التي جيىن لطالح البلضًت ؤمام هظه الىغهُت  ، خُث مىو االإىاؾىىن مً بحغاء ؤي نملُاث نلاعٍ

ت لحغاء كؿُهت مو آلُاث الدؿُحر الؿابلتبغػث   مً زلاٌ بضضاع هكام كاهىوي حضًض .، بعاصة كىٍ

بدُث نغفذ اللىانض االإؿبلت في مجاٌ  ، 1989ضؾخىع لالؤضلاخاث التي شغم فيها جؿبُلا في قل 

 االإخهلم 1990/ 11/ 18االإاعر في 25-90التهُئت و الخهمحر جدىلا هبحرا ججؿض بطضوع اللاهىن عكم 

زم بهضها ضضع ، الظي جػمً ؤخيام جػو الؤؾاع الهام للخدىم في الهلاع الحػغي ، بالخىحُه الهلاعي 

هض بضاًت فهلُت لخؿبُم ٌالظي  ، االإخهلم بالتهُئت و الخهمحر 12/1990/ 01االإاعر في 29-90اللاهىن عكم 

نخماص نلى آلُت ؤصواث التهُئت و الخهمحر االإخمثلت مً زلاٌ الؤ  ، جىحه حضًض ًػبـ كىانض التهُئت و الخهمحر
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ا ؤو ؤنهما بطضص الؤنضاص و في خالت غُابهم، في المخؿـ الخىحُهي للتهُئت و الخهمحر و مسؿـ شغل الأعاض ي

نخماص نلى الغزظ و وهظلً مً زلاٌ الؤ   و البىاء، نخماص نلى اللىانض الهامت للتهُئت و الخهمحرًيىن الؤ 

غحر ؤن ، بدُث حهخبر هظه الآلُاث عكابت فهلُت نلى مسخلف الأوشؿت الهمغاهُت ، اهُتالشهاصاث الهمغ 

ؾخمغاع في جؿبُم الؿُاؾت لبلاص ؤفغػث حهلُضاث خالذ صون الؤ الأػمت الأمىُت الحاصة التي ناشتها ا

ـ كىانض مما حهل بهؼ اللىاهحن الهامت ؾُما جلً االإخهللت بالغكابت البهضًت و غب ، الهمغاهُت الجضًضة

 البىاء في االإىاؾم المحمُت جخإزغ نً الطضوع .

 و بهض وكىم، 2000بخضاء مً ؾىت بو بهض ججاوػ الأػمت الأمىُت بضؤث هظه الىطىص في الطضوع 

و ما ؤبغػجه هظه الياعزت مً  ، 2003ماي  21 بىمغصاؽ في ػلؼاٌ ، و2001فُػاهاث باب الىاص في ؾىت 

و و في مُياهحز  ؤصزلذ حهضًلاث حضًضة نلى اللاهىن عكم  ، ماث الغكابت اللبلُت و البهضًتهلائظ في الدشغَ

 05-04 و هظا مً زلاٌ ضضوع اللاهىن عكم  ، هثر ضغامتإوغبؿذ ب  االإخلهم بالتهُئت و الخهمحر 90-29

بدُث غبؿذ اللُىص االإفغوغت نلى البىاء في االإىاؾم المحمُت و في الأعاض ي  ، 14/08/2004االإاعر 

 ت و في الأعاض ي االإهغغت لليىاعر الؿبُهُت و الخىىىلىحُت و لاؾُما الؼلاػٌ .الفلاخُ

وفي زػم هظه  الخدىلاث جىىنذ الىؾائل اللاهىهُت التي ًغجىؼ نليها الأؾلىب الىكائي وفي 

الظي ًمثل ؤخض ؤهم االإغافم الهمىمُت الخاضت بدماًت البِئت مً مساؾغ  ، ملضمتها الخسؿُـ البُئي

التي جغجىؼ ؤؾاؾا نلى الخىكو والخيبا بالمخاؾغ والتهضًضاث البُئُت الىاججت نً الأوشؿت و ، الهمغان

وشغالاث البُئُت نىض بنضاصها بشيل و لؼاما نلى الؤصاعة ؤن جغاعي الؤخُث ًل، الهمغاهُت بمسخلف ؤهىانها

بِئت بل حؿعى ًػمً بشبام الحاحاث الهمغاهُت اللاهىهُت للأشخاص بطىعة مؿخمغة وصون الؤغغاع بال

 بلى غمان خماًتها والمحافكت نليها وجدؿُنها.

فةن االإشغم و في بؾاع غمان جىمُت الفػاء الىؾني جىمُت  ، و بلى حاهب ؤصواث التهُئت و الخهمحر

، االإخهلم بتهُئت الؤكلُم وجىمُخه 12/12/2001 :االإاعر في 20 -01ضضع اللاهىن عكم ؤميسجمت و مؿخضامت 

و  ، االإخهلم بالتهُئت الهمغاهُت للإكلُم،  27/01/1987االإاعر في   03 -87لغى اللاهىن عكم االإؿخضامت الظي ؤ

هظ نلى غىابـ حضًضة جخىُف مو الأهضاف الؤؾتراجُجُت للىمى الحػغي و بناصة الخىاػن للبِئت 

ت نلى االإؿخىي الىؾني الظي ًخفغم مً زلاٌ المخؿـ الىؾني لتهُئت الؤكلُم و جىمُخه االإؿخضامت و ، الحػغٍ

ت و الىلائُت لتهُئت الؤكلُم بلى ، و هظلً المخؿـ الجهىي لتهُئت الحىاغغ الىبري ، مىه المخؿؿاث الجهىٍ

الهضف مً ، في مجالاث مهُىت واالإيشأث الىبري حاهب المخؿؿاث اللؿانُت التي جػبـ كىانض البىاء ف

كخطاصًت نلى وافت ان والأوشؿت الؤلىؾني وجىػَو الؿيؾخغلاٌ الهللاوي للفػاء اهظه المخؿؿاث هى الؤ 

 ، الؤكلُم الىؾني والخدىم في همى الخجمهاث الؿياهُت والأوشؿت الجمانُت والؿُاخُت واالإيشئاث الىحري 
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نخباع الخىحيهاث الىبري لهظه المخؿؿاث نىض بنضاص ؤصواث التهُئت والخهمحر بدُث ًجب ؤن ًازظ بهحن الؤ 

وبالىدُجت فلض جؿىع مجاٌ  ،ئت والخهمحر ومسؿـ شغل الأعاض ياالإخمثلت في المخؿـ الخىحُهي للتهُ،

الأمً  ، الػبـ الؤصاعي مً االإفهىم الظي يهضف بلى مىو ول ما ًسل بالىكام الهمىمي بهىاضغه الثلاث

بلى االإفهىم اللائم نلى جدلُم ؤهضاف حضًضة جخهلم بغفاهُت  ، الصحت الهامت والؿىُىت الهامت ، الهام

غها نمغاهُا بشيل ؾلُمالؤوؿان وجدلُم  ، حىصة الحُاة والمحافكت نلى حماٌ وعوهم وجىاؾم االإضن وجؿىٍ

 مً زلاٌ جىفحر بِئت هكُفت حمُلت ومخىاػهت والتي ؤضبدذ مؿلب حىهغي .

  هما هغؽ االإشغم ؤًػا الىؾائل اللاهىهُت الإماعؾت الػبـ الؤصاعي في مجاٌ التهُئت والخهمحر

اث الأفغاص في مماعؾت الأوشؿت الهمغاهُتحهمل مً زلالها الؿلؿاث الؤص ت نلى جلُُض خغٍ نخباع ةب، اعٍ

وهظا مً زلاٌ آلُاث الغزظ والشهاصاث الهمغاهُت والضعاؾاث ، الػبـ الؤصاعي ًمخاػ بالؿبُهت الىكائُت

ؤو مً زلاٌ جىغَـ الآلُاث اللاهىهُت التي جػمً مؿاهمت مسخلف الفانلحن في ، االإؿبلت الخلىُت البُئُت

نخباعها فانل ؤؾاس ي في ججؿُض الحماًت ةلاؾُما الجمهُاث البُئُت ب والمجخمو االإضوي ،لمجاٌ البُئيا

 الىكائُت للبِئت مً مساؾغ الهمغان .

زخُاعها لهظا االإىغىم هابو نً نضة مهاًحر طاجُت وحملت مً الهىامل االإىغىنُت التي صفهخىا ببن 

جخمثل في الغغبت الصخطُت واالإلحت في مهالجت هظا االإىغىم فهي   ؾباب الظاجُتللأ  فباليؿبت ،هلازخُاع 

بالغافت بلى اهجظابىا بلى مجاٌ التهُئت والخهمحر ، وجدضًض ؤبهاصه وػواًاه وفً عمىػه والخهمم في صعاؾخه

وهظا لبغاػ نلاكت ، وعغبت مىا في بزغاء هظا االإىغىم الحؿاؽ الإا له مً الازغ البالغ نلى ول فغص في المجخمو

فةن مىغىم الضعاؾت ٌهخبر هلؿت ،  ؤما نً الأؾباب االإىغىنُت، االإؿخضامت لبِئت بالتهُئت الهمغاهُتا

تبلخلاء بحن نضة ب ، التهُئت والخهمحر والبىاء، الهىضؾت االإضهُت، زخطاضاث مسخلفت والهىضؾت االإهماعٍ

ت  ، فت ومً ػواًا مسخلفتمما حهله مىغىم مخضاوٌ بحن صعاؾاث مسخل ، حخمامنلم الؤ ، الخلىُاث الحػغٍ

خماًت البِئت وحهلها مدىع الضعاؾت ولِـ  ىبلا ؤن مهالجخه مً الىاخُت اللاهىهُت البدخت مو الترهحز نل

هتهاواث التي جفغع وحىصها زاضت في قل جؼاًض الؤ ٌهخبر مً ؤهم االإىاغُو التي ؤضبدذ  ،بهضا مً ؤبهاصها

لبىاًاث ل وفي قل غُاب الغكابت الطاعمت ،الإىخهجتبؿبب الؿُاؾاث الهمغاهُت ا ،جخهغع لها البِئت

تمً ؾغف ا  المخالفت للىانض الهمغان  المخخطت. الهمىمُت لؿلؿاث الؤصاعٍ

 : تهضف هظه الضعاؾت بلىو 

ومهغفت الىاكو الهمغاوي في  ، جلضًم ضىعة نً الحالت الحلُلُت التي جخىاحض فيها البِئت الهمغاهُت -

 ، بُت نلى البِئتوهياؾاجه الؿلب الجؼائغ و
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صعاؾت وجدلُل الىطىص اللاهىهُت للىكىف نلى مىاؾً الؤًجاب والىلظ في مجمل الىطىص اللاهىهُت  -

 االإىكمت للهمغان والبِئت في الجؼائغ،

 نلىببغاػ الىقُفت البُئُت ليل مً المخؿؿاث الهمغاهُت بإهىانها وكىانض التهُئت والخهمحر في المحافكت  -

ت نل ؤشغاٌ ، الهمغاوي ونلى الىكام الهام البُئيالجاهب الجمالي  مً زلاٌ  ببغاػ آلُاث الغكابت الؤصاعٍ

 التهُئت والخهمحر،

وهظا في قل الخىحيهاث الأؾاؾُت  االإخبهت في  ،بقهاع وهشف الهلاكت التي جغبـ التهُئت والخهمحر بالبِئت -

 المجاٌ الهمغاوي،

مغحو مخسطظ في هظا المجاٌ، بلى حىب لفذ بهدباه ب جضنُم االإىخبت اللاهىهُت  االإؿاهمت في -

غ الأوشؿت االإخهللت بالتهُئت والخهمحر  في قل بخترام هلي  االإخسططحن، مً ؤحل االإؿاهمت في جؿىٍ

 للإشتراؾاث البُئُت .

هخمام مً كبل الهامت التي خػِذ بىثحر مً الؤ  ٌهخبر مىغىم البِئت والهمغان مً االإىاغُو

 :جسططاتهم ومً هظه الضعاؾاث هظهغ زخلافب ىالباخثحن نل

_ ؤؾغوخت صهخىعاه للؿالب ؾلؿاوي نبض الهكُم بهىىان " الغكابت نلى الأعاض ي الفلاخُت والهمغاهُت 

ولُت الحلىق والهلىم الؿُاؾُت، كؿم الحلىق،  ،جسطظ كاهىن نلاعي  وؤزغها نلى خماًت البِئت"

ث جىاولذ الضعاؾت ماهُت الغكابت نلى الأعاض ي بدُ ،2018 -2017الؿىت الجامهُت : ، 1حامهت باجىت 

 الفلاخُت ونلى الأعاض ي الهمغاهُت وؤزغهما نلى  خماًت البِئت .

مت بهىىان " الؤ _ ؤؾغوخت صهخىعاه للؿ ولُت  نخباعاث البُئُت في وزائم الخهمحر المحلُت "البت الهُفاوي هغٍ

 كاهىن الجماناث الاكلُمُت، اهىن الهام،جسطظ الل، كؿم اللاهىن الهام الحلىق و الهلىم الؿُاؾُت،

نخباعاث البُئُت خىغَـ الؤ خُث جىاولذ الضعاؾت الؤؾاع اللاهىوي ل،2020-2019حامهت نبض الغخمان ؾىت 

في وزائم الخهمحر المحلُت هدى جسؿُـ نمغاوي ببهض بُئي، وهظا جؿغكذ بلى الػماهاث اللاهىهُت لحماًت 

 وصعاؾت فهالُتها .  البِئت في وزائم الخهمحر المحلُت

_ ؤؾغوخت صهخىعاه للؿالبت غىاؽ خؿِىت بهىىان " مضي جإزحر كىانض التهُئت والخهمحر نلى خماًت  (1

 الؿىت الجامهُت : ،1 جسطظ كاهىن بصاعي، ولُت الحلىق، حامهت كؿىؿُىت، البِئت في الجؼائغ"

ت البِئت غمً كىانض التهُئت خُث جىاولذ الضعاؾت الآلُاث اللاهىهُت االإىغؾت لحماً ، 2018 -2017

و البُئي في فغع الحماًت البُئُت غمً كىانض التهُئت والخهمحر.   والخهمحر وصوع الدشغَ

نلى الغغم مً الطهىباث التي جؿغخها صعاؾت هظا االإىغىم، التي جغحو بالأؾاؽ الى ؾبُهت                 

و الهمغان، بلا ؤهه في قل الؤهخمام االإخطانض االإىغىم الظي ًجمو بحن مهغفُحن مسخلفحن  وهما البِئت 



 مقدمة

 

 ح
 

بالبِئت في مىاحهت الخؿىع الهمغاوي جدلُلا للخىمُت الهمغاهُت االإؿخضامت، ًبضو مً الػغوعي الىكىف نلى 

 مضي بهخمام االإشغم الجؼائغي باالإىغىنحن مجخمهحن مها، مً زلاٌ بزاعة الؤشيالُت الخالُت :  

 
ّ
زي في تحقيق حماًة فعالة للبيئة من خلال قىاعد التهيئة ع الجزائق المشز إلى أي مدي وف

 والتعمير ؟

 : الدؿائلاث الفغنُت الخالُت الغئِؿُت الؤشيالُت جىضعج جدذ هظه 

و الجؼائغي بخضار الخهاٌش الخىافلي االإؿلىب بحن كاهىن البِئت و كاهىن التهُئت  - هل ٌؿخؿُو الدشغَ

ي بخفهُل الحماًت الىاحهت للبئت مً زلاٌ كىانض التهُئت بؾخضامت الؤكلُم الىؾنوالخهمحر مً ؤحل 

 والخهمحر ؟

 الهمغاهُت بيل ؤهىانها ؟ المجالُت و ؾخدػاع البهض البُئي للمسؿؿاثبما مضي  -

ت في مجاٌ التهُئت والخهمحر ؟بما مضي  -  ؾخدػاع البهض البُئي للغكابت الؤصاعٍ

ت الخطغف في االإلىُت هل جىضل االإشغم الى الخىفُم بحن االإطلحت الخ - اضت االإخمثلت في  الحم في البىاء وخغٍ

ت و االإطلحت الهامت االإخمثلت في غمان خماًت للبِئت ؟    الهلاعٍ

ؾخهاهت باالإىهج الدؿائلاث ؾىهخمض بالأؾاؽ نلى الؤ وهظا باقي  ،للإحابت نً الؤشيالُت الغئِؿُت              

وهظا اللىاهحن طاث ، ىص اللاهىهُت االإخهللت بالتهُئت والخهمحرالخدلُلي والظي ًكهغ مً زلاٌ جدلُل الىط

ؾخهاهت باالإىهج الىضفي الظي جخىضح فػلا نً الؤ  ،ؾخدػاعها للىقُفت البُئُتبالطلت ومىاكشت مضي 

خي الظي ًد، مً زلاله االإفاهُم الخاضت باالإىغىم وججلُه بشيل ؤفػل حن  مً زلاٌ بوهظا االإىهج الخاعٍ

هُت الخاضت بلىانض التهُئت والخهمحر والضواعي التي ؤصث بلى طلً بالغافت بلى جؿىع االإىكىمت ا لدشغَ

و الجؼائغي ملاعهت  ،الاؾخئىاؽ في بهؼ الحالاث باالإىهج االإلاعن  ؾبلا للملخػُاث الىاعصة في الدشغَ

و الضازلي هفؿه . هاث الأحىبُت الأزغي وهظلً باليؿبت للدشغَ  بالدشغَ

شيالُت الغئِؿُت االإؿغوخت والدؿائلاث الفغنُت وفي قل ؤهمُت االإىغىم وصوافو هالجت الؤ الإ و          

في زؿت ؤن جيىن االإهالجت عجإًذ ؤ ،وهظا نلى غىء الىطىص اللاهىهُت واالإغاحو االإخىفغة لضي ،زخُاعهب

 : زىائُت مً بابحن

و الجؼائغي  فيالهمغاوي وصوعها في خماًت البِئت  المجالي و ؤصواث الخسؿُـ :الباب الأول   .الدشغَ

 . وصوعها في خماًت البِئت و الخهمحرالأؾغ اللاهىهُت للىانض التهُئت  :الباب الثاوي
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 الأول لباب ا

 حماية البيئة  التخطيط المجالي والعمراني ودورها في أدوات 

 في التشريع الجزائري 

وهذا  ،المجال إعداد و تهيئة إلا بعد عملية  ،إن تجسيد مضامين مخططات التنمية لا يتأتى          

ر القابلة للتعمير بهدف القابلة وغي المتمثلة في القطاعات المعمرة و ، التعمير  التهيئة و  فضاءاتلتحديد 

على هذا  و ، عيش فيه للفوض ىنعدم ترك الفضاء الذي  و  التعمير  في التهيئة و  الأفرادتحقيق رغبات 

لكن  ،من اجل توطين مختلف المشاريع و النشاطات إعدادهاو  الفضاءاتقانونية لتهيئة  آلياتوجدت 

في مخططات التهيئة  الآلياتمثل هذه حيث تت، في ظل احترام المقتضيات البيئية إلا لا يتسنى هذا 

 . 1والتعمير

الكفيلة بوضع ، الإقليمالتعمير ارتباطا وثيقا بسياسة تهيئة  ترتبط عملية التهيئة و               

من  جملةفقد اعتمدت الجزائر على   ، مةعمرانية مستدا بيئةلتحقيق  الأساسيةهات يالتوج

الذي وضع ، 2 20-01هذه السياسة مع صدور القانون رقم تبنتبحيث  ، إقليمهاالمخططات لتهيئة 

لترجمة  الأساس يجع العام و و هو المر  ،الإقليمكأداة أساسية لتهيئة  الإقليملتهيئة  المخطط الوطني

على ة و تنميته المستدام الإقليمالسياسة الوطنية لتهيئة  فيما يخص الأساسيةهات والترتيبات يالتوج

 الأقاليمهذا المخطط توزيع التنمية على مختلف القطاعات و ي يث يعتمد فح 3الوطني  كافة التراب

و تحقيق تنميته المستدامة  الإقليملتوجيهات الواجب مراعاتها في تهيئة وتوضيحه لالوطنية وإعمارها 

 . الأول و هذا ما سنوضحه في الفصل  أبعادهابشتى 

جماعة  باعتبارها،  المجال البلدي يقصد بذلك  و  أو القاعدي أما بخصوص المجال المحلي               

قد تم  الأخرى فهي ، التعمير التهيئة و  التي تبادر في تجسيد مختلف برامج التنمية و  ،حليةإقليمية م

تعمير المجال المحلي عن طريق انجاز المشاريع  للمساهمة في تهيئة و  ،تخطيط محليةتأطيرها بأدوات 

حماية المحيط  الصناعة و  الفلاحة و  الموازنة بين وظيفة السكن و  طار إهذا في  و ، التنموية المختلفة

حقوق البناء عليها  و للأراض ي كذا التسيير الاقتصادي  و  ،التراث الثقافي الطبيعية و  الأوساطو 

وكل ، احترام مقتضيات حماية البيئة و  المتزايدة الأفرادالموازنة بين حاجيات  إطار في  أو  استخدامهاو 

 
اعد التهيئة و التعمير،  مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص،  قانون إداري معمق ،  كلية الحقوق  قو براهيمي موفق،  البعد البيئي ل-1

 .  9 ص  ،2017  -2016السنة الجامعية  ، و العلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان،  الجزائر

   12/2201/ 15مؤرخة في،  77تدامة، ج ر ع سيتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته الم 2001/ 12/ 12المؤرخ في  20-01القانون رقم  - 2
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حيث تعرف هذه  ،الإقليملتهيئة  للمخطط الوطني الأساسيةهات ياحترام التوج ظل هذا في

هي للتهيئة و يالمتمثلة في المخطط التوج، لتعمير ا و التهيئة  أدواتالمخططات بالمخططات المحلية أو 

 التعمير المعدل المتعلق بالتهيئة و  29-90رقم  المؤطرة بأحكام القانون  الأراض يمخطط شغل التعمير و 

مراقبة عمليتي التهيئة و  و كذا توجيه و  ،جاءت لمراعاة برامج التنمية ، التي 1 05-04المتمم بالقانون 

كما ، متطلبات حماية البيئة الموازنة بين متطلبات التعمير و  إطار  و هذا في ،المحليالمجال  التعمير في

ع الجزائري بديل يتمثل في وجد المشر أ ،إقليم البلدية بهذه المخططاتتغطية انه في حالة عدم 

القانون رقم  من خلال الإقليميةفقد عرف المشرع التهيئة  ، التعمير و البناء القواعد العامة للتهيئة و 

 إلىالتهيئة العمرانية تهدف  " هنأمنه على  الثانيةتنص المادة  حيث،2المتعلق بالتهيئة العمرانية  87-03

الاقتصادية و الموارد  للأنشطةلال الهيكلة و التوزيع  المحكم للمجال الوطني من خ الأمثلالاستعمال 

هذا ما سنوضحه في  و  العقلاني للموارد الطبيعية و لاسيما من الموارد النادرة "، غلالالبشرية والاست

 الفصل الثاني . 
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 الأول الفصل 

 المركزي  لتحقيق التنمية المستدامة المجاليالبعد البيئي للتخطيط  

يبرز الطريقة التي تعتزم الدولة اعتمادها في اطار التنمية  الإقليمالوطني لتهيئة  المخطط إن           

جاذبية التراب الوطني في جميع مكوناته  و  الإقليميينو التوازن  الإنصافبهدف ضمان  ،المستدامة

لة لتهيئة المجال الوطني شام إستراتيجية فهو  ، 1سنة ( 20وهو مرتبط بمدة زمنية على المدى الطويل )

 . 2للتخطيط  على مستوى كافة التراب الوطني أداة و 

و بغرض تنفيذ بعد مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة              

ين ب التوازن نتيجة  لعدم   ،سياسة لمعالجة الاختلالات الموجودة إيجادالتزاماتها الدولية سارعت في 

قتضيات ميحترم فيها  و هذا بسبب التعمير العشوائي و التنمية التقليدية التي لا  ،البيئة و العمران

على المستوى  الأقاليمتنمية مجموع  إلى الإقليمحيث تهدف السياسة الوطنية لتهيئة  ، البيئيةحماية 

   : 3 إلى كما تهدف ، اء جهوي ضخصائص و مؤهلات كل ف أساسالوطني تنمية منسجمة على 

 ، خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية و التشغيل -

 ، بين جميع المواطنين تساوي الحظوظ في الترقية و الازدهار  -

تخفيف  باستهدافوسائلها  لدعائم التنمية و  الأقاليمالحث على التوزيع المناسب بين المناطق و  -

رى و ترقية المناطق الجبلية و الهضاب العليا و المدن الكب الضغوط على الساحل و الحواضر 

  ،والجنوب

تفعيلها من اجل استقرار  الجهات التي تعاني صعوبات و  المناطق و  الريفية والأقاليم و  الأوساطدعم  -

 ، سكانها

 ، إعادة توازن البيئة الحضرية و ترقية الوظائف الجهوية الوطنية و الدولية للحواضر و المدن الكبرى  -

 ، تنميتها اية الفضاءات و المجموعات الهشة ايكولوجيا و اقتصاديا و حم -

 
  .79، ص 2014أمال حاج جاب الله،  الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر،  دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء،  الجزائر،  طبعة  -1

ت التهيئة و التعمير،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث ) ل م د( تخصص واس ي مرابط شهرزاد، الوظيفة البيئية لأد -2

 .  78ص   2018-  2017،  1قانون،  كلية الحقوق،  جامعة الجزائر

 ،  يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق. 20-01من القانون رقم  04المادة رقم   -3
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 ، المرتبطة بالتقلبات الطبيعية الأخطار و السكان من  الأقاليمحماية  -

 للأجيالوالثقافية و حفظها  التثمين و التوظيف العقلاني للموارد التراثية و الطبيعية و  الحماية -

 .القادمة 

دعائم الوحدة  إرساءو تنميته المستدامة في  الإقليماسة الوطنية لتهيئة كما تساهم السي        

متطلبات  ، التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الأهداف إلى الإضافةبالوطنية و تدمج 

على رأسها المخطط  فقد انتهجت الدولة آلية التخطيط و  ،1 الإقليمالسيادة الوطنية و الدفاع عن 

كمرجع أساس ي لتنفيذ سياسة  الذي يعد كآلية لتحقيق التنمية المستدامة و  ،لتهيئة الإقليمالوطني 

 . ( المبحث الثاني)تنفيذ هذا المخطط  ستراتيجية إونبين بعد ذلك ، ( المبحث الأول ) 2تهيئة الإقليم
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 الأول المبحث 

 المستدامةتحقيق التنمية لأداة ك  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  آلية

و  الإقليمللسياسة الوطنية لتهيئة  مفتاحية أداة الإقليميعتبر المخطط الوطني لتهيئة             

 الإستراتيجية الترتيبات هات و يالتوج بالنسبة لكافة التراب الوطنييترجم تنميته المستدامة، حيث 

و ترمي ،  1و المحلية المركزية يةالعام و المرجعي لعمل السلطات العموم الإطار فهو يشكل   الأساسية

 : 2ضمان  إلىالتوجيهات هذه 

الاقتصادية على كافة  الأنشطةخاصة توزيع السكان و  الوطني و  للفضاءالاستغلال العقلاني  -

 ، الوطني الإقليم

 ، تثمين الموارد الطبيعية و استغلالها العقلاني -

بشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية التوزيع الفضائي الملائم للمدن و المستوطنات ال -

 ، بنية حضرية متوازنة قيام  و 

 ، الأقاليمحسب  الاقتصادية المعدة الأنشطةدعم  -

 ، حماية التراث الايكولوجي الوطني و تنميته -

 ، يمه و تنميتهمحماية التراث التاريخي و الثقافي و تر  -

  . يع التكاملية الجهويةتماسك الاختيارات  الوطنية مع المشار  -

 02-10رقم المصادقة عليه بموجب القانون  تم الإقليمإن مشروع المخطط الوطني لتهيئة          

حقيق تهيئة لت التدخلحيث تناولت الوثيقة الملحقة كل مجالات و قطاعات ، 2010/ 29/06المؤرخ في 

 : 3 ةالآتيمن خلال المحاور الرئيسية  ، مستدامة تنمية متوازنة و 

  ، متباين إقليمالجزائر  :التشخيص -1

 ، سيناريوهات لجزائر المستقبل أربعة -2

 ، الإداري التوازن  -

 ،ديناميكية التوازن  -

 
  . 80امال حاج جاب الله،  الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر،  مرجع سابق ص  -1

  يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق .  ،20-01من القانون رقم   09المادة  -2

،مؤرخة في  61،يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،ح ر ع 29/06/2010المؤرخ في   02-10القانون رقم   -3

21 /10 /2010    
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 ، التنافس ي الإقليم -

   ، المتناثر الإقليم-

      التنافسيةو  الإقليميالسيناريو المقبول التوازن     

 ، الإقليمرهانات و تحديات تهيئة  -3

 ، الإقليميو البرامج العشرون للعمل  الأربعةوجيهية الت الخطوط -4

 ، الإقليمتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة  إستراتيجية -5

 . (2030) الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  إعداد أهدافمراحل و  -6

 الأول  المطلب

 الإقليملتهيئة  ماهية المخطط الوطني

 إلىسنة و تخضع لتقييم دوري و  20هي مدة  الإقليمئة صلاحية المخطط الوطني لتهي إن             

      حلول للمسائل المحلية،  بل يعتمد على العناصر الأساسية فهو لا يقدم  ،( سنوات05تحيين كل )

  لعمومية و يحترم صلاحيات كل قطاعأو ذات الاهتمام الوطني،  كما يقوم بدور الموحد للسياسات ا

 ر على تفعيلها و انسجام أعمالها اعات،  بل تسهفالتهيئة الإقليمية لا تحل مشاكل القط

وثيقة التخطيط الاستراتيجي  يمثل قوة توجيه للعمل و إن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم   

التطرق في  ارتأينا بحيث ،إقليم و تركه عرضة للمصادفة الدولة لأي  إهماليعني عدم  الإقليمفتهيئة 

ثم  ، (الفرع الثاني)و خصائصه  ( الأول الفرع )  الإقليمتهيئة تعريف المخطط الوطني ل إلىهذا المطلب 

 . )الفرع الثالث( المخطط هذا أخيرا نعرج على مبادئ

 الفرع الاول 

 الإقليمتعريف المخطط الوطني لتهيئة 

الفعالة و الهادفة لتحقيق  الإدارية  الأنشطة أهممن  التخطيط المستدام هو  إن                   

و يعرف الاحتياجات و ، هو الذي يحدد شكل و كيفيات التنمية المستقبلية، ف المستقبلبرامج في 

و هذا  ،البيئة و القيم الاجتماعية التوازن بين الاقتصاد و  إيجادعلى كما يعمل   ، يعمل على تحقيقها

 .1ة الجديدة من تلبية احتياجات العمل و الحياة للسكان و اهتماماتهم المختلف الأماكنلتمكين 

 
ستراتيجي من اجل مشروع مستدام،  دار الا فاطمة الزهراء البركاني،  الاستدامة الحضرية و التخطيط  فؤاد بن غضبان،    - 1

  . 50-49،  ص ص 2017الرضوان للنشر و التوزيع،  عمان،  الطبعة الاولى 
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مخطط  و  ، الإقليميهو وثيقة توجيهية للتخطيط  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  إن                 

و المرجعية لعمل السلطات  الأساسية  الأداةهو  و  ،1بيئي وفقا للمعيار الموضوعي للتخطيط البيئي

هذا ما نصت عليه المادة  و  ،و الحضري  لمجاليالتسيير ل آليةكما انه  ، 2 الإقليمالعمومية في تهيئة 

تعريف  لم يعط م.ج غير أن ، 3 يتضمن القانون التوجيهي للمدينة  06-06رقم  من القانون  19

 ، و تنميته المستدامة الإقليمبتهيئة  المتعلق 20-01بذكر أهدافه في القانون رقم  اكتفىبل  ، محدد

للسياسة التي تعتزم   الأساسية  لإستراتيجيةاهات و الترتيبات وجيالت لكافة التراب الوطنييترجم حيث 

 إطار و هذا في ، التراب الوطني بصفة منسجمة و شاملة أقاليمالدولة انتهاجها لتهيئة وتنمية جميع 

 الأقاليمتحقيق التوازن بين  مساعي الدولة  كما تتبنى، 4ة طويلة المدىفيرؤية شمولية واستشرا

، تحقيق العدالة الاجتماعية و الفعالية الاقتصادية و  ، لوطنيبالتوظيف العقلاني للفضاء ا  الوطنية

 القادمة . الأجيالالبعد البيئي في مسار التنمية الوطنية حفاظا على حق  إدماجمع 

 الإمكانياتدراسة كافة  حصر و  إلىيهدف  ،منهج هو  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  إن                

و هذا   ،المسطرة الأهدافو تحديد كيفية استغلالها لتحقيق  ، الوطنية مالأقاليوالمواد المتوفرة في 

التغيير الاجتماعي  إلىعملي يؤدي  أسلوبو  إدارية  أداةوسيلة فنية و  فهو  ،  خلال فترة زمنية محددة

  الدولة أقاليمالمتوفرة في  الإمكانياتو يهدف الى دراسة جميع  ، اجتماعيا و بيئيا أفضلوضع  إلىو 

فهو عبارة  ، و تحقيق التقدم و الازدهار الأوضاعبغرض تحسين  ، من اجل التحديد الدقيق للبدائل

كما تم تعريف المخطط    ، 5عن عملية تعاونية تتخذ في صورة مكتوبة ومنشورة يقال عنها الخطة 

مختلف  و  الأنشطةو  الأساليبعلى انه وثيقة منهجية تحدد الوسائل و ،  الإقليملتهيئة الوطني 

 الأهدافلتحقيق تجديد خطط البرامج  إلىإضافة  ، المطلوبة الإمكانيات وتحدد الموارد و  الأعمال

 . 6المرجوة 

 
  م،  كلية الحقوق للعلوم السياسيةيحي وناس،  الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  أطروحة دكتوراه في القانون العا -1

 .  35،  ص  2007جويلية   ن،ابو بكر بلقايد،  تلمسا-جامعة 

  ، مرجع سابق .المستدامة يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته  20-01من القانون رقم   08المادة  - 2

  . 12/03/2006مؤرخة في  15،  يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  ج ر ع 20/02/2006المؤرخ في  06-06القانون رقم  -  3

سنة  20، على انه " يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عن طريق التشريع لمدة  20-01 مرق  من القانون  01/  20تنص المادة  -4

 . مرجع سابق 

يوسفي نور الدين، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته وسيلة للمحافظة على العقار و البيئة و عصرنة المدن، الملتقى الوطني  -5

كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2013فيفري  18و  17لى التنمية في الجزائر المنعقد يومي ع حول اشكالات العقار الحضري وأثرها

 .        434ص  ، 2013ديسمبر، عدد تجريبي، جامعة محمد خيضر بسكرة،

6-Michel GERVAIS , contrôle de gestion , Economica , 7 eme Edition , Paris , France , 2000 , page 20. 
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بحيث  ، 2010غاية  إلى الألفيةفي بداية  الإقليمالوطني لتهيئة  المخطط إعدادتم الشروع في 

حيث تضمن هذا   ،2010/ 06/ 29مؤرخ في  02-10تمت  المصادقة عليه بموجب القانون رقم 

( 20لمدة ) الإقليملتهيئة على مصادقة المخطط الوطني  الأولىالمادة  فقط، تنص القانون ثلاث مواد 

دة الثانية فألزمت كل القطاعات اأما الم، ( سنوات5تحيين كل ) إلىسنة ويخضع لتقييم دوري و 

قواعد المخطط  و  ام ضوابطالمؤسسات الوطنية و المحلية باحتر  و  الإقليميةالوزارية والجماعات 

تنص على نشر القانون في ف  لثةأما المادة الثا ، كل مشاريعها و مخططاتها إعدادوالعمل بها في 

عدة  أعطت التي  الإقليمالجريدة الرسمية و تم إرفاق هذا القانون بوثيقة المخطط الوطني لتهيئة 

لمنتهج خلال ا ، و الإقليمفي تهيئة  تهاخلاله الدولة سياس من هو الفعل الذي تعلن : ومنها تعارف

تركها  و  أقاليمنا إهمالب أبدانقبل  لن أننايعني هذا المخطط بشكل قوي  كما، العشرين سنة القادمة

نعترف لكل أن علينا  و  ، للمصادفة، فكل جزء من التراب الوطني يمثل احد عناصر الثروة الوطنية

فالمخطط الوطني ، تحكم فيهام شاملة و  إستراتيجية إطار في  و لكن ،الازدهار  منها بالحق في التطور و 

يحدث قطيعة مع  و  أمامنايشكل بالنسبة لبلادنا طموحا في مستوى الرهانات الماثلة  الإقليملتهيئة 

على  و  ، الأحيانالممارسات القديمة للتخطيط المركزي و البيروقراطي وغير القابل للتطور في اغلب 

على مشاورات  و  أقاليمنا لمخطط يرتكز على معاينة متفق عليها لوضعيةفان ا ،ذلك العكس من

 الإقليميمشروعها  من خلاله الدولة عن يتم تعريفه على انه فعل تعلن كما  ، 1الإمكانواسعة قدر 

 ، الثلاثي من خلالها ضمان التوازن  الطريقة التي تعتزم الدولة الإقليمة ئلتهي ويبين المخطط الوطني

التنمية المستدامة على  إطار الاجتماعي، الفعالية الاقتصادية و الإسناد البيئي في  الإنصاففي المتمثل 

 .2مستوى البلد برمته بالنسبة للعشرين سنة المقبلة 

الدولة في  إرادة يعبر عن الإقليمذين التعريفين فان المخطط الوطني لتهيئة افمن خلا ه            

تتحقق ، سنة( على المدى الطويل20هذا خلال فترة زمنية ) و ، أقاليمهاتجسيد سياسة معينة لتهيئة 

بهدف تحقيق تنمية  لإمكانياته إقليمذلك باستغلال كل  و ، الوطن أقاليمفيها تنمية موزعة على كل 

، الإقليميةالجماعات ، كل الفاعلين بما فيها الدولة انطلاقا من مشاورات واسعة تضم شاملة

 .الجمعيات  ممثلي المجتمع المدني و ، الخبراء، الوطنيةلمؤسسات العمومية ا

 
  . 06ص مرجع سابق، وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ، 02-10انون رقم  لقا  -1

.115نفس المرجع، ص  -  2 
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من خلال المخطط لوطني لتهيئة الإقليم تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها  الدولة تعتزم           

قد جاء هذا  هذا على كافة جميع أقاليمها دون استثناء، و  و  ، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية

مشارك من  )خمسين ألف( 50.000ني منظم في شكل ملتقيات ضمت المخطط ثمرة نقاش وط 

 17 إعداد و  الإقليمالتي سمحت برسم معالم السياسة الوطنية لتهيئة ، مختلف مناطق الوطن

جاءت استعانة الجزائر بآلية حيث  ، 1هذا المخطط إعداد و في صياغة  الأساسكانت ، مجلدا

تكييفه مع متطلبات  تفعيل جاذبيته و  لإقليم الوطني و إعادة التوازن ل التخطيط من اجل تثمين و 

السياحة شريف رحماني  البيئة و  حيث أشار وزير التهيئة العمرانية و بالاقتصاد المعاصر،  التنافسية و 

هذا بمناسبة عرض مشروع المخطط  و ، دوره في تفعيل التنمية أمام البرلمان إلى أهمية الإقليم و 

له دور في جذب وجلب  من التشريع و  أكثر  الإقليم أن أكدحيث ، مصادقةلل الإقليمالوطني لتهيئة 

يستقبل على سطحه نشاطات  عتباره فضاء ديناميكي يحتضن في حوضه موارد و إب ، الاستثمارات

 . 2ومجموعات  عمرانية

 الفرع الثاني

 خصائص المخطط الوطني لتهيئة الاقليم. 

و يشكل الاطار العام  ، شمولي ومركزتصور يندرج ضمن  قليمالإإن المخطط الوطني لتهيئة              

 الإلزاميكما انه تم إضفاء الطابع  ، (أولا) الإقليموالمرجعي للسياسة الوطنية في مجال تهيئة 

الوطني و  الإقليمتسعى الدولة من خلاله الى الوقاية من استمرارية تدهور  و  ، )ثانيا( عتهلنجا

 ) رابعا(.القديمة  للممارساتالسلبية  الآثار مع معالجة  ، )ثالثا(ة البيئية المختلف الأنظمة

  املطابع مركزي و ش و ذ الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  : أولا 

هات الاساسية يلية لتجسيد التوجآإن التخطيط المركزي أوجده المشرع الجزائري ك               

المخطط الوطني  إعدادحيث تتولى الدولة  ، دامةو تنميته المست الإقليمللسياسة الوطنية لتهيئة 

تنميته  و  الإقليمبوضع السياسة الوطنية لتهيئة  باعتبارها صاحب المبادرة  3الإقليملتهيئة 

اختصاصات كل  إطار في  الإقليميةبحيث تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات  ،المستدامة

 
   43، ص  مرجع سابقوثيقة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ، 02-10القانون رقم  - 1

،  الفترة التشريعية السادسة،  الدورة 26/05/2010في  مؤرخة، 151الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني،  العدد  -  2

 .   17،  ص 2010/ 04/ 28العادية السادسة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 

 ، يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة ، مرجع سابق . 20   -01رقم    ن من  القانو  19المادة  -3
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ة المواطنين في ـــــمع مساهم، للتنميةين و الاجتماعيين الاقتصادي الأعوانكذلك بالتشاور مع  و  ،منها

 .1هذه السياسـة وتنفيذها  إعداد

رمي الى تصور الحلول يتوجيهي  إطار ك ، على المستوى المركزي  م.ج  وظفه الشموليفالتخطيط          

خطط الوطني هات الميفتوج ، الوطن أقاليمو المواجهة الشمولية للتحديات الراهنة لتهيئة  الكفيلة

 لمجتمعفهذا المخطط هو مشروع ، الأقاليمشاملة لكل القطاعات و تغطي كل  الإقليم هيلتهيئة 

ف التنمية اهدال القطاعات المطالبة بتنسيق جهودها لتحقيق جيشمل  الأبعادمتكامل ومتعدد 

يكون  بهذا و  ، و إرساء دعائم الوحدة الوطنية ، و البيئية ، الثقافية ، الاجتماعية ، الاقتصادية

تغلب عليه صفة الموحد  إنما، إذ لايقتصر على قطاع أو مجال محدد  ، شموليامركزيا مخططا وطنيا 

 . 2لمختلف السياسات العمومية 

 إلزاميطابع  ذو  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  : ثانيا  

 الإستراتيجيةتطوير التوجيهات  لترجمة و  أداة  (م. ج) هعتبر أالإقليم المخطط الوطني لتهيئة            

المرجعي لعمل السلطات  الإطار و يشكل ، تنميته المستدامة الوطني و  الإقليملتهيئة  الأساسية

مما  الإلزاميدون أن يضفي عليها الطابع  ، 3الخاضعة له الأقاليمكما يحدد الفضاءات و  العمومية

فة الطابع يث استدرك المشرع ذلك و هذا بإضا، بح   4 أخلاقيو  أدبييجعل الالتزام به مجرد التزام 

حيث ساهم النواب  ، عند عرضه على نواب البرلمان الوطني للمصادقة عليه اللإلزامي على المخطط

و التعديل بوضع مادة ثانية حيث توج هذا التدخل ، 5على إثر تدخلاتهم الإلزاميبلورة فكرة الطابع  في

، و التي عليه  الإلزاميالتي أضفت الطابع  لتهيئة الاقليم يعلى المخطط الوطن المصادقةفي قانون 

و المؤسسات الوطنية  ، الإقليمية" تلتزم كل القطاعات الوزارية و كذلك الجماعات     انهعلى  تنص

إعداد كل  ا فيو العمل به ، الإقليمقواعد المخطط الوطني لتهيئة  ضوابط و  باحتراموالمحلية 

 .6مشاريعها و مخططاتها " 

 

 

 
  بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة ، مرجع سابق. لق، يتع 20  -01رقم    ن  ، من  القانو  02/1المادة  -1

  . 09وثيقة المخطط الوطني لتنمية الإقليم ، مرجع سابق ،  ص ، 02-10القانون رقم  - 2

  يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق . 20-01من القانون  08المادة 3-

4 -ADJA Djilali ,DROBNKO Bernard,Droit de lursanzme , derti edition , Alger , 2007. 

  . 27.مرجع سابق،  ص  151مداخلة النائب بركاني بوزيد،  جريدة رسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني،  عدد  -5

 ..يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  مرجع سابق  ،02-10من القانون رقم  02لمادة ا -6
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 طابع وقائي  ذو  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  : ثالثا

 : 1ضمان  إلى  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  المحددة في الأساسيةترمي التوجيهات           

الاقتصادية على كافة  الأنشطةو خاصة توزيع السكان و   الوطني الاستغلال العقلاني للفضاء -

 ، الإقليم

 ، وظيف العقلاني للموارد الطبيعيةالت التثمين و  -

 ، حماية التراث التاريخي و الثقافي و ترميمه و تثمينه -

التحكم في نمو التجمعات السكنية و قيام بنية حضرية متوازنة من خلال التوزيع الفضائي الملائم  -

 .و المستوطنات البشرية  للمدن

للسياسة  الوقائيدى وسائل تفعيل الجانب إح الإقليملتهيئة   الوطني يعد المخطط             

فالوقاية من حصول الضرر ضرورة ملحة للحفاظ على   ،لحماية البيئة الإقليمالوطنية في تهيئة 

التلوث  حالته الطبيعية بعد حدوث الضرر و  إلىالوضع   عادةإن أ خاصة و  الاستقرار الايكولوجي،

فمن هذا المنطلق بات الاهتمام  ،المستحيلاتمن باب و الات حفي بعض ال صعب المنال البيئيين

  . 2التخطيط البيئي بينها آليةالوقائية في حماية البيئة من  الأساليبالسياس ي يعتمد على 

 يجطابع علا ذو  الإقليملتهيئة  المخطط الوطني : رابعا

المناطق  قاليمازن بين التوا إعادةلرهان في الاستجابة  الإقليملى الطابع العلاجي لتهيئة جيت             

العام للسكان  الإحصاءلقد بين ف ئم للمدن و المستوطنات البشرية ،و التوزيع الفضائي الملا ، المختلفة

  من التراب الوطني  % 4من السكان يجتمعون في الشمال على مساحة  % 63أن  2008والسكن لسنة 

الوطني، في حين  الإقليممن مساحة   % 09من السكان في الهضاب العليا على مساحة   %28موقع يتو 

 الإجماليةمن المساحة   % 87من السكان على مساحة تشكل   % 09ان مناطق الجنوب تستقبل 

ة للمجموعة بسنهي مكلفة بال الإقليم لسكان و النشاطات فيوقع اتمتلالات في خهذه الا  إن للبلاد

سبب جذبها للمهاجرين و انتشار ظاهرة النزوح ب ،كما تعرف المدن نموا ديمغرافيا استثنائيا 3الوطنية

 .  4من السكان %  70حيث تضم حاليا   الريفي

 
 يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق .  20-01من القانون رقم   09 المادة -1

كلية  في القانون،  فرع تحولات الدولة دعموش فاطمة الزهراء، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر،  مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  - 2

  . 11،   ص  2010ة ليجوي 08 –الحقوق،  جامعة مولود معمري،  تيزي وزو الجزائر 

 .  05وثيقة المخطط الوطني لتنمية الإقليم ، مرجع سابق ،  ص ، 02-10القانون رقم - 3

   22نفس المرجع ، ص    -4.
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 أزمةمن خلال هذه الوضعية التي ساهمت في ظهور عدة انعكاسات سلبية المتمثلة في                

 البناءاتظاهرة ل مقلقرهيب و  انتشار مع  ،الحادة للسكن الأزمةالعقار الحضري والفلاحي و 

في هذا ف ، حيث تشكل هذه الاختلالات مصدر توتر بالنسبة للموارد الطبيعيةب الفوضوية .... الخ

تسمح بكبح تطور الساحل من حيث ، تنمية قوية للهضاب العليا و الجنوب إلىالسياق تهدف الدولة 

لشمال في من السكان في ا % 55حيث يتعين من خلال ذلك ان يتواجد  ، الإنتاجيةالقواعد  السكان و 

تقوم الدولة بالشروع  و  ، 2030 فاقآو هذا في  ،العليا و الجنوبالهضاب  فيمنهم   % 45حين يتوزع 

التي يعاد فتحها ثانية لاستقبال سكان  للأقاليمتهيكل البيئة الحضرية ، الكبرى  للأشغال في سياسة 

 .1الاجتماعية  التي تدعم التنمية الاقتصادية و  الأنشطةمع بعث ، جدد

  الفرع الثالث

 الإقليم المخطط الوطني لتهيئة  مباديء 

مبدأ  ، )اولا( هي مبدأ التشاور  ،الإقليمإن أهم المبادئ التي يرتكز عليها المخطط الو طني لتهيئة        

 . )ثالثا(  مبدأ الحكم الراشد  و ،)ثانيا(  التنمية المستدامة

 مبدأ التشاور   : أولا 

تم القضاء  القديمة التي كانت ترتكز على التخطيط المركزي دون إشراك الغير  إن الممارسات            

على الدولة عدم الانفراد في  لزامافكان  ، الإقليممن خلال المخطط الوطني لتهيئة  ،عليها و الحد منها

نتيجة  وبينالأسلو الموازنة بين ، ن المركزية المطلقةكبديل ع اللامركزيةو هذا لانتهاج ، اتخاذ القرارات 

 و هفالمستوى المحلي  ، بإشراك الغير في ذلك، نظام الاقتصاد الحر  إلىالخروج من النظام الاشتراكي 

 الإقليميةللبرمجة  فضاءكل  و يتم هذا التشاور على مستوى ، جمل الفاعلين المحليينللتشاور لم مكان

و هذا ما يترجم في العديد ، 2ة الخواص و الحركة الجمعوي مع مجمل الفاعلين العموميين و الشركاء

 لاسيما قانوني الولاية و البلدية اللذان يعطيان صلاحيات للجماعات المحلية، من النصوص القانونية

القانون  اعطىحيث  ،  3و كذا الموطنين للمشاركة في تسيير شؤونهم و تهيئة أقاليمهم ،الإقليميةأو 

 ةوطنيالمساهمة في السياسة ال من أجلالشعبي الولائي مجلس للدور ، 4المتعلق بالولاية  07 -12رقم 

ة إعداد تهيئالتي تنص على " يساهم المجلس الشعبي الولائي في ،  78من خلال المادة  الإقليمتهيئة ل

 
   24، مرجع سابق ،ص الوطني لتهيئة الاقليم  وثيقة المخطط،  02-10القانون رقم    -1.

 .  105ص   ،نفس المرجع  -2

  . 31لقواعد التعمير و البناء،  مرجع سابق ، ص ي براهيمي موفق،  البعد البيئ -3

 . 2012  /02/ 29مؤرخة في ،  12،  يتعلق بالولاية،  ج ر ع 21/02/2012، المؤرخ في  07-12القانون رقم   -4
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بالنشاطات  و يعلمه الوالي ، الولاية و يراقب تطبيقه طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها قليما

ة على كل أداة مقررة في قو يتداول قبل المصاد الإقليمأو الوطنية الخاصة بتهيئة  ،المحلية أو الجهوية

 . " الإقليمهذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة 

 1تعلق بالبلديةالم 10-11من القانون رقم  2 -11ادة بالنسبة للبلدية إذ تنص الم الأمر  ونفس          

المواطنين بشؤونهم  لإعلامالمجلس الشعبي البلدي كل التدابير  أنه " يتخذ علىالمعدل و المتمم ، 

الاجتماعية و الثقافية حسب  التهيئة و التنمية الاقتصادية و  أولويات واستشارتهم حول خيارات و 

على دور المجلس الشعبي البلدي في تهيئة  108تنص المادة  و  الشروط المحددة في هذا القانون "

 الإقليمعمليات تهيئة  إعداد إجراءاتارك المجلس الشعبي البلدي في شيبحيث ، "  و تنميته الإقليم

 ." يهماالمعمول  التنظيم و  لتشريعلطبقا  ، والتنمية المستدامة و تنفيذها

في  أداة هتعتبر  و ، و تنميته الإقليمالدولة دور للقطاع الخاص في المشاركة في تهيئة  أعطتكما         

تنفيذ المخططات و المخططات التوجيهية  دعنيترتب  حيث، الإقليملتهيئة  تنفيذ المخطط الوطني

فيها الدولة تشترك  ،2عقود تنمية  إبرام لا سيما في المناطق الواجب ترقيتها ،وخطط التهيئة

هم  الإقليمفالفاعلين الكبار لتهيئة ، 3الاقتصاديين والجماعات الاقليمية و المتعاملين و الشركاء

 . 4و المواطنين القطاع الخاص، الإقليميةجماعات ال ، الدولة

 مبدأ التنمية المستدامة   : ثانيا

يث اخذ العديد من المعاني الجديدة و ح، ظهر مفهوم التنمية المستدامة في بداية الثمانينات        

 حيث عالمية،وعرف هذا المفهوم تطورا في كل مناسبة ، علمي و فكري متجدد باهتمامراح يستأثر 

  : تخذإ

 الإستراتيجيةالذي حمل عنوان ،  1981للمحافظة على الموارد سنة في تقرير الاتحاد العالمي  -      

" السعي الدائم لتطوير  أنهافقد تم تعريف التنمية المستدامة على ، الدولية للمحافظة على البيئة

لنظام البيئي الذي تحتضن الحياة ا إمكاناترات و دبعين الاعتبار قالأخذ مع  الإنسانيةنوعية الحياة 

 
رقم   مر المعدل والمتمم بالأ   07/2011/ 03، مؤرخة في  في 37ع ج ج ،يتعلق بالبلدية، ج ر 2011/ 22/06مؤرخ في  10-11قانون رقم  -1

 . 2021/ 31/08، مؤرخة في 67ع ج ج ، ج ر 31/08/2021مؤرخ في   21-19

تفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة او عدة مجموعات إقليمية أو متعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو عدة إعقد التنمية هو  -2

 و خطة التهيئة لمدة معينة.ة شركاء اقتصاديين للقيام بأعمال و برامج تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهي

 يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،  مرجع سابق  20-01من القانون  59المادة رقم   - 3

  . 104 ص ، ، مرجع سابق الوطني لتهيئة الاقليم الملحقة  وثيقة المخطط،  02-10القانون رقم   - 4
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هذا التعريف لقي استعمالا مكثفا عند تعريف الاستدامة في الزراعة و ضرورة  أن الإشارة" مع 

فقد تم  ، 1987مستقبلنا المشترك لسنة  تقرير في  أما ، 1الزراعية  الأرضالمحافظة على خصوبة 

حيث عرفت  ، و البيئية في تعريف واحد ، ةالاجتماعي ، الدمج لاول مرة بين الاحتياجات الاقتصادية

 علىالمقبلة  الأجيالتدمير قدرة  إلىالتنمية المستدامة بأنها " تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي 

يتم توضيح هذا التعريف بالمخطط التقليدي المشهور للدعائم  بهذا و  ، تلبية احتياجاتها الخاصة "

  .2 01قم الثلاثة للتنمية المستدامة بشكل ر 

 التمثيل التقليدي لمفهوم  :  01الشكل رقم  

 التنمية المستدامة 

 

 

 

حيث  ، كمفهوم مبسط عرفت التنمية المستدامة أنو بعد ، 1992و في معاهدة ريو ديجانييرو سنة 

 .3متجانسة مع الطبيعةو منتجة  له الحق في حياة  صحية و  أن

  أسلوب " أنهاعلى  ،1992سنة  المستدامة في فقد عرف التنمية الأوروبيأما الاتحاد      

 إطار ضمان الاستمرارية عبر الزمن لتنمية اجتماعية و اقتصادية في  إلىتهدف  إستراتيجيةو   للتنظيم

أي الهدف  ،" الإنسانيةو دون تهديد المصادر الطبيعية التي هي ضرورية للنشاطات  ، احترام البيئة

  . 4 الإنسانمتجانس عبر الزمن يركز على  لإنتاج أسلوبتطبيق من سياسة التنمية المستدامة هو 

بالشكل الذي يمكنها من  ، التوازن بين البيئة والتنمية آليةإن التنمية المستدامة تستخدم      

كانت تعمل على توجيه موارد البيئة  إذافهي  ،الأجيالعلى مر  الإنسانيةتلبية الحاجات و المطامح 

 
  ،  أبحاث اقتصادية و إدارية2009-2001لال برنامج الإنعاش الاقتصادي من خ زرمان كريم،  التنمية المستدامة في الجزائر من  - 1

  7،8،  المركز الجامعي خنشلة،  الجزائر ص 2010السابع جوان --العدد 

 فؤاد بن غضبان،  المدن المستدامة و المشروع الحضري، نحو تخطيط استراتيجي مستدام،  دار صفاء للنشر و التوزيع عمان  -2

 .  39،ص   2018ولى لأ الطبعة ا

فاطمة الزهراء البركاني،  الاستدامة الحضرية و التخطيط الاستراتيجي من اجل مشروع حضري مستدام، مرجع ، .فؤاد بن غضبان  - 3

  . 24سابق ،   ص 

 .  40.فؤاد غضبان،  المدن المستدامة و المشروع الحضري،  نحو تخطيط استراتيجي مستدام،  مرجع سابق ، ص -4

        الاقتصاد       

       

 المجتمع  منصف 

 مستدام 

 البيئة 

 حيوي  مستمر
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الأخير هذا فإنها تشترط على  ، للجيل الحاضر الأساسيةالحاجات  ةيسمح بتلبي لتحقيق النمو الذي 

  1القادمة الأجيالأن يكون استخدامهم لهذه الموارد بطريقة عقلانية بغرض الحفاظ على حق 

 : 2متكاملة ترتكز على  إستراتيجيةبل هي مقاربة  ،فالتنمية المستدامة ليست مجرد نظرية فقط

 الأماكنالفقيرة منها و بين  الغنية بالمصادر و  الأقاليمأي التضامن بين  : انالتضامن في المك -

  ، المحلية الأماكنذات المقاييس الكبرى و 

فيجب أن تأخذ القرارات ، الغد اليوم و  ،الأمسوهو التضامن بين  : التضامن في الزمن -

الاقتصادية  ،الثقافية ،الاقتصادية بعين الاعتبار الخصائص التاريخية السياسية و 

 ، لاجتماعية المحليةوا

أقص ى ما يمكن  إنتاجهي القدرة على  : (Efficacité économique)الفعالية الاقتصادية  -

  ، باستعمال اقل قدر ممكن من المصادر

العدالة في  هي تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي و  : (équité sociale)العدالة الاجتماعية  -

المشاركة الشعبية لكافة فئات المجتمع في عملية  دمات الاجتماعية و الخ إيصالالتوزيع و 

  ، صنع القرار

دون  الإنتاجعلى  الآليةهي القدرة  : (éfficiènne environnementale)الكفاية البيئية  -

أي المحافظة على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية ، تجاوز قدرة الطبيعة على الاحتمال

 02تم توضيح الدعائم الثلاثة في الشكل رقم  المفرطة للموارد المتجددة، و  تنزافوتجنب الاس

  :  02الشكل رقم 

 الاستراتيجيةالدعائم الثلاثة 

 المستدامة  للتنمية

 

 

 

 
دل عبد الرشيد عبد الرزاق، التشريعات البيئية العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي، ندوة )دور التشريعات  عا - 1

  . 04،  ص 2005ماي   11-7ة العربية(، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ئوالقوانين في حماية البي

2 - BEREZOWSKA- AZZAG Ewa ,projet urbain:guide méthodologique-connaitre le contexte de 

développement durable ; Synergie:collection urbanisme, 2011,Alger, p15-16 . 
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يتعلق  10- 03من القانون رقم 04فقد عرف التنمية المستدامة من خلال المادة   (م .ج)ا مأ           

" مفهوم يعني التوفيق بين التنمية الاجتماعية   أنهاعلى  ،1المستدامة نميةالت إطار في بحماية البيئة 

تنمية تضمن تلبية  إطار البعد البيئي في  إدراج أي ، حماية البيئة والاقتصادية قابلة للاستمرار و 

على  قليمالإالمشرع قد كيف سياسة تهيئة  أنكما  ،المستقبلية " الأجيالالحاضرة و  الأجيالحاجات 

بتهيئة  المتعلق ، 20-01من قانون رقم  الأولىمن خلال المادة  ، ات التنمية المستدامةء متطلبضو

المتعلقة بتهيئة  الأدوات" تحدد أحكام هذا القانون التوجيهات و  أنهاو تنميته المستدامة على  الإقليم

 .........." ة و مستدامةان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجممالتي من طبيعتها ض الإقليم

هذا في  و  ،بتحقيق التنمية المستدامة الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  إستراتيجيةكما تسمح            

الثلاثة المنحصرة في البعد الاقتصادي الذي يتمحور حول الانعكاسات الراهنة   أبعادهاظل احترام 

يل و استعمال التقنيات الحديثة تمو و  اختيار ة حيث تطرح مسأل ، والمستقبلية للاقتصاد على البيئة

باعتباره  الإنسانالبعد الاجتماعي الذي يعتمد على  و   ،2الصناعية في مجال توظيف الموارد البيئية

الجيل الواحد و كذا بين الجيل   أفرادبين  الإنصافهذا بالسعي لتحقيق العدالة و  و  ،مركز التنمية

قد الظروف المعيشية  فوارق لية الدولة في تصحيح مسؤو  أنحيث  ، المستقبلية الأجيالالحاضر و 

 ر توفي الاجتماعيين و  الإقصاءالتهميش و  أسبابو  أشكالمن خلال محاربة كل  ( ) م.ج اقرها

و تنميته  الإقليمتهيئة  إطار ذلك في  و ، على حد سواء  الأريافالخدمات العمومية في المدن و 

حيث ترتكز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة  ،عد البيئيبلا الأخير في   و  ، 3المستدامة

لذا فانه من الواجب وضع حد  ، 4الصلب للتنمية الاقتصادية الأساسهو  و مفادها الاهتمام بالبيئة 

كما ،  5ئة و الاستهلاك اللاعقلاني و النمو السكانيالسي الإنتاج أنماط في استنزاف الموارد الطبيعية و 

 حيث اعتمد عليه في خططه التوجيهية، لمبدأ التنمية المستدامة الإقليمتهيئة طط الوطني لالمخ أشار 

 
 . 20/07/2003مؤرخة في  43،يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام، ج ر ع 2003/ 07/ 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم  -1

  . 198،  مرجع سابق،  ص 2009-2001مة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي، دازمان كريم،  التنمية المست -2

  ،  يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق .20-01من القانون رقم  06/2 قم المادة ر  -3

  الماجستير في العلوم الاقتصادية رسالة لنيل شهادة  زرنوح ياسمينة،  إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر "دراسة تقييمية "، - 4

  .127،  ص 2006-2005كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  جامعة الجزائر،  

  2010جوان ،  26العدد   جامعة باجي مخطار، عنابة، ناصر مراد، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر،  مجلة التواصل، -5

 .  136 . 135ص .ص
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يجعل من هذه  و   و الديمومة الإقليميقيم علاقة متينة بين تهيئة  ، مستدام إقليمبناء  إلىرمي ت لتيا

 . 1 تدخل في ميدان التهيئة لأي انشغالا مسبقا  الأخيرة

 مبدأ الحكم الراشد : ثالثا

لم تعد الحكومة في كتابات البنك الدولي، حيث  1989قد ظهر في عام  الراشد مفهوم الحكمإن         

هناك فاعلون آخرون كالقطاع  أصبحبل  ، تنفيذ السياسات العامة هي الفاعل الوحيد في صنع و 

ب دة من أساليمحاولة الاستفا و  العامة الإدارةتطور علم  إلى إضافة ،ممثلي المجتمع المدني و  الخاص

 . 2عمال و الادارة العامةادارة الا 

يتضمن  ،06-06القانون رقم من خلال المادة الثانية من الحكم الراشد  ) م. ج (عرف           

مهتمة بانشغالات  الإدارةعلى انه " الحكم الراشد الذي بموجبه تكون   ،القانون التوجيهي للمدينة

هذا التعريف يقتصر على ذكر الدولة في ، فية "الشفا إطار  للمصلحة العامة فيالمواطن وتعمل 

المبادئ التي تمثل مقومات  إلىدون التطرق  ، و تكريس الشفافيةالاستجابة لانشغالات المواطنين 

من خلال الاعتماد على  ، الإقليمالحكم الراشد لتحقيق ملاءمة أفضل للمخطط الوطني لتهيئة 

   قر أحيث  ، الإقليمو الفاعلين في تهيئة  الأطرافتلف لمشاركة مخ عنصر المشاركة لأجل فسح المجال

 إعدادمع  ،الإقليمعلى ضرورة العمل على هذا المبدأ أثناء وضع السياسة الوطنية لتهيئة ) م. ج ( 

يتجلى ذلك في وضع لجنة وزارية  و   وفق مقاربة تشاركية المخطط وفق مسعى تساهمي واسع و 

منتظمة مع الفاعلين الاقليميين ) لجنة الولاية ( ت اجتماعات ت والتي عقدمشتركة لمختلف القطاعا

 . 3المعنية و وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و مختلف الوزارات تب الدراساتامع مك و 

يحاول  بين مختلف الفاعلين و  الاصطداماتجميع الاختلافات و  إدماجإن الحكم الراشد يحاول       

وبموجبه   4ديمقراطي للاختيارات الجماعية عن طريق وضع تحكيم ،فيها المرغوب ر غيتجنب التغيرات 

 أنكما ، الشفافية إطار المحلية مهتمة بانشغالات السكان و تعمل للمصلحة العامة في  الإدارةتكون 

هذا ما و ،  القرارات يجمع عدد كبير من الفاعلين و هو ما يعكس وجود عدة تحديات للحكم إصدار 

 
  . 45وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  مرجع سابق، ص ،  02-10القانون رقم  -1

  دة الماجيستر في العلوم السياسيةمعاوي وفاء،  الحكم المحلي الراشد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر،  مذكرة مقدمة لنيل شها - 2

  . 22، ص 2010-2009  عية:امالسنة الج كلية الحقوق،  جامعة الحاج لخضر،  باتنة،

. 115وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  مرجع سابق، ص ،  02-10القانون رقم  -  3  

  . 218فؤاد بن غضبان،  المدن المستدامة و المشروع الحضري نحو تخطيط استراتيجي مستدام،  مرجع سابق، ص   -4
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محاولة التوفيق بين  للتسوية و  آليات خلال وضع ميكانيزمات و  حكم الراشد منمح بممارسة اليس 

  . 1مصالح الجميع

 الفرع الرابع

 العمرانيةفي مجال التهيئة  الإقليمالمخطط الوطني لتهيئة  أهدافأهم 

 إطار  يهدف الى تنظيم متناسق للفضاء الوطني وفق الإقليمإن المخطط الوطني لتهيئة       

للتخطيط قادرة على  داةآ إلىحتاج اليوم حيث ي، ي لتجاوز كل الرهانات و التحدياتو تنافس مستدام 

تكون بمثابة مرجع استدلالي لجميع  ، دفع وتنسيق تنميته بغض النظر عن المقاربات القطاعية

ذا الاستجابة له بعين الاعتبار لتحدياته و  الأخذ الإقليمويحاول المخطط الوطني لتهيئة   القطاعات

العامة التي لا تتحقق  الأهدافهذه بعض  ،2مستدامة و تنافسية عالم جزائر متوازنة و قصد وضع م

   : حيث نلخصها فيما يلي ،و هو جزء منها بمجال التهيئة و التعمير الخاصة  الأهدافالا بتحقيق 

 تأطير عملية التهيئة و التعمير  : أولا     

التطورات  ولات عميقة تحت تأثير النمو الديمغرافي و الجزائرية تح دن و الاريافلقد عرفت الم          

حيث عرف النسيج العمراني توسعا و تدهورا لا  ، الاقتصادية في العقود الاخيرة الاجتماعية و 

من اجل سيرها  ،التجهيزات الضرورية تطوير الخدمات و  بقيام المدن لمجمل وظائفها و  انيسمح

عمراني غير مهيكل و الى تدهور في اطار الحياة الذي ميزه توسع مهذا الن و قد أدى  ،عهاسن واشعاالح

بناء سكنات  و  انتشار البناءات الفوضوية و تهميش أحياء بكاملها هذا ما أدى   ،و سيئ التجهيز

 كما أدى هذا النمو الديمغرافي الى تطور المشاكل المرتبطة بالتنقلات، مخالفة لقواعد العمران 

       . 3لتعرض للمخاطر الكبرى لوث و زيادة اوالنقل و الت

عملية التهيئة و التعمير في اطار التنمية فقد عمل المخطط الوطني لتهيئة الاقليم على تأطير 

من خلال التحكم في  ،المستوطنات البشرية ضمان التوزيع الفضائي الملائم للمدن و  علىالمستدامة 

كما يجب الاخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبرى   ، 4ازنةة متو حضري بيئةيام نمو التجمعات السكنية و ق

لأن التعمير المتزايد لا يأخذ في الحسبان هذه ، التعمير الصناعية في تأطير عملية التهيئة و  الطبيعية و 

 
  ،دار المنهجية للنشر والتوزيع روع الحضري ،آداة جديدة للتخطيط الحضري شفاطمة الزهراء البركاني،  الم، فؤاد بن غضبان  -1

  . 85، ص 2016الطبعة الاولى، 

  . 43وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص  -2

 . 21وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص ،  02-10القانون رقم   -3

  .،  يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق 20-01ون رقم انمن الق 09المادة  -4
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ما ادى بالمشرع ، 1الانعكاسات المدمرة في حالة حدوث الكوارث و يتسبب في الكثير من المخاطر 

 همن خلال اصدار  ،ل المنظومة القانونية في مجال التهيئة و التعميرسراع في تعديجزائري الى الا ال

المؤرخ في  29-90لقانون رقم لالمعدل والمتمم  ، 2004/ 08/ 14المؤرخ في  05-04   رقم القانون 

يئة الاقليم وهذا طبقا و تماشيا مع السياسة الوطنية لته،  2يتعلق بالتهيئة و التعمير ،1990/ 12/ 01

كإطار مرجعي و عام  لباقي السياسات القطاعية  ،خطط الوطني لتهيئة الاقليملمجسدة في الما

 . 3ومختلف المخططات الاخرى 

 التوازن الجهوي للعمران  : ثانيا

ملة من الاختلالات تهدد الفضاء المجالي بيئيا بسبب عدم التوازن في جيعرف الاقليم الوطني          

اصبحت لا تستوعب  و  و المناطق الحضرية تزايد كبير في السكانل ف الساححيث يعر ، سكانتوزيع ال

بالاضافة الى انتشار ظاهرة البناء الفوضوي  ،مقارنة بمناطق الهضاب و الجنوب هذا النمو الديمغرافي

ياسة فالس  ،التي اصبحت تحاصر حدود المحيط العمراني للمدن و تعرقل تنميتها،والاحياء القصديرية

م و تنميته المستدامة المجسدة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم تعمل على لتهيئة الاقليالوطنية 

رساء نسيج عمراني متناسق إهذا من خلال  و ، سكانيا تعزيز  مبدأ الوحدة الوطنية اقليميا و 

أو في دماج كل السكان سواء الحاليين إتعمل على  ، بحيث4ومنسجم على كامل التراب الوطني

 .5الريفية بدون تمييز في الحياة الحضرية و ل المستقب

 لتصحيح هذه الاختلالات قامت الدولة باتخاذ استراتيجية لاعادة التوازن في مناطق الساحل 

هذا ما يتجلى في المخطط  و   ضافة الى تنمية مناطق الحدودإ ،اعمار مناطق الهضاب والجنوبو 

المناطق الساحلية و الجرف القاري  المحافظة علىكيفيات ضمان  الذي يحدد ،الوطني لتهيئة الاقليم

تنص المادة  حيث،  6و حمايتها و تثمينها و المرتبطة باحترام شروط تمدن المناطق الساحلية و شغلها

على أن المخطط الوطني  ، بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة المتعلق 20-01 رقم  القانون من  14

 
 . 14وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق، ص ،  02-10القانون رقم   -1

عدل ومتمم م ، 1990/ 02/12، مؤرخة في  52يتعلق بالتهيئة و التعمير، ح ر ع ،  1990/ 12/ 01المؤرخ في 29-90قانون رقم    - - 2

 .   2004/ 08/ 15، مؤرخة في  51،ج ر ع 2004/ 08/ 14المؤرخ  05-04رقم   بالقانون 

 . 35براهيمي موفق،  البعد البيئي لقواعد التعمير و البناء،  مرجع سابق،  ص   -3

4-Djilali Adja , Bernard Drobenko , Droit de l’urbanisme , Berti édition , 2007 , P78-80  

كشت كمال،  الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم وات - 5

  . 71ص  2009 -2008القانونية،  تخصص قانون عقاري،  كلية الحقوق قسم العلوم القانونية،  جامعة الحاج لخضر،  باتنة،  

 .،  يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق 20-01من القانون رقم  13المادة   -6
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اقامة  متكامل في المرتفعات الجبلية المرتبطة بترقية مراكز للحياة و صاد اقت تنمية حدديلتهيئة الاقليم 

ضافة الى فك العزلة لتحسين شبكات إ، التجهيزات والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق

كما يحدد الاحكام المتعلقة بترقية الهضاب العليا  ، اللاسلكية المواصلات والاتصالات السلكية و 

مع تجنيد سكان السهوب ، الاستغلال الفوضوي للاراض ي ر و ومكافحة التصحتهيئة السهوب و 

  ،1متابعة تطور المجال السهبي باستمرار و رصد  و  ترقية مراكز الحياة شراكهم في اعمال التنمية و إو 

ئة لتهيعلى ان المخطط الوطني ،  20-01رقم من القانون  16أما عن مناطق الجنوب فقد نصت المادة 

من خلال انشاء مراكز  ،الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية بعين الاعتبار المميزات و  حذيأالاقليم 

قتصادية لانشطة الاا و  تطوير البنى التحتية و  صوصيات هذه المناطق و لأنشطتهاخللحياة مطابقة ل

شبكات عمل المخطط الوطني على فك العزلة و تنمية ي حيث ،ونفس الشيئ للمناطق الحدودية

 ترقية مراكز للحياة . و   تالمواصلا 

 ترقية المدن  : ثالثا

المتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة على مفاهيم لبعض  ،20-01لقد نص القانون رقم       

 : 2المصطلحات الاتية

 الاقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة، لها : برنامج الجهة لتهيئة الاقليم و تنميته -

 وجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة، ائية و خصوصيات فيزي

( نسمة ولها 300.000ع الحضري الذي يشمل على الاقل ثلاثمائة ألف )التجم : الحاضرة الكبرى  -

 قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية و الوطنية،

اضرة كبرى كم في تنمية حار، بهدف التحالاقليم الذي يجب أخذه بعين الاعتب : المساحة الحضرية -

 وتنظيمها،

 ( نسمة،100.000تجمع حضري يشمل على الاقل مائة ألف ) : المدينة الكبيرة -

تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو إنطلاقا من خلية أو خلايا السكنات  : المدينة الجديدة -

 الموجودة،

جز فيها عمليات إنمائية لا يمكن أن تنالايكولوجية، فضاء هش من الناحية  : المنطقة الحساسة -

 دون مراعاة خصوصيتها. 

 
 .. ،  يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق20-01، من القانون رقم  15المادة  -1

 .نفس المرجع  ، 03المادة  -2
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 1نشاء المدن الجديدة و تهيئتهاإبشروط  المتعلق ، 08-02من القانون رقم  03ادة لمنصت اكما 

تنميته  لى انه "يندرج انشاء المدن الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية الى تهيئة الاقليم و ع

 . "ة توازن البنية العمرانية التي تهدف اليها ادوات تهيئة الاقليم من اجل اعاد المستدامة

المخطط الوطني لتهيئة الاقليم  على امكانيات انشاء المدينة الجديدة و يحدد وظائفها  ينص

القاعدية  المنشآتتلاؤم مع تنظيم و تنمية كل مدينة جديدة يجب ان يتم انشاؤها بالف ،وموقعها

 عن المنبثقة ،نفعة الوطنية المقررة في المخططات القطاعيةاعية ذات المالمرافق الجم الكبرى و 

على انه " لا يمكن  08-02 رقم من القانون  04كما نصت المادة  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،

و تخفيفا للضغط  استثنائيةغير انه و بصفة   ،ديدة الا في الهضاب العليا و الجنوب"انشاء مدن ج

يمكن انشاء مدن جديدة في المناطق  ، عنابة و  قسنطينة ، الجزائر ، وهرانبرى على المدن الك

 الشمالية للبلاد .

يتضمن القانون  التوجيهي ، 06-06 رقم صدر القانون ، 08-02 رقم استكمالا للقانون     

تعريف عناصر  للمدينة و نص على انه يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام الخاصة الرامية الى

تهدف الى توفير آليات حسن  التي  ،2في اطار سياسة تهيئة الاقليم و تنميته المستدامة سياسة المدينة

التسيير والادارة لشبكة العمران، و هذا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسيير المدن، مثل نظام 

لتطبيقات القرارات و ا ي مسائل اتخاذالمطبق في معظم المدن العالمية ف "SIG"المعلومات الجغرافية 

 كما يصنف هذا القانون المدن ويبين سياستها . 3العمرانية

فقد  ، تلالات المدن في الجزائرنية الخاصة لمعالجة اخو إضافة لهذه الترسانة القان                 

في ن المدن توجد حيث ا، جاء المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لترقيتها بالتوافق مع هذه القوانين

بحيث يقع على  ، اكثر تفاعل في المبادلات الدولية معنيةفهي  ،من المعركة التنموية الخط الاول 

في مواقع تستدعي هذه الوضعية القيام بتحويرات راديكالية و  عاتقها مسؤولية تطوير اقاليمها

اص تزايد عمرانية لامتصعادة تشكيل عميق للانظمة الإمما يؤدي الى  ،التجمعات السكانية الكبرى 

المدن و اعادة توازن الاقليم الوطني و انشاء شبكة من المدن متكاملة و انجاح عملية تأهيل  سكان

 .4وتحديثهاالمدن الكبرى 

 
 . 14/05/2002، مؤرخة في 43ة  وتهيئتها، ج ر ع يد،  يتعلق بشروط انشاء المدن الجد2002/  05/  08، مؤرخ في 08-02قانون رقم  -1

  ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق .06-06المادة الاولى من القانون رقم   -2

محمد الهادي لعروق، المدينة الجزائرية و رهانات العولمة،  مجلة التهيئة العمرانية،  جامعة منتوري قسنطينة،  مخبر التهيئة  - 3

  . 21،  ص  2005، سنة 04مرانية  الجزائر العدد لعا

 . 22وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص ، 02  -10القانون رقم   -4
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إن المدن المستدامة هي التي تلبي الاهداف الثقافية، السياسية، البيئية، الاجتماعية              

تجاوب مع المتغيرات، حيث تعمل على اميكي معقد ومد الاوجه ودينوالاقتصادية، فهي تنظيم متعد

 : 1تحقيق مايلي

البناء عدم وجود أي معوقات لحركة  وهي المدينة التي يراعى فيها أثناء التصميم و  مدينة عادلة : -

العوائق، بحيث  ية من كل الحواجز و لفي جميع احتيجاتهم، مدينة خا الناس بمختلف شرائحهم و 

خاصة من الوصول الى مختلف الاماكن بما فيها المرافق الاحتياجات الالاشخاص ذوي  يستطيع

 والمنشآت .

المحافظة  : تكون ذات بيئة عمرانية متميزة وجميلة، حيث تجمع بين حداثة العمارة و  جميلة مدينة -

 يجب أن تشمل العديد من المساحات الخضراء . على الطبيعة، و 

 لتجارب .ا موسعة الآفاق و  ت و ب مع المتغيراتتجاو  : مبتكرة مدينة -

: لا تؤثر على البيئة أو تأثيرها يكون بنسبة ضعيفة، حيث يكون إستغلال الموارد  مدينة بيئية -

تتوازن فيها المساحات  سليمة و  تتضمن على بنية تحتية آمنة و  رشيدة، و  الطبيعية بطريقة عقلانية و 

فعالة من أجل الحد من التلوث  واضحة و د على تدابير الخضراء مع الجزء المبني، كما تعتم

 طط ناجع لتدوير النفايات المنزلية لانتاج الطاقة .ختفعيل م الضوضائي، مع إعداد و 

 تضمن تشجيع التجمعات . تدعم تبادل المعلومات و  مدينة سهلة التواصل: -

إلهام  و فيها حركة  و  تشجع على ممارسة مختلف النشاطات الصديقة للبيئة : مدينة متنوعة -

 وتغذي الحياة الحيوية العامة .

 رابعا : التسيير الحديث لشبكة العمران 

بنائها ينطوي  أي منع للإنتفاع بارضه و  إن كل إنسان حر في التصرف في ملكيته العقارية، و  

ليست غاية  ، على إعتبار أن الملكية هي وسيلة و لى وسائل الإنتفاع بهاإ على مصادرة ضمنية للملكية و 

مبدأ حرية الشخص في التصرف في ملكيته العقارية، قد يجعله يتعسف في ما أن حد ذاتها، ك في

إستعمال حقه في البناء أو القيام بأنشطة عمرانية مختلفة، بغرض تلبية حاجاته وهذا دون مراعاة 

شكل التي تتأثر ب الاضرار التي قد يسببها ضد الجماعة في عدة جوانب من نمط حياتهم الاجتماعية،

موقعه، ما يؤدي الى تشويه صورة النسيج العمراني الحضري في حالة عدم إحترام قواعد  البناء و 

 
مجد عمر حافظ ادريخ، إستراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام و المتكامل لاستخدامات الاراض ي والمواصلات في مدينة نابلس   -1

. ص   ، ص 2005نابلس، فلسطين،  كلية الدراسات العليا، ،الوطنية ي التخطيط الحضري والاقليمي، جامعة النجاحف مذكرة ماجستير 

24  .25  .  
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         لتقييد هذه الحرية التي كانت لها إنعكاسات سلبية على الجماعة، تدخل  و ،  1التنظيم العمرانية

ة والتعمير تعلق بالتهيئ، الم29-90رقم هذا بصدور القانون  لتقييد الاصل العام بإستثناء، و  ) م.ج(

تحديد القواعد العامة الرامية الى تنظيم الاراض ي القابلة للتعمير للمحافظة  بهدف ،المعدل والمتمم

أعطى للإدارة ، بحيث أن هذا القانون 2التاريخي التراث الثقافي و  المناظر و  على الاوساط الطبيعية و 

الحصول على عقود  التعمير، من خلال إلزامية و  علقة بالتهيئةالقواعد العامة المتهذه سلطة فرض 

هذا لضمان عدم المساس بالمصلحة العامة العمرانية التي  التعمير قبل القيام بأي نشاط عمراني، و 

المنظر  عدم المساس بعناصر البيئة و  إحترام طبيعتها القانونية و  تفرض الاستغلال العقلاني للعقار و 

 . 3يلنسيج العمرانالجمالي العام ل

القضاء على السكنات غير الصحية، بذلت الدولة مجهودات معتبرة  لتغيير البيئة الحضرية و  

تعميمها  عملت على إعداد أساليب بناء مستحدثة، من خلال برنامج عملها و  في الجانب التشريعي و 

عليه هذا ما نصت  و ، إنشاء مدن جديدة إصلاحها و  قصد تطويرها، مع تحديث الانسجة القديمة و 

وطنية لتحسين السكن ال الوكالة، المتضمن انشاء 148 -91من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 02المادة

 . 4وتطويره

  المطلب الثاني

 طط الوطني لتهيئة الاقليم بالمخططات الاخرى خعلاقة الم

 عليه الذي تعتمد يةالركيزة الاساس ان المخطط الوطني لتهيئة الاقليم هو المرجع العام و          

داة فعالة لحماية البيئة وعلى هذا تربط آيعتبر المخطط  و  ،الدولة في اطار التنمية المستدامة للاقليم

والمخططات  (الفرع الاول )منها مخططات التسيير المجالي ، الاخرى المخططات علاقات مختلفة مع 

 . (الفرع الثاني)البيئية 

 

 
عزري الزين، دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  العدد  - 1

  . 30، ص 2009السادس، 

اعمال الملتقى الدولي الخامس " دور مكانة   ادل بن عبدالله، تأثير توسيع إختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها،ع - 2

، العدد محمد خيضر، بسكرة مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة ،2009ماي 03/04الجماعات المحلية في الدول المغاربية "، المنعقد يومي 

  . 207ص ،  2010افريل السادس، 

 .. 31، ص اعلاهعزري الزين، مرجع  -3

،   25تطويره، ج ر ع  ،  يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتحسين السكن و 12/05/1991،المؤرخ في 148 -91المرسوم التنفيذي رقم  -4

  . 29/05/1991مؤرخة في 
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  الفرع الاول 

 الحضري  التسيير المجالي و  قليم بمخططاتطني لتهيئة الاعلاقة المخطط الو 

بحيث يكون اتخاذ  ، المفضلة التي تنتهجها الدولة الحديثة الأساليبإن التخطيط هو من بين         

وهذا من اجل  ،مشاركة كل الفاعلين مجال مبني على التشاور و  أي القرارات المتعلقة بتسيير 

 الإمكاناتحصر و دراسة كل الموارد و  إلىمنهج يهدف  فالتخطيط هو   ،1تحسيسهم بالمهام المنوطة به

المرجوة على كافة المستويات  الأهدافتحديد كيفية استغلالها لتحقيق  و  ،الوطني الإقليمالموجودة في 

لتحقيق بيئة عمرانية  و  ، 2الدولة أو  الإقليم ،القرية ، المؤسساتالمدينة،  ، ابتداء من الشركة

علمي وبيئي وعمراني متكامل وشامل  و العمراني وفق منهج لمجالياتخطيط يكون ال أنجب مستدامة ي

الحالية  الأجيالحتياجات إحيث يراعي التوازن بين ، عند الاضطلاع بمشاريع التنمية العمرانية

حضرية في  كاساتتعدم حدوث ان بيئة لضمان الاستقرار و قة المشاريع التنموية بالوالمستقبلية وعلا

 .3قبلالحاضر والمست

حيث ، مستدام يجب الاعتماد على التخطيط المجالي و الحضري  إقليمتهيئة  إلىللوصول              

المخطط  المتمثلة في ،للتخطيط المجالي أدواتعلى عدة  الحضري  ترتكز منظومة التسيير المجالي و 

 الإقليممخطط تهيئة  واضر الكبرى،المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الح، الإقليمالجهوي لتهيئة 

مخطط تهيئة المدينة و  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مخطط شغل الأراض ي  الولائي

هو  خير كون هذا الأ  ،وتكمن علاقة هذه المخططات بالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم 4. ...الجديدة

تفصيل اكثر في هذه لل و  ،يم الوطنيذ السياسة العامة للدولة في تهيئة اقالفلتن ساس يالمرجع الأ 

  )ثانيا( . لى نطاق تطبيق كل منها، ثم إ)أولا( علاقةسوف نتطرق الى تحديد طبيعة ال ةالعلاق

 من حيث طبيعة العلاقة  : أولا 

انية المستدامة الى منظومة تشريعية عمرانية تمكن السلطة ر تحتاج عملية التنمية العم      

جتماعية إما يتعلق به من تنمية  و  ،انيالمجال العمر  المنوط بها فيمن اداء الدور  العمومية

 
 .   28وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،  مرجع سابق، ص  -1

 . 102فؤاد بن غضبان،  المدن المستدامة و المشروع الحضري نحو تخطيط استراتيجي مستدام،  مرجع سابق،  ص  -2

مصباحي مقداد،  قواعد التهيئة و التعمير و دورها في حماية البيئة،  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في  -3

-2015، 2وق و العلوم السياسية،  قسم الحقوق،جمعة محمد لمين دباغين،  سطيف حقالحقوق،  تخصص قانون البيئة، كلية ال

  . 63، ص 2016

 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق .06-06من قانون رقم   19المادة  -4
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همية القوانين العمرانية في أف ، واقتصادية والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ عليها

هذا بغرض تحقيق  و  ،معا الأفراد تلبية احتياجات المجتمع و  التخطيط المجالي تكمن في تنظيم و 

 و المجتمع المادية و  الأفرادوفق اطار من التوازن بين احتياجات   ةالعامة والخاصعوامل المنفعة 

 .المعنوية

      عتبره أحيث  ، التخطيط المجالي أدواتعلى هرم أعلى  الإقليميتواجد المخطط الوطني لتهيئة         

ى المخططات ض توجيهاته عليفر  ، 1العامة في تنظيم الفضاء الوطني الرئيسية و  و  الأولى الآلية ) م.ج (

مدعمة على  ، 2تفصيل للمخطط الوطني داةآتليه المخططات الجهوية التي تمثل  و  منه درجة الأدنى

التي ، الولاية و المخططات التوجيهية لتهيئة الحواضر الكبرى  إقليمالمستوى الولائي بمخططات تهيئة 

خر درجة في سلم آلمحلية كالتعمير ا ة و التهيئ أدواتثم تأتي  ، تجسد تصورات المخططات الجهوية

كما   بحيث يجب ان يأخذ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مخططات التهيئة بعين الاعتبار ،الترتيب

 . 3دوات التخطيط المجاليأيضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الاراض ي الذي يعتبر قاعدة 

ن علاقة مخططات حات للتعبير عديد من المصطلالتعمير الع قانون التهيئة و  لقد ورد            

 29-90من القانون رقم  الأولىحيث جاء في المادة ، الإقليمسياسة تهيئة  أدوات التعمير بتوجيهات و 

 أهدافاحترام مبادئ و  أساسانه يتم تحديد قواعد التعمير على  ،السالف الذكرالمعدل والمتمم 

التعمير  ل المخطط التوجيهي للتهيئة و يتكف 13ادة كذلك في الم و  ،  السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية

تفرض  المؤسسات العمومية و  الجماعات الاقليمية و  مخطط شغل الاراض ي ببرامج الدولة و  و 

 178-91بينما المرسوم التنفيذي رقم  الوطنية نفسها في هذين المخططين، المشاريع ذات المصلحة

 والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها يالأراض ات شغل مخطط إعداد إجراءاتالذي يحدد 

 
ى انه "يترجم المخطط الوطني عل،  يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، مرجع سابق، 20-01من قانون رقم  08تنص المادة  - 1

لتهيئة الاقليم الذي يدعى في صلب النص )المخطط الوطني( و يطور التوجيهات الاستراتيجية الاساسية لتهيئة الاقليم و تنميته 

  المستدامة ..."

 .  جع، نفس المر 20-01من القانون رقم  51الى   46نظم المشرع الجزائري المخططات الجهوية بموجب المواد من  -2

 ، يتعلق بالتهيئة و التعمير،  المعدل و المتمم،  مرجع سابق .29-90من القانون رقم  16أنظر المادة  -3
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منه بوجوب تقديم  18من خلال المادة ، بين علاقة مخططات التعمير فيما بينهاقد   1المعدل والمتمم

 . 2مذكرة تثبت تلاؤم مخطط شغل الاراض ي مع احكام المخطط التوجيهي للنهيئة و التعمير

فيقصد بالاول مطابقة  ، مبدأ التوافق طابقة و مبدأ الم ختلاف بينإاك وعلى هذا فان هن           

اما الثاني فيقصد به الى عدم وجود  ، مطابقة كاملة و كلية ت الدنيا للمخططات التي تعلوهاالمخططا

أن لكن يمكن  ،3التوجيهات الواردة في كل مخطط من مخططات التسيير المجالي و   تعارض بين المبادئ 

قات غير المتعارضة مع المخططات التي و الفر  ختلافات و بعض الإ خططات الدنيا تتضمن الم

خيرة لا تسمح للمخطط الادني مخالفتها بأي شكل من الاشكال عن اهدافها بحيث هذه الأ ،تعلوها

 خضع للمخطط الذي يليه مباشرةيفيما اذا كان المخطط الادنى درجة  ) م.ج ( فقد بين الحقيقية،

 .4تعلوه درجة المخططات التيم يخضع لجميع أ

الترتيبات الواردة في  يجب ان تتكفل ادوات التهيئة و التعمير المحلية بكل الاجراءات و   

مكرر من  17هذا ما نصت عليه المادة  و ،  5المتعلق بحماية الساحل و تنميته 02-02القانون رقم 

المصادقة  و  التعمير  و  وجيهي للتهيئةالمخطط الت يحدد اجراءات إعداد 177-91المرسوم التنفيذي رقم 

 
يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراض ي و المصادقة عليها  ، 05/1991/  28،  مؤرخ في 178-91مرسوم تنفيذي رقم  - 1

ج ر ع ، 10/09/2005مؤرخ في  318-05بالمرسوم التنفيذي رقم ،المعدل و المتمم  1991 ، لسنة26ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر ع 

 .  2012، لسنة 21ج ر ع ، 2012/ 05/04مؤرخ في   166-12وبالمرسوم التنفيذي رقم ، 2005، لسنة 62

  :،  مرجع سابق،  باللغة الفرنسية كما يلي178-91من المرسوم التنفيذي رقم  18جاءت صياغة المادة  -2

Le plan d’occupation des sols traduit par …… à)- la note de présentation dans la quelle sera justifiée la 

des dispositions du plan d’occupation des sols avec celles du plan directeur d’aménagement et  compatibilité

d’urbanisme…. »   

3 -La compatibilité peut être définie comme « L’absence de la contrariété entre les règles inferieurs et 

superieurs, ce qui permet une adoptation en considération des exigences ou des contraintes locales,sans 

Remettre en cause les orientations fondamentales « , voir ADJA Djilali, DROBENKO Bernard, Droit de 

l’urbanisme ,Edition Galino ,EJA (Paris), 2006, Berti édition (Alger) ,2007,p86.  

بين المشرع الجزائري ان المخطط الادنى يخضع لجميع المخططات التي تعلوه درجة و ليس للمخطط الذي يليه مباشرة،  و هذا ما   - 4

"ان المخطط الوطني لتهيئة الاقليم يشكل الاطار المرجعي لعمل السلطات العمومية"،  كما  20-01انون رقم ق من 08نصت عليه المادة 

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم على انه " تلتزم كل القطاعات الوزارية   10-02من قانون رقم  02نصت المادة 

طنية المحلية،  باحترام ضوابط و قواعد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  و العمل بها في  لو وكذلك الجماعات الاقليمية و المؤسسات ا

مشاريعها و مخططاتها"،و هذا ما يوحي بان المخططات القاعدية تخضع لكل المخططات العليا بصفة عامة و ليس فقط   كل 

التي تنص على " طبقا   202-01من قانون رقم  52ادة لمللمخططات التي تليها مباشرة، كذلك يمكن الاستدلال بذلك من خلال نص ا

لاحكام المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و ترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم المعني،  يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة 

 الحضرية على وجه الخصوص...."  

 . 12/02/2002، مؤرخة في 10و تنميته، ج. ر.ع ل ، يتعلق بحماية الساح2002/ 02/ 05، مؤرخ في 02-02قانون رقم  -5
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 02-02من القانون رقم  04كما نصت المادة  ،1المعدل والمتمم عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

التعمير  الجماعات الاقليمية في اطار اعداد ادوات التهيئة و  على وجوب سهر الدولة و  ، المذكور اعلاه

مع  ، الشاطيء البحري  و  يدة عن الساحلنحو مناطق بع القائمةعلى توجيه توسع المراكز الحضرية 

السهر على تصنيف المواقع ذات الطابع الايكولوجي او الطبيعي او الثقافي او السياحي في وثائق تهيئة 

تعمل على تحويل  تشجع و  كما، الساحل كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء عليها

تنقل حدود  و حلية الى مواقع ملائمة بالبيئة السا د نشاطها مضراالمنشآت الصناعية القائمة التي يع

  .2في المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير ...  المجال المحمي في مخطط شغل الاراض ي و 

  و أدوات التهيئة والتعمير  تحقيق التوافق بين مخططات تهيئة الاقليم أنخيرا تجدر الاشارة أ و   

فقد تم اعدادها  ،التعمير ادوات التهيئة و  غلبإلان  اهذ و  ،ة الواقعيةهي مهمة صعبة من الناحي

هيئة الاقليم تهو تاريخ المصادقة على المخطط الوطني ل و ،   2010/ 06/ 29والمصادقة عليها قبل تاريخ 

كذلك بالنسبة  و ، ما جعلها تفتقر للتوجيهات الاساسية و المرجعية له ، وتنميته المستدامة

اما مخططات تهيئة الاقليم الولائية فلم  ،3في طور الانجازيزال عدد منه هوية التي لا الج للمخططات

 . 20164في سنة إالا النص التنظيمي المحدد لاجراءات اعدادها  ريصد

التي يجب فيها تكييف  ،الى تنظيم الاحكام المتعلقة بمسألة الاجال) م.ج ( يتطرق  كما انه لم     

  ي جعلها متوافقة مع توجيهاتهاأ ،التي تعلوها تهيئة الاقليمية مع مخططات مخططات التعمير المحل

هذا  و   ،التعمير ام تعديلها فهل يتعلق الامر بمراجعة ادوات التهيئة و  ، كما لم يبين اجراءات ذلك

 
، يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه 1991/ 05/ 28، مؤرخ في 177-91مرسوم تنفيذي رقم  - 1

ج ر ع ، 2005/ 10/09مؤرخ في  317-05بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم  .1991، لسنة 26ومحتوى الوثائق المتعلقة به،  ج ر ع 

 .  2012، لسنة 19ج ر ع ، 2012/ 28/03مؤرخ في 148-12والمرسوم التنفيذي رقم ، 2005، لسنة 62

، مؤرخة في 13، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ج ر ع 02/2011/ 17مؤرخ في  02-11من قانون رقم  31المادة  - 2

28 /02 /2011 .  

د تم الشروع في المخططات الجهوية بعد المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة، حيث بلغ بعضها فق - 3

   الخاصة بالهضاب العليا  شرق غرب  مراحل متقدمة جدا ، كما يمكن للاطلاع على تقارير و دراسات تتعلق بالمخططات الوطنية

   الموقع الاكتروني التالي:  -ضافة الى شروع اعداد المخطط الجهوي للجنوب الكبير ا والمخططات الجهوية للشمال وسط، 

،  يحدد كيفيات اعداد مخطط تهيئة اقليم الولاية، ج ر ع 2016 / 03/  01المؤرخ في  83-16يتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم  -4

  . 03/2016/ 02،مؤرخة في  13
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سنوات لجعل المخطط المحلي للتعمير موافقا مع  (3)الذي حدد مدة  الفرنس ي التعمير  خلافا لقانون 

 . 1البرنامج المحلي للسكن مثل مخطط التناسق الاقليمي و  ،الاخرى وعة المخططات مجم

هم رهانات السياسة أحيث تعد هذه الاخيرة من ،تساهم في تسيير المدينةدوات التعمير أن إ       

  ذلك مما تعانيه المدينة الجزائرية من مشاكل تتعلق بنسيجها الحضري  و ،الوطنية لتهيئة الاقليم

والخدمات نقص المرافق  ،ش ي للمواطنتدهور نوعية الاطار المعي ،مة السكنز أ ،اء الفوضوي البن

ففي  ،التهميش الاجتماعيين و  الاقصاءسبب انتشار الآفات الاجتماعية كألفقر والبطالة بو العمومية 

 تكفل للدولةاصدار عدة قوانين التي ) م.ج ( كان لزاما على  ،المظاهر ظل كل هذه المشاكل و 

تسيير افضل  التدخل لضمان الحق في التنمية العمرانية المستدامة العادلة و  ليميةقالاوالجماعات 

 . 2لسياسة المدينة

 من حيث نطاق التطبيق :ثانيا

  الحضري  نتطرق الى تبيان علاقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم بمخططات التسيير المجالي و          

 .الموضوعي  ي و من حيث نطاق التطبيق المكان

   : نطاق التطبيق المكاني –أ      

برامج السياسة الوطنية للتنمية  البعد المكاني المجال الذي يحوي فيه كل مشاريع و  يعتبر              

باعتبار كل  ، حيث يسري المخطط الوطني لتهيئة الاقليم على كافة التراب الوطني ، والتهيئة الاقليمية

يعترف له بالحق في الازدهار و التقدم و يضم برنامج  ، الوطنية عناصر الثروة مجال منه يشكل احد

لها خصوصيات فيزيائية  متاخمة،كون اقليم الجهة من عدة ولايات تكما ي ،لتهيئة الاقليمالجهة 

يقوم  و ،برنامج الجهة الى توحيد التدخل المحلي أهميةكما تكمن ، 3متكاملة ووجهات انمائية مماثلة و 

           مثل المناطق الغابية ،برامج متكاملة للتدخل ضمن وسط طبيعي معين و  ايجاد مخططات على

تم تقديم اقتراح من المجلس الوطني  قد و  ،4و الصحراويةأالساحلية  ،السهبية، او الجبلية

 
 :   للتفصيل أكثر  راجع -1

CARPENTIER Elise ,SOLER - COUTEAUX pierre, Droit de l’urbanisme, 6 eme édition,  Dalloz , 

paris,2015,p.p. 273-274. 

كلية الحقوق        ،العيفاوي كريمة، الاعتبارات البيئية في و ثائق التعمير المحلية في الجزائر،  اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  - 2

السياسية، قسم القانون العام ،تخصص القانون العام، قانون الجماعات الاقليمية،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،  م والعلو 

  . 85، ص  2020 - -2019السنة الجامعية  

 . ، يتعلق بتهيئة الاقيم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق 20-01من القانون رقم  03المادة رقم  -3

 .  66مرجع سابق، ص  ،ات القانونية لحماية البيئة في الجزائرليالايحي وناس،  -2
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ستوى التكامل بين الولايات على الم ليات للتضامن و آالاقتصادي والاجتماعي بضرورة وضع اجراءات و 

رساء إ مما يوفر الاطار الامثل لتجاوز الصعوبات المحلية و  ،بهدف انشاء التخطيط الجهوي   الجهوي 

 بخصوص و  ، 1في اطار المشروع الشامل للتهيئة العمرانية، الخيارات الكبرى للنشاط الجهوي 

هي ذات بعد والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى ف، مخططات تهيئة اقليم الولاية

فقد اصبح ، دون الاخذ بعين الاعتبار الحدود الادارية الفاصلة بينها، ما بين البلديات ،أئيلاو 

غير مجدي في مواجهة ظاهرة  وحده جغرافية مستقلة لا معنى له و كالتخطيط لاقليم بلدية واحدة 

لف تنظيم بين مخت لية تنسيق و آ فلهذا انه من الضروري ايجاد ، البناءات الفوضوية وانتشارها

حيث يجب ان  ،التعمير دوات التهيئة و أتي أبعدها ت و  ،2لى مستوى مجال الاقليم الولائيالبلديات ع

داة هو آ و  ، 3جاورةتو عدة بلديات مأقليم بلدية واحدة إطي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير غي

                  رانية للبلديةللتهيئة العم يحدد التوجيهات الاساسية، التسيير الحضري  لتخطيط المجالي و ل

غ يالص يضبط و  التنميةمخططات  خذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و آ ،و البلديات المعنيةأ

ويحدد حقوق  ،5، كما يغطي هذا الاخير كل بلدية او جزء منها4المرجعية لمخطط شغل الاراض ي

في ابعادها الاقليمية لتغطي كل الي التخطيط المج درج مستوياتتوبهذا ت  استخدام الاراض ي والبناء

 جزاء التراب الوطني .أ

   : نطاق التطبيق الموضوعي -ب

حيث  ،يرسم المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الخطوط الرئيسية لسياسة تهيئة الاقليم الوطني       

تماعي الانصاف الاج تحقيق و   ذلك بضبط الاستغلال العقلاني و  ،يهدف الى اعادة التوازن الجهوي 

يدمج  التحتية الكبرى ذات المنفعة الوطنية و  البنىكما يحدد المبادئ التي تحكم تموقع  ،ميوالاقلي

التي تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة  ، مختلف سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

هيئة ييف اعمال التفي تبسيط و تكتتمثل الجهوي لتهيئة الاقليم فوظيفته  ما المخططأ ،الاقليم

هذا قصد القضاء التدريجي على إختلالات  و  ، العمرانية الواردة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم

في حين ترتكز و ظيفة مخططات تهيئة اقليم  ، ومواجهة المشاكل البيئية مناطق الجهة الواحدة

 
 .  13، ص 1997/ 09/04، مؤرخة في 21المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رأي في ملف " الجزائر غدا "، ج ر ع   -1

 .   157سابق، ص مرجع محمد الهادي لعروق، المدينة الجزائرية و رهانات العولمة،   -2

 ،  يتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم،  مرجع سابق .29-90من القانون رقم   24المادة -3

 ، نفس المرجع .  16المادة  -4

 ، نفس المرجع .  34المادة  -5
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بإعادة توزيع  ، المحرومة ائية و ن المناطق النفك العزلة ع على الاستغلال الامثل للمجال و الولاية 

فيما يخص وظيفة المخططات التوجيهية لتهيئة  و  ،رفع المستوى المعيش ي للسكان مشاريع التنمية و 

تطوير  البناء و  التعمير و  و  التهيئةطير حركة أتهدف الى ت ،الحواضر الكبرى فوظيفتها الاولى عمرانية

أما الوظيفة  ، خول ضمن شبكة المدن العالميةدكذا ال و  ، لتنافسيةلاكتساب الخبرة ا ى المدن الكبر 

 .  1فهي تهدف الى ادماج البعد البيئي في عملية التنمية نيةالثا

كما تضبط توقعات  ،تحدد ادوات التهيئة و التعمير التوجهات الاساسية لتهيئة الاراض ي المعنية     

من جهة بترشيد استعمال  حشروط التي تسمالتحدد على وجه الخصوص  التعمير و قواعده و 

ومن جهة   المناظر  المواقع و  و  حماية المساحات الحساسة وقاية النشاطات الفلاحية و  المساحات و 

المرصودة البنايات  اخرى تعيين الاراض ي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنفعة العامة و 

البناء  يضا شروط التهيئة و أتحدد  ة و هيزات الجماعيالمستقبلية في مجال التج للاحتياجات الحالية و 

   . 2للوقاية من الاخطار الطبيعية

  الفرع الثاني

 الاقليم بالمخططات البيئيةعلاقة المخطط الوطني لتهيئة 

ن مستقبل أبعد ان تيقنت ب ، اق تحولات السياسة البيئية الدوليةيفي سان الجزائر اندمجت           

تغيير  ايمانا منها بضرورة الاصلاح و  رهون بحالة الوضعية البيئية و اعية مالاجتم ادية و التنمية الاقتص

حيث  ، ة المكونات البيئيةليات لحمايآفعمدت الى تبني  ، استراتيجيات التدخل في المجال البيئي

 . 3ماية البيئة من مختلف المخاطر التي تهددهاحساسية لأوسيلة التخطيط كأداة اتخذت 

يط الوسيلة الاساسية التي بموجبها تضمن الدولة تحقيق تنمية اقتصادية خطيشكل الت          

حيث ترتبط فكرة  ،تسطير الاهداف الواجب بلوغها مكانات و لإ يكون ذلك وفق تقدير ا و  ،واجتماعية

 ا البحث عن هذه العناصر للتمكننفمن الواجب علي ، التخطيط البيئي بعناصر البيئة في حد ذاتها

 10-03 رقم من القانون  07الفقرة  04حيث نصت المادة  ، بهاالمرتبط  التخطيطعة طبيمن تحديد 

المتمثلة في الموارد  ،المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة على العناصر المكونة للبيئة

 
 .  76 مرجع سابق،  ص   ،  ،  الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائرتكواشت كمال -1

 .مرجع سابق  المعدل و المتمم،، 29-90انون لقمن ا 11المادة  -2

  . 12ص  ،دعموش فاطمة الزهرة،  مرجع سابق  -3
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ما في ب ،وانالحي النبات و  ،باطن الارض ،الارض ،الماء  ، الجو ، الحيوية كالهواء الطبيعية اللاحيوية و 

 .المعالم الطبيعية المناظر و  و كذلك الاماكن و  ، فاعل بين هذه المواردتشكال الأ ذلك التراث الوراثي و 

التي تتوافق مع المخطط   ينقسم التخطيط البيئي في الجزائر الى نوعين من المخططات

 المخططات البيئية القطاعية  و ( ولا أ)لية تتمثل في المخططات البيئة الشمو  و   ،الوطني لتهيئة الاقليم

 . )ثانيا(

 املة بالمخططات البيئة الشالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم علاقة  :أولا

و بعد تكريس التخطيط  ،دراج البعد البيئي ضمن المخططات الاقتصاديةإبعد غياب         

ن ترة الممتدة مرة لتجسيد الفالقطاعي ظهرت بوادرالاهتمام بحماية البيئة ضمن الاهداف المسط

، الانشطة المصرح بأولويتها في معالجة 1993،  حيث حدد المخطط الوطني لسنة 1997الى  1993

و الأثرية وتصفية ورسكلة النفايات الصلبة و الموانع السائلة و الغازية و ترميم المواقع التاريخية 

 .   1ملاك الثقافية المصنفةوالأ 

بسبب عدم  ،اسلوب التخطيط الشمولي الى جانب التخطيط القطاعي ) م.ج (نتهج ألقد               

من القانون المتعلق بحماية  14و هذا من خلال المادة  ،تحقيق هذا الاخير لكل الاهداف المسطرة

 المحلي  البيئة في اطار التنمية المستدامة، التي نصت على مبدأ التخطيط البيئي الشمولي المركزي و 

( سنوات 5مخططا وطنيا للنشاط البيئي و التنمية المستدامة لمدة )كلفة بالبيئة د الوزارة المحيث تع

و هذا ما نصت  ،كما يحدد هذا المخطط مجمل الانشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيئة

ط الوطني نفس القانون،  و تجلى ذلك في اعداد اول مخطط للبيئة و هو المخطمن  13عليه المادة 

عداده من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة سنة إئة و التنمية المستدامة ، الذي تم ل من اجل البيللعم

،  و لقد جاء هذا GTZوكالة التعاون التنقني الالمانية  و  ،برعاية البنك العالمي 2002- 2001

ده بتاريخ بحيث تم إعتما ،2المخطط بالعديد من برامج العمل المرتبطة بتحسين اطار و نوعية الحياة

بإعتماده خطوة هامة في مسار الاصلاح البيئي  2011 المخطط في سنة هذا شكل،  كما  2001/ 08/ 12

من خلال اعتماد   ،، لاسيما معالجة المشاكل البيئيةالطريقة التدريجية لتجسيد اهدافه على

 
زينب شطيبي،  الجباية كآلية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،  اطروحة مقدمة في اطار نيل شهادة دكتوراه ل م د في  -1

  . 113،  ص   2017- 2016 ، السنة الجامعية 1ر ئجامعة الجزا  فرع ادارة و مالية،  كلية الحقوق، ،القانون العام

 . 393فؤاد بن غضبان،  المدن المستدامة و المشروع الحضري نحو تخطيط استراتيجي مستدام،  مرجع سابلق ص  -2
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جية استراتي ضافة الىإ  ،1لالطوي لتحقيق نتائج على الامد المتوسط و  2011-2001المخطط العشري 

ن يدعم بالمخطط الوطني لتهيئة على أ صير و المتوسط،ذات اهداف يتم تحقيقها على الامد الق

 قليم .الإ

ن المخطط الوطني للاعمال من اجل البيئة و التنمية المستدامة قد نص على مخطط أكما       

من خلال اعتماد ،  مارات هامةبحيث تم تخصيص  استث ،الاهداف القصيرة و المتوسطة المدى 

هم أو من  ،  ( 2004-2001مخطط الاعمال ذات الاولوية في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي )

 :  2هدافهأ

لصرف با من خلال تحسين الخدمات المرتبطة، تحسين الظروف الصحية و المعيشية للمواطن -

 .... الخ، محاربة التلوث الصناعي ، تصفية المياه المستعملة، الصحي

ترشيد  ،وذلك من خلال تطوير الزراعة المستدامة ،تحسين انتاجيته حفظ الرأسمال الطبيعي و  -

  ، الحفاظ على التربة ... الخ ، مكافحة التصحر ، استعمال مياه السقي

 من خلال ترشيد استعمال الموارد المائية ،تحسين القدرة التنافسية و خفض الخسائر الاقتصادية  -

 المؤسسات العمومية الاكثر تلويث ...... الخ،مع غلق او تحويل  ،الاوليةالمواد  وية و الطاق

 حماية البيئة الشاملة و ذلك من خلال تنمية القطاع الغابي و الاماكن المحمية ...الخ،  -

ون خفض الانبعاثات الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري و القضاء على المواد الؤذية لطبقة الاوز  -

 ...الخ، 

هذا بعدما  خلال المخططات الاقتصادية و  من ،فهذا المخطط قد اعطي حماية للبيئة         

 الحوار الوطني حول حالة و  2001البيئة سنة  لقد تبنت وزارة التهيئة الاقليمية و  ،كانت مهمشة

 ار برنامجستدامة في اطالتنمية الم حيث تم اعتماد الميثاق البلدي للبيئة و ، مستقبل البيئة في الجزائر

وجاء ضمن اهدافه تحديد الاعمال التي يجب ان تقوم بها ،   2004-2001الاقتصادي  الانعاش

نتهاج سياسة فعالة لتحقيق تنمية إمع ، من اجل الحفاظ على بيئة صحية ،السلطات المحلية البلدية

 21أجندا بيئي حلي للعمل الالمحداث المخطط إالميثاق على  نصفلقد  ، 3قليم البلدياتإمستدامة ب

 
 .  73  دعموش فاطمة الزهراء،  مرجع سابق،   ص-1

الجزائرية،  مجلة العلوم القانونية و الادارية،  كلية الحقوق،  جامعة ابو بكر ة تبلور التنمية المستدامة من خلال التجرب ،وناس يحي -2

  . 52ص   ،2003سنة  ،01قايد،  تلمسان،  رقم لب

 .  393ص  ،فؤاد بن غضبان،  المدن المستدامة و المشروع الحضري،  نحو تخطيط استراتيجي مستدام،  مرجع سابق  -3
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 الهادف الى تحسين الوضع البيئي و ، 1المحلي، الذي يعتمد على التنبؤ و التصور في العمل المحلي البيئي

دي جانييرو  قرته ندوة الامم المتحدة في ريو أهذا على نحو ما  و  ،ضمان تنمية مستديمة للبلدية

  ، فقد2ل للبيئةاجل تسيير فعاالبلديات من  دوات للتعاون بينأ حداث آليات و إعن طريق  ،1992

بسبب عدم مراعاته لخصوصيات موضوع البيئة  ،محدوديته و صوره قثبت هذا التخطيط المحلي أ

لية كذلك عدم تغطية الجماعات المح و  ،امتدادها القائم على ضمان تجانس العناصر البيئية و 

 لذي لا يتلاءم و يم التقليدي انظر الى التقس بال، ة في اغلب الحالاتلنطاق تلوث الاوساط المستقبل

 .3تسيير البيئة بصورة متكاملة

   بالمخططات البيئية القطاعيةالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم علاقة  :ثانيا

سياسة تنموية من اجل  الأخرى عت الجزائر على غرار الدول النامية همنذ الاستقلال انت         

مخططات وطنية  إعدادهذا من خلال  و  ،لاجتماعيةقيق العدالة ابهدف تح ، النهوض باقتصادها

 تمتد لعدة

كان  و  ،ن هذه السياسة كرست الاهتمام بالبعد التنموي على حساب البعد البيئيألا إ ، سنوات 

التخطيط البيئي  ) م.ج (حيث كرس ، 4دول النامية خلال ندوة ستوكهولمالوقف ذلك انعكاس لم

ما ترتب عنه ظهور العديد من المخططات البيئية  ،بالبيئةين ذات الصلة ضمن العديد من القوان

 ،لتسيير المياه ، ثم الى المخطط الوطني لتسيير النفايات المخطط الوطني سنتطرق الىحيث   القطاعية

 . اخير الى مخططات حماية التربة و  ،المجال البيئي فيع طرحا يالمواض  ا اكثر مذا باعتبارهه و 

  المياه اتو مخطط  الإقليموطني لتهيئة  بين المخطط القة التوافقية العلا  -أ

لا تعد  ،قطاعلالتي يعيشها هذا ا الأزمةبان  ،العالمية للمياه الرؤية  إطار المجلس العالمي في أكد         

لتقى الم إطار في   لتلك الموارد إدارة أزمةبل هي  ،مائية في ذاتها ناتجة عن نقص الموارد المائية أزمة

بالتعاون  و  ، 2003مارس  23الى  16خلال الفترة الممتدة من  ،المنظم في اليابانه الثالث للميا العالمي

 
لبيئي المحلي كآلية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،  اطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات ا بن بو لرباح العيد،  التخطيط -1

م الحقوق، قس ،الحصول على شهادة الدكتوراه،  تخصص قانون البيئة و التنمية المستدامة،  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  . 104ص  ،  2017  -2016، السنة الجامعية جامعة احمد درابة ادرار 

 . 32،  ص  2003دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران، وناس يحي،  دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،    -2

3 -Ahmed REDDAF , " l ’établissement public national à assise territoriale : Un outil de gestion 

integré de l’environement  " In: revue Idara volume 17 N° :1-2007 ,p 56  
علي بن علي مراح،  المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود،  رسالة مقدمة في اطار نيل شهادة دكتوراه،  اطروحة لنيل درجة  -4

  . 118. 115ص  ، ص.2007-2006 ، الجزائر،دكتوراه دولة في القانون العام، بن يوسف بن خدة
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المياه  أنحيث تم التأكيد على  ، المتحدة تعمل في مجال المياه العذبة الأممن هيئات هيئة م 23مع 

البشري الامن  قيقلتح و ى الفقر القضاء عل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام و  الأساس يهي العمود 

سواء من حيث التعبئة او الاستعمال الى تلبية  ،يهدف التخطيط في المجال المائي ، بحيث بشكل عام 

حماية  يتجلى ذلك برفع كميات الموارد المائية و  و  ،القطاعية الى توازن التنمية الجهوية و  طلب الماء و 

 الأساسعلى هذا  و   ، 1 الأخرى ة وارد الطبيعيع البيئة و المبالتوافق م ، ترشيد استعمالها نوعيتها و 

تنسيق  إجراءاتوضع  بغرضاستغلالها  الموارد المائية و  لتهيئةنظام التخطيط الوطني  ) م.ج (   قر أ

ضمن ، شروطها و توقع حالات تحويل الموارد المائية  للمخططات الجهوية لتهيئة المياه و استعمالها و 

         هذا ما تم تأكيده في المرسوم التنفيذي رقم و  ،الهيدروغرافية اضالأحو لمختلف  الاقليمية الأطر 

 .2المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء ،10-01

دار ة المورد المائي بصورة متكاملة كآلية ) م.ج ( عمل على توظيف التخطيط لإ كما ان           

مدعما هذا بمرجعية تخطيطية مركزية تتمثل في ،  3حمايتها عيتها و تحسين نو  ها و لضمان استدامت

تسييرها  يحدد الاهداف و الاولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية و  ،المخطط الوطني للماء

نظيمي المالي و الت كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي و  ، صهايالمدمج وتحويلها و تخص

 بالمياه المتعلق 12-05من القانون رقم  59لمادة و هذا ما نصت عليه ا ،نفيذهي الضرورية لتوالثقاف

المتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته  20-01من القانون رقم  25دة الماكما نصت   ، 4المعدل والمتمم

اصة بحشد ى التحتية الخالذي يهدف الى تطوير البن ،قرار المخطط التوجيهي للمياهإعلى المستدامة 

طبقا للخيارات الوطنية  ،كذلك توزيع هذه الموارد بين المناطق و  ،طنيةاارد المائية السطحية و البالمو 

كما يشجع المخطط التوجيهي للمياه تثمين المورد المائي والاقتصاد  ، تطويره في مجال شغل الاقليم و 

من  ن رسكلة المياه القذرة و ية المستمدة مة غير التقليدتطوير الموارد المائي ستعماله العقلاني و إفيه و 

مية ضرورية تح التقليدية فقد اصبح اللجوء الى استعمال المياه غير  ، تحلية مياه البحر واستعمالها

 
المعدل و المتمم للقانون رقم   ، 1996/ 06/ 16مؤرخة في  ،37 ج ر ع، 1996/ 15/06مؤرخ في  ،13-96 مرق  مكرر من الامر  125المادة  -1

    . 1983/ 07/ 19مؤرخة في   ، 30  المتعلق بالمياه،  ج ر ع، 07/1983/ 16، مؤرخ في   83-17

ج ر ع  ،المائية و المخطط الوطني للماء رد، يتعلق بالمخطط التوجيهي للموا01/2010/ 04المؤرخ في ،  01-10المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .   2010 /06/01مؤرخة في   01

للموارد المائية،  ج ر ع النوعية ،  يتعلق بنطاق الحماية 23/12/2007المؤرخ في   399-07 رقم من المرسوم التنفيذي  02المادة رقم  - 3

  . 26/12/2007مؤرخة في   80

  03-08 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم/04/09مؤرخة في  ،60يتعلق بالمياه،  ج ر ع  2005/ 08/ 04المؤرخ في  12-05 القانون رقم -4

ج ر ع   ،2009/ 22/07مؤرخ في  02-09  ، المعدل و المتمم بالقانون رقم27/01/2008مؤرخة في  ، 04،  ج ر ع 2008/ 23/01مؤرخ في 

  . 26/04/2009مؤرخة في   44
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فالموارد المائية تشكل دافع  ،1سوء استغلاله و توزيعه نظرا لمعاناة الجزائر من مشكلة ندرة المياه و 

لذا فإنه من الواجب  ،ةيالصناع توطين الانشطة الاقتصادية و  و  تمركز السكان ضافيين فيإوعامل 

الاخذ بتوجيهات سياسة التهيئة الاقليمية  ، على الجهات الادارية المسؤولة عن اعداد مخططات المياه

خاصة تلك  ،السالف الذكر 01-10من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 07و هذا ما نصت عليه المادة ، 

و المتعلقة اساسا بالتوزيع المنصف   تنميته المستدامة يئة الاقليم و طط الوطني لتهعنها في المخ المعلن

 عادة التوازن الاقليمي .للماء بين الاقاليم وجعله عامل لإ 

للموارد المائية على انشاء المجلس الوطني  المدمجطار المؤسساتي للتسيير المشرع في الإ  نص                

ادوات تنفيذ المخطط الوطني  يكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية و ،ائيةي للموارد المالاستشار 

، كما وضعت مؤسسات  2التي يطلب منها ابداء الرأي فيها ،المسائل المتعلقة بالماء  كذا كل و  ،للماء

 لدعم و  ،أخرى لضمان تنفيذ السياسة الوطنية للتزويد بمياه الشرب عبر كامل التراب الوطني

نشاء الجزائرية للمياه بموجب المرسوم التنفيذي رقم إخلال  ل المائي، منمية في المجاالخدمة العمو 

  . 1024-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الديوان الوطني للتطهير  و ،  01-1013

 تدرج الاهتمام بالمورد ، إن تغطية الطلب على الماء الشروب تقتض ي انتهاج سياسة رشيدة          

قتناعها نتيجة لإ ن الحكومة الجزائرية و إوفي هذا الصدد  ، ال الحكوميولويات الانشغالمائي ضمن ا

سعت جاهدة لحشد الموارد المائية بالقدر الذي يغطي حاجيات السكان  ،بالحاجة الملحة للامن المائي

يل فاعتمدت في سب ، سيستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة و المتزايدة وتوسيع النشاط الاقتصادي 

توزيع مصادر حشد الموارد المائية لتغطية الطلب  تهدف الى مضاعفة و  ،تراتيجية وطنيةذلك على اس

توسيع  ، مع تثمين المياه المستعملة من خلال تعميم عملية التطهير ،المتزايد للمياه الصالحة للشرب

حيث تضمن المخطط ، 5احةالمائية المت التسيير للموارد تحسين مستويات الاداء و  المساحات المتبقية و 

، كما سطر المشاريع الكبرى مضخة تطهير 28 أنجاز  يهدف الى ،للتطهيرالوطني التوجيهي للمياه برنامج 

الموحد للمصالح والمؤسسات  حيث اكد على اهمية التسيير الراشد و  ، 6المرصدة في هذا المجال

 
   . 12طني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص لو المخطط ا وثيقة،  02-10قانون رقم  -1

 يتعلق بقانون المياه ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .  12-05من القانون رقم  62المادة  -2

  . 22/04/2001مؤرخة في  ،24ع  ،  يتضمن انشاء الجزائرية للمياه،  ج ر 04/2001/ 21المؤرخ في  101-01المرسوم التنفيذي رقم  -3

مؤرخة في  ،24ج ر ع ،،يتضمن انشاء الديوان الوطني للتطهير 04/2001/ 21المؤرخ في  102-01وم التنفيذي رقم رسالم -4

22 /04 /2001.   

   .89بن صالح رئيس الحكومة،ص عبد القادر ، 2007جوان  28ي الوطني في  بعشال سالموافق عليه من طرف المجل، برنامج الحكومة -5

   . 92،  ص نفس المرجع  -6
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بمراعاة فرض الشراكة بين القطاع  ،امكانية تعويضهتأطيرها بشروط لإ  العمومية للمياه والتطهير و 

إذن فيعد التخطيط المركزي و القطاعي للمياه وسيلة جوهرية في يد  ، 1القطاع الخاص العام و 

  الدولة للتحكم في مصير المياه في الجزائر .

  : بمخططات تسيير النفاياتللمخطط الوطني لتهيئة الاقليم   العلاقة التكاملية   -ب 

امام ، الذي اصبح هاجس خطر الجهود على مواجهة مشكل النفايات ضرورة تسليطتقتض ي ال        

في  و  ،2أو العلاجية الوقائيةعتماد الطرق إو هذا ب  ،الاقتصادي والاجتماعي الاستقرار الايكولوجي و 

رقم   لقانون ا، يتمثل في قانون خاص بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها ) م.ج (هذا الصدد كرس 

منه  03حيث نصت المادة  ، الذي يندرج ضمن السياق الاصلاحي للمنظومة القانونية البيئية 10-193

من بينها مصطلح النفايات التي عرفتها بأنها " كل البقايا الناتجة عن  ،على تعاريف بعض المصطلحات

       يقوم المالك وج وكل منقول عم كل مادة او منتأة فعمليات الانتاج او التحويل او الاستعمال وبص

ايات الى النف 05و الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو بإزالته "، كما صنفت المادة أ

النفايات  ية وما شابهها و لالنفايات المنز  ، الخاصة الخطرةالنفايات الخاصة بما فيها النفايات 

 104-06يذي رقم المرسوم التنفهذا من خلال  و  ،تهاعلى التنظيم تحديد قائمحالت أكما  ، الهامدة

و هذا  ،النفايات الخاصة بمخطط وطني لتسييرها) م.ج ( قد خص و   ، 20064/ 02/ 28المؤرخ في 

انها كل النفايات الناتجة  " حيث عرفها المشرع على ، 19-01من القانون رقم  12 نص المادةحسب 

التي بفعل  و  ،كل النشاطات الاخرى  و الخدمات  و  العلاجية الزراعية و  و  ، الصناعيةعن النشاطات 

معالجتها بنفس الشروط مع النفايات  نقلها و  لا يمكن جمعها و  ،طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها

تأثيرها  طورتها و خصها المشرع بمخطط مركزي نظرا لخ كما ،"المنزلية وما شبهها والنفايات الهامدة

حيث ب ، 5عدادهإاجراءات  تحديد كيفيات و  ظيم مهمةعلى التنحيلا ، معلى صحة الانسان والبيئة

يق مع الوزارات ، و هذا بالتنس المكلفة بالبيئة المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ةتعد الوزار 

الموارد  يئة الإقليمتهالمحلية، الجماعات  النقل،التجارة، الفلاحة و الطاقة، الصحة،  المكلفة بالصناعة

 
   . 94ص  ، نفس المرجع  -1

العدد  جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، ميلود تومي،  النفايات في الجزائر و ضرورة معالجتها اقتصاديا، مجلة العلوم الانسانية، -2

  . 161،  ص 2001 ، 16

   2001/  12/ 15، مؤرخة في 77ر ع  ج ،،  يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها 12/12/2001المؤرخ في   19-01القانون رقم   -3

 13،  يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،  ج ر ع 02/2006/ 28المؤرخ في  104-06المرسوم التنفيذي رقم  -4

   . 05/03/2006مؤرخة في 

 . 94ص  ،دعموش فاطمة الزهراء،  مرجع سابق -5
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تحديد كيفيات  تم و قد ،1كل هيئة او مؤسسة معنية الدفاع الوطني و  الية،لما التعمير  ة،المائي

 .4772-03عداد هذا المخطط و نشره و مراجعته بموجب المرسوم التنفيذي رقم إجراءات إو 

جرد كميات النفايات  ، ن يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصةأيجب                 

تحديد الحجم الاجمالي لكميات النفايات المجزئة مؤقتا  ، سنويا منها المنتجة لاسيما الخطرةالخاصة 

تحديد  ، المنشآت الخاصة لمعالجتها تحديد المناهج والمواقع و ، صنافهاأديد مع تح ،أو بصفة دائمة

كذا  و  ،ةعتبار القدرة المتوفر مع الأخذ بعين الإ  ،حتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفاياتالإ 

المالية الضرورية لوضعها  مراعات الامكانيات الاقتصادية و  و ويات المحددة لانجاز منشآت جديدة لو الأ 

نشاء اطار ) م.ج ( إكان لزاما على  ،من الاضرار التي تسببها النفايات الخاصةللحد و   3حيز التطبيق

ت المؤسساذلك في يتجلى  و  ، مؤسساتي كفيل بتنفيذ محتوى المخطط الوطني لتسيير النفايات

التنمية  المرصد الوطني للبيئة و ك ، البيئة ة من طرف وزارة تهيئة الاقليم و الوطنية الموضوع

و المعهد  6المركز الوطني لتكنولوجيا انتاج اكثر نقاء ،)AND(5الوكالة الوطنية للنفايات  ،4المستدامة

و ازالتها تدابير متنوعة ت و مراقبتها تسيير النفاياكما تناول القانون المتعلق ب، 7الوطني للتكوين البيئي

مع  منه، 1/ 25و هذا ما نصت عليه المادة ، لمواجهة خطر النفايات الخاصة كالمنع القانوني لاستيرادها

 ، 8التي تمنح من طرف الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقالرخصة في نقلها شرط 

   . 9 كيفيات نقلها 409-04تنفيذي رقم كما حدد المرسوم ال

 
 مرجع سابق   ،، يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها19-01من القانون رقم  14المادة رقم  -1

،  يحدد كيفيات واجراءات اعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة  12/2003/ 09مؤرخ في  477-03المرسوم التنفيذي رقم  -2

 . 14/12/2003، مؤرخة في 78، ج ر ع ونشره  و مراجعته 

  ، مرجع سابق 19-01م رق من القانون  13المادة رقم  -3

 22ج ر ع  ،يتضمن انشاء المرصد الوطني للتسيير و التنمية المستدامة ،04/2002/ 03مؤرخ في  115-02مرسوم تنفيذي رقم  - 4

   03/04/2002مؤرخة في 

 37ج ر ع  ،عملها و  يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنفايات و تنظيمها  05/2002/ 20مؤرخ في  ،175-02المرسوم التنفيذي رقم  -5

   . 26/05/2002مؤرخة في 

مؤرخة  ،56ج ر ع  ،اكثر نقاء إنتاج يتضمن انشاء المركز الوطني لتكنولوجيا ،08/2002/ 17مؤرخ في  262-02مرسوم تنفيذي رقم  - 6

   18/08/2002في 

في   مؤرخة ،56ج ر ع  ،يئةيالب اتتكوينليتضمن انشاء المعهد الوطني ل ،2002/ 08/ 17مؤرخة في  263-02مرسوم تنفيذي رقم  -7

18 /08 /2002 .   

  ، مرجع سابق .يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها، 19-01من القانون رقم   1/ 24المادة رقم  -8

  مؤرخة في ،81،  ج ر ع الخطرة،  يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة 12/2004/ 14مؤرخ في  409-04المرسوم التنفيذي رقم  - 9

19 /12 /2004 .   
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               سواء ذات الطابع الشمولي  ،توحي انواع التخطيط البيئي الممارسة على المستوى المركزي       

عكس التخطيط البيئي على المستوى  ،القطاعي بتبلور التخطيط البيئي على المستوى المركزي  و أ

 . 1يدالمحلي الذي يعرف تأخر من حيث التجس 

 :  و مخططات حماية التربة  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم التكاملية بين قة العلا -ت

حماية للارض و باطنها و الثروات التي تحتوي عليها من كل اشكال التدهور ) م.ج ( أعطى       

 رقم ون من القان 60كما نصت المادة رقم  ، المحافظة على توازن مكوناتها و منع تصحرها و  2والتلوث

يجب ان تخصص الارض " على انه  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03-10

سترداد ا لاغراض تجعل منها غير قابلة للإ للاستعمال المطابق لطابعها ويجب ان يكون استعماله

ا و صناعية أو عمرانية أو غيرها طبقأيتم تخصيص و تهيئة الارض لاغراض زراعية و  ،محدودا

تم النص على وضع مخططات  كما انه قد "، ة و مقتضيات حماية البيئةعمران والتهيئلمستندات ال

 من نفس القانون  63المادة ، من خلال التي يجب ان تشمل الانشغالات البيئيةلتصحر مكافحة ا

 فاعلية .أكثر  آلية التخطيط هي وسيلة وقائية و  وهذا نظرا لكون 

حيث  التصحر هو آلية تخصص لحماية التربة حماية لتربة و لمحافظة على اان المخطط الوطني ل      

و يكون الغرض منها ، العلاقة بين الانتاجية و الموارد الطبيعية و النزوح و الفقر ترعىيضع دراسة 

  السهبية عداد خريطة تصنيف الاراض ي الفلاحية وتوضيح التنظيم العقاري للاراض ي الفلاحية و إ

الفلاحين في مشاريع مرتبطة بالمحافظة  الشركاء و  المجموعات و  ليين و ة السكان المحالسماح بمساهم

ل المستثمرة الفالاحية من خلال تأهي ،تحسين القدرة الانتاجية الفلاحيةل على الثروة الطبيعية

وضع تقنيات جديدة لمحاربة زحف الرمال في اطار مكافحة  الاراض ي و  ستصلاحلإ وبرنامج 

 . 3التصحر...الخ

لتزاماتها وهذا تنفيذا لإ ،لجزائر الى وضع مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر قد عمدت ال        

حيث يندرج هذا المخطط ضمن برنامج مكافحة التصحر في المناطق القاحلة ونصف  ،الدولية

  بليةتثمين المناطق الج يهدف الى المحافظة على الاراض ي و  و ،  القاحلة والجافة وشبه الرطبة

كما تسعى الدولة من خلال هذا ، مكافخة ظاهرة الاحتطاب ...الخ ، ل وتعرية الاراض يالترم مكافحةو 

 
   . 97ص   مرجع سابق، دعموش فاطمة الزهراء، -1

  .بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،  مرجع سابق ، يتعلق10-03من القانون رقم  59المادة  -2

  . 52ص   ق،يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و تنميسته المستدامة،  مرجع ساب ، 02- 10القانون رقم   -3
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البحث التكنولوجي في مجال مكافحة  المخطط الى تطوير المقاربة التشاركية و تدعيم القدرات و 

 . 1التصحر

ديد تهللصبحت عرضة أ ،الصحراوية السهبية و  ، الجبلية ، بما ان اراض ي المناطق الساحلية 

بدمج مخططات حماية التربة ضمن المخطط الوطني ) م.ج ( قام البشرية،  بفعل العوامل الطبيعية و 

 تكميلية و تفصيلية له .قليم و تنميته المستدامة لتكون بمثابة أداة لإلتهيئة ا

 المطلب الثالث

 ستدامةيم وتنميته المساسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقلالأ المحاور البعد البيئي في  

ساسية لتحقيق أإن المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة يرتكز على محاور              

يارات الاساسية والاهداف الوطنية خطوط توجيهية تشكل الخالمتمثلة في اربعة  ،التنمية المستدامة

ملا للتحكم في اة البيئية عمبدأ الديموم حيث تتجلى ابعادها في جعل ، الكبرى للتنمية الاقليمية

يعمل على ايجاد توافق بين الديمومة والتوازن  ، استراتيجيات تهيئة الاقليم و تنميته المستدامة

 . )الفرع الثاني( ينالتنافسية و الانصاف الاقليمي كذلكو  يين ) الفرع الاول(الاقليم

  ول الفرع الأ 

 ينقليميلتوازن الإا يمومة و في تحقيق الد قليمآلية المخطط الوطني لتهيئة الإ 

يقيم علاقة متينة بين تهيئة  ، يرمي المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الى بناء اقليم مستدام               

حيث يهدف الى تحقيق الديمومة عن طريق الحفاظ على رأس المال الطبيعي ، الديمومة الاقليم و 

الضغط على الشريط الساحلي  تخفيفليمي عن طريق التوازن الاق تحقيقإلى  و ، والثقافي ) أولا ( 

 . ساسية )ثانيا(كل الأ او الهي الاوليةد ر نتيجة توفر الموا

 قليم ديمومة الإ تحقيق :أولا

 يكمن هذا المبدأ لا  و  ،طاقة تحمل بيئي إن مبدأ ديمومة الاقليم يكمن في التناسب بين التنمية و      

 2بل في اتخاذ الاجراء المتغير في الزمان والمكان لحمايته و تنميته ،ثذاك التراأو  في تقديس هذه الموارد

كما سطرت الدولة  ، قصد نقله للأجيال القادمة ،الثقافي يضمن ديمومة رأس المال الطبيعي و  ابم

التربة المحافظة على  ، ائيمن خلال المخطط الوطني لتهيئة الاقليم استراتيجية للحفاظ على المورد الم

 
1 -Ministére de l’agriculture est du developement rural , Rapport nationale de l’lgérie sur la mise en œuvre de 

la convention de lutte contre la désertification , septembre 2004 , p.p.09-11 

  . 46ص  ، مرجع سابق يم ،قلوثيقة المخطط الوطني لتهيئة الا ،02  -10  رقم قانون ال -2
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حماية التراث  أخيرا و  ، الحماية من المخاطر الكبرى ، حماية الانظمة البيئية، ة التصحرومكافح

 الثقافي و هذا ما سنتطرق اليه بالتفصيل .

 :  الحفاظ على ديمومة المورد المائي -أ

الاجتماعي ساسيا للتطور الاقتصادي و أكما انه محددا  ، ساسيي للحياةأإن الماء هو عنصر             

التعمير  تمركز السكان و رته تؤثر في توزيع فوف ،لتهيئة الاقليماستراتيجيا  يويا و يشكل موردا ح كما

شكل المياه في فم ، 1فالماء هو أثمن الثروات الطبيعية و الحيوية للبشرية ، الاقتصاديةوالانشطة 

فاهية الاقتصادي و ر تواجه نموها  عتبر من اكبر التحديات التيالنوعية ي من ناحية الكمية و الجزائر 

مما يجعل الجزائر في مرتبة  ، 3م 600رد الجزائري من المياه سنويا فن حصة الأحيث ، 2مواطنيها

فإن ما  ، ندرة البالإضافة الى ، تسجل عجزا مخيفا في المياه و  ، البلدان الواقعة تحت سقف الندرة

علما  3في تسيير الماء ع المورد ونقصفي ميدان توزي فضائيةيزيد في تعقيد هذه الوضعية وجود فوارق 

، وهذا مايقتض ي وضع 4للفرد الواحد سنويا كحد أدنى 3م 1000أن البنك الدولي يحدد مقدار 

التسيير لتلبية  جهزة الحديثة في الادارة و ستعمال الأ إمع ، سياسة تنشيط في تعبئة المورد المائي

الانتقال البيئي هو  و ، 5جيال القادمةيات الأ لحفاظ على حاجا و  السكان الاقتصاد الوطني و حاجيات 

و على هذا وضع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم برنامج  ، انتقال موازي لنجاح الانتقال الاقتصادي 

 : 6عمل خاص للحفاظ على ديمومة المورد المائي يتمثل في

ة الممتدة ما بين سدا في الفتر  19دية بإنجاز تعبئة متزايدة في الموارد المائية التنقليدية و غير التقلي -

في حين  ، ر متر مكعبمليا 9.1و  7.1ن الماء تتراوح مابين حيث تسمح بتوفير كمية م ، 2014و  2010

وحدة كبيرة لتحلية المياه  15نجاز إكما سيتم  ، 1999في سنة مليار متر مكعب  4.2كانت هذه الكمية 

 . في السنة كعب من الماء مليون متر م 938بإمكانها انتاج 

 
بوطالبي سامي، النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر ودوره في حماية البيئة،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في   - 1

  ،2017-2016، 2قسم الحقوق،جامعة محمد الامين دباغين  القانون العام،  تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق و العلومالسياسية،

  .113ص 

 . 59ص  ، 2012دفاتر السياسة والقانون،  العدد السابع،  جوان  ، مجلةستراتيجية ادارة المياه في الجزائر "إ" ، حاروش نور الدين -2

 .  11وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص  ،02-10القانون رقم   -3

دار الكتاب الحديث،  الجزائر   ،موارد المائية،  سياسة تسيير الموارد المائية،  الجزائر نموذجاللمحمد بلغالي،  التخطيط الاستراتيجي  -4

 . 88ص  ،2013

 .  59حاروش نور الدين،  مرجع سابق،  ص  -5

. 48ص، مرجع سابق ،  ،  وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم02-10القانون رقم   -6  
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 د المائيةر نطلاقا من فضاءات ذات فائض نسبي من المواإ ، القيام بتحويلات الماء بين الاقاليم  -

حتياجات المستقبلية للفضاءات التي تعاني عجزا في هذا المورد خاصة الهضاب بمواجهة الإ تسمح 

لسكنية يد التجمعات ان نوعيته بتزوتحسي و  ستعمالاتهإنصاف في الإ كذلك السعي لتحقيق و  العليا

 .الماء  إقتصادتسيير المياه بواسطة  إضافة الى تجديد و  ،تطهير المياه المستعملة بمحطات معالجة و 

 ن يصبح مبدأ الديمومة للبيئة عاملا للتحكيم في استراتيجيات تهيئة الاقليم و أيجب                 

 . 1نتقال الاقتصاديالإ از لنجاح إنتقال مو  هو  نتقال البيئيلإ اقتصادية و التنمية الإ

   :و مكافحة التصحر المحافظة على التربة   -ب

التدهور المستمر بسبب الممارسات الزراعية  تعرف التربة في الجزائر حالة من الهشاشة و             

جافة بة شبه ع تربة الفضاء الشمالي تر رباأفثلاثة  ، فعل الانسان العوامل الطبيعية و  والتلوث و 

فقار المناطق المخصصة للفلاحة في إ الذي يؤدي الى تشبع و  الأمر  ، عادة خصوبتهاإدرة على غير قاو 

تطلب ت ،2أقل ملاءمة للفلاحة وتنقل نشاط الفلاحة نحو مناطق الهضاب العليا والجنوب الشمال

وضع  و  ،3اربة التصحرمح عداد للمخطط الوطني للمحافظة على التربة و إالمحافظة على هذا المورد 

فعلى  ،السهبية الجبلية و  ،راض ي القابلة للتدهور في المناطق الشاطئيةجراءات خاصة تطبق على الأ إ

  ،التنظيمات الخاصة بالساحل و مستوى الشاطئ يجب تفعيل مجمل الترتيبات المحددة في القوانين 

، 4ءات الشاطئيةل حماية الفضاجأمن ، للبحركتفعيل مخطط تهيئة الشاطئ في البلديات المجاورة 

توسيع الثروة  الغابية بتهيئة احواض السفوح و  في حين يتم الحفاظ على تربة المناطق الجبلية و 

ستراتيجية إفي اطار  ،5خضرستئناف السد الأ إوضع برنامج خاص بمكافحة التصحر و  و   الغابية

كما  ،،6لخصوصحي الرعوي باذات الطابع الفلا ،التطوير متجددة تشمل مجمل اعمال التهيئة و 

فيكون الحفاظ  ، 7صلاح لحماية التربة السهبيةإتقوم المحافظة السامية لتنمية السهوب باعمال 

جميع  الفلاحية و  الجبلية و  راض ي الغابية و التصحر عن طريق المحافظة على الأ  مكافحة على التربة و 

 
أثر آلية التخطيط البيئي في دعم الشراكة البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة )المخطط   ة،براي نور الدين،  عمارة نعيم - 1

   . 311، ص 2018، جوان 10عدد، 01والسياسية ، المجلد نموذجا(، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية لتهيئة الاقليم  الوطني 

  132ص، مرجع سابق،  هيئة الاقليملت،  وثيقة المخطط الوطني 02-10القانون رقم  -2.

جمان محمد،  سياسة تهيئة الاقليم في الجزائر،  واقع و تقييم،  مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون،  فرع الدولة و المؤسسة  -3

  . 174ص،  ، 2012 -2011   السنة الجامعية العمومية،  كلية الحقوق،  جامعة يوسف بن خدة،  الجزائر،

 .  12/02/2002مؤرخة في  ،10،ج ر ع تثمينه، يتعلق بحماية الساحل و 2002/ 02/ 05المؤرخ في  ،02-02من القانون رقم  26 دةالما -4

 .  52 وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ،  مرجع سابق،  ص ،02-10القانون رقم   -5

 .  219،  ص سابقع مرج ،جمان محمد، سياسة تهيئة الاقليم في الجزائر،  واقع و تقييم -6

 .  154. 153 .صص ،نفس المرجع  -7
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الحرجة ذلك المواقع  في بما ، سياحيا ، ثقافيا ، يكولوجيا طبيعياإالمواقع التي تمثل طابعا 

 .1والحساسة

ليات القانونية لذلك من خلال استعمال الآ هذا الشأن وضعت الدولة جملة من في                

ستصدار إ عتمادها على مجموعة من القوانين و إ و  ،المتمثلة في الضبط الاداري  ،وظيفتها  الادارية

المتضمن النظام العام  12-84انون رقم لقا ذلك من خلالنلمس  ، إذقوانين جديدة أو تعديل

التكوينات  الاراض ي ذات الطابع الغابي و  الذي يهدف الى حماية الغابات و  المعدل والمتمم للغابات

مكافحة كل  راض ي و المحافظة على الأ  ستغلالها و إ تسييرها و  تثمينها وتوسيعها و  الغابية الاخرى و 

دارة في مجال الضبط العمراني المنصوص عليه في القوانين لإ فة الى مهام ابالاضا، 2نجرافاشكال الإ 

 المعدل و المتمم المتضمن قانون التوجيه العقاري  25-90المتمثلة في القانون رقم  ،المتعلقة بالعمران

ة لى تحديد القواعد العامإالذي يهدف  ،والتعمير المعدل والمتمم  بالتهيئةيتعلق  29-90والقانون رقم 

يضا وقاية أ و ، الصناعة الفلاحة و  الموازنة بين وظيفة السكن و  الاراض ي و تنظيم انتاج  الرامية الى

هداف أ حترام مبادئ و إساس أعلى  ،التاريخي التراث الثقافي و  المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر و 

 4جيه الفلاحيالمتعلق بالتو  16-08 رقم  ، بالاضافة الى القانون 3السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية

المتكون  من بينها المخطط الوطني للتوجيه الفلاحي، لتوجيه الفلاحةالذي نص على جملة من الادوات 

عادة التشجير ومكافحة التصحر وتنمية إو التشجير  من مجموعة البرامج كإستصلاح الاراض ي و 

زائر حيث لزراعة في الجعلى مستقبل ا فالتصحر مشكلة رئيسية تؤثر ، 5الصحراوية المناطقفي  الفلاحة

ففي ظل كل هذه الترسانة القانونية المذكورة على  ،6هدد العديد من الاراض ي الزراعية الخصبةي

ضمن برنامجا لذلك في اطار القوانين السارية يتهيئة الاقليم فإن المخطط الوطني ل ، يل المثالسب

 ةالتعمير غير المرخص و  أشغال التهيئة عتبر تحيث  ،دالمفعول للحفاظ على التربة من كل اشكال التهدي

زيادة ما يؤدي الى م ،باتيالنتدمر الغطاء  و أكبر التهديدات التي تغير طبيعة التربة  ،ةغير المدروس و 

  .نسبة التصحر

 
  . 52وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ،  مرجع سابق،  ص ،02-10القانون رقم   -1

  1984/ 26/06، مؤرخة في 26، يتضمن النظام العام للغابات، ج ر ع 23/06/1984، المؤرخ في 12- 84القانون رقم  منالمادة الاولى  -2

 .   04/12/1991، ج ر ع، مؤرخة في  12/1991/  02المؤرخ في  20-91ومتمم بالقانون رقم  ل معد

 .المعدل و المتمم،  مرجع سابق  ،،  يتعلق بالتهيئة و التعمير29-90المادة الاولى من القانون،  رقم    -3

 .. 2008  /08/ 10مؤرخة في   ،46ج ر ع  ،التوجيه الفلاحي يتضمن،   03/08/2008المؤرخ في   16-08القانون رقم   -4

  5. ، مرجع سابق16- 08 رقم من القانون  10المادة  -5

   ،06العدد رقم  دكس،امجلة دفاتر بو  واقع وآفاق التنمية المستدامة في الجزائر، ة،يخضراوي ساس بن حليمة سليمة،   -6

   . 126ص  2016سبتمبر
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  : البيئية الأنظمةحماية  -ت

 ،الساحل، وبفي السه أساساتمثل ت ،البيئية الأنظمةالوطني بتنوع كبير في  الإقليميتميز            

  لم تعد في منأى عن المشاكل البيئية الأنظمة،  هذه المحميةالفضاءات  ، الغابات ، الواحات  الجبال

حيث  ، اللازم من أجل حمايتهاعلى هذا يجب أن تحظى بالاهتمام  و  ،تلالخما يجعلها مهددة بالإ 

عتبار لهذه الإ  إعادة إلىف هدت ،برامج عمل جملة الإقليمفي ظل المخطط الوطني لتهيئة  )م.ج (سطر 

  : 2تتمثل في التي و  ،1وحمايتها الأنظمة

اسة من نتائج الدر قليم انطلاقا المخطط الوطني لتهيئة الإ يوص ي : حماية و تثمين الساحل -1

 .3البحرية المحميات البرية و  تصنيف مجموعة من الحظائر و  الوطنية للمسح العقاري للساحل

قليم و حدد عشرين كتلة جبلية لتهيئتها عرف المخطط الوطني لتهيئة الإ : بلة و تثمين الجحماي - 2

التهيئة  ستعمال التربة و إمخططات  حيث تم تحديد مخططات تهيئة السلاسل الجبلية و ، وتنميتها

هياكل شآت والدعم المناطق الجبلية بالمن ين في مجهودات التنمية و السكان المحلي إشراكمع  ،الرعوية

 . 4التي من شأنها الرفع من مستوى المعيشة للسكان،القاعدية و  قتصاديةالإ ،جتماعيةزات الإ والتجهي

يكولوجي له تأثيرات إيشكل رأسمال  السهبيالوسط  إن : البيئية السهبية الأنظمةحماية و تثمين  -3

حط القو التصحر  فزحام أميكولوجيا إ كما يشكل حاجزا مناخيا و ، قتصادية هامةإ و  جتماعيةإ

السهوب وسط متميز كفيل كما تشكل  ، وروبيةتى القارة الأ ح التل و  الذي يهدد الساحل و  ،التدريجي

 و هذا ما جعل المخطط، صالح السكان في مجال تربية المواش ي و تنمية الفلاحةلجراءات إبتدعيمه ب

 ب .من خلال مخطط خاص بالسهو  ،حمايةقليم تخصيصه بالوطني لتهيئة  الإ

الأنظمة البيئية  وساط و هم الأ أحد أن الواحات هي إ  : نظمة البيئية للواحاتتثمين الأ  و حماية  -4

مهددة بعديد من المشاكل صبحت أحيث ، الجهة الجنوبية الصحراوية فيقليم الوطني التي تميز الإ

ط الوطني ذي دفع بالمخطمر اللأ ا، ظاهرة صعود المياه و   ستغلال اللاعقلاني للمياهالإ  و  كتجمع الرمال

حيث تم تسطير برامج تهدف الى محاربة زحف الرمال ويكون ، قليم التركيز على هذا الجانبئة الإلتهي

 
 . 92.91ص  ص.مرجع سابق، ، لجزائر ودوره في حماية البيئة ا بو طالبي سامي، النظام القانوني للتخطيط البيئي في -1

 .  55. 54ص ص. وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ،  مرجع سابق،   ،02-10القانون رقم   -2

  ق،،مرجع ساب02-10وثيقة القانون رقم- 2030محمية برية وبحرية في افاق  21حضيرة بحرية وبرية و  11يتم تصنيف وتهيئة س -3

  .54ص

. 220مرجع سابق،  ص  ،جمان محمد، سياسة تهيئة الاقليم في الجزائر،  واقع و تقييم -3   
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تسيير مشاكل صعود المياه  تتكيف مع الندرة المائية و  أصناف إدخال نجاز احزمة خضراء و إذلك ب

 . 1ومع حماية المدن من الفياضانات

ولويات حدى الأ إيشكل الحفاظ على التراث الغابي  : يالبيئي الغاب تثمين النظام حماية و  -5

قد  و  ، التصحر نجراف و دور فعال في حماية التربة من الإ  ا لها منلمهذا  و  ، الرئيسية لحماية البيئة

وسيع قليم الى تذا يهدف المخطط الوطني لتهيئة الإل ، حتطابالإ  تراجع دورها بسبب كثرة الحرائق و 

 . 2من خلال تفعيل المخطط الوطني للتنمية الغابية، خضرالأ  السد لغابي و توسيعالغطاء ا

وقعا م 25قليم لتهيئة الإإعتمد المخطط الوطني  : المحافظة على الفضاءات المحمية و تثمينها -6

 إنشاءمع  ، موقعا مخصصا للمجال الحيوي  11منها  ، 2030فضاءات محمية في آفاق للتصنيف ك

 .بالتشاور مع جميع الشركاء  و  ، قليميةالجماعات الإبالإتفاق مع  ر محليةحظائ

  :  الوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث - ث

المتعلق بالوقاية  20-04قم ستصدار القانون ر إتم  ، قليمإطار السياسة الوطنية لتهيئة الإفي          

لى سن قواعد الوقاية إالذي يهدف ، 3المستدامة طار التنميةإخطار الكبرى وتسيير الكوارث في من الأ 

الخطر  ، منه 2حيث عرفت المادة ، تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة من الاخطار الكبرى و 

يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية  ، نسان و بيئتهكل تهديد محتمل على الإ" نه أالكبير على 

تتكفل بها ترتيبات الوقاية ار الكبرى التي طخمن بين الأ ف "، و/أو بفعل نشاطات بشرية    ستثنائيةإ

الاخطار  في الزلازل و من القانون السالف الذكر، المتمثلة  10نصت عليها المادة   ما خطار الكبرى من الأ 

خطار الأ ، الطاقوية خطار الصناعية و الأ ، حرائق الغابات، خطار المناخيةالأ ضانات، الفيا  الجيولوجية

 النبات الاخطار المتصلة بصحة الحيوان و  ، ار المتصلة بصحة الانسانخطالا  ، والنوويةشعاعية الإ 

و أخيرا الكوارث المترتبة عن التجمعات البشرية ، و البحري او المائي أض ي شكال التلوث الجوي أو الأراأ

  طار الكبرى خن الأ حداث المخطط العام للوقاية مإبضرورة  ) م.ج (لزم أهذا الصدد  في و   ،الكبيرة

و كذا التدابير المطبقة على  ، رتفاق عدم البناء عليهاإيحدد كل واحد منه المناطق المثقلة ب ماك

 
 .  55وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ،  مرجع سابق،  ص  ،02-10القانون رقم  -1

كتار،  و يتعلق الامر في المجموع ببلوغ وتيرة ه  4.700.000 بــالتي يتعين اعادة تشجيرها  الاراض ي  يقدر المخطط الوطني للتنمية الغابية - 2

  13.5بالنسبة لمجمل الاقليم و بالمائة،  2.1مر الذي يسمح ببلوغ نسبة اعادة تشجير الأ  ،هكتار في السنة 60.000 بـــقدر تعادة تشجير إ

  (.55ص  ،مرجع سابق،02-10قانون رقم ال وثيقةوحدها  في آفاق العشرين سنة القادمة )بالنسبة للمنطقة الغابية )للشمال( بالمائة، 

ج،ر،ع   ارث في اطار التنمية المستدامةيتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكو  ،2004/ 02/ 25المؤرخ في  20-04القانون رقم  - 3

   . 29/12/2004مؤرخة في   84
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تسيير  خطار الكبرى و وعليه فإن الوقاية من الأ  ،1البناءات الموجودة لها قبل صدور هذا القانون 

تقوم  و ، لدولةتشرف عليها ا تبادر بها و  ،طار التنمية المستدامة منظومة شاملةإالكوارث تشكل في 

ر مع المتعاملين بالتشاو  ، طار صلاحياتهاإقليمية في الجماعات الإ بتنفيذها المؤسسات العمومية و 

 من القانون  09وهذا ما نصت عليه المادة  ،باشراك المواطنين جتماعيين والعلميين و الإقتصاديين والإ 

 السالف الذكر . 20-04رقم

 ةبقمرا يهدف الى تجديد و  ،قليمفان المخطط الوطني لتهيئة الإ ،ما سبق ذكره لفمن خلا           

التلية وخاصة  و هذا بالحد من التمركز العمراني في المناطق، المناطق ذات المخاطر  التعمير في

نقل المؤسسات ذات  عادة توزيع السكان و ذلك بإ و  ،قصد الوقاية من المخاطر الزلزالية الساحلية،

، كما يهدف  2مناطق الخطر الزلزالي الى مناطق خارج الخطر  فة و لسكانية الكثيمن الحواظر ا المخاطر 

فعلى سبيل المثال يتم  ، دماجها في وثائق التعميرإ للوقاية من المخاطر الكبرى و  اتوضع مخططالى 

تعمير ذلك في مخططات ال و  ،انجاز خرائط للمناطق الزلزالية الصغيرة بالمواصفات الخاصة بها

عداد مخطط الحد إ و  نعكاساتهاإجراءات للحد من حرائق الغابات و إ ع وض ، بالاضافة الى3المحلية

 .4والتكيف مع المخاطر المناخية 

  : حماية التراث الثقافي -ج

  و نظرا لاهميته، خرفكلهما يشكل الآ  ، دائما رتباطا وثيقا و إيرتبط التراث الثقافي بالبيئة           

، 5المتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98من خلال القانون رقم  ،اية قانونيةمحب) م.ج (      خصه

إذ تندرج  ،المجموعات الحضرية أو الريفية المواقع الاثرية و  ، لى المعالم التاريخيةإحيث قام بتصنيفها 

الفضاء كما تعد عنصر تنمية  ، تخضع لاجراءات حماية خاصة بها و   ضمن المناطق المحمية

كما يلزم المشرع ضرورة  ، 7جراءات الحماية النهائيةإعد هذا التصنيف أحد ، حيث ي6الوطني

 
 .  نفس المرجع،20-04من القانون رقم   24، 16المادتين  -1

 .. 55وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ،  مرجع سابق،  ص  ،02-10القانون رقم   -2

 .  438. 437ص ص. يوسفي نور الدين،  مرجع سابق،   -3

  لرياح الرملية و العواصف الثلجيةتتمثل المخاطر المناخية في الرياح القوية ، سقوط الأمطار الغزيرة،  الجفاف،  التصحر،  ا - 4

  . ، مرجع سابق20-04 رقم نون قامن ال 26حسب المادة 

 .  1998/ 06/ 17مؤرخة في  ،44،  يتعلق بحماية التراث الثقافي،  ج ر ع 1998/ 06/ 15المؤرخ في   04-98القانون رقم  -5

للتفصيل اكثر حول هذه المناطق راجع:  الصادق بن عزة،  دور الادارة في مجال تطبيق احكام العمران في التشريع الجزائري،    - 6

رة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم القانونية و الادارية تخصص قانون اداري و الادارة العامة،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ذكم

  . 131-129،  ص 2012-2011جامعة باتنة 

 .  ،  مرجع سابق04-98 رقم القانون  من 1/ 16المادة  -7
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ي مشروع تعديلي او أمن الوزير المكلف بالثقافة عند القيام بانجاز الحصول على ترخيص مسبق 

 ، كرنفس القانون السالف الذمن  15و هذا ما نصت عليه المادة  ،خاص ملكترميمي حتى ولو كان 

اذا تطلبت طبيعة الاشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي  على انه "منه  23المادة كما نصت 

و واقع في منطقة المحمية او على عقار يستند الى معلم تاريخي مصنف أ  مقترح تصنيفه و مصنف أ

لا بموافقة إة لا تسلم فإن هذه الرخص، جل البناءأأو تجزئة للأرض من  الحصول على رخصة بناء 

عداد إعلى السلطات المكلفة ب) م.ج (  أوجبكما "، ح الوزارة المكلفة بالثقافةسبقة من مصالم

طلاع على كل بلدية من الإ في مستوى  مخططات شغل الاراض ي و التعمير  مخططات التوجيه و 

 . 1لتراث الثقافيضافي او المصنفة الخاصة باحميات المسجلة في قائمة الجرد الإ الم

ساس فإن برنامج المخطط الوطني لتهيئة الاقليم يقترح استراتيجية لحماية التراث الأ وعلى هذا       

حيث   حماية التراث الثقافي جراءات لجرد و إوضع  و  ،إنشاء اقطاب اقتصاد التراث لمن خلا ،الثقافي

ادراج اضافة الى  ، اع و تنتهي بالتثمينالاسترج تكون البداية من عملية الجرد الى عملية التصنيف و 

عداد مخطط توجيهي للممتلكات إمع ، مات حماية التراث الثقافي في السياسة القائمةاهتما

وكذا وضع ، التاريخية ثرية و مخطط توجيهي للمناطق الا و ، والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى 

 . 2المنقولة الممتلكات الثقافية المنقولة وغير ولوية يقوم على جرد وتصنيف برنامج للأعمال ذات الأ 

 قليمي تحقيق التوازن الإ :ثانيا

جرة ظاهرة اله ساسا في تشريعأتمثلت  ، إن عدم التوازن الجهوي تسبب في عدة إختلالات         

جراء عدم وجود المرافق ، كذلك ظاهرة النزوح الريفي و  قتصاد الموجهالمكثفة نحو الساحل في ظل الإ

هذا  و  التسعينات،منية التي عرفتها البلاد خلال فترة روف الأ وكذلك بسبب الظ، لضرورية في الريفا

 ر فالنمو غي ، قاليم الوطنأعادل للسكان في فتقار الدولة الى سياسة رشيدة تعمل على توزيع إنتيجة 

ب وخيمة على مكانية حدوث عواقإلى إثنين يكون سببا في زيادة تؤدي إالعادي لمدينة واحدة أو 

هذا ما أدى الى تدخل الدولة و تبني سياسة وطنية لتهيئة  ، و 3ستقرار السياس يالإ  الوحدة الوطنية و 

إلا لا يتحقق هذا  ، بحيثعدم التوازن سباب المؤدية لإزالة كل الأ  ختلالات و لتصحيح هذه الإ   الاقليم

 
   .، نفس المرجع  36المادة  -1

 .  59. 58ص ، ص.  وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ،  مرجع سابق ،02-10  القانون رقم -2

 .  74مرجع سابق،  ص  قواعد التهيئة والتعمير و دورها في حماية البيئة،مصباحي مقداد،  -3
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تلف المشاريع التنموية بين مخ ساسية و ية الأ البنى التحت مثل للتجهيزات الكبرى و بإعادة التوزيع الأ 

 ذلك عن طريق :  ، و 1قاليم على المستوى الوطني الأ

 :  كبح التسحل و توازن الساحل -أ

وهذا ما جعل الساحل الوطني يعاني من ، التسحل هو تمركز السكان في الشريط الساحلي          

كبح  هعنوان (PAT) 6ج عمل اقليمي و على هذا الاساس إرتأت الدولة ضرورة وضع برنام ،ضغط كبير

 تمكينه من تنمية نوعية الى التحكم في نمو الساحل و ، يهدف هذا البرنامج 2ل وتوازن الساحلالتسح

 : 3هذا من خلال و ، حيث يفرض احترام شروط التمدن في هذه المناطق، ضبط التوسع المفرط له و 

ليه و هذا ما نصت ع ، للمدن الشاطئية كبح التوسع الطولي مراقبة تعمير الساحل و  تحديد و  -

"يمنع  و التي جاء فيها ،بحماية الساحل وتنميته المتعلق 02-02من القانون رقم  12 كذلك المادة

الموجودة على الشريط الساحلي على  ، للمجمعات السكانية ، التوسع الطولي للمحيط العمراني

يج تشمل هذه المسافة النس ، الساحلي "كلم( من الشريط 3مسافة تزيد من ثلاثة كيلومترات )

كما تمنع أيضا التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على  ،البناء الجديدالعمراني الموجود و 

قل كلم( على الأ05غ خمسة كيلومترات )لا اذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلإ ،الشريط الساحلي

  "،من الشريط الساحلي

الخدمات خارج  لانشطة و في الوسط الفلاحي بتشجيع نقل اية كبح توسع التجمعات السكن -

عبد الله في  ) مدينة سيدي الضغط على الساحل خفيف كأداة لت ،نشاء مدن جديدةإالساحل و 

 حل،و كبح التس (ورأس فالكون في وهران، العاصمة

البارزة في البحرية  مع الحفاظ على الفضاءات البرية و  ، راض ي الساحليةإستعمال الأ  و حيازة  -

التي تكون موازية لخط شق الطرق  و كذا منع ،اظ على التوازن الطبيعيالاوساط الضرورية للحف

وهذا ما نصت عليه المادة  ، المناظر كونها تشوه نوعية المواقع و  ،كلم ( 03الى  م800الشاطئ ) من 

جب  ل الطبيعية وي " يمنع المساس بوضعية الساح، و التي جاء فيها  02-02 رقم من القانون  09

 . "وفقا لوجهته الطبيعية تثمينه و ه ستعمالإحمايته و 
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   :  الهضاب العليا خيار  -ب

حكاما متعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وفق أقليم يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإ                 

       اهرة نزوح سكانهاقصد التصدي لظ ،عادة هيكلية عميقة للفضاءات الداخليةإبرنامج يهدف الى 

مجمل  الهضاب العليا فضاءا جذابا لسكانها و يهدف الى جعل هميش التي تعاني منها، كما ر التمخاط أو 

راتيجية المخطط الوطني لتهيئة ستإ، حيث تتبنى 1دراجها في حركيات اقليم متوازن إ الجزائريين و 

  : قليم في هذا المجال علىالإ

بط عبر مدن التوازن ومدن الر ا هذ و ،اب العليا بغرض جذب السكاندعم النظام الحضري للهض -

مما يسمح بإعادة انتشار طوعي لجزء من سكان  ،نتاج والخدماتالتي تهدف الى تنمية قواعد الإ 

 . 2الشمال

وضع تدابير تحفيزية لجذب المستثمرين  و  ، ضافية للهضاب العلياإ إعداد مخططات عمل خاصة و  -

سكان تكون الإ  الخدمات و  نشاطات و انشاء مدن جديدة تكون كأقطاب لل وخلق مناصب شغل و 

  3مثل مدينة بوغزول ،قادرة على خلق هجرة عكسية من المدن الساحلية الى مدن الهضاب الجديدة

ة الحضرية مد التوازن للدعاييع بحيث تأتي هذه المدينة لتستقطب الفضاء الوسطي للهضاب العليا و 

تشكل قطبا جذابا لسكان الهضاب العليا  فهي ، ك بإنخراطها الى مدنها الرئيسيةذل و ، للهضاب العليا

المؤرخ  97-04نشاء هذه المدينة بموجب المرسوم التنفيذي رقم إفقد تم ،  4والشمال

تحديد مهام هيئة هذه المدينة بموجب المرسوم  نه قد تم تأسيس و أكما  ، 20045/ 04/ 01في

ئتها فقد تم بموجب على مخطط تهيما المصادقة ، أ20066/ 10/ 10في  المؤرخ 304 -06التنفيذي رقم 

 .20167/ 05/ 23المؤرخ في  149 -16المرسوم التنفيذي رقم 
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04 /04 / 2004 .  

،  الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول و تنظيمها و كيفيات 09/2006/ 10المؤرخ في  304-06المرسوم التنفيذي رقم  - 6

  . 2006 /11/09مؤرخة في  ،56ج ر ع ، سيرها 

الجديدة بوغزول،  ج ر ع  تضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينةي،   05/2016/ 23المؤرخ في  149-16المرسوم التنفيذي رقم  - 7
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  :  خيار تنمية الجنوب -ت

يث يهدف المخطط الوطني ح ، قاليم الجنوب مناطق قاسية نتيجة لظروفها الطبيعيةأتعد           

الطبيعية و خاصة الموارد خلال  ذلك من و  ،لتثبيت السكان فيها قليم الى تقديم تحفيزاتلتهيئة الإ

يف التعمير مع الوسط تكي و  ،1وحماية المنظومات البيئية في الواحات والصحاري   منها ئيةالما

ستغلال المستدام للمياه الجوفية الصحراوية ودعم قتصاد الواحات والإ لإعادة الاعتبار إ الصحراوي و 

اصة من خلال فسية الخصوصية للجنوب وخو بتفعيل المؤسسات التناموالن التنافسية والجاذبية

 .2حليةالمتنمية ال

حماية البيئة الطبيعية الصحراوية من اخطار  جل تدعيم النظام الحضري للجنوب و أمن            

هي  و  ،نشاء مدن جديدةإقليم على قد برمج المخطط الوطني لتهيئة الإف، البناء التهيئة و  التعمير و 

كذلك  و ، نسمة 40.000مدينة جديدة بالمنيعة يتوقع ان تحتضن  و ، يةمتليلي بجوار مدينة غردا

هذا نظرا  و ، عادة تموقع المدينة الحالية في مكان جديدإرض بغنشاء مدينة جديدة بحاس ي مسعود إ

 لوجودها في منطقة  مخاطر صناعية متعلقة بالصناعات البترولية .

   : نشطة و التمركز الاداري ع الأق تغيير تمو  -ث

داري لا يعيد النظر في الوظيفة الرئيسية التمركز الإ  نشطة و تموقع الأإن برنامج تغيير            

خدمات قوية  بل يأتي لدعم إنشاء قواعد انتاج و ، نتاجية للشمالجزائر العاصمة ولا في الطاقات الإ لل

 إلىني لتهيئة الاقليم مج المسطر من خلال المخطط الوط هذا البرنافيهدف  ، في الاقاليم الاقل تجهيزا

يهدف  و ، في الجنوب و يضا في بعض الفضاءات التلية أ التشغيل في الهضاب العليا و  و دعم النشاط 

 (8ثمانية ) حيث تم التعرف على، نتاج الواقعة في فضاءات مختلفةمؤسسات الإ الى تغيير مواقع 

ساعدة قليم لمهيئة الإنشاء صندوق لتإتم  لهذا الغرض و ، 3مؤسسات مصنفة ذات مخاطر كبرى 

خرى كالمزايا الجبائية أمع تقديم تحفيزات  ،عادة التموقع في الهضاب العليا إالمستثمرين على 

كذا تقديم  و ، ولويةأ قاليم ذاتأن تموقعت في أ التي سبق و  و أختارت التموقع إللمؤسسات التي 

  ات اولوية في تهيئة الاقليمالراغبة في الاقامة في مناطق ذنسب منخفضة تمنح للمؤسسات بقروض 

قاليم لهذه قصد تحضير الأ ،عادة التموقعإلمرافقة جراءات تخاذ جملة من الإ إلى ذلك إضف 
 

 .  08ق،  ص ابمرجع س دور الادارة في مجال تطبيق احكام العمران في التشريع الجزائري، الصادق بن عزة،  -1

 .  64ص   مرجع سابق، وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ، ،02-10القانون رقم   -2

مستغانم،   و هذه المؤسسات توجد في تجمعات ذات كثافة سكانية كبيرة و المتمثلة في الوحدتين الانتاجيتين للكلور في بابا علي،  -3

نتاج إربائية في باب الزوار،  و مراكز تخزين و توزيع المحروقات في عنابة،  باتنة،  و حدتي كه مركز تعبئة الغاز في الخروبة،  و المحطة ال

  د و بلكور .االتبغ والكبريت في باب الو 
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تفادي  ثم من طار حياة جذاب و إنشاء إمن خلال  ،سكان جددتسهيل وصول  الانشطة الجديدة و 

 . 1جتماعية الإضطرابات الإ 

   : ضري متسلسل و متمفصلنظام ح -ج

  حيث توجد على رأس النظام الحضري  ، على أربع مدن كبرى  للجزائر  الحضري  النظاميرتكز             

اقطاب  ، المالي رأس المال التقني و  ،ماكن لتمركز الكفاءاتأالديناميات كونها  مجمل دفعتولى وت

ه المدن ثل هذو تتم، الابتكار التكنولوجي و  قتصادي نفتاح الإعوامل للإ  ، نشطةالأ الخدمات العليا و 

كذا  و  ، قليم جعلها بوابة دولية للجزائرالمخطط الوطني لتهيئة الإ هدفي التي في الجزائر العاصمة و 

ضافة الى مدن الربط بالإ   ،2ةيعنابة و قسنطينة باعتبارها مدن كبرى متوسط ، كل من مدينة وهران

كذلك  و  ، خرى المدن الأ رى  بباقي المدن الكب الهضاب العليا و  و  للتل قصد تثمين الصلة بين الشمال

بصفة أساسية في تساهم  مدن التوازن للهضاب العليا التي تعمل على تقوية تنمية الهضاب العليا و 

الخدمات  خيرا مدن لتنمية الجنوب التي تشكل مراكز للنشاط و أ و ، قليمي للجزائرإعادة التوازن الإ

تساهم في تنمية  ها و المترامية الاطراف التي تستقطبالتنمية في الاقاليم الواسعة  القادرة على دفع

 (3) قامة ثلاثةإلى إ ستراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الاقليمإكما تهدف ، جاذبية مناطق الجنوب

  : نماط من المدن الجديدة تتمثل فيأ

سيدي عبد  ول في التل )فهي في الحزام الأ تحكم في التوسع الحضري متياز التي تالمدن الجديدة للإ  -

 عقاز(، ، بوينان ، الله

  ،الثاني في الهضاب العليا ) بوغزول( قليمي  وهي مدن الحزامالتوازن الإعادة المدن الجديدة لإ  -

حاس ي ، زام الثالث في الجنوب )المنيعةحوهي مدن ال الجديدة لدعم التنمية المستدامةالمدن  -

 مسعود(.

 ثانيالفرع ال

 نقليميالإ نصاف الإقليم في تحقيق التنافسية والإ  ئةآلية المخطط الوطني لتهي 

ليمية ) أولا (، ثم في  ضح آلية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في تحقيق التنافسية الإقسوف نو        

 تحقيق الإنصاف الإقليمي ) ثانيا( .
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 قليميةالإتحقيق التنافسية  :أولا

هذا لمواكبة التطورات  و  ، لى الصعيد العالميكبير عهتمام إوضوع التنافسية يحظى بإن م           

تحرير الاسواق  و   نفتاحالإ ، العولمة، قتصاد الدوليالمتمثلة في الإندماج في الإ، التي يشهدها العالم

الصعب ام هذا الواقع أصبح من مأ و ، تصالالإ وكذلك التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات و 

 .1ولات معزل عن هذه التح ي دولة ان تعيش فيأ على

فير شروط التنافسية و بالعمل على خلق و ت، فالجزائر قد سايرت هذه التحولات الدولية               

م التي ترتكز على قليراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإستإهذا من خلال  ، و قاليموالجاذبية للأ

تأهيل وعصرنة ، علاميات الإتصال والإ تكنولوجعداد و الإ  النقل و  لعمومية و شغال اعصرنة هياكل الأ 

تدعيم التنمية ، قليميةنشاء فضاءات البرمجة الإإ، نشاء اقطاب الجاذبيةإ، ربع الكبرى المدن الأ 

 ندماج في الفضاء المغاربي .خيرا الإ أ و  ،المحلية الانفتاح الدولي

يات الإعلام  مداد وتكنولوجوالنقل والإ  ميةشغال العمو عصرنة و ربط هياكل الأ  -أ

   :تصالالإو 

متشابكة  غير المادية تكون فعالة و  يكل المادية و الى وضع شبكة من الهإيهدف هذا البرنامج              

قليم بواسطة شبكة من الهياكل تنافسية الإ ضمان جاذبية و ، قليمومتسلسلة تضمن ربط الإ

  ت بين مختلف الفضاءاتالا تصإضمان بيكون  إنصافه قليم و ن الإعادة تواز إدعم  الناجعة

تباع إد هذا بيتجس  و  ،مستدامة للاقليم بواسطة نظام نقل متمفصل والمساهمة في تنمية منسجمة و 

مثل للهياكل الإستخدام الأ  ، قليمالهياكل الداعمة لسياسة تهيئة الإستراتيجية لتحديد برامج إ

نجاز برنامج العمل المتمثل في إمن خلال  ،للنقل والاتصالات بواسطة دعم تنمية خدمات فعالة

تطوير ، عصرنة هياكل السكة الحديثة تطوير و ، الطرق السيارة تدعيم منشآت الطرق و  تطوير و 

رضية تطوير الأ  المينائية الجوية،تطوير و تحسين الهياكل  دعم و ، ة جديدةمينائيدعيم طاقات وت

 .2قاليم نى التحتية للطاقة و رقمنة الأالبدعم ، اللوجيستية للتبادل

 

 
 

سياسات البيئية على القرارات التنافسية لصادرات الدول النامية " دراسة للاثار المتوقعة على تنافسية الثر أسرحان سامية،   - 1

تسيير  التجارية و علوم القتصادية و لام او مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجيستر،  كلية العل ،الصادرات الجزائرية "

  .  33،  ص 2011-2010  يةالجامع سنةال ، سطيف،جامعة فرحات عباس
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   : تأهيل وعصرنة المدن الأربع الكبرى  -ب

من  و ، 1 قليم الدولة الواحدةإأصبحت المدن في ظل هذه العولمة تتنافس فيما بينها خارج               

لتهيئة  لوطنيمن خلال المخطط ا ،ربعة الكبرى الدولة جهودها في تحديث المدن الأ هذا المنطلق ركزت 

قتصاد الاربع مولدا لنمو يشكل محطات لإ البرنامج الى جعل المدن الكبرى  ف هذايهد  ، بحيثقليمالإ

كذلك جعل الجزائر  و ، قليما متوازناإنها تكون قاطرة لشبكة نمو تغذي في العمق أكما ، معولم

فق و هذا و  ،ةيعنابة مدنا كبيرة متوسط قسنطينة و  وهران و  العاصمة مدينة كبيرة دولية و 

نفتاح الإ  دعم التنافسية و  د عن طريق دعم جاذبية الحواضر الكبرى و مية تتجساستراتيجية اقلي

مع اقامة مستويات جديدة للحكم  ،جغرافي خاص بها تحديد تموقع قطاعي و  ، الدولي لهذه المدن

وجهة لهذه المور للتدخل تشمل مختلف النشاطات ا، كما يتضمن هذا البرنامج مح2وتعاون اقليمي

تنمية ثلاثة اقطاب ، ذلك من خلال تأهيل الخدمات الموجهة لتحديث المدن الكبرى  و  ،المدن الكبرى 

 الخدمات في الحواضر الكبرى  عملياتي عبر التجهيزات الكبرى و  حضري جذاب و  طار إوضع ، للجاذبية

 . 3صور ايجابية للمدن الكبرى  خلق و  طرق ربط ناجعة نجاز مداخل و إ

   : اعيةالمندمجة للتنمية الصن قطاب للجاذبية والمناطقأاء نشإ -ت

ت ألزم عليها وضع ترتيبا ،كثر على السوق الدوليةأنفتاح عتماد الجزائر على الإندماج والإ إإن      

طار المخطط الوطني إالخاص في  التنسيق بين القطاع العام و  قاليم و اقليمية متميزة تدعم جاذبية الأ

 :  4يقوم علىالعمل الذي لتجسيد برنامج  قليملتهيئة الإ

المقاطعات التكنولوجية  تتطور فيها الحظائر و    لاياتو  دةع تكون مننشاء اقطاب الجاذبية التي تإ -

فيها  التي تعتبر فضاءات جغرافية تتمركز  ،قطاب التقنيةالأ والمناطق المندمجة للمناطق الصناعية و 

قطاب الجاذبية أنشاء إض من غر ال و  ، و المتخصصةألمتنوعة نشطة امجموعة من المؤسسات ذات الأ

ذلك تكييف الإقليم مع ك و  ،التوازن الاقليمي بين مطلب تحسين التنافسية و مطلب التوفيق هو 

 ،قتصاد المعاصرمتطلبات الإ

 
دراسة تحليلية لآليات  –ستراتيجية تنمية المدن التابعة لمنظمات تحالف المدن  في تخطيط المدن إطواهرية احلام،  رؤية برنامج  - 1

العلوم السياسية،  جامعة و ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية،  كلية الحقوق  -رئتفعيل البرنامج في الجزا

  . 66. 65 . ص،  ص2012-2011  السنة الجامعية قاصدي مرباح،  ورقلة،

 .  83. 82ص ص.مرجع سابق ،   ،، وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم02-10القانون رقم   -2

  . 117 . 116ص ص. مرجع سابق،  الاطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، جاب الله،   اجامال ح -3
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نجاز حظائر مقاطعات تكنولوجية داخل المدن الجديدة إنشاء مناطق مندمجة للتنمية الصناعية إ -

 ،مدينة بوينان ومدينة حاس ي مسعود  زولة بوغمدين ، عبد الله مدينة سيد :وهي

طار إولى في حيث تندرج  الأ ، قطاب الجاذبية السياحيةأنشاء اقطاب الجاذبية في الوسط الريفي و إ -

التي تهدف الى تقليص البطالة ورفع مستوى المعيشة لسكان  ، ستراتيجية التنمية الريفية المستدامةإ

والمساهمة النشطة في   قليم الوطنيقوية من شأنها السماح الا في حين تشكل الثانية دعامة،الريف

 .السياحي للجزائر و التوجه اليها تشكيل المقصد

 :  قليميةنشاء فضاءات البرمجة الإإ  -ث 

لق ث يتعحي ، ستراتيجيالإقليمي الإ  للتخطيط يقليمية هو فضاء رئيس فضاء البرمجة الإ              

بهدف تحقيق فعالية افضل لعمل  ،الحلول المشتركة ذات المواضيع و  شراك عدة ولاياتإمر بالأ 

قتصاد إيهدف الى تطوير ، كما  1قتصاديينالإ جتماعيين و الفاعلين الإ  الدولة والجماعات المحلية و 

فضاءات  (09)نشاء إيتجسد ذلك في  و ، يدمجها في شبكات النمو قاليم و إقليمي يحشد طاقات الأ

، ن يكون لها الطابع المؤسساتيدون أ (20-01من القانون  48) المادة لوطني قليم امقسمة على الإ

قصد  ،قليمعادة لتشكيل جغرافي للإإبل هي  ،داريالا تعد تقسيما إالفضاءات بحيث ان هذه 

 ريع و قليمية بصفتها فضاءا للتشاور حول المشاى خريطة تنظيم فضاءات البرمجة الإالوصول ال

كما تشكل هذه ، عات منسجمة في التهيئةو تنظيمها الى مجم الولايات و ديد من ركة للعتالبرامج المش 

قليمي موجه إطار إشكالية مشتركة حول إنطلاقا من إ ،تخطيط المشاريع طار للدراسة و إالفضاءات 

 ، 2ب بواسطة المدنستقطاإقليمية تقوم على معيار الإ قاعدة  و   مشترك للتنمية لبناء مشروع ناجع و 

، تنسيقيا لتنمية الاقليم و تهيئته افضاء قليم و تنميته المستدامةالجهة لتهيئة الإبرنامج  كما يشكل

التنسيق بين الجهات من  طار للتشاور و إ ،ليمقالإتهيئة بفضاء لبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة 

 المخطط الجهوي لتهيئة الاقليم .عداد إجل أ

الموافقة  تعديله و  قليمية و فضاء البرمجة الإط تهيئة شروع مخطجل دراسة مأنشأ من ت          

 : 3التي تكون على المستويين ة و تلجان لمتابع  عليه

 
،  الجلسة  07،  العدد 2001الرابعة،  الدورة الخريفية  نةمجلس الامة،  الجريدة الرسمية للمداولات الفترة التشريعية الاولى،  الس - 1

  ـهـ الموافق ل 1422رمضان   28م )صباحا(،  المؤرخة في الخميس  2001نوفمبر  13هـ الموافق ل   1422شعبان  27المنعقدة يوم الثلاثاء 

  . 14،  ص  2001/ 12/ 13
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تتكون من ممثلين عن وزراء  ،يترأس اللجنة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية :المستوى المركزي -

والمعاهد بعض الوكالات ن ع كذلك و  جتماعيالإ  تصادي و قالإ وطنيعن المجلس ال و  القطاعات المعنية

 الوطنية ذات الصلة .

  تنشأ لجنة ولائية للمتابعة على مستوى كل ولاية منتمية لفضاء البرمجة الاقليمية :المستوى المحلي -

ات المنتخبون من الولاي التنفيذيون،تكون من المدراء ت ممثله و  و أ ، قليمياإيترأسها الوالي المختص 

 المجالس الشعبية البلدية (. ، ية الولائيةالمعنية ) المجالس الشعب

   :  دعم التنمية المحلية -ج 

نجاز يهدف إ" ثمرة نها أالتنمية المحلية على  (P.N.U.D)مم المتحدة نمائي للأ عرف البرنامج الإ          

ستدامة على المستويات ذلك بكيفية م و  ،ظروف عيش السكان القاطنين في فضاء معينلى تحسين إ

قليم من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإلقد أعطت الدولة ف ،1و الجغرافية او الثقافيةأساتية المؤس

داة مهمة لمواجهة مختلف آ و  ساسيا في التنمية الشاملةأباعتبارها ركنا  ،همية للتنمية المحليةأ

 :  2المسطر الىدف برنامج العمل حيث يه ، قاليمتحقيق التوازن الجهوي بين الأ و  التحديات

لحصائل و الجرود لموارد لك بالشروع في وضع سلسلة من اذ و ، جرد الموارد و القدرات المحلية -

 ، قصد تقييم قدرات التنمية المحلية ، جتماعيةالإ  قتصادية و الموارد الإ قاليم و ثروات الأ

وتطوير النقل  في مجالخاصة  ،التجهيزات و  دعم قواعد التنمية الذي يكون بالتأهيل المحلي للهياكل  -

المالية  ،بعادها التقنيةإتسيير المشاريع في  تصميم و  التي ستسمح بتعريف و  ،قليميةالهندسة الإ

 تشكل عاملا أساسيا لنجاح المشاريع المحلية للتمية، و  والقانونية

مر بمراقبة هذه ق الأ يتعل و  ،الصناعات التقليدية المتوسطة و  تطوير المؤسسات الصغيرة و  -

كذا تطوير محيط هذه المؤسسات  و ، ميدان دعم تشغيل الشباب ات بإجراءات ملموسة فيالمؤسس

 جل ترقيتها.أاكل الدعم من والتقدم في انجاز هي

   : نفتاح الخارجيالإ  -ح 

لاد في نخراط البإفالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم يسمح ب ،نفتاح على الخارجفي سياق الإ           

 حدوديةتنمية المناطق ال تهيئته و  فتاح و نقليمية للإ سين الشروط الإية على تحات العالمالديناميكي

 
 ،" 2011-2007ورقلة و غرداية  ي في التنمية المحلية " دراسة مقارنة بين بلديتين وولايت بةيحياوي حكيم،  دور المجالس المنتخ - 1

، السنة مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستر في العلوم السياسية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة

  . 81. 80ص  ، ص. 2011-2010 الجامعية

 .  91. 90ص ص. مرجع سابق ،    ،وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ، 02-10القانون رقم   -2
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كذلك دعم التجهيزات  و  ،الحركية سهولة الوصول و  دعمها بالتنمية الاقتصادية و  عن طريق

 . 1تنمية المدن فيها تهيئة نقاط العبور و  والخدمات و 

  :الفضاء المغاربي  -خ 

قتصادية دمج القدرات الإ قصد دعم و  ،ستراتيجية حيويةإي ضرورة ندماج المغاربان الإ           

اربية لمواجهة منافسة عالمية مكان لمجمل الدول المغضمان شروط ملاءمة قدر الإ  توفير و  المشتركة و 

قليم بدعم يتم ذلك حسب المخطط الوطني لتهيئة الا و ، تساعا للتعاون إكثر أنفتاح على فضاءات والإ 

رسم مخطط العمل شبه يادماج مشاريع مكافحة التصحر في فضاء مغاربي  ة و المناطق الحدودي

تطوير المشاريع المغاربية للبنية  و  من الغذائيإطار الأ ضافة الى دعم التعاون المغاربي في إ ،الجهوي 

 . 2فيما بين الدول المغاربية تطوير الربط بالسكة الحديدية على غرار الطريق السيار المغاربي و ،التحتية

 قليمينصاف الإتحقيق الإ  :ثانيا

 الفوارق مق عتحديث المدن الكبرى تزيد من حظوظ بعض الاقاليم و ت و ن التنافسية في تأهيل إ      

مام هذا الوضع كان لزاما وضع سياسات تنموية أ ، مع اقاليم اخرى وتزيد من حدة التهميش الاقليمي

ة عيطبالمسببة للركود و الكساد نظرا للالعوائق زالة كل إ الريفية و  ضرية و مجددة للمناطق الح

شاملة  و هذا بهدف تحقيق تنمية مستدامة و  ،ما يعرف بمناطق الظلخاصة  و  ،و المناخيةأالمكانية 

فتتجلى استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الاقليم في مجال تحقيق الانصاف ، 3رجاء البلادأبكافة 

ديد جالت ، سياسة المدينة و  ديد الحضري جتتمثل في سياسة الت، مي في ثلاثة سياسات ميدانيةقليلإا

 العوائق .تأهيل المناطق ذات  ستدراك و إخيرا أ و  ،الريفي

  : سياسة التجديد الحضري وتبني سياسة المدينة -ا

من  % 86ن نسبة لأ  ،فرزت لنا وضعية معقدةأنتج عن النزوح نحو المدن تجمعات بشرية           

 ي العشوائي في تأزيم هذه الوضعية كما ساهم التوسع العمران، ت والبلدياتم بمقر الولاياالسكان تقي

الحديث  فالنمو السريع و  ، 4وهذا ما ادى الى تهميش احياء باكملها في الاستفادة من البرامج التنموية

مما يجعلها عرضة للحرمان ، ما جعلها فضاءات اللامساواة للمدن ضاعف الضغط على السكن

 
 .. 92،  ص  مرجع سابق  ،وثيقة المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ، 02-10القانون رقم    -1

 . 94ص ،  ، نفس المرجع  -2

قيق الانصاف الاقليمي،  مجلة السياسة تحفردي كريمة،  استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة في  -3

  . 197،  ص  2021(،  السنة 01العدد الخاص )  ،(05العالمية المجلد )

  . 35نورالدين يوسفي، المخطط الوطني لتهيئة الاقليم وسيلة للمحافظة على العقار و البيئة و عصرنة المدن،  مرجع سابق،  ص  -4
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الى تبني توجه  ) م.ج (على هذا عمد  و  ،1ق و التجهيزات العموميةوالاقصاء من تجسيد المراف

التحكم اكثر في قواعد  واستراتيجية للوقاية من شأنها احترام القواعد في مجال النشاط العمراني و 

خطط الوطني سة المدينة المنتهجة في المسيا عن طريق سياسة التجديد الحضري و ، 2التعمير التهيئة و 

فير الشروط تو  تعادة المدينة لبعدها الوطني و حيث يتمثل الرهان الاساس ي في اس ،لتهيئة الاقليم

، عتماد استراتيجية التجديد الحضري لإ برنامج هذا بتسطير  و  ،الملاءمة للاشغال نحو مدينة مستدامة

وعليه لابد  ها الهشةكبرى على السكان بسبب حالت ضيرة السكن يشكل مخاطر لأن جزءا هاما من ح

وذلك عن طريق  ،من المبادرة في تجسيد مختلف العمليات الداعمة لاعادة الاعتبار للفضاء المجاور 

، تأهيل التجهيزات والخدمات القاعدية  ،اعادة الاعتبار للتجمعات الكبرى و ازالة السكن العشوائي

هيكلة النسيج الحضري ، حضريةعادة ادماجها في وظيفتها الإبهدف  ،تعيين العمارات المهملة

المساحات و   استصلاحها و صيانتها ) الطرق  اعادة الاعتبار للفضاءات العمومية و ، ماج الحضري الاندو 

المخطط الوطني  ضافة الى أنإ، 3الثقافي ترميم و تثمين التراث التاريخي و  عادة الاعتبار و إ، الخضراء (

التي ، قصد التوجه نحو مدينة مستدامة ، ر المدنالى تحسين انماط تسيي يهدف لتهيئة الاقليم

الذي نص على اسس و مبادئ  ،المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 06-06 رقم يؤطرها القانون 

التنمية ، التسيير الجواري ، اللامركزية اللاتمركز و  و  التشاور  التي ترتكز على التنسيق و ، سياسة المدينة

 .4نصاف الاجتماعيالمحافظة والإ ، الثقافة، علامالإ ، حكم الراشدلا، التنمية المستدامة، شريةالب

دفة الى المحافظة اابعادها الهبكل  المستدامةتهدف هذه السياسة الى تجسيد التنمية كما              

ترقية الوظيفة ، يةالحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيع، على البيئة الطبيعية والثقافية

ويهدف المجال الحضري  ،ترقية التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال، ية للمدينةالاقتصاد

سيع المدينة بالمحافظة على الاراض ي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق الثقافي الى التحكم في تو و 

لة وتأهيل النسيج العمراني عادة  هيكإ، عن طريق ضمان تصحيح الاختلالات الحضرية ،المحمية

للمدينة وتنميته  المعماري المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي و ، وتحديثه لتفعيل وظيفته

تدعيم وتطوير التجهيزات  ، والمحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها

ة لتطبيق نشاطات عقارية وترقيوضع حيز ا ،ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية، الحضرية

 
راه علوم ، تخصص و ونية،اطروحة مقدمة لنيل شهاد دكتنالتنظيم و اعادة التنظيم، دراسة قاي تكواشت كمال، التعمير و البناء ف - 1

  . 35،  ص  2017-2016 السنة الجامعية: ،1قانون عقاري،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة 

 . 131مرجع سابق،  ص  ة،يئالنظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر ودوره في حماية الببوطالبي سامي،  -2

 . 97،  ص سابق  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع ، وثيقة 02-10القانون رقم   -3

 .تضمن القانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق ي ، 06-06من القانون  02المادة  -4
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عن  ،ظروف واطار المعيشة للسكانيهدف الى تحسين فجتماعي ما المجال الإ أ، المسح العقاري وتطويره

ترقية التضامن الحضري والتماسك  ، طريق ضمان مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الاحياء

 فات الحضرية وتدعيمراحنالإ  ية منالوقا، المحافظة على النظافة والصحة العمومية، الاجتماعي

 . 1جتماعية والجماعية التجهيزات الإ 

ما جعله  ،نعكاسات على شكل المدينة ومجالها الحضري إإن مجال التهيئة والتعمير والبناء له                  

ساس وعلى هذا الإ  ،الدولة ومستواها ةعتباره يعكس صور إهتمامات هذا البرنامج بإيكون ضمن 

 ،طية في مجال التعمير والبناءالمحلية ممارسة مهامها الضبلسلطات العمومية المركزية و يجب على ا

يتسنى ذلك  ، بحيثضاء وتحقيق جمال الرونق والرواء للمحيطفاللائقة لل ةوهذا لإعطاء الصور 

منحها للمدن لتحقيق هذا تبتطبيق كل الآليات القانونية المخولة قانونا ناهيك عن التحفيزات التي 

من القانون  32ضراء المنصوص عليها في المادة الوطنية للمدينة الخ مثل استحداث الجائزة 2الغرض

الذي يحدد تنظيم وكيفيات منح ،101-09رقم حيث نظمها المرسوم التنفيذي  063-07      رقم

 . 4الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء

   : التجديد الريفي -ب 

و هذا  ،5في كل مناطق البلاد للإزدهار والفرص توافر نفس الخدمات  انية تعنيالمك ان العدالة           

من خلال المخطط الوطني لتهيئة  ،ما ادى الى وضع سياسة التجديد الريفي ضمن الاهداف المسطرة

دى الى ريف قاحل أفالتعمير غير المتوازن  ،هذا الاقليم هو مكمل للمدينةأن لى اعتبار ، عالاقليم

 .6يمةوبيئة عق

  ر للتجديد الريفي الى ادراج عالم الريف في العلاقات الحضريةالريفيةامج المسطهدف البرني            

من خلال تجسيد الانصاف الاقليمي في  ،علاقات مكثفة ومتكاملة وجعله فضاءا منتجا وجذابا

في الحصول على  الوسط الريفي الذي يتجلى في تحقيق المساواة الاجتماعية بين جميع المواطنين

الطاقة والامن و المساواة في الحصول على مناصب ، التطهير، الماء، ئل النظافةسالو سكن يستجيب 

 
 . مرجع سابق  ة،تضمن القانون التوجيهي للمديني ، 06-06من القانون ،   10. 9. 8د واالم -1

  2.  59مرجع سابق،  ص  البعد البيئي لقوعد التعمير والبناء، براهيمي موفق، -2

مؤرخة في  ،31ج ر ع وتثمينها،يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها  ،2007/ 05/ 13المؤرخ في  06-07القانون رقم  - 3

13 /05 /2007 . 

 16كيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء،ج ر ع و يحدد تنظيم  ،10/03/2009مؤرخ في  101-09رسوم تنفيذي رقم م -4

 .    2009 /15/03مؤرخة في 

 .  198ص   مرجع سابق،فردي كريمة، استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة في تحقيق الانصاف الاقليمي،  -5

 .  199نفس المرجع، ص  -6
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كما للدولة دور في تدعيم ، التربية والتكوين، الصحة، الشغل والخدمات العمومية وخاصة النقل

تطوير الصناعات الفلاحية ، وهذا بتأهيل الهياكل والتجهيزات القاعدية ،ريفيتنوع قواعد انتاجية و 

بالاضافة الى دور الجماعات ، تطوير الانشطة المثمنة للموارد الطبيعيةالاقتصاد الريفي ل ويعبتنو 

 .1من خلال المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة ،الريفيةالاقليمية في عملية التنمية 

ث تنص يحالسالف الذكر،الفلاحي توجيه المتضمن ال 16 -08القانون رقم  ) م.ج (صدر أ          

يقوم على اساس الذي  إحياء الفضاء الريفي، و منه على دور الدولة في سياسة تنمية  05المادة 

تساهمية مؤسسة على معرفة كافية  قدرات كل اقليم بناء على مقارنة اقتصادية و الاستغلال الامثل ل

ها ائل التي ترصدتجميع كل الوس، ختلف المناطقلمية للحقائق الطبيعية والبيئية والاجتماعية نوآ

تحسين ظروف ، الدولة في اطار مختلف انظمة الدعم له لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف

شروط وكيفيات استغلال الاراض ي لحدد ، الم03-10رقم  وكذلك القانون ، المعيشة لسكان الريف

ياز للاراض ي ود امتمن عق للإستفادةمكن الفلاحين الذي ي ،2بعة للاملاك الخاصة للدولةاالفلاحية الت

منح تعقد الامتياز بأنه " عقد الذي  همن 04عرفت المادة بحيث  ، الفلاحية التابعة لاملاك الدولة

المستثمر صاحب  -الدولة شخصيا طبيعيا من جنسية  جزائرية يدعى في صلب النص بموجبه 

وكذا الاملاك السطحية تابعة للاملاك الخاصة للدولة حق استغلال الاراض ي الفلاحية ال  -الامتياز

( سنة قابلة 40يحدد عن طريق التنظيم لمدة اقصاها اربعون )، بناء على دفتر شروط  بها المتصلة

للتجديد مقابل دفع اتاوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون 

 .المالية "

من ، لسكن الريفيدات مالية لبناء افعدمت الدولة مساع، ريافن الأ ما بخصوص تثبيت سكاأ         

، الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة  235-10 رقم خلال المرسوم التنفيذي 

لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كيفيات فتح هذه 

المقدرة بمليون دج ، ةه قيمة الاعانة الماليمن 03حيث حددت المادة ، لمتممالمعدل و ا ،3المساعدة

 
  . 99. 98ص  ص. ، سابق  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع يقةوث ،02-10القانون  -1

    ة التابعة للاملاك الخاصة للدولة  ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الاراض ي الفلاحي2010/ 08/ 15المؤرخ في  03-10القانون رقم   -2

  .  2010/ 18/08مؤرخة في  ، 46ج ر ع 

، يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن 10/2010/ 05خ في ؤر ، الم 235-10المرسوم التنفيذي رقم  -3

  07/10/2010مؤرخة في  ،58ج ر ع،   ، جماعي او بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كيفيات فتح هذه المساعدة

، وبالمرسوم  2013  /29/09مؤرخة في  ، 48ج ر ع، ،09/2013/ 26المؤرخ في  325-13بالمرسوم التنفيذي رقم   ، المعدل والمتمم2010

     . 2014  /23/11مؤرخة في ، 68ج ر ع ، 20/11/2014المؤرخ في   321-14التنفيذي رقم 
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 الوادي  ،تندوف ، اليزي ، ورقلة ، راستغتمن ، بشار ، بسكرة ،بالنسبة لولايات أدرار، الاغواط

 . وغرداية وتسعمائة الف دج بالنسبة لباقي الولايات 

  : ستدراك و تأهيل المناطق ذات العوائقإ سياسة  -ت

مسؤولية تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق لى عاتقها إن الدولة قد وضعت ع         

ولتفادي تهميش المناطق  ،1عماره بشكل متوازن إلضمان تثمين الاقليم الوطني وتنميته و  ،والاقاليم

يرتكز على عمدت الدولة في اطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم برنامج  ،ذات العوائق وتأهيلها

ضافة الى وضع إ ،نها قصد تسهيل الوصول اليهافي هذه المناطق  وفك العزلة عتحسين شروط الحياة 

وتحديث التسيير المحلي بوضع ادارة جوارية وتشجيع ، ات التنمية المحلية و تثمين الاقاليميدينامي

 . 2ناطقعداد مخطط تأهيل لهذه المإواخيرا  ،مشاركة المواطنين في الحياة المحلية
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  لثانيحث االمب

 جية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليمإستراتي 

السياسة  معالمسم بر  ، الاقليم الذي جاء كثمرة لنقاش وطني سمح المخطط الوطني لتهيئة           

 ، حيث تنطوي 1الديمقراطية التشاركية كم و حالوطنية لتهيئة الاقليم المتضمنة لمفاهيم جديدة لل

اهمية بالغة باعتبارها خطوة لاخراج المخطط من قالبه اني لهذا المخطط على عملية التجسيد الميد

تحديا كبيرا  حيث تمثل استراتيجية التنفيذ رهانا حقيقيا و ب ، التطبيقي النظري الى قالبه العملي و 

ق المخططات وهذا عن طري، المحلي الخواص على المستوى المركزي و  لكل الفاعلين العموميون و 

 . (الطلب الثاني) التعاقدية و  دوات الماليةلا ا و   (المطلب الاول )المعتمدة 

   ول المطلب الأ 

 المخططات المعتمدة لتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم

المخططات  و  ول()الفرع الأ  قطاعيةالخططات الميتفرع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم الى                

 .و في الاخير الى مخططات المناطق الحساسة ) الفرع الثالث (، ية ) الفرع الثاني ( قليملاا

  ول الفرع الأ 

 المخططات القطاعية 

و المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية أالمخططات القطاعية              

، تم 2ناطقهلمنسجمة لمالتنمية ا م الوطني و قليهي الأدوات المفضلة لتطوير الإ ،ذات المصلحة الوطنية

الرياضة  الصحة و  ، قتصادالإ ، المواصلات النقل و  ، التراث تجميعها في خمسة ميادين وهي البيئة و 

مترابطة قامة سلسلة بنى تحتية إكما تسعى الدولة من خلال هذه المخططات الى  ،  3والتكوين

من خلال روابط  ،صافهالاقليم وانعادة توازن إدعم ، يةنماط لضمان المواصلات الاقليمومتعددة الأ 

الحضري وضمان جاذبية وتنافسية تعزيز العلاقات داخل النظام ، فعالة بين مختلف الفضاءات

 القطاعيةات خططعداد المإويكون ، 4بين المدينة والريفمرض ي وضمان مستوى علاقات ، قليمالإ

 
 ،  المخطط الوطني لالتهيئة الاقليم دراسة قانونية،  مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في اطار مدرسة الدكتوراه فييسمين تواتي سارة  - 1

  . 72ص ،  2015 - 2014،: ، السنة الجامعية 01كلية الحقوق،  جامعة الجزائر ،الدولة والمؤسسات العمومية "

  . مرجع سابق ، يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة،02-01من القانون رقم  22المادة  -2

  . 122مرجع سابق،  ص  ،المخطط الوطني لتهيئة الاقليم وثيقة ،02-10القانون رقم   -3

الديمقراطية الشعبية حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في  ة تقرير الجمهورية الجزائري ، اءمن قبل النظر الافريقية الآلية   - 4

   . 402،  ص  2008مجال الحكامة،  نوفمبر
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تم تحديد كيفيات  فقد ، 1يملقالإات بعنوان تهيئة موضوع تنسيق بين مختلف القطاع  ومراجعتها

جيهية عن طريق المرسوم التنفيذي رقم و هذا التنسيق ومجال التطبيق ومحتوى كل المخططات الت

نشاء لجنة مركزية لكل قطاع وهذا وفق قرارات إوبموجبه تم  ،20052/ 11/ 14المؤرخ في  05-443

اد مشروع المخطط وتنظيم مهمتها اعد ، ية والوزير المعنيمشتركة بين الوزير المكلف بالتهيئة العمران

  : 3التي تشمل  ستشاراتمختلف الإ 

استشارة المجلس الوطني لتهيئة والمتمثلة في  ، 20-01 رقم ستشارات المنصوص عليها في القانون الإ  -

  ، 5قليمئة الإتهيطار الندوة  الجهوية لإستشارة المنظمة في وكذا الإ  ، 4قليم وتنميته المستدامةالإ

  ،جهزة التنفيذية الولائية المعنيةرة المجالس الشعبية الولائية والأ شاستإ -

مكانها إب ،خضاع مشاريع المخططات التوجيهية للرأي وملاحظات مؤسسات وهيئاتإكما يمكن  -

 .توضيح اشغال اللجان المركزية 

نه قد أ ،التوجيهيةعداد المخططات إة في ستشارات المذكورة والمعتمديلاحظ من خلال الإ               

ذلك هو الطابع  ر وتفسي، جهزة والسلطات المركزية على حساب الهيئات المحليةمكانة قوية للأ  منحتم 

ستشارة حيث تم الإكتفاء بإ، قل هذه العمليةثستشارة كل البلديات يإن لأ ، الوطني لهذه المخططات

أما عن محتوى المخططات التوجيهية ، 6المواطنين المنتخبيني أالمجالس الشعبية الولائية كمعبر عن ر 

تتضمن  نهأ على، السالف الذكر 443-05 التنفيذي رقم من المرسوم 09فقد نصت المادة ، القطاعية

 : مايلي

مرفقا ، يا للميدان المعني بالمخطط التوجيهي القطاعي للقطاع المعني وتطورهفستشراإتحليلا  -

  ،لى السلم المناسببمجموعة من الخرائط ع

                تقسيمها الفضائي، المتوسط والطويل، عمال التي يجب ىالقيام بها على المدى القصير الأ  -

 برمجتها،كذا عناصر  قليمي و و الإو/أ

 ن تكون مطلوبة لتنفيذ المخطط التوجيهي القطاعي.أحكام التي يمكن كل الأ  -

 
 . رجع سابق    ، يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة،20-01 رقم من القانون  2/ 23المادة  -1

يق المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى نسيحدد كيفيات ت  ،11/2005/ 14،المؤرخ في  443-05المرسوم التنفيذي رقم  -2

   2005لسنة  ،75والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها و محتواها و كذا القواعد الاجرائية المطبقة عليها،  ج ر ع 

 . ، نفس المرجع  05المادة  -3

 .،  مرجع سابق 20-01من القانون رقم  21المادة  -4

 . ، نفس المرجع  51المادة  -5

 .  101ص  ،مرجع سابق  الاطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، أمال حاج جاب الله، -6
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 2007ها من طرف الحكومة خلال سنة ت جرى إعدادها ودراستبغرض  تفعيل هذه المخططاو          

الإقليمية المحلية من جمع  الجماعات حيث حدد لكل مخطط سياسته الخاصة, وهذا لتمكين

 وفق خمسة محاور أساسيةتمت عملية الإعداد  و   ولويات على المستوى الأعلى,عريف المتغيرات والأ تو 

 :  1و هي 

رزنامة   ،م الأولوياتانظ، المقبلة للعشرين سنة برامج العمل  ،تغيراتتجاهات, الم, الإالفرضيات 

 .مسألة التمويل و   نجاز الإ 

من  30إلى  24ولويات المذكورة في المواد من وفق التوجيهات والأ  المخططاتكما تعد هذه           

 (17د والمصادقة على )قليم وتنميته المستدامة ، بحيث تم إعداالمتعلق بتهيئة الإ 20-01 رقمالقانون 

  مخططا قطاعيا .

ــالف    انيــــــــرع الثــــــــــــــــــ

ــــــــــالمخطط  ـــــــــــــــ ــــــقليميات الإــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ة ـــــــــــــــــــــ

 اتططخالمهي   الإقليميئة لته المخطط الوطني  إن المخططات الإقليمية المعتمدة لتنفيذ           

مخططات( و 09قليم )تمثل في المخطط الجهوي لتهيئة الإوي ،قليمي معينإالتي تشغل مجال 

  و ،مخططات( 04التوجيه لتهيئة المدن الكبرى ) مخططات
 
 مخطط(. 48) الإقليمالولائية لتهيئة  أخيرا

على  ليمالإقط الوطني لتهيئة التوجيهات العامة للمخط الإقليميةتترجم المخططات              

 2الإقليميةللمجموعات  الإقليميالمستويين الجهوي والمحلي, كما تساهم في تفعيل العمل القضائي و 

 شراك عدةإ، وهذا عن طريق 3ستراتيجيللتخطيط الإ  الاقليمية فضاء رئيس ي البرمجةتعد فضاءات ،

،  4متكاملة ماثلة و نمائية مإئية ووجهات تكون لها خصوصيات فيزيا ،تجمع اقليمي متاخمة فيولايات 

نظيم ضع الترتيبات المتعلقة بتوهذا بو التوازن الجهوي في عملية التنمية, لى إحداث إبحيث تهدف 

نشطة والخدمات إندماج السكان, وتوزيع الأوالتضامن و قتصادي العمران مما يشجع التطور الإ

 ر ستعماإستعماله إائي و والتسيير المحكم للفضاء, الحفاظ على المورد الم
 
 لترقية الأنشطة لا

 
شيدا

ش ي للسكان, برمجة البنى طار المعيضمان تحسين الإ و  الريفية الفضاءات  حياءأوتجديد  الفلاحية

نجازها, وضع الأعمال المتعلقة بتفعيل إة الوطنية و ــــــالجماعية ذات المنفع الخدماتالتحتية الكبرى و 

 
 .  74ص  ،مرجع سابق، المخطط الوطني لتهيئة الاقليم )دراسة قانونية (، ارة يسمين ستواتي   - 1

 . 119 ص مرجع سابق ،المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ، وثيقة02-10قانون رقم   -2

 .  95ص مرجع سابق,  الاطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، أمال حاج جاب الله,  -3

 يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، مرجع سابق .، 20-01من القانون رقم   03المادة رقم  - 4
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, تجديد أحياء الفضاءات المهددة غل وإعادةنشطة والش م تطوير الأدع عن طريق ي قتصاد الجهو الإ

ـــــــــــع و الموفرة لفرص الشغل ، كما تحدد المخططات الافليمية وضع مشاريع اقتصادية للتصنيــــــــــــ

الاعمال ذات الحصص الزمنية، ويمكنه ان يوص ي بوضع أدوات للتهيئة والتخطيط الحضري أو 

  .1البيئي لكل فضاء

لمدن الكبرى دور في لتهيئة ا والمخططات التوجيهية الولاية إقليمتهيئة لمخططات  ا أنكم              

حيث يهدف النوع الأول الى تنظيم الخدمات المحلية ذات ،الإقليمتجسيد المخطط الوطني لتهيئة 

التجمعات الحضرية ن دالمشتركة بين البلديات وحدود تم المساحات وتنمية المصلحة العامة, وتهيئة

حيث  ،قسنطينةو عنابة   ، وهران، الجزائر وهي المتعلق بتهيئة أربع مدن. أما النوع ا لثاني 2الريفيةو 

, تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية هات العامة باستعمال الأرضيتهدف الى تحديد التوج

قع التجهيزات ية الكبرى للشغل ومواتحديد مواقع البنى التحت والسهبية مساحات الترفيه,والرعوية 

وكذلك مواقع  ،السياحيةو للأنشطة الصناعية  تحديد مواقع للتوسع الحضري و  ،المهيكلةالكبرى 

 .3السكنية الجديدة اتالتجمع

 لهذه المخططات صدر            
 
الذي يحدد شروط وتقنيات  94-12المرسوم التنفيذي رقم  وتنظيما

حيث نصت المادة الأولى منه ب ،4قة عليهبرى والموافالمدينة الكيئة فضاء إعداد المخطط الجهوي لته

المذكور أعلاه, يهدف هذا المرسوم إلى  20 -01 رقم من القانون  52حكام المادة ا"تطبيق على أنه 

 02, أما المادة "الموافقة عليهيرة و شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الكب دتحدي

 لأ منه 
 
أعلاه, يعتبر المخطط  المذكور  20-01 رقم لقانون من ا 07حكام المادة تنص على أنه "طبقا

إضافة إلى "،  أداة للتنمية المستدامة لفضاءات المدن الكبرى  توجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرةال

ن القانون م 52أهداف المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء الحواضر الكبرى المنصوص عليها في المادة 

المذكور أعلاه يهدف  94-12رقم من المرسوم التنفيذي  03خطط من خلال المادة هذه المفإن  01-20

 :   إلى

 
 .  مرجع سابق ة، اميتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستد، 20-01من القانون رقم ،  49المادة  - 1

 ، نفس المرجع . 53المادة  - 2

  ،  نفس المرجع .52المادة  - 3

، يحدد شروط و كيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة 2012 01/03المؤرخ في  94-12المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .  2012سنة ل ،14الكبيرة و الموافقة عليه، ج ر ع 



 في حماية البيئة في التشريع الجزائري ا : أدوات التخطيط المجالي و العمراني و دورهالأول الباب 

 

 
64 

 

قليم التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة برمجي يبين توجيهات تهيئة الإو تأسيس رابط فضائي زمني  -

دوات التعمير ى, وتلك المتعلقة بأالاقليم ومخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية على المستوى الأعل

 ،ىت شغل الأراض ي على المستوى الأدنومخططاضمنتها المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير التي ت

ينة الكبيرة من دقليم فضاء المإتحديد الأعمال المهيكلة التي بإمكانها تقديم صورة ايجابية عن  -

 البيئية ،جتماعية و الناحية الإقتصادية والإ 

 .يجابي ممكن إستثمارية على هذه الأسس في المناطق التي لها أقص ى تأثير الإ تحديد موقع البرامج  -

  الفرع الثالث

 مخططات المناطق الحساسة

لا يمكن أن تنجز فيها  ،يكولوجيةلحساسة هي فضاء هش من الناحية الإ المنطقة ا               

 هعلى أن 20-01 رقم انون من الق 12المادة  صتنكما  ،1دون مراعاة خصوصيتها إنمائيةعمليات 

"يأخذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في الحسبان الخصوصيات المميزة للإقليم, و بهذه الصفة يحدد 

لبعض أجزاء الإقليم إستراتيجية مكيفة، ترمي إلى إعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية أو إلى 

ية الضرورية لحماية حدد الأعمال التكاملمية وترقيتها، كما يخلق الظروف المواتية لهذه التن

الفضاءات الحساسة المتمثلة في الساحل، المرتفعات الجبلية، السهوب، الجنوب و المناطق الحدودية 

 ".تثمينها و 

: المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل
ً
   أولا

لقواعد دد ا، الذي يح02-03 رقم من القانون  1/ 03الشاطئ من خلال المادة  عرف                

" شريط إقليمي للساحل الطبيعي على أنه ، 2ستغلال السياحيين للشواطئالعامة للإستعمال والإ 

بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية  المغطاةيضم المنطقة 

ال بعض تقبلاسبليتها السياحية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقا

 ".التهيئات بغرض استغلالها السياحي

 قليم وتنميته المستدامةتهيئة الإإن المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل هو أداة من أدوات            

الذي يعمل بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية والشريط 

 
 . مرجع سابق يتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة،، 20-01القانون رقم ن م 03/6المادة  - 1

 11ج ر ع  ء،ي، يحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواط17/02/2003المؤرخ في  02-03القانون رقم  - 2

 .19/02/2003مؤرخة في 



 في حماية البيئة في التشريع الجزائري ا : أدوات التخطيط المجالي و العمراني و دورهالأول الباب 

 

 
65 

 

وتكون ، 1الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمينها لخاصة بالمحافظة علىللبلاد الترتيبات ا الساحلي

حددة في المخطط الوطني لتهيئة التوجيهات المالفضاءات الساحلية موضوع مخطط توجيهي حسب 

فيجب أن يكون كل شاطىء ،  20-01من القانون رقم  44وهذا ما نصت عليه المادة رقم  ،قليمالإ

 ومتو مفتوح ل
 
 على مخطط تهيئةلسياحة محدادا

 
المرافق  ،تراعى فيه مختلف الأماكن المشغولة فرا

 . 2ومختلف ا لاستعمالات بما فيها جزء أو أجزاء خاضعة للامتيازوالتجهيزات 

ينشأ مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من أجل حماية           

تحدد شروط  ا، كميسمى مخطط تهيئة الشاطئ ،اسة منهااطئية، لا سيما الحسالفضاءات الش

تم إنشاء هذا  وفي هذا الصدد ،3إعداد هذا المخطط و محتواه و كيفية تنفيذه عن طريق التنظيم

الذي يحدد شروط إعداد مخطط الشاطىء ،114-09المرسوم التنفيذي رقم  المخطط بموجب

 فهذا المخطط  ،4وكيفية تنفيذه
 
 تقنيا

 
علومات التقنية الخاصة  يبرز المعطيات والميتضمن تقريرا

بمنطقة التدخل ونظام تهيئة وتسيير الساحل، الذي يشمل مجمل التدابير المحددة في القانون رقم 

المفعول التي لها علاقة بحماية  ، وكذا في الأنظمة السارية تثمينهالمتعلق بحماية الساحل و  02-02

 . الساحل

حيث يسند إلى مركز  ،عداد هذا المخططقليم والبيئة بدراسة لإ تهيئة الإ وزير يبادر              

ثم يرسل المشروع التمهيدي  ،أو إلى مكاتب دراسات ،البيئة التعمير و  متخصص في مجال التهيئة و 

 ة معنيةإلى كل مؤسسة أو هيئ البلدية و  المجالس الشعبية الولائية و  لمخطط الشاطىء إلى الولاة و 

لجنة وزارية مشتركة متكونة من ممثلين عن  طرف يث تكون الدراسة منداء الرأي، حللدراسة وإب

 يصادق على مخطط الشاط قطاعات وزارية والولاة المعنيين 
 
ء بمرسوم يوالهيئات المختصة، وأخيرا

ير الداخلية وز  وزير السكن والعمران و  تنفيذي وباقتراح بكل من وزير تهيئة الاقليم والبيئة و 

 . 5العمرانية ات المحلية والتهيئةوالجماع

 
 . مرجع سابق ة الاقليم وتنميته المستدامة،يئيتعلق بته، 20-01من القانون رقم   07/1المادة  - 1

 .مرجع سابق   ،ءي، يحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواط02-03من القانون رقم   18المادة  - 2

 .12/02/2002في  خةالمؤر  ،10، ج ر ع تثمينه، يتعلق بحماية الساحل و 02/2005/ 05المؤرخ في  02-02من القانون رقم   26المادة  - 3

سنة ل 21 ،, يحدد شروط إعداد مخطط الشاطىء وكيفية تنفيذه،ج ر ع07/04/2009المؤرخ في  114-09لمرسوم التنفيذي رقم ا - 4

2009                                      . 

 .  88ص  ،مرجع سابقيسمين ، المخطط الوطني لتهيئة الاقليم )دراسة قانونية (،  ارة ستواتي  -  5
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بموجب المرسوم التنفيذي  ئيوفي نفس الصدد قد تم تحديد تشكيلة مجلس التنسيق الشاط                     

الوالي المختص  مناطر بيئية بقرار خساسة او المعرضة لمححيث تحدد المناطق ال ،4241-06رقم 

المنطقة الشاطئية الحساسة المعرضة فإذا كانت  يء، س التنسيق الشاط اقليميا الذي يترأس مجل

طى عدة ولايات فهذا المجلس يترأسه الوزير المكلف بتهيئة الاقليمك ويضم غلمخاطر بيبئية خاصة ت

 . 2ممثلين عن الوزارات المعنية والولاة المعنيون 

 راض ي و مكافحة التصحر المخطط التوجيهي لحماية الأ  :ثانيا

راض ي ونزوح السكان وندرة الموارد ر ناجمة عن زحف الرمال وتدهور الأ صحان ظاهرة الت         

ا عن طريق وهذ، فيهم الدولة التدخل للحد من هذه الظاهرة اماجعل جميع الفاعلين بم ،الطبيعية

يعتبر ي مكافحة التصحر الذ راض ي و منها المخطط التوجيهي لحماية الأ  ،3راض يايجاد آليات لحماية الأ 

جراءات صارمة في هذه إتخاذ إذلك ب و  ، 4قليمللمخطط الوطني لتهيئة الإ نفذةالم دواتأحد الأ 

ومراقبة  الطبيعة لضبط المنظومة البيئية المهددة بهذا الخطر  كالحفاظ على الغطاء النباتي و  ،اطقنالم

 . التعمير 

 قليم للكتل الجبليةنظام تهيئة الإ :ثالثا

 5طار التنمية المستدامةإالمتضمن حماية المناطق الجبلية في  ،30-04 رقم عد القانون ي                

                جل تهيئة مستدامة لهذه المناطق الهشة ذات القدرات الطبيعية المستهدفة إمرجعا تشريعيا هاما من 

فالكتل  (، 6...الخ والسياحة هماكن الراحة و الترفيإ ، الخزانات المائية ، الموارد المنجمية ، ) الفلاحة

هذا حسب  و ، جتماعيا منسجماإ قتصاديا و إ الجبلية هي المناطق الجبلية التي تشكل كيانا جغرافيا و 

حكام المطبقة في ميدان ويهدف هذا القانون الى تحديد الأ  ، 03-04 رقم من القانون  2/ 02المادة 

 رقم من القانون  43ة قا للمادوهذا طب ،المستدامة حماية المناطق الجبلية وتأهيلها وتهيئتها وتنميتها

ساس الحقائق الجغرافية كالعلو ألى ، وع7قليم و تنميته المستدامةالمتعلق بتهيئة الإ 01-20

 
   . 2006، لسنة 75 ،يحدد تشكيلة مجلس تنسيق الشاطئ و سيره،  ج ر ع  ،11/2006/ 22المؤرخ في  424-06المرسوم التنفيذي رقم  -1

   . 89ص   ،مرجع سابقالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم )دراسة قانونية (، ن،  يتواتي سارة يسم -2

   70مرجع سابق،  ص  والبناء،ر البعد البيئي لقواعد التعميبراهيمي موفق،  -3

 ،  مرجع سابق ، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة20 -01من القانون رقم  45المادة  -4

    مؤرخة في  ، 41 ج ر ع ، حماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامةب يتعلق  ،23/06/2004ؤرخ في الم 03-04القانون رقم  -  5

27 /06 /2004  . 

 .  124ص  ،مرجع سابق،  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم وثيقة ، 02-10القانون رقم   -6

  . حماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة،  مرجع سابقب يتعلق،  03-04المادة الاولى من القانون رقم   -7
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  قليمناطق الجبلية مع عوامل تهيئة الإوعملا بمقاييس التجانس الاقتصادي والبيئي للم ، والانحدار

  مناطق جبلية متوسطة العلو ، اليةوهي مناطق جبلية عف اصنا 04تصنف المناطق الجبلية الى 

 ، على انها كما تميز هذه المناطق من حيث الكثافة السكانية ، 1مناطق سفوح الجبل و مناطق جوارية

  مناطق ذات كثافة متوسطة ، مناطق ذات كثافة مرتفعة ، تصنف بمناطق ذات كثافة مرتفعة جدا

 للكتل قليميبين نظام تهيئة الإ، 2ات كثافة ضعيفة جدامناطق ذات كثافة ضعيفة ومناطق ذ

وعلى اساس الكثافة السكانية الحالية و المتوقعة ما  ، دى الجبلية بالنسبة لكل كتلة جبلية على ح

  : 3يأتي

وكذا  ، طابع كل منطقة جبلية والتجهيزات الكفيلة بتجسيد وتثمين المنطقة المعنية وفق خصائصها -

قتراح تصنيفها كمواقع أثرية أو مساحات محمية إأو  ،هاستعمالات المسموح بوالإ شغل الفضاءات 

  ،للتنظيم و التشريع المعمول بهما اطبق

قتصادية والصناعية شاء الطرق والبناءات والمنشآت الإجتماعية والإنإمجمل الترتيبات المتعلقة ب -

   .ن والقرى كذا شروط توسيع المدقتصادي و الجة النفايات وبمناطق النشاط الإوتلك المتعلقة بمع

المتعلق بحماية المناطق الجبلية في   03-04من القانون رقم  18وتطبيقا لاحكام المادة                

بحيث ، نظام تهيئة الكتلة الجبلية ،854-07نظم المرسوم التنفيذي رقم  ،طار التنمية المستدامةإ

الجبلية وينجزها  تهيئة اقليم الكتلة بدراسات اعادة انظمةيبادر الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية 

أو تهيئة قتصادية كل مركز بحث متعلق بالجغرافية الإأو ، بمكاتب الدراسات والهيئات المختصة

كما تنشأ لجنة وزارية مشتركة لفحص انظمة  ، 5و عقود دراساتأتفاقيات إساس أعلى  ، قليمالإ

ر المكلف بالتهيئة العمرانية وتتشكل من ا الوزييترأسه ،صادقة عليهاقليم الكتل الجبلية والمإتهيئة 

، ستشارات المحددة قانوناوهذا بعد القيام بالدراسات والإ  ،ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية

وجب أوقد  ، 6الكتلة الجبلية بموجب مرسوم تنفيذي إقليموتكون المصادقة على مشروع نظام تهيئة 

من حيث ، لكل منطقة جبلية إعدادهاعند  الإقليمتهيئة  لأدوات عتبار الأخذ بعين الإ المشرع ضرورة 

 
 . ، نفس المرجع  03المادة  -1

 .حماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة،  مرجع سابقب يتعلق،  03-04من القانون رقم  ، 04المادة  -2

 . نفس المرجع   ، 16المادة   -3

و المصادقة عليه  قليم الكتلة الجبليةإعداد نظام تهيئة إ، يحدد كيفيات 03/2007/ 10المؤرخ في  85-07المرسوم التنفيذي رقم  -4

   . 2007، لسنة 17ج ر ع  ،اجب إجراؤها و كذا اجراءات التحكيم المتعلقة بذلكلو ستشارات المسبقة اوالدراسات و الإ 

 . ، نفس المرجع  03المادة -5

 . ، نفس المرجع  11-05-04المواد من -6
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نجاز المخططات الرئيسية للمنشآت القاعدية الكبرى إالكثافة السكانية وخصوصية كل منطقة أثناء 

وبالتالي وضع ترتيبات وتوصيات تتلاءم مع المناطق ، وللمصالح الجماعية ذات المصلحة الوطنية

قليم حماية طات الجهوية والولائية لتهيئة الإالمخط إعدادعتبار عند الإ عين خذ بكما يجب الأ ، يةالمعن

وتبين كل المناطق الجبلية وتصنيفها ، غير فلاحيستغلال إي أللاراض ي الجبلية المصنفة فلاحية من 

 و كذا،عمال التنمية حسب خصوصية هذه المناطقأمن حيث الكثافة السكانية قصد توجيه 

   .1تخفيف العوائق

م استصدار تستشارات المتبقية على تهيئة الكتل الجبلية أجل تحديد الدراسات والإ ومن           

وكذا جراؤها إستشارات المسبقة اللازم والإ يحدد الدراسات  ، الذي 469-05قم ر المرسوم التنفيذي 

وتصنيفها يد المناطق الجبلية دحجراءات التي من شأنها ان تسمح بتمجموع الشروط والكيفيات والإ 

 :  3محاور  أربعةعداد هذه الدراسات إحيث يتضمن  ، 2كتل جبليةوجمعها في 

 ، مناطق جبلية وتصنيف المناطق الجبلية ) المناطق الجبلية المرتفعةك المصنفةتحديد البلديات  -

  ،(المرتفعات و المناطق المجاورة  ، الجبال المتوسطة

ضعيفة ، كثافة متوسطة، ) كثافة جد كبيرة السكانية ثافةلكا حيثطق الجبلية في المناالتمييز بين  -

 ،كل منطقة  كذا خصوصيات وجد ضعيفة ( و 

في الاقتصادية والاجتماعية  ، الجغرافيةمع أخذ المقاييس  في كتل جبلية المناطق الجبلية جمع -

 ،السلاسل الجبلية بعين الاعتبار 

عتماد عليها لاحقا في التحليل ووضع يمكن الإ  مستوى السلاسل التي علىنشاء بنك للمعلومات إ -

نظمة تهيئة الاقليم لتلك إعداد  إوالذي من شأنه السماح بالمساهمة في ، السياسات المستقبلية

 السلاسل الجبلية .

 او كل مركز ستشارات المسبقة من طرف مكاتب الدراسات و الهيئات تعد الدراسات و الإ             

و عقود أتفاقيات إساس أعلى  ،و البيئةأقليم ئة الإة الإقتصادية او تهيبحث متعلق بالجغرافي

 
  .مرجع سابق   ،حماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامةب  يتعلق، 03-04 رقم  من القانون  09-08-07المواد  -1

يحدد الدراسات و الاستشارات المسبقة اللازم اجراؤها و كذا مجموع  ،12/2005/ 10المؤرخ في  469-05تنفيذي رقم السوم ر الم -2

، 80ديد المناطق الجبلية و تصنيفها و جمعها في كتل جبلية ج ر ع حالشروط و الكيفيات و الاجراءات التي من شأنها ان تسمح بت

   . 2005/ 12/-11مؤرخة في 

  . 125،  ص  مرجع سابق،  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم ، وثيقة 02-10ن رقم  نو القا  -3
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كما تنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية تتكون من ممثلي الوزارات    دراسات

 . 1القطاعية المعنية 

  الثاني لمطلبا

 م لتهيئة الاقلي ط الوطنيلتنفيذ المخط التعاقدية المالية و  الأدوات 

لتهيئة المعبر عن السياسة الوطنية  ، إن عملية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم             

حيث تتمثل ، تقتض ي وضع ادوات مالية واخرى تعاقدية ، 2030الاقليم وتنميته المستدامة لأفاق 

 ، ويلية ) الفرع الاول (ملتوكذا المصادر ا ، ردعيةالتحفيزية وال ، الادوات المالية في التدابير الاقتصادية

حيث وضع  ، في حين تندرج الادوات التعاقدية ضمن منطق الشراكة بين الفاعلين في تنفيذ المخطط

 . تتماش ى مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم ) الفرع الثاني ( ، آليات تعاقديةالمشرع 

  ول الفرع الأ 

 تهيئة الاقليملتنفيذ المخطط الوطني لدوات المالية الأ  

على ضرورة وضع  ،و تنميته المستدامةالمتعلق بتهيئة الاقليم  20-01 رقم نص القانون                  

ويلات التي تتولاها الدولة محيث تكون الت ، ادوات مالية لتفعيل السياسة الوطنية للتهيئة الاقليمية

ت المنفعة الوطنية موضوع قوانين اذرى والخدمات الجماعية جل انجاز البنى التحتية الكبأمن 

مالية في اطار الاحكام القانونية المعمول عانات ومساعدات إكما تمنح  ، 2السنواتبرمجة متعددة 

ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال  ، وهذا لتحقيق دعم برامج التنمية المتكاملة ، بها

أخيرا  و  ،واقعهانشطة المنقولة من مالألال إستغ ، وسيعها وتحويلهانشطة وتأ حداثإ ، التنمية

الية ذات طابع تحفيزي ) أولا ( وأخرى مكما اشار المشرع الى وضع تدابير ، 3تطوير هندسة التنمية

ستثمار في أخيرا دور الإ  ويل للمخطط ) ثالثا( ، و مضافة الى توفير مصادر التإ ، ) ثانيا(         ردعية

 ية ) رابعا( .لتنمية الاقليمية النوعدعم ا

 التدابير المالية التحفيزية  :أولا

فإن التدابير المالية السالف الذكر،  20-01 رقم من القانون  56ستقراء المادة إمن خلال         

نجاز البنى التحتية إجل أالتحفيزية تخص تمويلات المخططات القطاعية التي تتولاها الدولة من 

 
 1، مرجع سابق . 469-05تنفيذي رقم الرسوم ، من الم 04و 03المادتين  -1

 . يتعلق بتهيئة الاقليم  وتنميته المستدامة،  مرجع سابق ،20-01من القانون رقم  56المادة  -2

 . رجع لمنفس ا،  57المادة   -3
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حيث تشمل التدابير المالية التحفيزية كل من النفقات ، لوطنيةالجماعية ذات المنفعة اوالخدمات 

 التي تمنحها الدولة في اطار قوانين المالية للمساعدة على تنفيذ مشاريع ،عانات الماليةوالإ  الجبائية

 قليم .وبرامج المخطط الوطني لتهيئة الإ

   : النفقات الجبائية -أ

المالية طار القوانين إتخاذها في إجراءات المحفزة التي يتم ق النفقات الجبائية بالإ تتعل               

قليم وهذا وفقا لأدوات تهيئة الإ، الواجب ترقيتهاوساط لغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأ 

  : جراءات شكلحيث تأخذ الإ   المصادق عليها

المنجزة في ، ن المزاياة مالمستثناستثمارية غير منوحة للمشاريع الا متيازات النظام الاستثنائي المإ -

المؤرخ في  09-89المرسوم التنفيذي رقم  خيرةالأ ه حيث نظم هذ ،المناطق الواجب ترقيتها

من القانون  51وهذا طبقا للمادة  ،1 321-91المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1989/ 02/ 07

حيث يستفيد هذا  ، 3الدولة  تتطلب مساهمة خاصة مني الت، و 2المتعلق بالتهيئة العمرانية 87-03

سبب منح هذه .  ف4ستغلالأو عند الإ جاز ن مزايا جبائية إما في مرحلة الاإستثمارات مالنوع من الإ 

رين الى عزلتها ونفور المستثم يؤديالمناطق مزايا خاصة يعود الى خصوصيات موقعها الجغرافي الذي 

   .ةلكثرة العوائق الموجود منها

يساهم في تجسيد برامج  ،5ستثمارات المنجزة في المنطقةظام الإستثنائي بالنسبة للإ النإن                

لاسيما  نه يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدنأكما  ،رتبطة بخيار الهضاب العلياالعمل الم

ات التي نح مزايا جبائية للمؤسس يضا مأويمكن ، 6تلك المتواجدة في مناطق الجنوب والهضاب العليا

 . 7ولويةأقاليم ذات أن تموقعت في أختارت التموقع والتي سبق و أ

ضيها السياسة الوطنية للتهيئة عمال الداعمة التي تقتمن الضروري تنفيذ البرامج والأ              

ل تمويل التجهيزات تسهي ، لاسيما في بعدها الاولوي الخاص بالتنمية الجهوية المتوازنة، قليميةالإ

 
، مؤرخة في  06ج ر ع  ،،  يتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها02/1989/ 07المؤرخ في  09-89المرسوم التنفيذي رقم  -1

     . 1991/ 25/09، مؤرخة في 44، ج ر ع 14/09/1991المؤرخ في  321-91 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1989/ 02/ 08

 .  1987، لسنة  05ج ر ع  ،،  يتعلق بالتهيئة العمرانية27/01/1987المؤرخ في   03-87القانون رقم   -2

معدل   ،2001/ 08/ 22في  ةمؤرخ،  47،  يتعلق بتطوير الاستثمار،  ج ر ع 08/2001/ 20المؤرخ في  03-01من الامر رقم   10/1المادة  -3

 .2006، لسنة 74ج ر ع ، 15/07/2006، مؤرخ في 08-06ومتمم بالامر رقم 

 . ، نفس المرجع 11المادة  -4

 . 64المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص ، وثيقة  02-10القانون رقم   -5

 . يتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق ،06-06من القانون رقم  28المادة  -6

 .  67سابق،  ص ع مرج ،المخطط الوطني لتهيئة الاقليموثيقة ، 02-10القانون رقم   -7
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المطارات و السدود ...الخ(  ، الموانئ ، خطوط السكك الحديدية ، سيارةيكلة الكبرى ) الطرق الالمه

شكال البرامج الجهوية أيمكنه دعم جميع  ،مرن  و وعلى هذا يجب النظر في انشاء هيكل مالي فعال 

م خرى تقديأمن جهة  و ، هةساسية الكبرى هذا من جالدولة من تمويل هذه الهياكل الا  عفاءإب

 .) السلف وتنظيم القروض ( قتصاديينالي اللازم للجماعات المحلية والأعوان الإلدعم المضروب ا

صدر  ،20041المتضمن قانون المالية لسنة  22-03من القانون رقم  70وتطبيقا للمادة                 

يز من اجل للصندوق الوطني للتجه يالأساس المتضمن القانون  ،162-04المرسوم التنفيذي رقم 

ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع الصندوق مؤسسة عمومية ،  ف2ظيمه ومهامه وصلاحياتهالتنمية وتن

العمومية في علاقاته مع  الإدارةيخضع للقواعد المطبقة على ، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

المزيد من الفعالية على  اءإضف إلىيهدف الصندوق ث بحي ،3الدولة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير

نفقات الدولة للتجهيز وتحسين مسار تقييم وانجاز ومتابعة المشاريع الكبرى الخاصة بالمنشآت 

وتنويع مصادر   الاقتصادية والاجتماعية التي تقتض ي رصد وسائل مالية وبشرية هامة الأساسية

د الصندوق من المخصص موار  تتشكلو   ، 4اريع الكبرى والتحكم في تكلفة تمويل المش  ، التمويل

 الاقتراضات ، إصدار السندات ، إعانات الدولة  المحدد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما الأصلي

ات باله ، لاسيما عمولات التسيير على العمليات المنفذة لحساب الدولة ، ناتج خدماته ، الخارجية

 ن .خولة بموجب هذا القانو ده في ممارسة المهام الميوظف الصندوق موار  ،والوصايا

 :الإعانات  -ب 

حكام القانونية المعمول بها لتحقيق دعم برامج مالية في اطار الأ تمنح إعانات ومساعدات                 

حداث انشطة و توسيعها إ، الخاصة في مجال التنمية ترقية المبادرات العمومية و ، التنمية المتكاملة

هذا الغرض تم لو  ، 5ولة من مواقعها و تطوير هندسة التنميةالمنقنشطة إستقبال الأ، يلهاوحو 

وتم تحديد  ، 19956قليمية من خلال قانون المالية لسنة تأسيس الصندوق الوطني للتهيئة الإ

الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة  ،302-081الخاص رقم  التخصيصكيفيات تسيير حساب 

 
   . 2003/ 12/ 29في   ، مؤرخة83،  ج ر ع 2004،  يتضمن قانون المالية لسنة 28/12/2003المؤرخ في   22-03القانون رقم   -1

 ة،  يتضمن القانون الاساس ي للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمي06/2004/ 05المؤرخ في  162-04المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .  2004لسنة  ،36صلاحياته،  ج ر ع  و  وتنظيمه ومهامه

وتنظيمه  ةيتضمن القانون الاساس ي للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمي  ،162-04المرسوم التنفيذي رقم ،  03و 02المادتين  -3

 .ومهامه و صلاحياته

    ، نفس المرجع .1/ 05المادة  -4

   . قليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابقلا،  يتعلق بتهيئة ا20-01من القانون رقم  1/ 57المادة  -5

    . 1994لسنة  ،87ج ر ع  1995،  يتضمن قانون المالية لسنة 12/1994/ 31المؤرخ في  03-94من الامر رقم  145المادة  -6
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وفي هذا الصدد  ،1 1995/ 06/ 24المؤرخ في  178-95لتنفيذي رقم ، من خلال المرسوم اة "العمراني

 هذا  قائمة الايرادات والنفقات لحساب 2002/ 11/ 27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  حدد

   .  2ماكن الانشطةأعانات لتحديد إتقديم منح للتهيئة الاقليمية وتقديم  يغطي الذي  ،التخصيص

 ،المذكور اعلاه 178-95من المرسوم التنفيذي رقم  04ة و تطبيقا للمادوفي نفس الصدد               

يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص  ،2013/ 06/ 13صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

ئة لتهيحيث تنشأ لدى الوزير المكلف با، 3الوطني للتهيئة العمرانية"" الصندوق  302-081الخاص رقم 

تحديد قائمة المشاريع التي سيتم  تقييم تكلف بدراسة برنامج العمل،عة و قليمية لجنة متابالإ

يجب على  ه، بحيثمن 02هذا حسب المادة  و ،ولوية الاعمال التي سيتم تمويلها أالبث في  ، تمويلها

وضعية مالية فصلية ن تعد أ ،المدينة البيئة و  المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة تهيئة الاقليم و 

، كما تقدم الدولة اعانات مالية 4ة بالصندوق الوطني للتهيئة الاقليميةرادات والنفقات المرتبطللاي

مباشرة للاشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم الاجر الوطني الادنى المضمون من اجل بناء سكن 

  .  5ريفي

 التدابير المالية الردعية  :ثانيا

نين المالية لغرض تفادي تمركز طار قواإية في و جبائ قتصاديةإجراءات ردعية إتتخذ              

كما ، 6ادوات تهيئة الاقليم المصادق عليها في بعض المناطق اقامة انشطة لا تتماش ى و  و أنشطة الا

 .  7 جراءات مالية ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينةإتخاذ إيمكن 

 

 

 

 
لذي  ا 302-081،  يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 06/1995/ 24المؤرخ في  178-95المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .  1995لسنة  ، 34" الصندوق الوطني للتهيئة الاقليمية " ج ر ع   -عنوانه 

،يحدد قائمة الارادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم  ، 2002/ 11/ 27من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03المادة  - 2

  . 2002لسنة  ،81الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية " ج ر ع  081-302

"   302-081،  يحدد كيفيات متابعة وتقسيم حساب التخصيص الخاص رقم 2013/ 06/ 13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  3

  . 2013سنة ل ،40الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية " ج ر ع 

   .  بق، مرجع سا2013/ 06/ 13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في م  ، 05المادة رقم  -4

في  ، مؤرخة  49،  ج ر ع 2010،  يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 08/2010/ 26المؤرخ في  01-10مر رقم الا من  75المادة  - 5

29 /08 /2010 .  

  .يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق  ،20-01من القانون  58المادة  -6

  . يتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق 06-06من القانون رقم  2/ 25المادة  -7
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 قليم  ئة الإويل المخطط الوطني لتهير تم مصاد :ثالثا

ير قليم على مدى توفلبرامج المخطط الوطني لتهيئة الإ تتوقف عملية التجسيد الميداني           

هم هذه أو تتمثل  ، ر رهانا حقيقيا يواجه السلطات العمومية للدولةتبالدولة لمصادر التمويل التي تع

  . ضحهما سنو  ، و هذالصناديق الخاصة ا المصادر في الميزانية العامة للدولة و 

  :  الميزانية العامة للدولة-أ

لا إ ،قليممشاريع المخطط الوطني لتهيئة الإ دور كبير في تمويلتلعب الميزانية العامة للدولة              

سعار أ حيث تحدد، ساس ي على عائدات قطاع المحروقاتأعتمادها بشكل إنه الذي يؤخذ عليها هو أ

كسياسة العرض  ، فهي تخضع اذن لمتغيرات خارجية ،عالمية كبرى وقات خارجيا ضمن اسواق المحر 

مرتبط   ستقرار الميزانية العامة للدولة في الجزائر إما يجعل ، 1والطلب والمضاربات في البورصة الدولية

ئة الإقليم لتهيوهذا ما قد يؤثر سلبا على تنفيذ برامج المخطط الوطني  ،سعار المحروقاتأبتقلبات 

 . 2انجازهومدة إ

 :  ويل بموجب الصناديق الخاصةالتم-ب 

سلوب الصناديق أقليم على تمويل السياسة الوطنية لتهيئة الإطار إعمدت الجزائر في   

يتم فتحها ، تكون على شكل حسابات خاصة للخزينة تتخذ شكل مؤسسة عموميةالخاصة، التي 

  فقد  ،3العامةبقة على الميزانية لى نفس الشروط المطإات حيث تخضع الحساب،بموجب قوانين المالية

قليم على تفعيل بعض دقة على المخطط الوطني لتهيئة الإالمتضمن المصا 02-10 رقم القانون  نص

  : من بينهاو   ،الصناديق التي تم وضعها من قبل

ة لصندوق الجزائري للتهيئحياء اإيعتبر محاولة لاعادة   : قليمصندوق الوطني للتهيئة وجاذبية الإال -

يتعلق  1963/ 06/ 18المؤرخ في  217-63ستحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم إالذي تم ،العمرانية

عادة إيتعين العمل على  و  ،4دارة للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانيةبمجلس المراقبة ومجلس الإ 

 
دراسة تحليلية لآليات  –طواهرية احلام،  رؤية برنامج استراتيجية تنمية المدن التابعة لمنظمات تحالف المدن في تخطيط المدن  - 1

لية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة ك تفعيل البرنامج في الجزائر،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم السياسية، 

  . 158،    2012 -2011 ، السنة الجامعية قاصدي مرباح،  ورقلة

ونة في  ر خمس سنوات،  طبقا لمبدأ الم 5شير ان المخطط الوطني لتهيئة الاقليم يكون موضوع تقييمات دورية و تحيين كل ن -2

 . ، مرجع سابق بتهيئة الاقليم و تنميته  لقيتع 20-01من القانون  20/2التخطيط،  انظر المادة 

   . 96مرجع سابق ص   ، وناس، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر يحي   -3

،  يتعلق بمجلس المراقبة و مجلس الادارة للصندوق الجزائري للتهيئة 1963/ 18/06المؤرخ في  217-63المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .  1963نة لس ،43العمرانية ج ر ع  
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 ، 1روريةعتمادات الضنظيمية والإ الت غياب النصوص بسبب ،تنظيمه كونه لا يزال غير عملي بعد

 السالف ذكره، 1995المتضمن قانون المالية لسنة  03-94من الامر  145بموجب المادة  يءالذي أنش 

 و  ،موال التي تدفعها الجماعات العموميةالأ  الجماعات المحلية و  عانات الدولة و إوتتمثل ايراداته في 

 . 2الوصايا و  اتبهرسوم المحدد بموجب قوانين المالية و الكذا ال

من القانون رقم  85نشاؤه بموجب المادة إم ت : دوق الوطني الخاص لتطوير مناطق الجنوبصنال -

ولوية يمنح الأ  ،يقوم بتمويل عمليات تطوير الجنوب، 19983المتضمن قانون المالية لسنة  97-02

صات يتتمثل موارده في تخص و ، يل المؤقت للبرنامج الخاص بتنمية الجنوبالتحو  و  للمشاريع المهيكلة

الميزانية الممنوحة سنويا في اطار من إيرادات الجباية البترولية، تخصيصات  % 2ميزانية الدولة بنسبة 

 . 4عانات المحتملةالإ  و وكل الموارد الأخرى او المساهمات أ، برنامج تطوير الجنوب

ن قانون م 67شاؤه بموجب المادة نإتم  : الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا -

ويقوم بتمويل كلي  ، حيث يهدف الى تنمية الولايات الواقعة في الهضاب العلياب، 00425المالية لسنة 

تتشكل موارده من  و ، ستثمارات فيهاعم الإ د أو جزئي لبرامج البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب و 

برنامج التكميلي لتنمية ال طار إالممنوحة سنويا في تخصيصات الميزانية ، تخصيصات ميزانية الدولة

 إضافة الى المساعدات المحتملة . ،يرادات الجباية البتروليةإمن   الهضاب العليا

من قانون المالية لسنة  70بموجب المادة تم إنشاؤه   : جل التنميةأالصندوق الوطني للتجهيز من  -

و دعم أتمويل  تسمح بتسهيل، عي وتجاري وبأخذ شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صنا، 2004

كما يضطلع ، و مخطط إنمائي وطني أو جهوي أبرنامج  طار إالمبادر بها في ، مشاريع التجهيزات العمومية

 .  6 التنميةجل أقليمية لحشد الموارد المالية من وق بتقديم الدعم الى الجماعات الإالصند

 
المخطط الوطني لتهيئة الاقليم  هاجر شنيخر، إستراتيجية التهيئة الاقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والفاعلية الاقتصادية، - 1

 . 208، ص 2020، ديسمبر 53، العدد 7نموذجا، مجلة العلوم الانسانية، جامعة ام البواقي، المجلد تنميته المستدامة و 

النفقات لحساب التخصص رقم  و ،يحدد قائمة الايرادات 11/2002/ 27من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   05 و  04المادتين  - 2

 .  08/12/2002 مؤرخة في ،81ج ر ع  ،الذي عنوانه الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية 081-302

   . 31/12/1997في  ، مؤرخة89ج ر ع  ،1998يتضمن قانون المالية لسنة   ،31/12/1997المؤرخ في   02-97القانون رقم   -3

يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص  ،2006/ 23/12المؤرخ في   485-06من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03 ادتين الم - 4

 تممالمعدل و الم ،2006/ 24/12في  ، مؤرخة84ج ر ع  ، الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 302-089رقم 

  . 21/08/2001في  ، مؤرخة47ج ر ع  ،08/2011/ 18المؤرخ في  291-11المرسوم التنفيذي رقم ب

   . 2003/ 12/ 29في   ، مؤرخة83،  ج ر ع 2004،  يتضمن قانون المالية لسنة 2003/ 12/ 28المؤرخ في  22-03القانون رقم -  5

،  يتضمن القانون الاساس ي للصندوق الوطني للتجهيز 2004/ 05/06  المؤرخ في 162-04من المرسوم التنفيذي رقم  05و  04المادتين  - 6

 .  06/06/2004في   ، مؤرخة36و صلاحياته،  ج ر ع  مهامهمن اجل التنمية وتنظيمه و 



 في حماية البيئة في التشريع الجزائري ا : أدوات التخطيط المجالي و العمراني و دورهالأول الباب 

 

 
75 

 

من قانون  125ة الماد بموجب يءأنش   : لشاطئيةالصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق ا -

اعمال ازالة  الدراسات وبرامج البحث التطبيقي، وكذا تمويل لى تمويلإيهدف  ، 20031المالية لسنة 

 التلوث في المناطق الساحلية والشاطئية .

  03-04من القانون رقم  13المنصوص عليه من خلال المادة   : صندوق تنمية المناطق الجبلية -

حيث يهدف هذا الصندوق الى تمويل  طار التنمية المستدامة،إالجبلية في اطق تعلق بحماية المنالم

وكذا مختلف الدراسات ، لى حماية وترقية وتأهيل المناطق الجبليةإالانشطة والعمليات الهادفة 

 2004صادرة بعد سنة و التكميلية الأشارة الى عدم نص قوانين المالية العادية الإ  ر وتجد، المرتبطة بها

 ، هذا الصندوق تفعيل  على

  :قليمية النوعيةدور الإستثمار في دعم التنمية الإ :رابعا

شكل ترتيبات ت ،ستثمار المعدل والمتممالمتعلق بتطوير الإ  03-01رقم طبقا لاحكام الامر                 

اف دهأخاصة في تحقيق  و  ،صةستثمار أداة ثمينة لتحفيز الاستثمارات الخاترقية الإ و التشجيع 

الممنوحة من طرف الدولة  ،من خلال المزايا الجبائية وشبه الجبائية المختلفة ،التهيئة العمرانية

بموجب المرسوم التنفيذي ت لهذا الغرض ئالتي أنش  ،ستثماراتواسطة الوكالة الوطنية لتنمية الإ ب

التي تتطلب تنميتها التي تنجز في المناطق  ستثماراتستفيد من مزايا خاصة الإ بحيث ت ، 3562-06رقم 

 . 3الاستثنائي ظامطار النإهمة خاصة من الدولة وهذا في مسا

السالف  03-01 رقم من القانون  10ستثمار حسب المادة إنشاء مجلس وطني للإ  كما أنه قد تم       

اف تهيئة أهدأهمها الفصل عل ى ضوء  ،حيث يكلف المجلس على الخصوص ببعض المهام، ذكره

 مر أن تستفيد من النظام الإستثنائي المنصوص عليه في الأ خص المناطق التي يمكن ا يفيم ، قليمالإ

ه تستثمار و تشكيلصلاحيات المجلس الوطني للإ  ،355-06ونظم المرسوم التنفيذي رقم ،  034-01رقم 

 
 .  2002/ 12/ 25 ، مؤرخة في86ج ر ع  ،2003،  يتضمن قانون المالية لسنة 12/2002/ 24المؤرخ في   11-02قانون رقم  -1

     سيرها، و ،  يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها 2006 /10/ ا09المؤرخ في  356-06يذي رقم نفالمرسوم الت - 2

 .   2006/ 11/10مؤرخة في  ،64ج ر ع 

  .مرجع سابق ، يتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم  ،03-01رقم  الامر من  10المادة  - 3

 .  عرج، نفس الم 19المادة  -4
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ب تنميتها مساهمة خاصة ستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطل، كما تستفيد الإ 1وتنظيمه وسيره

 . 2ستغلالهإستثماري او عند سواء عند انجاز المشروع الإ  ،من الدولة من مزايا

 الفرع الثاني

 دوات التعاقدية لتنفيد المخطط الوطني لتهيئة الاقليمالأ 

 دواتأقليم، توجد كذلك لتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإ دوات الماليةبالاضافة الى الأ               

، و التي تتمثل في المنبثقة عن المخطط الوطني ختلف المخططات الفرعية تعاقدية لذلك لتنفيذ م

قليم )أولا( ، عقود تطوير المدينة ) ثانيا(، وأخيرا عقود الشراكة بين القطاع العام عقود تنمية الإ

 والخاص )ثالثا( ، وهذا ما سنوضحه بشكل مختصر .  

 : ولا: عقود تنمية الاقليمأ  

يمكن أن يترتب على تنفيذ المخططات والمخططات التوجيهية وخطط التهيئة، لاسيما                      

قليمية و الجماعات الإأو/ الدولة  في المناطق الواجب ترقيتها، إبرام عقود تنمية تشترك فيها

و عدة أدولة ومجموعة تفاقية تشترك فيها الإ هو عقد التنمية ف ،قتصاديينلشركاء الإوالمتعاملين و ا

قتصاديين للقيام باعمال و برامج إو شركاء أو شريك أو متعامل او عدة متعاملين أقليمية إموعات مج

 . 3و مخطط التهيئة لمدة معينة  التوجيهيةنطلاقا من المخططات إتحدد 

الاول في  حيث يتمثل الطرف، والمقصود من هذا النص ان ابرام عقد التنمية يكون بين طرفين        

 المركزية و ايضا في الجماعات الاقليمية المحلية المتمثلة في الولاية و البلدية لسلطةاي ا ،الدولة

 حيث تهدف هذه العقود الى تجسيدب، الشركاء الاقتصاديين ويتمثل الطرف الثاني في المتعاملين و 

هذا و  ،داري إنها عقد أفعقود التنمية تكيف على ، الاعمال المنصوص عليها في مختلف المخططات

تنمية هو عقد الإذن فعقد  ،قليميةتظهر فيه الدولة أو الجماعات الإ على المعيار العضوي الذي  ناءب

 .4داري نون الإ اختصاص القاداري يخضع لإ 

 
ج   ه و تنظيمه و سيرهتيتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و تشكيل، 10/2006/ 09المؤرخ في  355-06المرسوم التنفيذي رقم  -1

  . 2006/ 11/10، مؤرخة في 64ر ع 

 . المعدل والمتمم  ستثمار لا يتعلق بتطوير ا ،03-01من الامر رقم  11راجع المادة  ،للتفصيل اكثر حول المزايا الخاصة بالمستثمرين -2

 .يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق  ،20-01من القانون  59المادة  - 3

   نيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق حسونة عبد الغني،  الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامة،  اطروحة مقدمة ل -4

  . 226،ص 2012،2013الحقوق،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة محمد خيضر،  بسكرة،   سمتخصص قانون اعمال،  ق
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يتم تحديد   ،الجهة تلك التي تكون موقعة بين الدولة و ، يعبر على عقود التنمية بعقود البرنامج      

فلا وجود لاي عقد مبرم   ،خططاتمتدادا لنظام المإو تعتبر  ، تفاوضية تفاقية و إرة محتواها بصو 

قتصادية والسياسة ولمجابهة التبعات الإ، نشاء المخططاتإلا بعد إ ،ي جهة مع الدولةأمن طرف 

خيرة بصفة غير تلزم هذه الأ ، قليموف الدولة على عدم التعاقد مع الإالتي قد تكون بسبب عز 

تبرم قليم فإن هذه العقود وحسب المخطط الوطني لتهيئة الإ ، 1تلى انتهاج آلية المخططامباشرة ع

ن العموميين والخواص والشركاء الفاعلي عملو هذا بتنظيم  ،قليميلإنجاز عديد برامج العمل الإ

  2قتصاديين.الإ

  :عقود تطوير المدينة :ثانيا  

وجيهي للمدينة عقود لقانون التالمتضمن ا ،06-06 ن رقمت المادة الثالثة من القانو عرف              

ر في اطار أو اكثقتصادي إو شريك أو فاعل أكثر أو أ" اكتتاب مع جماعة اقليمية  انهأتطوير المدينة على 

كتتابها إدوات الشراكة التي يتم امن     ، فهيالنشاطات و البرامج والتي تنجز بعنوان سياسة المدينة "

قتضاء حيز التنفيذ و التي تضع عند الإ قتصاديين و الإجتماعيينالإقليمية والشركاء الإعات مع الجما

 .   3سياسة المدينة إالبرامج المحددة في

 عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص  : ثالثا

حد اشخاص أيعرف عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص على انه " عقد يعهد بمقتضاه           

يام بمهمة شاملة تتعلق بتمويل الإستثمار الق ، اص القانون الخاصخشاحد ألى إم اعانون القال

وصيانتها طوال مدة العقد ستغلالها إدارتها و إو ، شغال والتجهيزات الضرورية للمرفق العامالمتعلق بالأ 

اقدة بدفعها الى دارة المتعالتمويل في مقابل مالية تلتزم الإ و طرق أستثمار وفق طبيعة الإ  المحددة

الشراكة بين القطاعين العام  و تعرف ، 4بشكل مجزأ طول مدة الفترة التعاقدية  ، لمشروعشركة ا

شراك القطاع الخاص في بناء إبأنها " عملية  (PPP Public –Private Partnership)والخاص 

 ستفادة منوالإ  ، للدولةوالمرافق العامة نشطة ومشاريع البنية التحتية إدارة وتشغيل الخدمات والأو 

 
 كلية الحقوق،رسالة دكتوراه في القانون العام،  ، عبد المنعم بن احمد،  الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة في الجزائر -1

  .  35ص  ، 2009 -2008،  ، الجزائر جامعة  بن يوسف بن خدة

 .   102المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  وثيقة ،  02-10القانون رقم   -2

 . يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق ،06-06من القانون رقم  21المادة   -3

التنمية المستدامة بالمغرب،  ل اص،  سياسة عمومية حديثة لتمويخبوعشيق احمد،  عقود الشراكة بين القطاعين العام و ال -4

نوفمبر   4الى   1يام إالمملكة العربية السعودية،  منعقد ،  المؤتمر الدولي حول التنمية الادارية " نحو اداء متميز في القطاع الحكومي"

   . 04و   03 .ص،  ص2009
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تصالات والمواضلات والجسور والمطارات مثل الطرق والإ ،دارة وتشغيل مشاريعإنشاء و إي خيراته ف

وسكك الحديد والنقل والقطاع الصحي والتعليمي والمياه والكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة  ، والموانئ

والعام كة بين القطاعين الخاص ، كما تعددت اشكال الشرا1ومشاريع الصرف الصحي وغيرها

طبيعة البيئة وحسب المجال المطبق فيه الشراكة ونوع ب ، ا ومستويات التفاعل فيهاواختلفت مجالاته

 دارةعقود الإ ، عقود الخدمة ونقل الملكية، متيازعقود الإ ، حيث نذكر على سبيل المثال، التعاقد

  .  2جل و عقود التأجيرعقود الإنتفاع الطويل الا 

المتعلق  25-88ما نتج عنه صدور القانون رقم  ،قتصاد السوق إالى تبني نظام  بعد سعي الجزائر        

هتم بموضوع الشراكة إالذي ، 3ستثمار الخاصبتوجيه الإستثمارات الإقتصادية الخاصة بسقف الإ 

ووضع قتصادي وقد تم تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الإ ،4بين القطاعين العام والخاص

حيث ، 5المتعلق بالنقد والقرض ،10-90من خلال صدور القانون رقم ، قتصادللإ حد لإحتكار الدولة

 .6و الخاصة تخضع لنفس المعاملةاصبحت بموجبه المؤسسات الجزائرية العمومية أ

لى التقليل من إ، يهدف ستثماري إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو نمط إ                

ف مع التقنيات الحديثة سراع في التكيتكاليف وتحقيق منافع تتعلق بالإ لافاق العام و تخفيض لإنا

حيث تنحصر مبرراته في عدم قدرة الحكومات على تحقيق ، ستثمارات التقليدية المعقدةوتجاوز الغ

حتية وتقلص ستثماري في البنى التنفاق الإ وكذا عجز الدولة على تحمل أعباء الإ  ،التنمية المستدامة

ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من جتماعية ل المخصص لبرامج التنمية الإ يو مد التر موا

 
 ني الكويت،  سلسلة دورية تعبت اطيطتخحموري بلال،  شراكة القطاعين العام و الخاص كمنطلق تنموي،  المعهد العربي لل - 1

  . 04، ص  2014، 117بقضايا التنمية في الدول العربية،  العدد 

مجلة  ،فريحات ايمن محمد،  معوقات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من وجهة نظر اصحاب القطاع الخاص -2

  .  32،  ص 2013جامعة المدية،  جانفي  ،(01الاقتصاد والتنمية،  العدد )

، مؤرخة في  28،  ج ر ع الوطنية ،  يتعلق بتوجيه الاستمارات الاقتصادية الخاصة 1988/ 07/ 12المؤرخ في  25-88القانون رقم  -3

13 /07 /1988 .  

العدد  نيةسالمحلية،  مجلة العلوم الاندراجي السعيد،  عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص،  آلية فعالة لتمويل التنمية ا -4

  . 315،  ص 2014(،  جامعة قسنطينة،  جوان 41)

 . 1990/ 18/04، مؤرخة في 16يتعلق بالنقد والقرض،  ج ر ع   ،14/04/1990المؤرخ في   10-90القانون رقم   -5

) ورقة بحثية ة دور الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في حماية البيئة للتنمية المستدام ،فريد بن عبيد،  قسوري انصاف -6

،  كلية العلوم (بالملتقى الدولي الثالث عشر، استراتيجية تمويل الاستثمار في البنى التحتية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

  . 04،  ص 2017نوفمبر  06 -05  ، يوميالاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  جامعة الشلف، الجزائر
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ضف البى ذلك محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع ، 1المؤسسات الحكومية

الشراكة على تخفيف حدة المجالات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها، حيث تعمل  بسبب تعدد ،العام

 .2بين هذه المجالات المنافسة

الشراكة بين القطاعين العام والخاص المساهمة في تحسين الخدمة العامة  إتخذتفقد               

لى سبيل نذكر رهانات هذه الشراكة عحيث ، وطبقت على عدة قطاعات في الجزائر ،شكالإعدة 

  : 3المثال ومن بينها

لية نرويجية هي "دراغول اويل ث شركات بترو) شراكة سوناطراك وثلا  قطاع الطاقة -

  ،كتشاف والتنقيب عن المحروقاتلإ، ويل "أينيل"و"ستات "و"إ

   السيار نجاز الطريق بين المجمعين الصيني والياباني لإ الشراكة  ، النقلو  شغالقطاع البناء والا  -

 ،غرب -شرق 

 ،ائر لجز با ر تركيب عربات القطاانية لشراكة مع شركة ستادلر الألم -

في  2012في مارس ت" فريكيتين "سيسكو"و " ستونصمالأ  الشراكة مع الشركتين ،تصالاتقطاع الإ -

 ستمرارية العمل .من الشبكة وإأمجال التحويل والتوجيه و 

  المطلب الثالث

 قليمتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإشخاص الفاعلين في الأ 

فهو مخطط ذو قيمة  ،قليم بصورة تدريجيةة الإالوطني لتهيئ ن يطبق المخططيجب أ                   

الى غاية  متدتإولى فالمرحلة الأ  ، من حيث مسار تنفيذه الذي يكون على مرحلتينو   من حيث محتواه

من خلال تجسيد المخططات التوجيهية  ،السياسة الطوعية للدولةالتي تهيمن عليها ، 2015

لمخطط ادعم النمو و  و  نعاشإطار مخطط إالمعدة في  و  ، مدالا  وطويلة متوسطة  قصيرة و القطاعية 

 فيها يكون  التي ،مرحلة الشراكةب ، و سميت  2015المرحلة الثانية بعد  انطلقتفي حين ، الخماس ي

 
داة لتنفيذ وتنمية الاستثمارات العمومية ) نماذج من آالشراكة بين القطاعين العام و الخاص   ي،رشيد فراح ، كريمة فرح -  1

مجلة علمية دولية محكمة،  قسم العلوم الاقتصادية،  جامعة البويرة،  السنة الثانية عشر،   ارفالتجارب الدولية و العربية (،  مع

   .  83،  ص 2017جوان   22العدد 

فرحات عباس،  الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في انشاء مشاريع البنية التحتية في تركيا،  مجلة البشائر  ، وسيلة سعود  - 2

  .  208،  ص 2018،  افريل 01الاقتصادية،  جامعة بشار،  المجلد الرابع،  العدد 

   نهوض بالخدم العمومية في الجزائر نموي للت الشراكة بين القطاعين العام و الخاص مطلب  ،ياسين،  كنزة مغيش حامة بحقينة - 3

  .  395. 394، ص، ص،  2019 ،(02عدد ) ،(05مجلة ادارة الاعمال والدراسات الاقتصادية،  جامعة الجلفة،  مجلد )
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شخاص حيث يمكن تقسيم الأب، 1قليمي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإدور كبير للقطاع الخاص ف

لجماعات اساسا في الدولة و أشخاص القانون العام الممثلين أ وهم، خطط لماهذا لفاعلين في تنفيذ ا

 المجتمع المدني والمواطنين .القانون الخاص الممثلين في القطاع الخاص،  شخاص أ و  ،الاقليمية

  ول الأ  الفرع

 قليمي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإشخاص القانون العام فأدور 

من خلال عملية  ،قليمي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإساسيا فأهاما و تلعب الدولة دورا         

 وهذا يتجلى في الدور القيادي للدولة )أولا ( ،قليميةلميداني لمشاريع وبرامج العمل الإالتجسيد ا

خلية الأساسية ارها العتبإالمكاني ب ختصاصها الموضوعي و إقليمية في نطاق وبمساهمة الجماعات الإ

 قليم )ثانيا ( .لق منها تنمية الإالتي تنط

 قليم  ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإالدور القيادي للدولة ف :أولا

داة ضبط أعتبارها إب ، قليميةأساسية في مجال التهيئة الإ للدولة وظائف عديدة و                        

مسؤولية  هاتقع على عاتقو  ،نفذهاتو تديرها  قليم و ئة الغية لتهيحيث تبادر بالسياسة الوطن، وحكم

 قليمليها في المخطط الوطني لتهيئة الإالمنصوص ع،قليم سيد مختلف برامج العمل لتهيئة الإتج

  : 2قليم تتمثل فيأربع وظائف للدولة في تهيئة الإفهناك 

 فهي تدعم الجهاز الغرض  لهذا و  ، قليمذ بواسطة القانون سياسة تهيئة الإتحدد الدولة وتنف -

جراءات الشراكة بين القطاعين إتصيغ  و ، جهزة المكلفة بالتجسيدتقوي الا  و  لتنظيمياالتشريعي و 

 ، و تحدد على الخصوص :المجتمع المدني الخاص و  العمومي و 

ي اللامركزية قصد السماح بإنجاز أهداف المخطط الوطن القواعد المتعلقة باللاتمركز و  -           

 لتهيئة الإقليم.

المخططات  قليم و طط الوطني لتهيئة الإحكم إستراتيجي جديد قصد وضع المخ قواعد -          

 مخططات التهيئة للولايات حيز التنفيذ . قليمية و التسعة للبرمجة الإ

 قواعد التخطيط العمراني . -        

  قليم .تهيئة الإ د برامجيضا على عاتق الدولة مسؤولية تجسيأو يقع        

 
  .109المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  ص   ، وثيقة02-10القانون رقم   -1

 .  105. 104ص ص.  مرجع سابق،لتهيئة الاقليم ،ي المخطط الوطن  ، وثيقة02-10القانون رقم   -2
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تقوم بتجسيد الجوانب   لأجل ذلك و ، قليمادية في الإقتصدولة ترافق وتوجه التنمية الإال -

ة قتصاديالمالية التي تشجع التنمية الإ وضع الترتيبات التقنية و  و ، قليميالإقتصادية لبرامج العمل الإ

اشرة بصفة مب و تتدخل المهيكلة موميةكما تنجز المنشآت الع ، قليمبمنطق المخطط الوطني لتهيئة الإ

نتقال ترافق الإ تصال والطاقة، كما مثل تكنولوجيات الإعلام والإ ،في بعض القطاعات الرئيسية

 .الطاقوي 

إلى تحقيق قليمي يهدف الإنصاف الإ حيث ،قليميالإ جتماعي و الدولة ضامن للتضامن الوطني الإ  -

 .قليم لإللمخطط الوطني لتهيئة اطوط التوجيهية الأربعة أحد الخهو  قاليم و التوازن المستدام للأ

ربع للفاعلين ا لمنطق الشراكة بين العائلات الأ تجسيدهفي يتجلى ذلك  ، بحيثالدولة محفز و شريك -

سلوبها أعادة إقليم في دور الدولة القوي في المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتهيئة الإ ويبدأ

وتفترض  ، لى تهيئة متشاور عليها بالفعلإ، التدخل من تهيئة تملك فيها حق نتقالالإ وسلوكاتها قصد 

ة للتنمية دارة جيدة للمصالح العمومية تشكل ضمانات وعوامل حاسمإتسييرا مبنيا على الفعالية و 

 قليم .والتهيئة المتوازنة للإ

 حيث تعتبر وزارة تهيئة ،عن طريق وزاراتها، قليملة تنفذ المخطط الوطني لتهيئة الإإن الدو        

خرى في ما تشاركها القطاعات الوزارية الأ ك، هم فاعل على المستوى المركزي أقليم والبيئة الإ

مخطط تنبثق منه مختلف  ،قليمرا لكون المخطط الوطني لتهيئة الإوهذا نظ، عملية التنفيذ

 المشاريع . البرامج القطاعية و 

   : قليم والبيئةوزارة تهيئة الإ  -أ 

 ،09-01قليم والبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم إستحداث وزارة تهيئة الإ تم                     

حيث تتكون من عدة مديريات وكل  ،1قليم والبيئةيتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة تهيئة الإ

 ، وتمالبيئة  قليم و لإو وضعت هذه الوزارة تحت سلطة وزير تهيئة ا، مديرية لها مديريات فرعية

مين ظيم الهيكلي للوزارة من الأ ن، و يتكون الت082-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم  امهمه يدحدت

، 103-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، وهذاالعام ورئيس الديوان والمفتشية العامة المستخدمة

 
  04،  يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة تهيئة الاقليم و البيئة ج ر ع 2001جانفي  07المؤرخ في  09-01المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .  08/01/2001في  مؤرحة 

في  مؤرخة ،04ج ر ع  ،يات وزير تهيئة الاقليم و البيئةح،  يتضمن صلا 07/01/2001المؤرخ في  08-01المرسوم التنفيذي رقم  -2

08 /01 /2001 .   

فتشية العامة في وزارة تهيئة الاقليم و البيئة و تنظيمها حداث المإ،  يتضمن 2010/ 01/ 07مؤرخ في  10-01المرسوم التنفيذي رقم  -3

  . 01/2001/ 08في  مؤرخة ، 04ج ر ع  ،وسيرها
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يرية ومد قليمالعامة لتهيئة الإ الدراساتستقبال والبرمجة و ديرية العامة للبيئة ومديرية الإ وكذلك الم

قليم ومديرية ترقية المدينة وي والتخليص والتنسيق ومديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإالعمل الجه

حيث طرأ تعديل ، دارة والوسائلزعات ومديرية التعاون ومديرية الإ ومديرية الشؤون القانونية والمنا

وهذا بموجب المرسوم  ،ينةلعمرانية والبيئة والمدوزارة تحت مسمى وزارة التهيئة اعلى تسمية ال

ة للوزارة تحت سلطة الوزير من دارة المركزيتتكون الإ  و ، 1 المعدل والمتمم 259-10التنفيذي رقم 

حيث  مديريات عامة، وتسع مديريات منها ثلاثة ،2المفتشية العامة، رئيس الديوان ، مين العامالأ 

وكذا المديريات العامة كل في ، والمدينةيئة العمرانية والبيئة يساهم كل من الوزير المكلف بالته

  : على النحو الآتي ، وهذاقليم ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإختصاصه فإ

 :قليم ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإدور وزير التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة ف -1

، المتضمن صلاحيات وزير 2010/ 10/ 21المؤرخ في  258-10رقم نظم المرسوم التنفيذي               

يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة بحيث  ،3التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة، المعدل والمتمم 

نطلاقا إ ختصاصات كل منهاإوفي حدود ، تصال مع القطاعات والهيئات المعنيةبالإ هصلاحياتوالمدينة 

ئة والمدينة، حيث يكلف بإعداد قليم وحماية البين تهيئة الإية المستدلمة في مياديممن منظور التن

ستراتيجيات الوطنية لتهيئة الاقليم والبيئة والمدينة، كما يكلف بالممارسة الفاعلة للسلطة الإ 

دينة قليم و البيئة و المة والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإعداد النصوص التشريعيإالعمومية و يتولى 

   . 4وإقتراحها

كذا و  ،دوات المؤسساتية والنوعيةبالمبادرة بالأ  ، قليموتكلف كذلك في ميدان تهيئة الإ             

حيث ، قتراحهاإقليم وتصورها و تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإجراءات والهياكل التي تكرس الإ 

  :  5يتولى بهذه الصفة مايلي

 
ج ر ع  ،يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة  ، 10/2010/ 21المؤرخ في  259-10 المرسوم التنفيذي رقم  - 1

، مؤرخة في   71ج ر ع  ،2012/ 25/12مؤرخ في   433-12 رقم  المرسوم التنفيذي، المعدل والمتمم ب10/2010/ 28في  مؤرخة ،64

26 /12 /2012  

وسيرها، ج ر ع  التهيئة العمرانية و البيئة تنظيم المفتشية العامة لوزارة يتضمن 21/10/2010 مؤرخ في 260-10المرسوم التنفيذي  - 2

، مؤرخة في  71، ج ر ع 2012/ 25/12مؤرخ في   438-12لمرسوم التنفيذي رقم با ، معدل ومتمم 01/2010/ 28، مؤرخة في  64

26 /12 /2012 .  

في  مؤرخة ،64ج ر ع  ،يتضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة  ،10/2010/ 21المؤرخ في  258-10المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  .26/12/2012، مؤرخة في 71، ج ر ع 12/2012/ 26، المؤرخ في 437  -12، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2010/ 10/ 28

  ، المعدل و المتمم، مرجع سابق . 258-10المرسوم التنفيذي رقم ، 02المادة  - 4

  و القانون العقاري،  مطبعة حيرش بن سعدة حدة، حماية البيئة في التشريع الجزائري،  دراسة على ضوء قانون حماية البيئة - 5

   . 130،  ص  2009الجلفة،  الطبعة الاولى 
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قليم وتنميته أهداف تهيئة الإارات التوجيه و يختإعتماد إو  ر التشاور و أط أطار إترقية تنظيم و  -

 الجهوية ،المستدامة على المستويات القطاعية و 

ومخططات قليم والادوات والمخططات  التوجيهية المرتبطة به تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإ -

 عةلفضاءات العاصمية ومتابوالمخططات التوجيهية لتهيئة ا، قليميةتهيئة فضاءات البرمجة الإ

 عدادها ،إ

وساط الريفية والفضاءات المساهمة في السياسات والاعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأ  -

 ،نماط فضاءات التراب الوطني اوبصفة عامة التثمين الملائم لجميع ، الحساسة و لمناطق الخاصة

 ،تثمينه  قليم و شغال الكبرى لتهيئة الإتكامل للا الم توفير شروط التنفيذ المنسق و  تحضير و  -

قليم ني الوطني طبقا للمخطط لتهيئة الإعادة تنظيم الهيكل العمراإبتحديد الشروط المتعلقة  -

  ، قليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصميةومخططات تهيئة فضاءات للبرمجة الإ

بما يشجع تحقيق  ،لفضائيتوجيهه ا ستثمار و ة الإ على ترقيالمساعدة  اقتراح تدابير التشجيع و  -

 قليم .أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإ

  :دور المديريات العامة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة -2

حيث ، والمدينة من ثلاث مديريات عامةتتكون وزارة التهيئة العمرانية والبيئة                           

  : و غير مباشرة و تتمثل فيأقليم بطريقة مباشرة وطنية لتهيئة الإتنفيذ السياسة الهم في تسا

 : قليمديرية العامة لتهيئة و جاذبية الإالم 2-1

تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة قليم بيرية العامة لتهيئة وجاذبية الغتضطلع المد                     

، دوات والمخططات التوجيهية المرتبطة بهاالأ وكذا ،قليم لتهيئة الإ ط الوطنيقليم من خلال المخطالإ

مع ، دوات النشاط الجهوي أكما تعمل على تنفيذ برامج و ، تصال مع القطاعات المعنيةوذلك بالإ

تصال مع أيضا بالإوتساهم ، القطاعية على المستوى الجهوي ضمان ملاءمة وتنسيق السياسات 

الاقطاب وترقية الشراكة والتعاون بين ،قليمشروط جاذبية تنافسية الإي توفير القطاعات المعنية ف

  .1..الخمتياز .التنافسية ذات الإ 

  : المديرية العامة للبيئة و التنمية المستدامة -2-2

حيث تبادر ، قليملبيئية للسياسة الوطنية لهيئة الإتساهم في تنفيذ الجوانب ا                       

ضرار في الوسط الصناعي والأ ، لوثالوقاية من التبحاث التشخيص و أراسات و عداد كل الدإب

 
مرجع المعدل والمتمم،لبيئة،وامرانية عتهيئة الاليتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة ،259-10من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 1

   .سابق
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كما  ، والرخص في مجال البيئةوتصدر التأشيرات ، وتضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها والحضري 

 . 1رس و تحلل دراسات التأثير على البيئة و دراسات الخطر ...الخ تد

  : المديرية العامة للمدينة – 2-3

-12مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  03ذه المديرية بموجب المادة اث هستحدإتم                      

دارة المركزية لوزارة التهيئة تنظيم الإ المتضمن  259-10وم التنفيذي رقم المعدل والمتمم للمرس 433

 : المهام الآتية ايهإلت سندأحيث ، العمرانية والبيئة و المدينة

 ، سة المدينةي تحضير شروط تطوير سيامع القطاعات المعنية ف تصالبالإتساهم  -

بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة  ،تصال مع القطاعات المعنيةتبادر بالإ -

  ، وتساهم في ذلك

  تساهم في تحسين التشاور والتنسيق بين مختلف متدخلي سياسة المدينة وتنفيذ البرامج الحضرية -

  ، ات الحضرية و في المدينةجوارية في المجمعآليات التسيير التحسين  -

 ،في جميع جوانب تسيير المدينة  ، تقوم بترقية التدابير الهادفة الى تحسين الحكم الراشد -

 ،نجاز و ترقية المدن الجديدة إطار إة في خذعمال والتدابير المتتضمن متابعة الا  -

   ،ار المعيش ي في المدينةط عية الإ تسهر على تحسين نو  -

 ، حياء في المدنإعادة تصنيف الأ تقترح برنامج  -

 المحلي .و تساهم في تحديد و تنفيذ التخطيط الحضري الوطني  -

مديرية ترقية  ، ( مديريات فرعية و هي مديرية سياسة المدينة3)ثلاثة وتضم هذه المديرية               

 ن وضعية المدينة .بعة و تقييم اعمال تحسيومديرية برمجة و متا ، المدينة

   :خرى دور القطاعات الوزارية الأ  -ب 

منها المخطط الوطني  ،2ستراتيجيةالوزارية مهام تنفيذ المخططات الإ تتولى القطاعات                    

قطاع  حيث يقوم كل  ، وثيقة توجيهية يدمج فيها كل المشاريع القطاعية يعتبر قليم الذي لتهيئة الإ

مجة ضمن القطاعية المدنا بتجسيد البرامج التنموية الصلاحيات المخولة قانو وزاري و في حدود 

 قليم .المخطط الوطني لتهيئة الإ

 
مرجع المعدل والمتمم،مرانية والبيئة،عتهيئة الاليتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة ،259-10من المرسوم التنفيذي رقم ، 02المادة  -1

   .سابق

" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  يةالوليد احمد طلحة،  التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي و الرؤى المستقبلية في الدول العرب -2

  . 31،  ص 2020يونيو  ،صندوق النقد الدولي –" 2020الشعبية،  مخطط عمل الحكومة 
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صلاحيات وزير لحدد الم  ،266-07من المرسوم التنفيذي رقم  07لقد نصت المادة                   

قليم هيئة الإالمتعلقة بت في الدراسات ة والمناجمنه تساهم وزارة الطاقأعلى  ،1الطاقة والمناجم

كما تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة مهام مرتبطة ، ستعمال الطاقةإوترشيد ، والتنمية المستدامة

ملاك الغابية والثروة إدارة الأ وتسيير و  ستراتيجية التنمية الفلاحية ) برنامج التجديد الريفي (إعداد إب

تعمل وزارة الثقافة على ، و والتصحرنجراف ة الإ وحماية السهوب ومكافح، الحيوانية و النباتية

ن هناك بعض الهيئات التي تساهم في أ، كما 2حماية التراث الثقافي والمعالم التاريخية وتصنيفها

قليم التي وكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإكال، تنفيذ السياسات القطاعية في مجال تهيئةتنسيق 

المساهمة في تنسيق تنفيذ ، قليمطنية في مجال تهيئة الإت الو وجيهاار التعليمات والتطإتتولى في 

دوات أستنادا لتعليمات وتوجيهات مختلف إ ، جراءات الخاصة بهاوتحديد الإ ، القطاعيةالسياسات 

عية اعلى تنسيق المشاريع القط قليم وتنميته المستدامةما يسهر المجلس الوطني لتهيئة الإك ،3التهيئة

 . 4قليمتهيئة الإالكبرى مع توجيهات 

 قليم  ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليمية فالدور التساهمي للجماعات الإ :ثانيا

الجيد للسياسة قيمية ينتج عنه التنفيذ التعاون بين الدولة والجماعات الإن التنسيق و إ            

القاعدي للمجتمع  البناءلى التي تعتمد ع، المحلية خاصة في مجال التنمية، قليمالوطنية لتهيئة الإ

قليمية على المستوى المحلي أن التهيئة الإ، كما 5لى التنمية الشاملة في جميع المجالاتإللوصول 

ة تشكل العمود الفقري للتخطيط فاللامركزي، 6قليم الوطنيلجهوي تؤدي حتما الى تهيئة كل الإوا

قليمية عدة صلاحيات في مجال عات الإالجما ) م.ج (لقد خول ف ، قليمي في التنمية المحلية الإ

 ، وهذا ما سنوضحه.قليمي لكل منها إطار الإختصاص الإالتهيئة والتنمية وذلك في 

 

 
 ، مؤرخة في57، يحدد صلاحيات وزير الطاقة و المناجم، ج ر ع 09/2007/ 09المؤرخ في  266-07المرسوم التنفيذي رقم  - 1

16 /09 /2007   

 .  20رجع سابق، ص ، م انونية لحماية البيئة في الجزائر لقالاليات اوناس،  يحي  -2

   لوطنية لتهيئة و جاذبية الاقليميتضمن انشاء الوكالة ا ،28/03/2011المؤرخ في   137-11من المرسوم التنفيذي رقم  04/4المادة  - 3

  . 2011/ 30/03في  مؤرخة،  20ج ر ع 

،  يحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الاقليم و تنميته 25/10/2005المؤرخ في   416-05من المرسوم التنفيذي رقم 04/2المادة  - 4

  . 2005/ 02/11في  مؤرخة ، 72المستدامة و مهامه و كيفيات سيره،  ج ر ع 

،  كلية ترعزيز محمد الطاهر،  آليات تفعيل دور البلدية في ادارة التنمية المحلية بالجزائر،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيس -5

  . 05ص ،2010،  2009 ، السنة الجامعية ورقلة ،الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح

6 - Meradi ouari , essai d’analyse de la dynamique de l’aménagement du térritoire en espace littorale : cas de la 

wilaya de bejaia , défis et perspectives en vue de l’obtention du diplôme de magistére en science économiques, 

faculté des science économique, université Abderrahmane Mira ; Béjaia ,2007.p 82 
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  : الولاية فضاء وسيط  -ا  

قليم ضمن مسار إطار المخطط الوطني لتهيئة الإفي قليمية يندرج دور الجماعات الإ                      

تزويد ، وهما  1هدفين اساسيينليستجيب هذا الدور حيث ، مركزيةو اللا مركز تكاملي مزدوج اللات

حددة في المخطط الوطني قاليم بتنظيم مؤسساتي متكيف مع رهانات وتوجيهات التنمية والتهيئة المالأ

ة التي تمكنها من قليمية بالوسائل التقنية والبشرية والماليتزويد الجماعات الإوكذلك قليم لتهيئة الإ

 ها .اتختصاصإلمهامها و ممارسة صلاحياتها طبقا ضمان 

ستراتيجيا وسيطا وفي ذات الوقت بالنسبة للدور الذي يلعبه إا اتشكل الولاية فضاء                

 ملوبالنسبة للدور الذي تلعبه بصفتها رابطا بين عا ،نسق المصالح الخارجية للدولةبوصفه مالوالي 

همية بمكان لكي ان حجمها ليس من الا بيد ، دارة المركزية والمحليةوالمدينة ووسيط بين الغالريف 

 ، لبرمجة مشاريع الهياكل الكبرى مجال يشكل المستوى الرابط بين الدولة والجماعات القاعدية و 

وسيبقى طبعا  ، قليميأهمية مع فضاءات البرمجة الإقليمية ضمن الحكم الإحيث يكتس ي دورها 

خرى على إكما تتوفر الولاية من جهة  ،يةد سياسات التنمية المحلك المستوى المفضل لتجسيذل

التي تتكفل بمخطط تهيئة الولاية بمعية  ،2قليميةمثل مديرية التخطيط والتهيئة الإ ،هياكل الحكم

في الوقت راء حول مشاريع التنمية التي تشكل الفاعلين ويتولى المجلس الولائي تقديم المقترحات والا 

تشكل الولاية فضاء لتنفيذ السياسات  كما ،3يرأسها الواليجنيد شبكة من الفاعلين ذاته قاعدة لت

إدارة كما تساهم مع الدولة في ، قليمية و الدولةمنية والتشاورية بين الجماعات الإالعمومية التضا

ة وكذا حماية وترقي ،بيئةجتماعية والثقافية وحماية الوتهيئة الإقليم والتنمية الإقتصادية والإ 

عداد مخطط تهيئة إيساهم المجلس الشعبي الولائي في ، كما   4طار المعيش ي للمواطنينوتحسين الإ 

حيث يعلمه الوالي بكل   اقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

  . 5ليمقالإو الجهوية او الوطنية الخاصة لتهيئة أالنشاطات المحلية 

في مجال حماية وتوسيع وترقية  بوضع حيز التنفيذ كل عمليبادر المجلس الشعبي الولائي                

كما  ،فات الطبيعيةن الكوارث والآ عمال الوقاية مأيشجع و ،راض ي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفيالأ 

 
 .  106ص   ،مرجع سابق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، ، وثيقة  02-10  رقم القانون  - 1

،  يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط و التهيئة العمرانية في الولاية 02/1991/ 16المؤرخ في  42-91المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  . 1991سنة ل ، 08وعملها،  ج ر ع 

  . 106المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، مرجع سابق،  ص ، وثيقة  02-10القانون رقم   - 3

 مرجع سابق . ،  يةيتعلق بالولا ، 07-12  رقم  المادة الاولى من القانون  -4

  . من  نفس المرجع 70المادة  -5
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ية في مجال  الغابملاك تنمية وحماية الأ  الى عمال الموجهةيبادر بعد الإتصال بالمصالح المعنية بكل الأ 

فالولاية تعتبر الطابق الطبيعي )القرب بالنسبة للمؤسسة  ، 1صلاحهاإالتشجير وحماية التراب و 

لى تضامن المؤسسات إبالنسبة   سواء ،قتصادية المحليةلتنظيم التنمية الإجتماعية والإ ،والمواطن (

أن تتمتع يجب  ذاوهك ، ات العموميةالتنظيم الملائم للخدم و أو بالنسبة لتثمين المجالات الريفية أ

 .ستقلالية في ميدان التنظيم و التسييرالولاية بالإ 

      : البلدية فضاء للعمل الجواري  -ب 

ولأجل ذلك يتعين تطوير ، قليملوحدة القاعدية لتهيئة وتنمية الإاتشكل البلدية                  

إدارة وتهيئة الإقليم بصفة خاصة في   مع الدولةية بلدلفتساهم ا، الميدان الوسائل واللقاءات في هذا

طار المعيش ي للمواطنين وكذا الحفاظ على الإ ، منوالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والا 

البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة  الشعبي يعد المجلس                 . 2وتحسينه

وفي اطار  المخولة له قانونالاحيات تماشيا مع الص، يذهاويسهر على تنف دة عهدته ويصادق عليهالم

كما يكون ، وكذا المخططات التوجيهية القطاعية ،قليمي للتهيئة والتنمية المستدامة للإالمخطط الوطن

جلس الشعبيي طار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات رئيس المإختيار العمليات التي تنجز في إ

قليم والتنمية إعداد عمليات تهيئة الإجراءات إويشارك المجلس الشعبي البلدي في  ،3البلدي

 . 5راض ي الفلاحية والمساحات الخضراءكما يسهر على حماية الأ  ،4المستدامة وتنفيذها

  6تسيير الجواري طار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتشكل البلدية الإ          

و عن أبصفة مباشرة ، لى اشراك المواطنإتم بحث و وضع الدعائم والمناهج الرامية موجبه يالذي ب

ثار وكذا تقدير الآ ،نشطة التي تتعلق بمحيطه المعيش ي في تسيير البرامج والأ طريق الحركة الجمعوية

 .7المترتبة على ذلك و تقييمها 

 

 
 . مرجع سابقيتعلق بالولاية،  ، 07-12 رقم  من القانون  ،85-84المواد  -1

 مرجع سابق .  المعدل و المتمم، يتعلق بالبلدية،،  10-11من القانون  03المادة  -2

 .،  نفس المرجع 107المادة - 3

   عنفس المرج ، 108المادة  -4

 .،  نفس المرجع 110المادة  -5

  .نفس المرجع  ، 111المادة -6

  . يتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  مرجع سابق ، 06-06من القانون رقم    2/4المادة  -7
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  الفرع الثاني

 قليملتهيئة الإخطط الوطني ي تنفيذ المنون الخاص فشخاص القاأدور  

بل ، قليمية فقطر تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على الدولة والجماعات الإلا يقتص           

          المجتمع المدني و المواطنين و  على غرار القطاع الخاص )أولا ( ،هناك فاعلين آخرين يشاركون في ذلك

 .) ثانيا( 

 قليم  ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإفدور القطاع الخاص  :ولاأ

الوطني في مجال ستثمار م بلدان العالم حاولت النهوض بالإ ن الجزائر على غرار معظإ            

هذا عملت على لو ، ول عن إنشائهاة والدولة هي المسؤول الأ نمية التي هي من المشروعات العامالت

العبء  لتخفيفوهذا  ،لتمويلهالبنائها أو سواء  يةنجاز منشآت قاعدلخاص لإ اع القطلعطاء دور إ

و تحمل المخاطرة و التوجه بروح المبادرة تميز القطاع الخاص ، بحيث ي1المالي على الخزينة العمومية

 حدأوهو ، يحظى القطاع الخاص بأهمية كبيرةو  ، 2بتكار بما يضمن له القدرة على المنافسة نخو الإ 

و أن تحقيقها على المستويين المحلي أكما ، تنميتهو قليم ئة الإالمشاركة لتهياسية في مجال سعمدة الأ الأ 

حيث ، 3جهزتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنيأدوار بين الدولة بمختلف الوطني يتطلب تكامل الأ 

عات محدودة من جما و أفراد املكها ت، مجموعة المؤسسات والشركات المستقلة عن الدولة هنأيعرف 

يناميكية والحيوية وسرعة دحيث يتميز هذا القطاع بخاصيته الب ،4الربح تحقيق هدفهاشخاص الأ

وعه للتخطيط المركزي نظرا لخض، في المبادرة كس القطاع العام الذي يعرف بالبطءبع، المبادرة

ور في الدفع نحو لقطاع الخاص دل،  ساليب بيروقراطية وسياسيةأالذي تحكمه  ،داري والتسييؤ الإ 

إشراك  مبرراتمن و  ،5دارة المحلية إطار الشراكة مع الإ برامج التنمية المحلية المستدامة في تجسيد 

 
ستاذ لأ نجاز المشاريع العمومية، مجلة ااساليب الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في اطار ا، ، مسكر سهامةشايب باشا كريم - 1

   . 1620،  ص  2019،  السنة 02،  العدد 04السياسية،  المجلة  و  الباحث للدراسات القانونية

ي ورقة بحثية مقدمة بو دخدخ كريم،بودخدخ مسعود، رؤية نظرية حول استراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط الاقتصاد- 2

الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد  خاص في رفع تنافسية الاقتصادالللمشاركة ضمن فعاليات الملتقى الأول حول: "دور القطاع 

جامعة محمد الصديق بن يحي ،  ،  كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،2011نوفمبر  21و  20يومي  ،البترول"

  . 02، صجيجل 

ة المحلية،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم السياسية  ميشكالية التنإحسين عبد القادر، الحكم الراشد في الجزائر و  - 3

   . 206،  ص 2012 -2011  السنة الجامعية: تلمسان، ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة ابي بكر بلقايد

  دة الماجيستر في العلوم السياسيةاشه معاوي وفاء،  الحكم المحلي الراشد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر،  مذكرة مقذمة لنيل  -4

   . 28،  ص 2010   -2009 ، السنة الجامعية : كلية الحقوق،  جامعة الحاج لخضر،  باتنة

ناجي عمارة،  تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في التنمية المحلية المستدامة في الجزائر،  مجلة  ،ناجي عبد النور  - 5

  . 97،  ص 2017،  جوان 20ة للعلوم الاجتماعية و الانسانية،  العدد المحوليات جامعة ق
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واضح في  تساع فجوة البنى التحتية فظهر قصور إهي  للتنمية نى التحتيةنجاز البإالقطاع الخاص في 

قطاع وسعي الحكومة لتوظيف الحتياجات المواطنين إجتماعية وتلبية تجسيد برامج التنمية الإ 

  . 1ستعداد البنوك لتوفير التمويل اللازمإت عامة، مع الخاص في عدة مجالا 

ساس أعلى  هذاو  ،نتاجيةرة تدريجية بتجنيد مجمل القوى الإ ن القطاع الخاص يقوم بصو إ            

لبنى نجاز اإكما يساهم في   ،قليمفي اطار المخطط الوطني لتهيئة الإالترتيبات المتخذة من طرف الدولة 

يساهم المستثمرون والمتعاملون حيث ، لتحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنيةا

طار إهداف المندرجة ضمن تنظيمات المعمول بها في تحقيق الأ طار القوانين والإقتصاديون في الإ

  3المدن افسيةو تن 2قتصاد الحضري الإ تنميةلا سيما في ميدان الترقية العقارية و ، سياسة المدينة

سواء المتعلقة بالخدمات التعليمية ، جتماعيةهام للقطاع الخاص في التنمية الغ نه دور أكما 

 . 4وتأهيلها فنيا وعلمياو كذا المحافظة على البيئة وتنمية الموارد البشرية ، و الثقافية أوالصحية أ

لتنفيذ المخطط  والقطاع الخاص ليب الشراكة بين الدولةساأإن الآليات التعاقدية هي من بين      

ستفادة منها في مشاريع البنية التحتية لما تتطلبه من تمويلات فلهذا يجب الإ ، قليمالوطني لتهيئة الإ

   . 5كبيرة لايمكن للقطاع العام تحملها 

  : 6تمثل فييدمات العامة نجاز البنى التحتية والخإشراك القطاع الخاص في إخيرا فإن الهدف من أو    

  ، المبالغ المالية المحددةبستثمار في الوقت المحدد و تنفيذ مشاريع الإ   -

شراكه في تحمل إالكفاءات لدى القطاع الخاص الى مجال الخدمات العامة و و دارة إدخال الإ  -

 ،خاطر الم

 
في تمويل و تنفيذ مشروعات البنية  البوت  سهامات الشراكة العمومية الحاصة وفق نظامإليلياني منصور،  ، سيرينة مانع  - 1

،  2017، 07احث الإقتصادي، جامعة سكيكدة، العدد لب، مجلة االتحتية في ظل تحقيق الموازنة المثلى بين المزايا و المخاطر المحتملة

  . 166ص

الاقتصاد الحضري هو كل النشاطات المتعلقة بانتاج السلع و الخدمات المتواجدة في الوسط الحضري او في المجال الخاضع لتأثيراته   -2

  . ق ابالقانون التوجيهي للمدينة،  مرجع س ، يتضمن06-06  رقم  من القانون  3/2انظر المادة 

   . نفس المرجع  ،16المادة  - 3

اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية و علوم التسيير   ، "حالة الجزائر"  سعداوي موس ى،  دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية -4

  . 224،  ص  2007-2006 ، السنة الجامعية: علوم التسيير،  جامعة الجزائرو كلية العلوم الاقتصادية 

راوي دومة علي،  الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في البنى التحتية للطاقات المتجددة و دورها في تحقيق التبعية طه . -5

  . 31، ص  2017مجلة نماء للإقتصاد والتجارة، العدد الثاني، ديسمبر  –دراسة تجربة المغرب –الطاقوية 

 ويع الاقتصادي علىنلشراكة بين القطاع العام والخاص كخيار لتحفيز التا بن موفق زروق،قادي محمد الطاهر،تفعيل استراتيجية -6

،ص 2018الخامس،العدد الاول،جوان  دالمجلجامعة زيان عاشور،الجلفة،وء بعض التجارب الدولية، مجلة البديل الاقتصادي،ض

122 .   
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نشاء و التمويل الإ فضل بواسطة القطاع الخاص ) التصميم و أدارتها إنقل المخاطر التي يمكن  -

 لمحدودة للحكومة .ة ( بعيدا عن الموارد اوالصيان

 قليم ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإدور المجتمع المدني والمواطنين ف :ثانيا

ي مجال حماية البيئة والتهيئة همية كبيرة فاالمواطنين يكتس ي  ن دور المجتمع المدني و إ             

دور المجتمع إذن ، لى مبدأ المشاركةإذي يستند مفهوم الحكم الراشد ال يخاصة مع تنامقليمية و الإ

صبح ألكونه  ، قليمي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإخرين فعن دور الفاعلين الأ   المدني لا يقل شأنا

حيث كان هذا  ،قتصاديةقدم والتطور في جميع المجالات الإجتماعية السياسية والإحلقة هامة في الت

وفي المحيط  ،ي حصلت في الدولة من جهةة مرتبطة بالتغييرات التور بسبب توفر ظروف متعددالتط

كما ساهم نضج الفكر السياس ي لدى المجتمع المدني ، خرى اقليمي والقاري و العالمي من جهة الإ

قليمية تقتصر على فلم تعد التنمية الغ ،1وتشبعه بقيم الديمقراطية التشاركية في هذا التطور 

جعله شريكا فاعلا  لى مؤسسات المجتمع المدني ماإوار دالا العديد من بل تم نقل ، حكومة وحدهاال

 . 2للقطاع الحكومي في تقديم العديد من الخدمات العمومية 

فلم يعد الحديث مرتبطا  ، صبح ملازما للدولة الحديثةأن مفهوم المجتمع المدني إ             

يث يتعلق بعلاقات غير مباشرة تتوسطها الحدصبح أبل ، واطن والدولةبالعلاقات المباشرة بين الم

التي لها قدرة على تنظيم وتأطير المواطنين للعمل التطوعي المشترك مع ، منظمات المجتمع المدني

ة والمشاركة في طار صنع السياسات العامة والمراقبإوهذا في ، ؤسسات الدولةمالسلطات المحلية و 

نه مجموعة من التنظيمات ارف المجتمع المدني على د عفق ،3قليمية  المحلية لإتجسيد التنمية ا

جل الحفاظ أمن ، بحيث تلعب دور الوسيط بين المواطنين والدولة، الحرة التي تنشط داخل المجتمع

 .4نشغالاتهالإيجاد الحلول إعلى مصالحها و 

 
   72،ص  2018،  ديسمبر 02العدد  ،قتصاد والقانون الامحديد حميد، دور المجتمع المدني في تنمية وتطوير المناطق الحدودية، مجلة  -1

ريس الديمقراطية التشاركية وانعكاساتها على التنمية كحميداني علي،  درويش الزهراء فريال،  دور الجماعات الاقليمية في ت - 2

،  01،  العدد 01زائر،  المجلد لجالوادي،  ا،الاقتصادية في الجزائر، مجلة العلوم الادارية و المالية،  جامعة الشهيد حمة لخضر 

   . 545 ص، 2017ديسمبر 

   . 25ص  ، معاوي وفاء،  الحكم المحلي الراشد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر،  مرجع سابق -3

دة ها، مذكرة مقدمة لنيل شالألفيةمحمد حفاف،  دور المجتمع المدني الجزائري في توسيع خيارات التنمية الانسانية في مطلع  -4

   . 16،  ص 2017-2016  السنة الجامعية: الماجيستر،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة الحاج لخضر،  باتنة،
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الجماعات ية التشاركية على مستوى لقد بادرت الحكومة الجزائرية في ترقية دور الديمقراط      

  1المتضمن التعديل الدستوري 10-16 رقم من القانون  16لال المادة حيث يبرز ذلك من خ، المحلية

بما ، ساس مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطاتأن الدولة تقوم على أالتي نصت على 

تشاركية على ة بتشجيع الديمقراطية الرادته في ظل قيام الدولإللشعب فرصة التعبير عن  يتيح

حيث يعمل على ، نماط التسيير الجواري أهم ايعتبر من ، فالمجتمع المدني عات المحلية مستوى الجما

عوية في عملية تسيير البرامج عن طريق التشكيلات الجم و أسواء بصفة مباشرة  ،المواطن إشراك

 . 2نشطة التي ترتبط بمحيطه المعيش ي والا

ي تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في ع المدني والمواطنين فتظهر صور مشاركة المجتم         

طار قانوني يسمح إعلى تحديد ،قليمي الخاص بالمحافظة على التربة ومحاربة التصحربرنامج العمل الإ

مرتبطة خرين والفلاحين والمربين في مشاريع المحليين والمجموعات والشركاء الآ بمساهمة السكان 

شراكهم في بعض المشاريع إمن خلال العمل التطوعي و أيضا و  ،ثروة الطبيعيةبالمحافظة على ال

شار أوكذلك فقد  ،3خضرم جزء لا يتجزأ من مشروع السد الا كإدماج السكان المحليين بإعتباره

شراكهم في إو السهوب لى تجنيد سكان إقليم وتنميته المستدامة المتعلق بتهيئة الإ 20-01نون رقم القا

 . 4يةعمال التنمأ

يساهم المواطنين في تجسيد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة المتكاملة والجامعة          

نتخبين المحليين دارة والموزع المسؤولية فيها بين مصالح الإ وتت، علىمن الأسفل الى الأ  التي تبنىو 

سة المدينة اطنين في مجال تنفيذ سيارك المجتمع المدني والمو ما يشا، ك5والمواطنين والمنظمات الريفية

فير الشروط حيث تسهر الدولة على تو ، همأحيائطارهم المعيش ي وخاصة إفي البرامج المتعلقة بتسيير 

، وكذلك تمكينهم من الحصول 6نشطة والبراموالآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن لمختلف الا

 . 7و تطورها وآفاقهاومات حول وضعية مدينتهم بصفة دائمة على معل

 
 . 03/2016/ 07مؤرخة في  ، 14تضمن التعديل الدستوري،  ج ر ع ي  ،  06/03/2016المؤرخ في   01-16القانون رقم   -1

ي الدولة بين قواعد الادارة و مبادئ الحكم الراشد،  مجلة الباحث  ير المحلي يسساعد العقون، عبد المنعم بن احمد،  الت - 2

   .  122، ص 2017، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد الحادي عشر، جوان للدراسات الاكاديمية

 . 52المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق،  ص ، وثيقة  02-10القانون رقم   -3

  ،  يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة،  مرجع سابق 20-01 رقم انون لقمن ا 15المادة  -4

   99المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  مرجع سابق ،  ص ، وثيقة  02-10القانون رقم   - 5

  . مرجع سابق، لقانون التوجيهي للمدينة با ، يتعلق 06-06من القانون رقم  17المادة  -6

ل كبرنامج نموذجي لتجسيد الديمقراطية التشاركية و التنمية المحلية في الجزائر،  ا، نور الدين حاروش،  كابد لحصالحي بن صا -7

  . 1380،  ص  2019افريل   جامعة الواد ، العدد العاشر، مجلة العلوم القانونية و السياسية،
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ممارسة نشاطاته ولعل  يع المدني في الجزائر من عدة معوقات تؤثر على دوره فيعاني المجتم        

شكل من تغلبها تأن أحيث ، نخرطين في مؤسسات المجتمع المدنيهمها ضعف تكوين وتأهيل المأ

نخراط في النشاط الإ طبقة المثقفة عن ال عزوفلعضاء مستواهم التعليمي محدود وهذا راجع أ

القانونية التي تضبط صيغ الديمقراطية التشاركية تعرقل مشاركة  طر اب الا ن غيأكما ،  1الجمعوي 

 وكذا، جراءات التي تمارس فيها المقاربة التشاركيةوكذلك غياب الإ ، المجتمع المدني في التنمية المحلية

دارية وتحد من مبادرة المركزية الإ تزيد من خبة والتي تالمحلية المنالوصاية المفروضة على المجالس 

ن منظمات المجنمع المدني في الجزائر لا تزال تعني أمن الواضح ف ،2المجالس الشعبية المحلية 

ة في عداد المخططات التنموية والمشاركإطار إالتهميش من طرف السلطات العمومية المحلية في 

 . 3قليم وتنفيذهايئة الغالسياسة التنموية لته

ع المدني في المشاركة لتجسيد التنمية المحلية يقتض ي إذن فإن تفعيل دور مؤسسات المجتم        

لتطوير نشاط  شجعةمطر قانونية أيجابية وتكاملية بينها وبين الدولة بالعمل على توفير إ ةقامة علاقإ

أهيل وصقل الخبرات رات البشرية من خلال التخير بناء القدكما يجب على هذا الأ  ،المجتمع المدني

 . 4نخراط في العمل الجمعوي وتشجيع الشباب في الإ  ديةالقيا

 

 

 

 

 

 

 
في الجزائر،  دراسة ميدانية لولايتي المسيلة و برج برعريريج،  مذكرة ة عبد اللاوي عبد السلام،  دور المجتمع المدني في التنمية المحلي - 1

، لنيل شهادة الماجيستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية،  كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة

  . 99،  ص 2011- 2010 السنة الجامعية: 

مج دعم قدرات الفاعلين المحليين ) كابدال( في اطار تفعيل دور المجتمع المدني في التسيير البيئي نابرقيقة يوسف،  لهادي دوش، بر  -2

    215ص ،2021، 01العدد  ،16لمجلد اجامعة محمد خيضر ،بسكرة،تنظيمية و الاجتماعية، مجلة المفكر،الالمحلي،دراسة في التحديات 

    . 215نفس المرجع . ص   -3

    125مرجع سابق،  ص  ،حكم المحلي الراشد كآلية للتنمية المحلية في الجزائرالمعاوي وفاء،  -4
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 الفصل الثاني

 البعد البيئي من خلال المخططات المحلية للتهيئة والتعمير تكريس

 رتباط وثيق بالسياسة والإستراتيجيةإإن معالجة المشاكل المتعلقة بالتسيير الحضري لها 

التي يؤطرها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وهذا في إطار التوجيهات الهادفة ، الوطنية لتهيئة الإقليم

لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، لاسيما التسيير العقلاني للمجال الحضري 

من خلال عملية ، يدانياوتحسين الإطار المعيش ي للمواطن، لذا كان لزاما إدراج توجيهات السياسة م

التي تشكل أقوى وأكثر الخدمات المحلية المرتبطة والمؤثرة في حياة السكان، لما لها من  لتهيئة والتعمير ا

مردود فعال في توفير المرافق العمومية ومختلف الخدمات التي تضمن ترقية الإطار المعيش ي للمواطن 

ستقلالية إليمية المحلية ي للجماعات الإقالجزائر  لقد أعطى المشرع، 1وتحسين رفاه البيئة الحضرية

 ، عتبارها هيئات إدارية لا مركزيةإب، تامة في إعداد التهيئة العمرانية المحلية

المتعلق بالتهيئة و التعمير  29-90فالأساس القانوني لأدوات التهيئة والتعمير هو القانون رقم  

بحيث  ،ةالمتعلق بالولاي 07-12م ق بالبلدية و القانون رقالمتعل 10-11والقانون رقم  ، المعدل و المتمم

 178-91رقم و  ،2المعدل و المتمم 177-91تم تنظيم هذه الأدوات بموجب المرسومين التنفيذين رقم 

 . 3المعدل و المتمم

لمجال العمراني، وهذا إن التخطيط البيئي العمراني المحلي يساهم في تنظيم وتسيير مستدام ل

فهو  مةداجيات الجيل الحاضر والأجيال القرد الطبيعية وتلبية حاستغلال العقلاني للموالإ من خلال ا

نص عليها المشرع الجزائري من  ،آلية قانونية محددة في أدوات التهيئة والتعمير، وكذا قانون البيئة

توجيهات المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم، بحيث يحدد ال ، 29_90خلال القانون رقم 

كما تضبط توقعات التعمير وقواعده، وتحدد على وجه الخصوص ، الأراض ي المعنية السياسية لتهيئة

ستعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية إالشروط التي تسمح من جهة بترشيد 

شاطات المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى تعيين الأراض ي المخصصة للن

 
 . 113أمال حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى بالجزائر، مرجع سابق، ص  -1

ر والمصادقة عليه مي، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتع1991/ 28/05المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -2

،  ج ر ع 2005/ 09/ 10المؤرخ في  317-052، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1991لسنة  26ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر ع 

 . 2012لسنة  19،  ج ر ع 2012/ 03/ 28المؤرخ في  148-12و بالمرسوم التنفيذي ر قم  2005لسنة  62

يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراض ي والمصادقة عليها ومحتوى  ،28/05/1991المؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  62، ج ر ع 20/09/2005المؤرخ في  315/ 05التنفيذي رقم المعدل و المتمم بالمرسوم .19991لسنة  26الوثائق المتعلقة بها، ج ر ع 

 .11/04/2012الصادرة بتاريخ ، 21، ج ر ع 04/2012/ 05المؤرخ في   166-12التنفيذي ، وبالمرسوم .2005لسنة 
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حتياجات الحالية والمستقبلية في مجال فعة العامة والبنايات الموجهة للإ لمنقتصادية وذات االإ

التجهيزات الجماعية و الخدمات والنشاطات والمساكن، وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية 

لأخطار الناتجة عن و في هذا الإطار تحدد الأراض ي المعرضة ل 1من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية

و تخضع لإجراءات  ، رضة للانزلاق عند إعداد لأدوات التهيئة و التعميررث الطبيعية أو تلك المعالكوا

وفي هذا الإطار تحدد الأراض ي المعرضة  ، تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم 

 مير التهيئة والتع ند إعداد أدواتلانزلاق عللأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو شكل المعرضة ل

فالتخطيط العمراني لا يهتم بالجوانب ،  وتخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها

المعمارية التوسعية للقطاع الحضري فقط بل أكثر من ذلك ، حيث يحدد آفاق توسع التجمع 

 قليمي . توى الإعلى المسالحضري و علاقاته الوسيطة مستقبلا كجزء من الكل 

ثم بعد  ،و عليه سوف نتطرق إلى حماية البيئة ضمن أدوات التهيئة و التعمير ) المبحث الأول (

 .ذلك إلى الأحكام المشتركة لأدوات التهيئة و التعمير ) المبحث الثاني (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . تعلق بالتهيئة و التعمير المعدل والمتمم، مرجع سابقي ،29-90من القانون رقم  11المادة  - 1
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  لمبحث الأول ا

 حماية البيئة ضمن أدوات للتهيئة والتعمير

الإمكانيات المتوفرة بالمدينة ة لجميع أنواع الموارد و لتخطيط العمراني هي دراسإن عملية ا

ستغلال اللاعقلاني ق علمية في إطار منظم خالي من الإ ستغلالها بطر إستخدامها و إلتحديد كيفية 

في تقنيات تسيير فهو وسيلة حضرية عمرانية للتكفل ،1للأراض ي والتشوهات في المناظر الجمالية

   توتناسق بين مختلف القطاعا سجامبهدف الوصول إلى ان ،لمختلف مكوناته المجال ستهلاكإو 

إستراتيجية  وفقفتحقيق البرامج التنموية التخطيطية مرتبط بالنمو السكاني المتوقع بها، وهذا 

سوف  ستعمالات الأرض للواقع الحالي، والمستقبل الذيإمحددة لتحقيق الأغراض الوظيفية من 

ولفتح باب  ،ة ماسة لدراسات تنفيذية  يتم تجسيدهاون بحاجالذي يكوالمطلوب تحقيقه تكون عليه 

ستشارة حول التهيئة العمرانية المستقبلية التي تدوم للأجيال القادمة، وهذا تحقيقا التفكير والإ 

 .2للتنمية المستدامة

 المطلب الأول 

 حماية البيئة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

حيث ، خطيط المحلي للتهيئة والتعميروالتعمير يندرج ضمن الت المخطط التوجيهي للتهيئةإن 

مثلة في الولاية والبلدية تيرتكز على توزيع الصلاحيات بين الدولة والجماعات المحلية الإقليمية، الم

ية لمخطط و وفقا للتوجيهات الأساس ، وفقا لمبادئ اللامركزية، وبين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة

ن القاعدة الأدنى تحترم القاعدة أوهذا عملا بمبدأ التدرج الذي يوص ي ب، يالوطنقليم تهيئة الإ

 .3الأعلى

 
يمينة زرفة، زينب خماس، أدوات التهيئة والتعمير بالجزائر بين الأهداف والتوظيف، حالة المنطقة السكنية الحضرية الجديدة  -1

 . 55، ص 2014، مارس 34/35ام" بقسنطينة،  مقال منشور، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد وئ"ال

محـمد بلفضل، التخطيط العمراني والبيئة )من أجل ترقية المدينة وإطار الحياة داخل التجمعات الحضرية(، مقال منشور لمجلة   -2

 .01ص  ،2، العدد 2القانون العقاري، المجلد 

  ت نيل شهادة الماجستير في الحقوق مصباحي مقداد، قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبا -3

 . 118، ص 2016/ 2015تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 
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أوجدت الدولة وسائل للتدخل من أجل ضبط المجال والتسيير الحضري، حيث يعتبر المخطط 

راني الموجه الحامل ستغناء عن المخطط العمالذي جاء بعد الإ ، حد أدواتهاأالوطني لتهيئة الإقليم 

 .1ة من السلبياتلجمل

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم على المخطط التوجيهي  29-90لقد نص القانون رقم 

، ونظمه بموجب المرسوم 30إلى  16للتهيئة والتعمير في القسم الثاني من الفصل الثالث في المواد من 

تهيئة لمخطط التوجيهي للنتطرق إلى مفهوم اسحيث ب ،،المعدل والمتمم177-91التنفيذي رقم 

وفي الأخير إلى أهميته كأداة ، ثم بعد ذلك إلى نظامه القانوني ) الفرع الثاني( ،والتعمير)الفرع الأول(

 لحماية البيئة  .

 الفرع الأول 

 مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

( وموضوعه لاو أر، يجب تحديد تعريفه )لتحديد مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمي

 و أخيرا محتواه )رابعا(.  ،)ثانيا(، ثم بعد ذلك أهدافه )ثالثا(

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تعريفأولا: 

جالي والتسيير المالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، على أنه أداة للتخطيط  ) م. ج (عرف 

عتبار و البلديات المعنية آخذا بعين الإ لدية أة للتهيئة العمرانية للبالحضري، يحدد التوجيهات الأساسي

 . 2تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراض ي

 ستراتيجي العام بدل المخطط التوجيهي لمصري فقد اعتمد مصطلح المخطط الإ أما المشرع ا

الاستراتيجي هو المخطط  خططالم على أنه " 119-208م حيث عرفته المادة الثالثة من القانون رق

                الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومي أو الإقليمي

قتصادية والاجتماعية هداف والسياسات وخطط التنمية الإأو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويبين الأ 

حتياجات المستقبلية للتوسيع ة المستدامة، ويحدد الإ لتنميقيق امرانية اللازمة لتحوالتنمية الع

 
  وم في الحقوق، تخصص قانون إداري ن التهيئة والتعمير، شهادة دكتوراه العلنو عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء قا -1

 .34 ، ص 2015  -2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 تعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم.ي  ،29-90من القانون رقم   16المادة  -2
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ستعمالات الأراض ي المختلفة وبرنامج الأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التحويل العمراني إالعمراني و 

 . 1" على المستوى التخطيطي

ضري داخل إطاره البيئي إن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يهتم بتنظيم التجمع الح

سعها بينه وبين جميع المراكز الحضرية المجاورة، مع تبيانه لحدود وآفاق تو الطبيعي، وينظم العلاقة و 

، وكذلك هو 2ه من النسيج الحضري والمعماري على المستوى الوطنينيالمستقبلية كجزء وخلية عمرا

راني التي تساهم في توسيع عم وثيقة ذات طبيعة محددة الهدف، حيث يقوم بتحديد الخيارات

ق التوازن بين حاضر و في المستقبل وهذا في جميع المجالات، ويعمل على تحقيمستدام في الوقت ال

وينظم الوسط الحضري داخل الإطار البيئي الطبيعي ، 3مقتضيات حماية البيئة ينحركية العمران وب

وآفاق التوسع ورة، كما أنه يرسم حدود وينظم العلاقات بينه وبين جميع التجمعات الحضرية المجا

 20ي المستقبل، لأنه أداة تخطيطية وتقديرية لحاجيات التعمير على المدى المستقبلي لمدة العمراني ف

يحدد قوام الأراض ي العمرانية، من و  ،5كما يعمل على تنظيم وتأطير وإدارة نشاط التعمير ، 4سنة

رسة العمراني ومما من حيث التوسع ة،لعمرانيا المجالاتحداث التوازن بين مختلف إخلال 

 .6جتماعيةلثقافية والإ االنشاطات الدينية و 

فهو يمثل الوضع الحالي لبلدة أو قرية ما، والتطور العمراني المرسوم لأي منهما مستقبلا في 

ما قتصادي والفلاحي، كن بين البعد العمراني والنشاط الإجميع المجالات، ويعمل على تحقيق التواز 

ى يعمل هذا المخطط عل، و 7لطبيعية والتكنولوجيةار الناجمة عن الكوارث ايعمل على تخفيف الأخط

وتكوين البناء وتحويله في إطار تسيير عقلاني للأراض ي من أجل تحقيق  تنظيم الأراض ي القابلة للتعمير 

 
 .76لجزائري، مرجع سابق،  ص ا عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير  -1

 .. 66، ص 2000سنة ،  بشير التبجالي، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -2

 ة الأولى يعالتوزيع، الجزائر، الطة للنشر و ندة، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قايديرم عا -3

 .17، ص 2011

رفيقة سنوس ي، أدوات التهيئة و التعمير بين التشريع والتطبيق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، جامعة الحاج  -4

 . 37، ص 2011-2010 الجامعية:  سنةاللخضر، باتنة، 

5- ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, BERTI, Alger, 2007, p138 .    

 

  وتحليلية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  وصفية، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة  سماعين شامة  -6

 . 172، ص 2003

7- HENRI Jacquot et FRANCOIS Priet, Droit de l’urbanisme, DELTA, Beyrouth , 3ème édition, 2000, p102. 
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كما أنه يبين القطاعات  ،1وظائف السكن والفلاحة وحماية البيئة والتراث الثقافي والأثري  التوازن بين

يتولى مسؤولية تنظيم و ر في المستقبل وغير القابلة للتعمير على مستوى البلدية المعمرة والقابلة للتعمي

 .2وهذا لتحقيق المنفعة العامة ،العقار وموقعه

فشل لإن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو وسيلة تخطيطية،جاء كنتيجة حتمية 

 جملة من المشاكل في تخطيط المدن  بحيث تسببت في ، في مجال تنظيم العمرانالمخططات السابقة 

ضاء العمراني وعدم وجود النظرة الجمالية والفنية فنعدام النظرة التصورية لتنظيم الوهذا لإ

ويعتبر على أنه أداة تخطيطية حالية لتنظيم المجال والتسيير  ، 3لتحقيق التوسيع العمراني المستدام

كما يحافظ المخطط على توجيهات  ،4العمرانية للتهيئة ساسيةبحيث يحدد التوجيهات الأ الحضري، 

  6م الأرض و المجال حاضرا و مستقبلاستخداإفي  لهويضبط الصيغ المرجعية ،5مخطط شغل الأراض ي

ضائها فر يلتهيئة العمرانية للبلدية لتسيأداة تخطيطية مجالية يحدد التوجيهات الأساسية لفهو 

بالرجوع إلى المادة ، كما أنه 7نمية المحليةيئة ومختلف مخططات التالمطابق لتصاميم الته ري الحض

أن المخطط التوجيهي للتهيئة  اسالف الذكر، التي يتبين من خلالهال 29-90من القانون رقم  11

بعد الوقائي من والتعمير له طابع مزدوج، يتمثل الأول في التهيئة والثاني في التعمير، وهذا مع مراعاة ال

، كما انه وسيلة تحدد الشروط و الاشكال والنتائج المتعلقة 8والبعد التنموي المستدامالأخطار 

 .  9( سنة 20لى آفاق عشرون )إبتوسيع الكتل السكنية و التجمعات الحضرية 

 
سلطاني عبد العظيم، الرقابة على الأراض ي الفلاحية والعمرانية وأثرها على حماية البيئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -1

السنة ، 1دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة 

 .169، ص  2018 -2017: ة الجامعي

 .  54، ص 2006بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  -2

 .  05، ص 2009بشير ريبوح، تنظيم المجال المعماري في المدينة الجزائرية،  دار مداد، الطبعة الأولى،  -3

راه القانون العام، كلية الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو  خصي عبد الرحمان، الر و عزا -4

 . 598، ص  02/06/2007، نوقشت في  2007  - 2006السنة الجامعية: جامعة الجزائر،الحقوق، 

  باعة والنشر والتوزيع الجزائر لطلد. اقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية، دار هومة  -5

 .69، ص 2016/2017الطبعة الثالثة، 

 . 24، ص 2010منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى، الجزائر،  -6

العام، فرع ن بلعيدي نسيمة، الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو  -7

 .36، 35، ص. ص 2014  -2013السنة الجامعية الإدارة العامة، القانون وتسيير الإقليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،

 .  43، ص مرجع سابقبن عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري،  -8

  ي للمعارف، دار البحوث القانونية ، المركز العرب-وفق القانون الجزائري  –تهيئة و التعمير البن طالب احمد، البعد البيئي لقانون  - 9

  . 39، ص 2021مصر الجديدة ، القاهرة، الطبعة الاولى، 



 في حماية البيئة في التشريع الجزائري ا : أدوات التخطيط المجالي و العمراني و دورهالأول الباب 

 

 
99 

 

  لتهيئة والتعمير وأبرزه في وجهين تعريف المخطط التوجيهي ل تناول  قد ) م. ج ( وعليه فإن

نوني فهو حجة يواجه بها الغير، بحيث لا يجوز ني، فمن حيث الجانب القاالأول قانوني والثاني تق

استعمال الأراض ي، أو البناء على نحو يتناقض مع قواعد التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة 

أما من حيث الجانب التقني يتجسد في نظام يصحبه تقرير توجيهي ، 1المنصوص عليها قانونا

د القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مبرمجة في القطاعات يحد، و 2تندات بيانية مرجعيةومس 

هو أداة للتنمية  ، فالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  المعمرة والقابلة للتعمير أو غير القابلة للتعمير 

ياحي و حيث يحدد التوجيهات الأساسية في الميدان الصناعي، الس ، جتماعيةالاقتصادية والإ 

 . 3لفلاحيا

تعلق بشروط إنشاء المدن الم ،08-02والثامنة من القانون رقم  ادتين الثالثةدت الملقد أك

فهذا ، وفق توجيهات المخططات العمرانية على وجوب إنشاء المدن ومخططات تهيئتها، 4الجديدة

وتسيير المجال والتحكم رادة المشرع الجزائري في تنظيم إالمخطط يترجم من الناحية الشكلية والمادية 

نشغالات إقبة التوسع العمراني للمدن، ومن ناحية أخرى هو يترجم ي العقار، ومواكبة و مراف

ء وممارسة النشاطات من حيث البنا، التخطيط المجالي لتحقيق التوازن بين مختلف وظائف المجال

ئة ا المخطط التوجيهي للتهيجتماعية والدينية، ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبهالثقافية والإ 

 . 5وجب المشرع بتغطيته لكل بلدية أو أكثر من بلديتينأوالتعمير، 

 ثانيا: موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 29 -90 رقم من القانون  16إن موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حددته المادة 

للبلدية  ساسية للتهيئة العمرانيةبحيث يحدد التوجيهات الأ ، المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل والمتمم

كما يتمثل موضوعه ططات التنمية، خآخذا بعين الإعتبار تصاميم التهيئة وم ،أو البلديات المعنية

 : 6فيمايلي

 
 يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، مرجع سابق. 29-90من القانون رقم    10/2المادة  -1

 ، نفس المرجع.17المادة  -2

ري أمال، دور أدوات التهيئة والتعمير في التوفيق بين مقتضيات حماية البيئة واعتبارات التنمية المستدامة، مجلة تشريعات  داق -3

 .100، ص 2017جوان  ،التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد الثاني 

 .  2002/ 05/ 14مؤرخة في:  ،43ديدة وتهيئتها، ج ر ع لج، يتعلق بشروط إنشاء المدن ا2002/ 8/5المؤرخ في  08-02القانون رقم  -4

  ، 2005جامعة الجزائر، محمـد جبري،التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر، مذكرة ماجستير، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، -5

 .  12ص 

 جع سابق.مر تعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، ي،  29-90من القانون رقم   18المادة  -6
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 و مجموعة من البلديات حسب القطاعيحدد التخصيص العام للأراض ي على مجموع تراب بلدية أ -

جهيزات الكبرى والهياكل ع التح والنشاطات وطبيعة وموقي السكنية وتمركز المصاليحدد توسع المبان -

 ، الأساسية

كما يحدد ويعمل كذلك ، يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها -

على تقسيم المناطق إلى عدة قطاعات، وهذا لضمان الربط بين سياسة تهيئة الإقليم وسياسة 

 تجمع سكني. ير والرقابة عليها في كلالتعم

       الفقرة الثالثة  من قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم، القطاع على أنه 14عرفت المادة 

ستعمالات عامة وآجال محددة للتعمير اب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لإ " .... جزء ممتد من تر 

 : ت التعمير، حيث تتمثل فيالمحددة والمسماة بقطاعابالنسبة للأصناف الثلاثة الأولي للقطاعات 

 :   )SU  (1القطاعات المعمرة -أ 

تشمل كل الأراض ي حتى وإن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة 

ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء 

ة هذه البنايات المجتمعة، أيضا الحضرية الموجهة إلى خدمالفسحات الحرة والغابات والحدائق و 

، وقد تم تعريف القطاعات 2تشمل الأجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تحديدها وإصلاحها وحمايتها

، 3، المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم25-90من القانون رقم  20المعمرة من خلال المادة 

مجالاتها الفضائية وفي مشتملات تجهيزاتها يشغلها تجمع بنايات في  لأرض العامرة وهي كل أرضبا

وأنشطتها، ولو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء 

 . أو حدائق أو تجمع بنايات

نايات تيقة، وتتميز من حيث البإذن فهذه الأراض ي تتواجد في وسط المدنية وفي إحيائها الع

ة الموجودة بنسيج عمراني ذات كثافة عالية أو ضعيفة وذات أبعاد وظيفية والنشاطات المختلف

وقد تكون هذه القطاعات مجهزة أو في طريق التجهيز، وعلى هذا يكون على البلدية ضرورة ، 4متعددة

 
1-SU: Secteurs urbanisés. 

 .مرجع سابق  يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،  ، 29-90  رقم من القانون  20المادة   -2

      ،  المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990، لسنة 49،  يتضمن التوجيه العقاري، ج ر ع 18/11/1990، المؤرخ في 25-90القانون رقم  -3

 .  1995،  لسنة 55،  ج ر ع 09/1995/ 25ؤرخ في  لما 95-26

لعوجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون   -4

 .  28، ص 2012 -2011 السنة الجامعية :  إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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د تفادي القيام تنظيمية المعمول بها، قصقبول ملفات طالبي رخص البناء طبقا للأحكام القانونية وال

 .1لبناء أو تعديلها بطريقة مخالفة للتشريعبأشغال ا

 : )SAU (2القطاعات المبرمجة للتعمير -ب 

القطاعات المبرمجة للتهيئة والتعمير تشمل القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير 

آجال معينة  أراض ي مخصصة للتعمير في فهي عبارة عن قطع، 3والمتوسط وفي آفاق عشر سنوات

   فلاحية   ت التهيئة والتعمير، تجسيدا للرقابة السابقة لأشغال البناء وقد تكون أراض يبواسطة أدوا

 .4غير مجهزة أو 

 : ( SUF (5 قطاعات التعمير المستقبلية  -ت 

حفاظ تشمل الأراض ي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في آفاق عشرين سنة، قصد ال

ت السكنية مستقبلا، وتكون هذه القطاعات خاضعة عمراني للمدينة والتجمعاعلى مجال التوسع ال

، فالمشرع رخص استثنائيا القيام بعملية البناء في هذه القطاعات من 6مؤقتا للارتفاق بعدم البناء

في الحالات دل والمتمم، المتعلق بالتهيئة والتعمير المع 29-90من القانون رقم ( 2)فقرة  22خلال المادة 

 الآتية:

 ، ستعمال الفلاحيي المقيدة للإ تحديد وتعويض وتوسيع المبان -

 ،از العمليات ذات المصلحة الوطنيةالبناءات والمنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية وإنج -

معلل من  البناءات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب -

 .البلدي  خذ رأي المجلس الشعبيد أبع  ( ر.م.ش.ب)

الحالات هذه الأراض ي من البناءات كأصل عام، إلا في لإذن المشرع أعطى حماية مؤقتة   

 تعلقة بالمصلحة العامة.الم

 

 

 
 .  86، ص مرجع سابقكمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  شتكوات -1

2- SAU: secteurs à urbanisés. 

،  يتعلق بالتهيئة و التعمير،  المعدل و المتمم،  مرجع سابق.29-90  رقم من القانون  21المادة   -3 

4- Voir Roger Sant-ALARY et corinne SANTE-ALARY-HOUIN, Droit de la construction, 6ème édition, Op 

Cit, P 128. 

5- SUF: Secteurs urbanisé au future. 

 .  مرجع سابق، المعدل والمتمم ، 29-90  رقم  من القانون   22/1المادة 6-
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 :1( SNUالقطاعات غير القابلة للتعمير ) -ث 
ب محددة بدقة و بنس عليها تشمل كل الأراض ي التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا

إذن فهذه القطاعات لا يسمح بتعميرها بسبب ،  2قتصاد العام لمناطق هذه القطاعاتتتلائم مع الإ

 ق طبيعية ذات نوعية بارزةقد تكون أراض ي فلاحية ذات خصوبة عالية، مناط ف ،عدة معوقات

 كما تكون هذه ، ا البناءستغلال منجمي أو أماكن ساحلية و يمنع فيهإمناطق محمية، محاجر ذات 

ما تشكل  ،رة عن أراض ي معرضة للكوارث الطبيعية كالفيضانات وانزلاق التربة والزلازل القطاعات عبا

، وهذه المناطق يمنع فيها البناء منعا باتا، ولا يمكن أن تكون 3خطرا على الأشخاص في حالة تعميرها

وهذا ما نصت عليه ، جالات الطبيعية المحميةمثل المناطق أو الم ،محلا لرخصة البناء أو أي أشغال

السالف ذكره  المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة 02-11من القانون رقم  08المادة 

ستقرارها نتيجة إ،وقد تكون أراض ي في صورة مواقع ذات خطورة بسبب تعرضها للفيضانات أو عدم 

 .4لانزلاق التربة

اعات قصد تسهيل التحكم في الى مناطق و قط لى تقسيم المجالإعمد   ( م.ج) ن أيلاحظ   

التعمير و المحافظة على المناطق الطبيعية من خلال منع البناء الفوضوي في هذه القطاعات، لكن 

رغم ذلك هناك تعدي واضح على مختلف القطاعات العمرانية، سواء من طرف السلطات العمومية 

صبحت ظاهرة تؤرق أ يالفوضوية الت لبناءاتنتشار اإاطنين، من خلال و من طرف المو أالمحلية، 

 .5الحركة العمرانية في الدولة 

 التعميرثالثا: أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 إن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يعمل على تحقيق أهداف تتعلق بالفضاء العمراني                

لقابلة للتعمير وتكوين ى تنظيم إنتاج الأراض ي اقواعد العامة الرامية إلوهذا من خلال تحديد ال

وتحوير المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراض ي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة 

هذا من جهة، وتحقيق أهداف أخرى تتعلق بالفضاء البيئي، من خلال وقاية المحيط والأوساط 

على أساس احترام مبادئ السياسة الوطنية للتهيئة  ، التاريخياظر و التراث الثقافي و الطبيعية والمن
 

1- SNU: Secteurs non urbanisés. 

 مرجع سابق. ،المعدل و المتمم ، يتعلق بالتهيئة و التعمير  ،29-90  رقم من القانون  23المادة  -2

 .72مرجع سابق، ص  ، اقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية -3

 شهرزاد عوابد، البعد البيئي لأدوات التهيئة والتعمير ومقتضيات التنمية المستدامة، مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد الخامس -4

 . 4، ص  2018ابن خلدون، تيارت، مارس  عةجام

  . 47بن عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -5
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تحقيق المنفعة العامة من خلال تحديد الأراض ي المخصصة للنشاطات ويهدف كذلك إلى   1والتعمير

الاستغلال العقلاني و  ، ية الحاجيات الحاضرة والمستقبليةذات المصلحة العامة لتلب الاقتصادية

المعنية، مع تحديد هات الأساسية لتهيئة الأراض ي يفي تحديد التوج كلذلمجال العمراني ويتجلى ل

الحماية بالإضافة إلى  ،ني للمساحات وضبط توقعات التعميرستعمال العقلاأسس وقواعد الإ 

المناطق ري و ثالوقائية التي تتمثل في حماية المناطق والمواقع الحساسة والمناظر والتراث الثقافي والأ

  .2ن المخاطر الطبيعية والتكنولوجيةى الحماية مل علالعمو السياحية، 

إلى تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ   المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  يهدفكما   

مع الحفاظ بالتحديد على الأراض ي الزراعية والمناطق الغابية التي ، بعمليات عمرانية فيهاالسماح 

ق تنمية ويهدف أيضا إلى تحديد اختيارات التهيئة لتحقي، 3يدهالى السلطة التنظيمية تحدتتو 

الموارد حماية العمل على و  ،4جتماعي للقطعة الأرضية المعنيةمتناسقة على الصعيدين الإقتصادي والإ 

نظام  عتماد علىوالإ  القبليةالطبيعية والبيئية بصفة عامة، من خلال فرض سلطة الرقابة 

تجسيد حماية المناطق الحساسة و  ،5بالتهيئة والتعميرالمتعلقة شطة الأنقبل  المسبقةتراخيص ال

ام قواعد البناء حتر إحماية البيئة العمرانية وزيادة رونقها بيهدف إلى ،كما  6المحلية اتللجماع

حيث  مية،يتكفل ببرامج الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والمصالح العمو و ،وإضفاء الجمالية

يحدد توسيع المباني ، بالإضافة إلى ذلك 7ة نفسها على المخططذات المصالح الوطنيتفرض المشاريع 

يحدد و  ،جهيزات الكبرى والهياكل الأساسيةوموقع الت وطبيعةالمصالح والنشاطات  وتمركز السكنية 

خطط التوجيهي للتهيئة يهتم المكما  .8مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها

 
 ،  يتعلق بالتهيئة و التعمير،  المعدل و المتمم،  مرجع سابق .29-90المادة الأولى من القانون رقم  -1

لقانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ا شوك مونية، الوسائل -2

 السنة الجامعية دباغين، الامين العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمـد 

 .23، ص 2016-2015سطيف، 
3 - Gilles Gordfrin et  Jean- Bernard Auby, Aménagement urbain et Bati éxistant , librairi générale de droit et 

de jurisprudence. EJA, Paris , 1999, P 187. 

م لو يطيب ناريمان، حوكمة التنمية الحضرية لتحسين أداء الإدارة المحلية بالجزائر، أبعاد مشاركة المواطن، المجلة الجزائرية للع -4

 .  56  ، ص2017الإنسانية والاجتماعية، 

س ي مرابط  شهرزاد، الوظيفة البيئية لأدوات التهيئة و التعمير،  رسالة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث ) ل م د(،  تخصص  -5

  . 139،  ص  2018-2017  السنة الجامعية:  ،1قانون  كلية الحقوق،  جامعة الجزائر 

رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  اتحنان بلمرابط، سلط -6

 . 13، ص  2013 -2012 السنة الجامعية :  الحقوق، جامعة قسنطينة،

 ، يتعلق بالتهيئة والتعمير،  المعدل والمتمم، مرجع سابق.29-90من القانون رقم   13المادة  -7

 .، يتعلق بالتهيئة والتعمير،  المعدل والمتمم، مرجع سابق29-90القانون رقم  ن ، م18المادة -8
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ا تمليه السياسة الحالية بضرورة رفع لموهذا تماشيا  ،لفلاحية والغابيةلتعمير بحماية الأراض ي اوا

 يعمل على تحديدو  ،1لضمان الأمن الغذائي للسكان وتلبية حاجياتهم المتزايدة يبالمنتوج الفلاحي والغا

قوام القطاعات  ويضبط ،2لنسيج العمرانيالأراض ي ومناطق التدخل في ا شغلآجال إنجاز مخططات 

 التعدي كل مظاهر  من يها المحافظة عل و والاستغلال العقلاني للأراض ي  العمرانية القابلة للتعمير 

 .3والعمل على ترقيتها

 رابعا: محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

في  لناحية الشكلية والماديةيترجم إرادة المشرع من ا المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إن   

كما يترجم انشغالات ، ومراقبة التوسع العمراني للمدن، والتحكم في العقار تنظيم وتسيير المجال

نصت المادة قد فل، 4وهذا لإيجاد التوازن المناسب لمختلف وظائف المجال العمراني، جاليلماالتخطيط 

وجيهي للتهيئة على محتوى المخطط الت ، المعدل والمتمم 177-91المرسوم التنفيذي رقم من  17

 . البيانية والوثائق  أو لائحة التنظيم التقنين ير، المتكون من التقرير التوجيهي،والتعم

 تقرير توجيهي:  -ا 

لإقليم البلدية أو البلديات، كما يحدد التوقعات الحالية والواقعية  يبين هذا التقرير الوضعية

هات في مجال البيئة والوقاية من يالتوج ذاوك،العمرانية المستدامة المستقبلية الخاصة بالتنمية 

 : بحيث يقدم فيه ما يلي ، الأخطار الطبيعية والتكنولوجية

الديمغرافي  تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي و  -

 ، تماعي والثقافي في التراب المعنىوالاج

ن العمرانية وحماية الساحل والحد م توجيهات في مجال التهيئةتهيئة المقترح بالنظر للقسم ال -

 ،الأخطار الطبيعية والتكنولوجية

فهو  إذن، ناقشة محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرلمالأولى  ةهذا التقرير الخطو  يعتبر 

د فيه كيفيات بلديات المعنية، كما يحدتقرير تمهيدي يبين فيه الحالة الواقعية للبلدية أو مجموع ال

 
  تير، قسم الحقوق، جامعة البليدة مجاجي منصور، النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري، مذكرة ماجس -1

 .  28، ص  2001 - السنة الجامعية: 

سيير العمران، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة وتسير لتغواس حسينية، الآليات القانونية  -2

 . 16، ص  2012  -2011السنة الجامعية: الإقليم، جامعة منتوري قسنطينة، 

 .  78مرجع سابق، ص  ، تكواشت كمال ، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر -3

د الله، مكانة البيئة ضمن مخططات وقرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مجلة البحوث العلمية في التشريعات  عبلعويجي  -4

 .  86، ص  2015البيئية،  جامعة ابن خلدون،  تيارت،  العدد الرابع، 
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عتماد الخطة إللتهيئة العمرانية، و  والجهويةهات الوطنية يالتي تتوافق مع التوج، المقترحة التهيئة

من مختلف المجالات، آخذا بعين هذا التقرير يجب أن يعالج الوضعية الحالية ، ف1النهائية لتنفيذه

شغل الأراض ي و  برمجتهالنشاطات و وتحديد ا تنموية المحليةراني والمشاريع العتبار التوسع العمالإ 

لقواعد تنظيم مصالح  المحدد،  42-91تجسيد هذا صدر المرسوم التنفيذي رقم لو  ، 2وتهيئتها

حيث تعد هذه الأخيرة مجمل الوثائق والأدوات ، 3التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها

رغم إدماج الاعتبارات البيئية في ، فمنه 03ة، وهذا طبقا للمادة نمويالضرورية لبرامج التخطيط الت

لوضع البيئي القائم لإلا أن التقرير التوجيهي يتضمن تحليل  المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،

 . 4لتشخيص البيئيلعلى البيئة، وهذا يعتبر تغييب واضح  خططرات المحتملة للميوالتأث

 :  لائحة التنظيم - التقنين -ب

يها على كل قطاع من القطاعات المنصوص عل الخاصة والمطبقةلقواعد تحدد لائحة التنظيم ا

قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم، إن هذا التقنين يحدد القواعد المطبقة من  19من خلال المادة 

 : هذا الغرض يجب أن يحدد ما يليل، و 5في القطاعات مشمولةبالنسبة إلى كل منطقة 

لاسيما  ،النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة وطبيعة التخصيص الغالب للأراض ي -

 ، قانون حماية الساحل وتثمينهفي  عليه تهيئة الساحل المنصوص خططتلك المقررة في م

 ، الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأرض -

 ، و إنشاؤهاقاء عليها أو تعديلها أرتفاقات المطلوب الإبالإ  -

تدخل فيها مخططات شغل الأراض ي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها وذلك بإبراز تالتي المساحات  -

 ،االمطلوب حمايتهالمناطق  مناطق التدخل في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات 

 ،ساسية، والخدمات والأعمال ونوعهاتحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأ  -

ي تتوفر على مميزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية بارزة ساحل والأقاليم التشروط البناء في ال يحدد  -

 ، 1وكذلك الأراض ي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد

 
 . 28رجع سابق، ص م ،عايدة دريم، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري  -1

 . 87مرجع سابق، ص ، عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري  -2

       يئة العمرانية في الولاية وعملها، يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والته1991/ 16/02المؤرخ في  42-91المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1991 ، لسنة8ج .ر .ع 

المجلد   لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالعيفاوي كريمة،  عن ضرورة تكريس التقييم البيئي الاستراتيجي في وثائق التعمير المحلية،  ا -4

 .  608، ص 2018، 01، العدد 17

 مير المعدل و المتمم.تعيتعلق بالتهيئة وال 29-90من القانون رقم   23، 22،  21، 20القطاعات هي تلك المحددة في المواد  -5
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   نزلاقاتالإ   أو    تحديد المناطق والأراض ي المعرضة للأخطار الطبيعية، لاسيما التصدعات الزلزالية -

 ، نهيارات والفياضاتوالتمييع والإ ارتصاص التربة قات الوحلية و انهيارات التربة، والتدفأو 

تحديد مساحات حماية المناطق والأراض ي المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات  -

والغاز  تروكمياوية وقنوات نقل المحروقاتيبوال الكيماويةوالمنشآت الأساسية، لاسيما منها المنشآت 

 ، للطاقة والخطوط الناقلة

 ، الية وتصنيفها حسب درجة قابليتهاالمناطق الزلز  دحدي -

 تحديد الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل . -

من المرسوم  17هناك اهتمام كبير بالبيئة، بعد تعديل المادة  أنإن الش يء اللافت للنظر 

وهذا طبقا  ، 09/2005/ 10في المؤرخ  317-05قم ر نفيذي رسوم التموجب المب،177-91ذي رقم التنفي

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقوانين الأخرى ذات الصلة  10-03للقانون رقم 

 كان  تعمير إدراج الوقاية من المخاطر في المخطط التوجيهي للتهيئة وال نأ امك، المستدامة بالتنمية

 تيخلال سن ،بيعية بالجزائر العاصمة نتيجة الزلزال والفيضاناتبب المخاطر الطضرورة ملحة بس 

بالوقاية من الأخطار  المتعلق 20-04إصدار القانون رقم  م.جكان لزاما على  حيث، 20032، 2001

 الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

 :  الوثائق البيانية -ت

 : المخططات الآتية مل الوثائق البيانية علىتش 

 ، فةمخطط الواقع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حاليا، وأهم الطرق والشبكات المختل -1

 : مخطط تهيئة يبين حدود ما يأتي -2

                ذات الإمكانيات الزراعية المرتفعة : الساحل، الأراض ي الفلاحية الأرضبعض أجزاء  -

 ، غة الطبيعية والثقافية البارزةبصالأراض ي ذات ال و لجيدة أو ا

 ،  مساحات تدخل مخطط شغل الأراض ي -

 ، اتعديلها أو إنشاؤه أو مخطط ارتفاقات يجب الإبقاء عليها  -3

ر وكذلك تحديد يمخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل إيصال ماء الشرب وماء التطه -4

 ، العموميةومنشآت المنفعة مواقع التجهيزات الجماعية 

 
 ،  يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم،  مرجع سابق.29-90من القانون رقم   43المادة  -1

  زهرة ابرباش، دور البلدية في ميدان التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق  -2

 .  06، ص  2011  -2010 لسنة الجامعية: ا جامعة يوسف بن خدة،
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مخطط يحدد مساحات المناطق والأراض ي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية والمخططات  -5

ة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات المعرضالخاصة للتدخل،حيث تحدد المناطق والأراض ي 

               ت حماية المؤسساتتقنية أو الخاصة، كما تحدد مساحا الخاصة بالزلزال والدراسات الجيو 

أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية على الأخطار التكنولوجية، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية 

أو التكنولوجية في المخطط و/ للأخطار الطبيعية وتسجل المناطق والأراض ي المعرضة ، المعمول بها

 . إقليميامير المختصة لمكلفة بالتعن المصالح ام اقتراحالتوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على 

على أنه " يتكفل المخطط  317/ 05 رقم  بموجب المرسوم التنفيذي مكرر  17نصت المادة     

 2002/ 02/ 05المؤرخ في  02-02التوجيهي للتهيئة والتعمير بكل الإجراءات المقررة في القانون رقم 

 قد تم تدعيم يل أنه التعدهذا  فنلاحظ من خلال، " 2004/ 12/ 25المؤرخ في   20-04 رقم والقانون 

إدراج مخططات خاصة بالأخطار الكبرى ك ، أخرى  اتالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعدة مخطط

تحديد مساحات الأراض ي المعرضة  ذلكك، و 20-04من القانون رقم  10المنصوص عليها بموجب المادة

يضمن ط التهيئة الذي ضف إلى ذلك مخط ، ولوجيةللخطر و مساحات الحماية للهياكل التكن

 . 1الحماية القانونية للمناطق الخاصة 

 الفرع الثاني

التعمير ضمانة للمحافظة قة على المخطط التوجيهي للتهيئة و إجراءات إعداد و المصاد 

 على المناطق ذات الخصوصية

يهي عداد المخطط التوجمير لإ حكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعتستوجب الأ  

      إجراءات محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم إتباع قواعد و  والمصادقة عليه، التعمير  للتهيئة و 

 ططات العمرانية المحلية خوالتي تكرس البعد البيئي في الم لا يمكن تجاهلها المعدل والمتمم، 91-177

ومي ) ثانيا(، مرحلة (، مرحلة الاستقصاء العمفي مرحلة التحضير والإعداد )أولابحيث تنحصر 

خير ، وفي الأ عمير )رابعا(مرحلة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتثم بعد ذلك صادقة )ثالثا(، الم

 نتطرق الى صور مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير )خامسا( .

 أولا : مرحلة التحضير والإعداد

تنظيم  لاسيما ،ة بصلاحيات واسعة في عدة مجالات دولبإعتباره ممثلا لل  (ش.بر.م.)يتمتع             

المجال العمراني في إقليم البلدية، وذلك من خلال فرض سلطة الرقابة على أعمال التهيئة و التعمير 

 
 .  79براهيمي موفق،  البعد البيئي لقواعد التعمير و البناء، مرجع سابق،  ص  -1
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 177-91المرسوم التنفيذي رقم  بموجب بحيث يقوم  بإتباع كل الإجراءات الضرورية المنصوص عليها

 :نجملها فيمايلي  والتي ،1توجيهي للتهيئة والتعميراد المخطط اللتحضير وإعد ،دل والمتممالمع

 إقرار المداولة لاعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: -أ

، المتعلق بقانون البلدية على أنه " تتزود البلدية بكل 10-11من قانون رقم  113تنص المادة   

بعد المصادقة عليها والتنظيم المعمول بهما، نصوص عليها في التشريع أدوات التهيئة والتعمير الم

مداولة المجلس الشعبي البلدي "، لذا يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة  بموجب

فالبلدية هي الجماعة ، 2وتحت مسؤوليته  ( ر.م.ش.ب) والتعمير، يتم إعداد مشروعه بمبادرة 

في  المستوى المحلي والتسيير الجواري مقراطية على المؤسساتي لممارسة الدي طار قليمية القاعدية والإ الإ

 . 3ظل نظام اللامركزية وتحت رقابة السلطة المركزية

طريق التشاور مع مختلف الهيئات عن يكون  إن إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 لدية فقط فيه شؤون الب عالجت التيو قانونا، حيث يكون إقرار هذا المخطط بموجب مداولة،  ةدحدالم

يقرر إعداد المخطط  حيثب، 61إلى  52من في مواده لاسيما  ،لأحكام قانون البلديةطبقا وهذا 

 ةلس الشعبياالتوجيهي للتهيئة والتعمير عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المج

 : 4ما يلي ، التي يجب أن تتضمن على المعنية ةالبلدي

 ،نمية بالنسبة إلى التراب المقصودالت ططخالصورة الإجمالية للتهيئة أو م هاالتوجيهات التي تحدد -

كيفيات مشاركة الأدوات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إعداد المخطط -

 التوجيهي للتهيئة والتعمير.

 صلحة الوطنية نفسها.، وتفرض المشاريع ذات المالقائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية -

كما تضمن المداولة دراسة طبيعية تبرز الخصائص الطبوغرافية للبلدية وتحليل الإطار المبني 

للمدينة، حيث تتم دراسة نوعية البنايات، إضافة إلى كمية ونوعية التجهيزات العمومية والثقافية 

 .5انيات الهياكل القاعديةوكذا النشاطات الاقتصادية مع تشخيص إمك

 
توراه علوم في الحقوق، تخصص  كشهرزاد عوابد، سلطات الضبط الاداري في مجال البناء والتعمير، اطروحة مقدمة لنيل شهادة د -1

 -. 22، ص  2016-2015السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية  وموالعل قانون عام، كلية الحقوق 

 . المعدل و المتمم،  مرجع سابق ،يتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90من القانون رقم  24المادة  -2

 .  54، ص 2012علاء الدين عش ي، مدخل القانون الاداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، سنة  -3

 . ، المعدل والمتمم، مرج سابق177-91من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -4

 . 33مرجع سابق، ص  ،، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري عايدة ديرم -5
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ء ينه يدعم روح التشاور و يرقي مبادأيجابيات كثيرة ، حيث إو عليه فإن نظام المداولة له 

لتي تعمل بنظام  ا  لا وهي البلديةأدارية قاعدية إداخل هيئة التحاور في إطار منظم و منسجم 

عدل المتعلق بالبلدية الم 10-11في قانون رقم  احكام و القواعد المنصوص عليهالمداولات وفق الأ 

 . 1والمتمم

 :   تبليغ المداولة -ب 

          المختص إقليميا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني  للواليتبلغ المداولة 

 .2أو المجالس الشعبية البلدية المعنية

 المحيط:  ةإصدار القرار الذي يرسم صور  -ت

والتعمير لمخطط التوجيهي للتهيئة المحيط الذي يتدخل فيه احدود  الذي يرسميصدر القرار 

ستنادا إلى ملف إجتماعية، وهذا إقتصادية و إبلديات تجمع بينها مصالح  ةبلدية واحدة أو عدليضم 

التوجيهي للتهيئة  خططالم يشملهيرسم حدود التراب الذي  ومخططكون من مذكرة تقديم تي

 : 3طرف حيث يتم إصدار القرار منبوالتعمير والمداولة المتعلقة به، 

الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة، وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية  -

 .4المعنية بموجب مداولة

 تالولاي االتراب المعني تابع لف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كانكالوزير الم -

 مختلفة.

 للتهيئة والتعمير:  يالتوجيه المخطط مة إعداد مه -ث

"يبادر رئيس  على أنه،المعدل والمتمم 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  06نصت المادة 

رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية  و أالمجلس الشعبي البلدي المعني 

ما فيما يخص متابعة للتهيئة والتعمير، لاسي المشتركة بين البلديات بإعداد المخطط التوجيهي

 والادارات العمومية اسات، وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العموميةالدر 

مية المشتركة بين غير أن القرارات التي تتخذها المؤسسة العمو ، والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض

هذا ما أكده ، و " شعبية البلدية المعنية بعد مداولة المجالس الن قابلة للتنفيذ إلا و البلديات لا تك

 
 .  44، مرجع سابق ، ص -ري وفق القانون الجزائ –بن طالب احمد، البعد البيئي لقانون التهيئة و التعمير  -1

 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2

 نفس المرجع .، 04المادة  -3

 . مرجع سابق المعدل والمتمم،، المتعلق بالتهيئة والتعمير،29-90من القانون رقم   12المادة  -4
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تين متجاورتين أو أكثر أن يلبلد يمكن، حيث المعدل و المتمم المتعلق بالبلدية 10-11القانون رقم 

عمومية جوارية طبقا ضمان مرافق أو لأقاليمها و/أو تسيير أو التنمية المشتركة  تشترك قصد التهيئة 

 وإنشاءعاضد وسائلها تب ،بين هذه البلديات كعاون المشتر حيث يسمح التب ،ماتينظتلللقوانين وا

 . 1مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة

 بمداولة المشتركةقرارات التي تتخذها المؤسسة العمومية أنه ربط نفاذ الم ) م. ج (على  بيعا

م قليلإ شملهإلا في حالة ،هذه المؤسسة لها مهمة إعداد المخططأن حيث  المجلس الشعبي البلدي،

كما أنه يمكن ، 2المخطط هذا عدم تحديده لمدة إعداد مشروع كذلك يعاب عليه و  ،ثر من بلديةأك

المرسوم  المنشأة بموجب لتعمير لالوكالة الوطنية  من طرفإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

تع اري تتمومية ذات طابع صناعي وتجمؤسسة عم تعتبر هذه الوكالة ، بحيث3443-09التنفيذي رقم 

ستقلال المالي، ويمكن أن تنشأ فروعها على مستوى التراب الوطني تحت بالشخصية المعنوية والإ 

تسميته الوكالة الجهوية للتعمير، حيث تعد الأداة الأساسية في مجال إعداد ومتابعة مخططات 

عات المحلية، ومن نية لصالح الدولة والجماقطبا للكفاءة والخبرة التق االتهيئة والتعمير، كما أنه

 . 4ا دراسة المخططات العمرانيةوظائفه

 جمع الآراء والتشاور: -ج 

دارات العمومية مع مختلف الهيئات والمصالح و الإ  تكون عملية جمع الآراء و التشاور 

 الغرف ، بحيث نقسمها الى :  والجمعيات المعتمدة و رؤساء

 : اء الجمعيات والمنظماترؤساء غرف التجارة ورؤس -1

المؤسسة العمومية المشتركة  أو  أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية (ر.م.ش.ب)يقوم 

طلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء إبين البلديات ب

وهذا  5لتعميرخطط التوجيهي للتهيئة واالجمعيات المحلية للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاض ي بإعداد الم

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، كما  29-90من القانون  15ما نصت عليه كذلك المادة 

 
 .  بلدية، مرجع سابقال، يتعلق ب10-11من القانون رقم  215المادة  -1

عطوى وداد، حداد عيس ى، مخططات التهيئة والتعمير كأدوات لتكريس الحق في الحصول على المعلومة البيئية العمرانية، مقال   -2

 .  173، ص 2019مجلة البحوث العلمية، المجلد السابع، العدد الأول، جوان بنشور  م

 .  2009، لسنة 61، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، ج ر ع 10/2009/ 22، المؤرخ في 344-09المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .، نفس المرجع  05الى   01 من  المواد -4

 . مرجع سابقالمعدل والمتمم، ، 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -5
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ستشارة إ 1المعدل والمتمم شروط الإنتاج المعماري المتعلق ب 07-94م التشريعي رقم وجب المرسو أ

         ذي رقمها المرسوم التنفيوهذه الأخيرة نظم 2لمبنيا والمحيطاللجنة الولائية للهندسة المعمارية 

من  ( يوما، ابتداء15مهلة خمسة عشر )ولهؤلاء المرسل إليهم ، 19953/ 11/ 15المؤرخ في  95-370

ستلامهم الرسالة للإفصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد المخطط التوجيهي إتاريخ 

 هم هذه.ليهم في حالة ثبوت إرادتللتهيئة والتعمير وتعيين ممث

 : الهيئات العمومية -2

ستشارة إالمعدل والمتمم  على وجوبية  177-91المرسوم التنفيذي رقم  من 08لقد نصت المادة 

  كل من التعمير  ، المتمثلة فيمستوى الولاية علىالعمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة  الإدارات

نقل، الأشغال العمومية، المباني الري، ال ،قتصادي الإ التنظيم ،الفلاحةبناء ، والهندسة المعمارية و ال

 ةعمرانية، السياحة والصناعة وترقيوالمواقع الأثرية والطبيعية البريد والمواصلات، البيئة، التهيئة ال

لي من بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة على المستوى المح ايستشار وجوب ، كماالاستثمار

 . العقاري قل، توزيع الماء والضبط توزيع الطاقة، الن

لكل من البيئة والتهيئة العمرانية  الولائيالإشارة إلى أن مصالح الدولة على المستوى  تجدر 

المؤرخ  317-05المرسوم التنفيذي رقم من خلال والسياحة، تم إدراجهم بموجب التعديل 

 فكان ذلك من خلال عقاري وكذا الضبط ال، ستثمار ية الإ ، أما عن الصناعة وترق2005/ 09/ 10

أن  هذه التعديلاتإلا أنه نلاحظ من خلال  ،2012/ 03/ 28المؤرخ في  149-12المرسوم التنفيذي رقم 

مختلف عتبار إب ،4بعد استشارية مهماغفل عن إدراج القطاع الصحي الذي يلعب دورا أ ( م.ج) 

 . نسان ويؤثر فيهابصحة الإ ةالتهيئة والتعمير مرتبطأنشطة 

( يوما من تبليغ الإدارات العمومية والهيئات والمصالح 15نقضاء مهلة خمسة عشر )إ وبعد

أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية   (ر.م.ش.ب)استشارتها، يقوم  طلبتالمحلية والجمعيات التي 

لى الذي يبلغ إ،  5والتعميرباصداره قرار يبين قائمة المشاركين بشأن مشرع المخطط التوجيهي للتهيئة 

 
 32مهنة المهندس المعاري، ج ر ع  اري وسياسةعم، يتعلق بشروط الإنتاج الم1994/ 18/05المؤرخ في  07-94المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .  2004، لسنة 51، ج ر ع 14/08/2004المؤرخ في  06-04 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  .1994لسنة 

 ، نفس المرجع . 40المادة  -2

في الولاية  المبنية والتعمير والبيئة ية، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمار 1995/ 15/11المؤرخ في  370-95المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1995، لسنة 70وعملها، ج ر ع 

نسان في الصحة والتشريعات المتعلقة بالتهيئة والتعمير، مجلة القانون والمجتمع  لإعبد الحق مرسلي، الاعتراف الدولي بحق إ -4

 .135، ص  2015لسنة  ،والسلطةجامعة وهران، العدد الرابع

 ، مرجع سابق .، المعدل والمتمم177-91رسوم التنفيذي رقم لممن ا،  08المادة  -5
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داولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية وتمهل بمن بعد المصادقة عليه المشاركي

 . 1ة عد رأيها موافقال( يوما لإبداء آرائها أو ملاحظاتها وإذ لم تجب خلال هذه المه60مدة )

ي في إعداد المخطط التوجيهفمن خلال ما سبق ذكره نلاحظ وجود عدد كبير من المشاركين 

، عن طريق التنسيق في 2هدف توسيع دائرة التشاور وتكسير حواجز الترددبوهذا  ،للتهيئة والتعمير

ارات محددة من طرف ينطلاقا من خإظمة ومنسجمة وناجعة تحقيق سياسة المدنية بصفة من

 .3الدولة وبتحكيم مشترك

 ستقصاء العمومي: مرحلة الإ  ثانيا

شاركة المواطن في مصورة من صور و  جد حساسةلة مرحي ستقصاء العمومي هلإ ن مرحلة اإ

قتراحاته كفاعل رئيس ي في التنمية إإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، من خلال إعطاء رأيه و 

ادي التعدي على الأملاك ، وهذا تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية وكذا لتف4بلديتهالمحلية لإقليم 

لمدة خمسة  للإستقصاء العمومي توجيهي للتهيئة والتعمير المخطط ال يخضع مشروع، بحيث عقاريةال

 االمعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرار  ( ر.م.ش.ب)  يصدر  بعدما( يوما، 45وأربعين )

 : 5يحدد فيه ، الذي بهذا الصدد

 ،ه أو فيهاوالتعمير فيهي للتهيئة لمخطط التوجيستشارة مشروع اإالمكان أو الأماكن التي يمكن  -

 ،نتهائهاإلاق مدة التحقيق وتاريخ نطإالمفوضين المحققين، يبين تاريخ  المفوض المحقق أو  ينيع -

 يحدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي. -

 ةينشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعني 

 ن ويمكن أن تدو ، 6للوالي المختص إقليميا همن نسخةبلغ تمومي، و ستقصاء العطوال مدة الإ 

أو رؤساء المجالس  المعني الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي

ن المحقق أو المفوضي المفوضيعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابيا إلى  و أ، البلدية المعنية الشعبية

المحقق أو المفوضين  المفوض السجل ويوقعه قفليستقصاء العمومي مدة الإ  وبعد انقضاء 7المحققين

 
 .، مرجع سابق .، المعدل والمتمم177-91من المرسوم التنفيذي رقم ،  09المادة  -1

 .  22ص  مرجع سابق،جبري محمـد، التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر،  -2

 . التوجيهي للمدية، مرجع سابق ون المتعلق بالقان 06-06من القانون رقم   02المادة  -3

 .145مرجع سابق، ص الوظيفة البيئية لأدوات التهيئة و التعمير، س ي مرابط شهرزاد،  -4

 ، مرجع سابق . المعدل والمتمم ، 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -5

 .  ، نفس المرجع11المادة  -6

 نفس المرجع  ، 12المادة  -7
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 الإستقصاء( يوما الموالية لإعداد محضر غلق 15)خمسة عشر وهذا خلال مدة أقصاها ،المحققين 

با بالملف المعنية مصحو المعني أو رؤساء المجالس الشعبية  ) ر . م. ش .ب (ويرسلونه إلى  العمومي

 . 1ستناجاتهإمع  صاءستقالكامل للإ 

عتراضات جوهرية إوللإشارة في حالة تلقي المفوض المحقق أو المفوضين المحققين لملاحظات أو 

ستقصاء ي للتهيئة والتعمير أثناء مدة الإ شروع المخطط التوجيهممن قبل المواطنين المعنيين على 

عادة صياغته، وهذا المخطط وإفي مشروع بإعادة النظر  العمومي، تكون هنا الإدارة المعنية ملزمة

فعدم إحاطة عملية  إذن إلى المرحلة التي تليها،ستقصاء عمومي آخر، ويتم الإنتقال إدون إعادة 

مشروع   وخطورةواسع وكاف لإعلام المواطنين والتطرق إلى تبيان أهميته  بإشهار التحقيق العمومي 

 ستقصاء العموميدة القانونية للإ المعتراضاتهم خلال إظاتهم و ويدعوهم إلى تدوين ملاح المخطط

 .2يضعف من أهميتها ستشارة و يؤدي إلى إضعاف الجانب العملي للإ 

هتمام المشرع الجزائري بضرورة توسيع مجال التشاور حول إمن خلال ما سبق نستخلص 

وهذا تجسيدا ، هدادن في إعطشتراك المواإبغرض ، خطط التوجيهي للتهيئة والتعميرمشروع الم

تصدى البلدية من خلالها على تم بقواعد التهيئة والتعمير التي لمالإل لك، وكذالتشاركي ير للتعم

التعدي على الأملاك العقارية لعمليات تصدى كذلك تغير شرعية و  بطرق ستغلال الفضاءات إ

لا أنه  أي بأي أثر قانوني، تمتع تمن طرف الجمهور لا  المقدمةالآراء والملاحظات  هإلا أن، 3العمومية

 به وليس بناء يقتنعدم تقريره النهائي بناء على ما قكن إلزام الإدارة بالأخذ بها، فالمحافظ المحقق ييم

 اآراء الجمهور المعبر عنهبعلى آراء وملاحظات الجمهور، فكان أولى بالمشرع إلزام المحافظ المحقق 

لم يحدد الشروط الواجب جزائري المشرع ال، كما أن 4لعامق الصالح ايتحق تهدف الى و التيبالأغلبية 

 المعدل والمتمم 91/177من المرسوم التنفيذي رقم  10من خلال المادة توافرها في المفوض المحقق 

ومن أجل الوصول إلى تتوفر فيه الخبرات التقنية ، ولهذا فهل هو موظف عادي أم خبير مختص 

 
 ، مرجع سابق . المعدل والمتمم ، 177-91المرسوم التنفيذي رقم  من،  13المادة  -1

 . 63ص  مرجع سابق،ة قانونية، سكمال، التعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم، درا تكواشت -2

3- BENBOUDIAF Abdelwahab, Repers pour la gestion des affaires de la commune , dar elhoda, Algerie   

2014 p 68. 

، ص  2017غواس حسينة،دور التخطيط العمراني في حماية البيئة، مقال منشور بالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني،عدد خاص، -4

358 . 
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مهندس مختص  ، فيجب تعيينلهيعدت أو  المخطط إعداديد مصير كبيرة في تحد أهميةستنتاجات لها إ

 .1للقيام بعملية الإستقصاء العمومي في التهيئة والتعمير 

 ثالثا: مرحلة المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

عتبار عند يئة والتعمير، بعد الأخذ بعين الإ التوجيهي للته يمكن تعديل مشروع المخطط

المجلس  يه بمداولةي، حيث تليه بعد ذلك المصادقة علومستقصاء العمستنتاجات الإ إضاء تقالإ

الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، وبعدها يرسل إلى الوالي المختص إقليميا 

لتاريخ  الموالية( يوما 15الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الخمسة عشر )

 : منيتكون   أنالذي يجب ، 2ستلام الملفإ

 ،المجالس الشعبية البلدية المعنية و أمداولة المجلس الشعبي البلدي المعني  -

 ،ئي أو المجالس الشعبية الولائيةرأي المجلس الشعبي الولا -

فوض المحقق أو المفوضون ستخلصها المإوالنتائج التي سجل الاستقصاء العمومي ومحضر قفله  -

 ،ققون المح

من المرسوم  17خطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المبينة في المادة ة والبيانية للمالوثائق المكتوب -

 المعدل والمتمم. 177-91التنفيذي رقم 

     حسب الحالة وتبعا لأهمية البلدية خطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يصادق على المبحيث 

 بــ : 3أو البلديات

 ،ساكن 200.000يقل عدد سكانها عن  موعة البلديات التيبالنسبة للبلديات أو مج قرار من الوالي -

       قرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات -

 ،ساكن 500.000ساكن ويقل عن  200.000أو مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 

لتعمير بالنسبة للبلديات أو مجموعة من رير من الوزير المكلف باتنفيذي يتخذ بناء على تقبمرسوم  -

 . ساكن 500.000عدد سكانها  يفوق البلديات التي 

حيث ب ،الجمهور بعد المصادقة عليه يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تحت تصرف

مختلف الأقسام  ،حليةزير المكلف بالجماعات المالو  ،الوزير المكلف بالتعمير:  1الآتيةيبلغ للجهات 

 
مرجع ،عطوى وداد، حداد عيس ى، مخططات التهيئة والتعمير كأدوات لتكريس الحق في الحصول على المعلومة البيئية العمرانية  -1

 . 174سابق، ص 

 . المعدل والمتمم، مرجع سابق 177-91من المرسوم التنفيذي رقم   15، 14المادتين  -2

 ، مرجع سابق .، يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم29-90  رقم  من القانون  27المادة  -3
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المعني ورؤساء المجالس الشعبية المعنيين، المصالح التابعة للدولة  ) ر. م. ش. ب (الوزارية المعنية، 

 .الفلاحية مستوى الولاية، الغرف التجارية، والغرف  علىالمعنية بالتعمير 

بعد المصادقة على المخطط ، يكون الوثيقة المرجعية لكل أعمال التهيئة والتعمير على مستوى 

وهذا من طرف الجميع  ،لتزام بتوجيهاته، كما يكون الإطار الذي يتوجب الإالإقليم المحلي الذي يغطيه

 .2ا البلديةسواء المالكين للعقارات أو الحائزين عليها أو حتى المؤسسات الإدارية المحلية ومنه

 : مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير رابعا

من أجل مواكبة التغيرات والمستجدات الحديثة، فقد تضطر البلدية إلى تعديل المخطط 

من القانون رقم  1/ 28التوجيهي للتهيئة والتعمير، ولا يكون ذلك إلا بتوفر الأسباب المحددة في المادة 

لا يمكن مراجعة المخطط  نص على أنه "ت تيوال ،والتعمير المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة ،90-29

في طريق  19التوجيهي للتهيئة والتعمير إلا إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار إليها في المادة 

ة الإشباع أو إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضري

 ". لها المعينةلا تستجيب أساسا للأهداف 

بذلك يكون المشرع قد قيد عملية مراجعة و تعديل المخطط بتوافر الحالتين السابقتين  

لحالات  3نستخلص من هذا النص أن عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو استثناءو 

 :  4محددة إذا تم إعداده بطريقة لم تتحكم في

  امل الديمغرافي:الع -
الريفي نحو التجمعات  بالنزوحأو  السكان أو بهجرةتزايد عدد السكان بصورة غير متوقعة   

ولاية منتدبة، ما يؤدي إلى  أو وكذلك بسبب ترقية إدارية من بلدية إلى دائرة  ، السكنية الكبرى والمدن

حلية مجبرة على مراجعة ، وهنا تكون السلطات العمومية المالسكانستقطاب المزيد من عدد إ

 . المرافق العمومية المختلفةو إعادة تخصيص الأراض ي لبناء مختلف أنماط السكن  ، بغرضالمخطط

  العامل التنموي:-

 
 . ، مرجع سابق، المعدل والمتمم177-91 رقم من المرسوم التنفيذي 16المادة  -1

 . 147مرجع سابق، ص الوظيفة البيئية لأدوات التهيئة والتعمير،  د،س ي مرابط شهرزا -2

 توزيع، تلمسان  -طباعة –يد ، نشر بالة عبد العالي، الوجيز في شرح قانون التعمير وفقا لأحدث التعديلات،النشر الجامعي الجد - 3

  . 58، ص 2021الجزائر، 

 .  65.  64نظيم، مرجع سابق، ص .ص لتتكواشت كمال، التعمير والبناء في التنظيم وإعادة ا -4
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ها أو في حالة عدم الأخذ صعوبة مواكبة المخططات وحركية التوسع العمراني السريع لبسبب   

المدينة تستفيد من  أن والتي تنص على ،قليملتهيئة الإ الوطنيعتبار لتوجيهات المخطط بعين الإ 

مشاريع تنموية خاصة في العديد من القطاعات حتى تبلغ حجما معينا من الأداء الوظيفي المسطر لها 

برامج السكن والتجهيزات  جاز نإختيار عبر المناسب لمواقع الإ  ، وكذلك العمرانية للمدن الشبكةفي 

 يها يكون سببا في تعديل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.وكذا المساحات المبالغ ف ،العمومية

قييم النتائج ن الغاية من المراجعة و التعديل للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هي تإ  

لى عرقلة تجسيد مختلف البرامج التنموية المبرمجة  إسباب المؤدية الخاصة بالدراسة الأولى و شرح الأ 

 قتصاديةرت كنتيجة للتطورات المالية ، الإغير مناسبة لهذه البرامج  ظه و هناك  عوامل سلبيةأ

 .   1جتماعيةالإ و 

خطط فقد نصت عليه المادة عة للمصادقة على تعديل هذا المتبأما بخصوص الإجراءات الم

شكال الساري المفعول في نفس الأ "... يصادق على مراجعات وتعديلات المخطط  أنه ىعل 2/ 28

ها للمصادقة على المخطط التوجيهي  للتهيئة والتعمير"، وهذا ما نصت عليه كذلك المنصوص علي

سلسة لصناعة تكل هذه الإجراءات الم، فالمعدل والمتمم 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة 

لضمان تناسق أدوات التهيئة والتعمير  ،توجهات الأساسية للدولةطار الإتندرج في  قرار المصادقة

 الوطنية ستراتيجيةمراقبتها حتى تكون منسجمة مع الإ  يجببحيث صاميم التهيئة العمرانية، وت

 .2قتصادية المحددة من طرف السلطات العموميةغللتهيئة العمرانية ال

تعد عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فرصة لا تعوض للجهات المختصة إذن 

ستدراك النقائص، ما يؤدي إلى رسم ملامح إأجل تصحيح الأخطاء و وهذا من  ،على المستوى المحلي

 .3الإقليم العمراني وفق المعطيات الحديثة لتحقيق توسع عمراني مستدام

 خامسا: صور مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

د تتمثل هذه الصور في مجموعة البناءات العشوائية التي تم إنجازها بطريقة مخالفة لقواع

 : وهي كالآتي وتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 

 

 
. 45 ، مرجع سابق ، ص-وفق القانون الجزائري  –بن طالب احمد، البعد البيئي لقانون التهيئة و التعمير  -  1  

 . 07، مرجع سابق، ص البعد البيئي لأدوات التهيئة والتعمير ومقتضيات حماية البيئة، شهرزاد عوابد -2

 .65مرجع سابق، ص ، ناء في التنظيم وإعادة التنظيملبالتعمير وا، تكواشت كمال -3
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 :   ير موقع المشروعتغي -أ

طط الموقع للمشروع المراد مخلتزام بما جاء به التنفيذ والإهذه الصورة تتمثل في عدم   

، وذلك بإنجاز المشروع في وعاء عقاري آخر غير الذي خصص له  plan de situation ) إنجازه  )

 من قبل حسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. ذلك

ير لموقع إنجاز يغخاصة، فإن كل تالة توهنا تجدر الإشارة أن لكل موقع من الإقليم وظيف

المتمثلة في الأراض ي الفلاحية والغابية ، المشروع يعني احتمال المساس بالقطاعات غير القابلة للتعمير 

، كما أنه لا تمنح رخصة البناء فوق 1ية والمواقع ذات الميزة الطبيعيةوالأراض ي المحمية الأثرية والثقاف

ها تكون متطابقة مع المساحات ؤ الأراض ي الفلاحية إلا بعد التحقيق من أن مساحة الأرض المراد بنا

والمتعلق بحقوق البناء المطبقة  1992/ 09/ 13في  المؤرخ المرجعية المذكورة في القرار الوزاري المشترك

البناء ذات الاستعمال السكني أو غير  فيما يخصلأراض ي الواقعة خارج المناطق العمرانية، على ا

السكني، حيث يهدف المشرع من جراء هذه الأحكام القانونية حماية الأراض ي الفلاحية التي تعد ثروة  

هدمها فوق هذه الأراض ي الفلاحية يجب  ة منجز  بناية فوضويةوطنية غير قابلة للتجديد، إذن فكل 

 .2وإعادة الأرضية إلى حالتها الأصلية

 : خلال بالارتفاقاتالإ -ب 

 رتفاقات عامة وأخرى خاصة:إمنها  ،رتفاقات إلى قسمينتنقسم الإ 

 رتفاقات طبيعية وأخرى صناعية.إوتنقسم كذلك إلى قسمين   تفاقات العامة: ر الإ  -1

رها المخطط عتببناء بأي شكل ونوع كان ويفيها الوهي الأراض ي التي يمنع :  رتفاقات الطبيعيةالإ  1-1

، وهذه 3سواء كانت داخل المحيط أو خارجه ،التوجيهي للتهيئة والتعمير من المناطق غير القابلة للبناء

درات كبيرة تكون نحرتفاقات تكون في صورة حوافي الأودية مهددة بخطر الفيضانات أو في صورة مالإ 

 .4تكون هشة معرضة للأخطار الطبيعيةقد أن هذه الأراض ي  أرضيتها مهددة بخطر الانزلاقات، كما

تتجسد أساسا في الأراض ي المخصصة لمرور قنوات الماء الشروب وقنوات :  الارتفاقات الصناعية 1-2

فمسافة الإرتفاق الواجب احترامها  ، وشبكة الكهرباء، الطبيعي الصرف الصحي وقنوات نقل الغاز 

أي  ،من كل جانب متر  15 هيالضغط المتوسط ذات  لشبكة الكهرباءعند تشييد البنايات بالنسبة 

 
 .  30، ص مرجع سابقكمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  تكواشت -1

 .  33، ص مرجع سابق لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري،  -2

3- Djillali Adja et Bernard Drobenko, op-cit, droit de l’urbanisme, Berti, edition, 2007, p70. 

 .  31، ص  مرجع سابقكمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  تكواشت -4
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لشبكية  بالنسبةحترامها إرتفاق الواجب الإ  مسافة على طول الشبكة، أما بخصوص متر  30رواق 

كما لا يجوز البناء أو إقامة  ، متر 150رواق  ، أيمتر في الجهة الواحدة  75نقل الغاز الطبيعي هي 

 .  1شمولة بحقوق الارتفاقات الجوية، وهذا طبقا للقرار الوزاري عوائق في المناطق الم

إلى غاية  867رتفاقات المنصوص عليها في القانون المدني من المادة هي كل الإ  : رتفاقات الخاصةالإ  -2

إلى غاية المادة  690منه، والتي تشكل قيود تلحق بحق الملكية والمنصوص عليها في المواد  881المادة 

ستعمال حقه ما تقصد به إتنص على إجبارية المالك في مراعاة  بحيثالقانون،  نفس من 712

وأن يحترم بالأخص  ،2التشريعات السارية المفعول والمتعلقة بالمصلحة العامة وكذا المصلحة الخاصة

كل ذلك متعلق ، القواعد المنظمة لحق المرور وحق المطل وحق المسير وغيرها من حقوق الجوار 

 .3ار أرضية البناء ونمط وحجم وكذا شكل البناية المراد إنجازهاختيإب

والموارد الطبيعية وذلك  البيئةهدف إلى حماية يخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ن المفإ وعليه

من خلال تفادي كل أشكال التلوث والمضار، على أساس أن التنمية الحقيقية تستلزم تحقيق 

قتصادي ومقتضيات حماية البيئة والمحافظة على حقوق لإالنمو ا التوازن الضروري بين متطلبات

 .4رالجوا

 الفرع الثالث

 أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كأداة لحماية البيئة 

 : للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير دور فعال في حماية البيئة من خلال

فقط  معينلتهيئة والتعمير داخل إقليم حضري هتم بايط التوجيهي للتهيئة والتعمير لا ن المخطإ -

بقدر ما يهتم بإطاره الطبيعي والبيئي، حيث ينظم ارتباطه بالأوساط الأخرى الطبيعية على المستوى 

 5المحلي والاقليمي،كما يراعي جوانب الانسجام والتنسيق بينه وبين جميع المراكز الحضرية الجوارية

 ملزم للأشخاص والسلطات العموميةو رجعية، فإنه يمثل الرقابة المباعتباره أداة للتهيئة والتعمير و 

  .6حكامهأحيث يجب أن يتم تسليم الوثائق العمرانية أو إنجاز مشاريع التهيئة في ظل 

 
 . 259، ص 2000سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر،  -1

 .  34، مرجع سابق، ص في التشريع الجزائري عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير يجيلعو  -2

 .  31، ص مرجع سابقكمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  تكواشت -3

في التشريعات البيئية، جامعة ة البحوث العلمي بمجلةالعمراني في حماية البيئة، مقال منشور،  وراري مجدوب، دور التخطيط ق -4

 . 80، ص  2015ابن خلدون، تيارت، العد الخامس، لسنة 

 .  257القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضوي، مرجع سابق، ص  لعويجي عبد الله، الرقابة العمرانية -5

 . 13ي التشريع الجزائري مرجع سابق، ص ف ، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير عايدة  ديرم  -6
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 .المدن وتطوير عمل على التخطيط المجالي للإقليم ويساهم في تنظيم ي -

ازن بين التوسع العمراني ومختلف من خلاله تتقلص مشاكل التعمير ويحدث تو ف             

ستشارة ومشاركة الإدارات إكما يوسع مجال ، إلخ .الصناعة..لاسيما الفلاحة، ،النشاطات الأخرى 

التي البيئة  إدارةوخاصة ، 1 صفة وجوبيةب وهذاوالمصالح العمومية أو الجمعيات  العمومية والهيئات

الأخرى ذات  العمومية وكذلك الإدارات ،حمايتهاتهتم بو  تعمل على مكافحة كل أشكال التلوث للبيئة

البيئية وإنعكاساتها، وهذا نظرا للطابع التقني  الصلة، ما يتيح القيام بدراسات معمقة للتأثيرات

، كما يتيح المخطط مشاركة المواطنين وممثلي لحماية البيئة العمرانية للبيئة و التعمير وفي ذلك قيد

حيث يفتح لهم المجال ،2التجارة والفلاحة والمنظمات المهنية والجمعياتالمجتمع المدني وورؤساء غرف 

من أدوات هذا المخطط هو  بما أنفي الدفاع عن آرائهم في عمليات التهيئة والتعمير المستقبلية، و 

فإن له دور في تقليص الفوارق بين الأحياء والقضاء على السكنات  ،ي ر والحض المجاليالتخطيط 

 .3يةالهشة وغير الصح

من خلال العمل على إنسجام الأجزاء الجديدة مع  ،كما تتجلى أهميته في حماية البيئة

وهذا ما  ،ساحل البحر والغاباتك ،ع الطبيعية الحساسةقبعاد التوسع العمراني عن المواأ القديمة و 

التلوث  بما فيه ،التقليل من التلوث و أيتيح الارتياح النفس ي وزيادة الذوق الفني ويتيح القضاء 

من خلال محافظته على الجانب الجمالي  ،البيئة حمايةويبرز دوره في ، 4وغيرهالبصري والسمعي 

لثقافية ومن جهة أخرى في حماية الأراض ي الفلاحية والغابية والمواقع ا ،العمراني هذا من جهة

كنية وتمركز المصالح الموارد الطبيعية، كما يضطلع إلى تحديد توسع المباني الس و والأثرية والتاريخية 

والنشاطات، ويعمل كذلك على تحديد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب 

من  ،في حماية البيئة أهميتهتجسد تكما  ،5وهذا كله في ظل احترام مقتضيات حماية البيئة ،حمايتها

        بارزة والأماكن الحساسةخلال تحديده للقطاعات غير القابلة للتعمير، كالمناطق ذات النوعية ال

 
 . مرجع سابقالمعدل و المتمم، ، 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -1

، آليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع معيفيمحمـد  -2

 . 109ص ، 2014   -2013السنة الجامعية: يوسف بن خدة، بن ، 1ية الحقوق، جامعة الجزائر كلالعمران، و  البيئةقانون 

بودريوة عبد الحكيم، الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية، مجلة الحقوق والحريات، الملتقى الوطني حول إشكالات  -3

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 2013فيفري  18و 17 مي، يو المنعقدالحضري وأثرها على التنمية في الجزائر،  العقار 

 .  428ص ، 2013خيضر بسكرة، ديسمبر،

، ص  2009 ،، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى ،سلطان الرفاعي، التلوث البيئي، أسباب، أخطار، حلول  4-

172  . 

 . مرجع سابق المعدل والمتمم، بالتهيئة والتعمير، علقيت، 29  -90  رقم من القانون  18المادة  -5
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لأشخاص للخطر، حيث يمنع منح اما يعرض  ،قد تكون أراض ي معرضة لمختلف الكوارث الطبيعية أو 

كما يساهم في حماية كل المناطق  ، 1وهذا مهما كانت المبررات ،التراخيص فيها للقيام بأي أشغال

يعمل على تنظيم و جرأ من الثروة الوطنية، ذات الطابع التاريخي والثقافي وهذا باعتبارها جزأ لا يت

ويقوم بتحديد التوجيهات الأساسية ، 2العقار الصناعي ويأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة

ية لتهيئة الأرض المعنية، وتحديد شروط البناءات والتهيئة وحماية المساحات الخضراء والمناظر الطبيع

طها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، فهو يعطي وضب والوقاية من الأخطار الطبيعية

 .3 أهمية للوضع الطبيعي العام للمدينة ويهتم بالجانب الاقتصادي والديمغرافي

في تحديد المناطق والأراض ي العمرانية المعرضة  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  يساهم

زلزال والدراسات الب الخاصةإلا بعد القيام بالدراسات للأخطار الطبيعية ولا تكون المصادقة عليه 

ويحدد ، 4مساحات حماية التجهيزات والمنشآت المنطوية على الأخطار التكنولوجية ينالجيوتقنية ويع

التخصص العام للأراض ي على مجموع تراب البلدية ويحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية 

 .5 ها الأتربة التي تكتس ي أهمية تاريخيةوكل المناطق الواجب حمايتها بما في

حيث  ،كل منطقة نشاطتصاميم التهيئة للأراض ي ويميز من خلال  ،البيئة حمايةكما تتجلى 

يحدد التزامات الجماعات الإقليمية والإدارات العمومية لإنجاز المرافق العمومية والاجتماعية التي 

يسعى إلى تحقيق عدة  و  نظام البناء للمواطنين ديحد تساهم في تطور المدينة ونموها الديمغرافي، كما

 : 6أهداف لها علاقة بالتعمير التي تكرس البعد البيئي وهي كالآتي 

 ،ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعيةتحديد هوية الأراض ي  -

 ،جهيزات والمرافق العمومية للسكانتحديد أماكن إنجاز مختلف الت -

 
 .  27لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -1

 ، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة ( النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفلاحي)نبيل صقر، العقار الفلاحي  -2

 . 154، ص 2008زائر، طبعة لجا

 رابح هزيلي،استراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة، الجزائر نموذجا، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية  -3

 . 166، ص 2015، ديسمبر 21، العدد 2جامعة محمـد لمين دباغين، سطيف 

 . 87، ص مرجع سابقالتهيئة والتعمير،  اتلعويجي عبد الله، مكانة البيئة ضمن مخططات وقرار  -4

خوادجية سميحة حنان، دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية المعالم الأثرية، مجلة جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،  -5

 .  652، ص 2018/ 13/12، تاريخ النشر: 02، العدد 32الجزائر، المجلد 

 ، جوان  8 جامعة محمد الخامس،المغربعمير،مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،لتبتسام خليل،البعد البيئي في قانون اإ -6

2020 . 
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هدف المحافظة على التوازن بوهذا  ،القابلة للتعميرو القطاعات المعمرة متابعة النمو الديمغرافي في  -

 زيادة السكان وحاجياتهم.بين 

والتعمير من خلال ضبطه للرؤية كما تظهر الأهمية البيئية للمخطط التوجيهي للتهيئة 

عتماد على شغل المجال الحضري بالإ ت حيث يعمل على وضع توجيها ،ستراتيجية العمرانيةالإ 

كما ينظم  ،1ولات الجانب البيئيلهتمام ببعض مدلإ اهدف بالتحليلية للوضع المجالي المعني راسة الد

القريب والمتوسط  على الأمدستخدام القطاعات بعد تحديده للمناطق المعمرة والمبرمجة للتعمير إ

ق حدود معينة وف ستثنائيةفي حالات إ وهذا إلا ،  2وكذا تلك القطاعات غير القابلة للتعمير ،والبعيد

يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، ف3قتصادي منهاالغرض الإ تراعي خاصة قانونية وشروط

المستقبل،  أو فيوهذا بخصوص الوضع الحالي  ،أداة لنشر المعلومات البيئية على نظام واسع

ية الحالية حيث تقدم تشخيصا للوضع ،يتضمن الملف تقارير تعتبر وثائق للمعلومات البيئيةف

تشكل تهديدا بيئيا في  بالدرجة الأولى لبيئة الإقليم محل التخطيط، كما لها دور في تقييم المخاطر التي

ضرورة نشر المخطط التوجيهي  ( م.ج) فقد ألزم  ،4الواجب نشرها وإعلام المواطنين بها ين إقليم مع

وتلتزم  بالمواطنين التابعين للإدارة عادة للمنشورات الخاصة المخصصةللتهيئة والتعمير في الأماكن 

  . 5السلطة التي وضعته بإحترام محتواه 

لتوجيهي للتهيئة والتعمير، هتماما بالغا للبيئة في المخطط اإولى أ ) م . ج (مما سبق يتضح أن 

 عى الى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في اطار احترام المقتضيات البيئية .حيث يس 

  نيالمطلب الثا

  حماية البيئة ضمن مخطط شغل الأراض ي

الذي يعمل على  ،الأراض يخطط شغل تتمثل في م، ات التهيئة والتعمير إن الأداة الثانية لأدو 

نص عليه القانون رقم  بحيث ،6هات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وهو الأداة الأولىيضوء توج

 
بولرباح العيد، التخطيط البيئي المحلي، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه، تخصص قانون  بن -1

  2017 -2016 السنة الجامعية: ، أحمد درار، أدرار قسم الحقوق، جامعة ، البيئة والتنمية المستدامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .  91ص 

 . المعدل والمتمم، مرجع سابق، علق بالتهيئة والتعمير يت، 29  -90  رقم من القانون  19المادة  -2

 . 112فاطمة الزهراء، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر مرجع سابق، ص  دعموش -3

 . 109، ص مرجع سابقالقانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في ظل التشريع الجزائري،  ئلشوك مونية، الوسا -4

 . مرجع سابق يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، ، 29  -90من القانون رقم   14المادة  -5

لآليات التشريعية على العمران والهندسة ا نعكاساتلإ ونقديةدراسة تحليلية ، معاذ دشمي، العمران العشوائي والآليات التشريعية -6

 . 38، ص 2000العمرانية ببلدية جيجل، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، الجزائر، 
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إلى  31لمتمم في القسم الثالث من الفصل الثالث من المواد المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل وا 29 -90

يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراض ي والمصادقة  178-91المرسوم التنفيذي رقم  ونظمه 38

 . 1حيث بموجبه يحدد استخدام الأراض ي والبناء، المعدل والمتمم عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

ما يستوجب الأخذ بالتوجيهات ،آخر مستوى في التخطيط العمرانيمخطط شغل الأراض ي هو إن 

العامة للمخططات الإقليمية والعمرانية التي تعلوه، وهذا ما يؤدي إلى تناسق عملية التهيئة العمرانية 

بحيث يعتبر من القواعد الهامة التي تهدف الى وضع  ،2وهي ضرورة نص عليها المشرع الجزائري 

هم في تنظيم و توجيه التوسع الحضري في اطار قانوني تعتمد عليه السلطات و يسابرامج مختلف ال

  تعميرها و شغلهاو بالتالي تكامل اجزائها بحسن تنظيمها و ، العمومية المحلية في تدخلاتها على العقار 

 حماية البيئة في جملة من النقاط شغل الأراض ي ودوره في لمخططولذا وجب إبراز النظام القانوني 

        يهالمصادقة علو  هإجراءات إعدادثم ، ) الفرع الأول(شغل الأراض ي  مخطط مفهومتتمثل في  لتيوا

 . ) الفرع الثالث(كأداة لحماية البيئة  وأخيرا أهميته ،) الفرع الثاني(

 الفرع الأول 

 شغل الأراض ي مخطط مفهوم 

أولا(، ثم وظيفته ) وموضوعهشغل الأراض ي، وجب التطرق لتعريفه  مفهوم مخططلتحديد 

 )ثانيا(، وبعد ذلك محتواه )ثالثا(، وأخيرا صور مخالفته ) رابعا( . 

 و موضوعه أولا: تعريف مخطط شغل الأراض ي

حيط و المساحات الخضراء راض ي و البناء عليها ، وحماية المإستغلال الأ بغرض تنظيم                

خالفة لقواعد العمران التي أثرت سلبا على المحيط نتشار الرهيب و السريع للبنايات المنتيجة للإ 

لجأ المشرع الى إعتماد مخطط تفصيلي لتنظيم التسيير الحضري على مستوى اقاليم العمراني 

و بعدها نبين  هنتطرق الى تعريف، بحيث  س  3مخطط شغل الاراض ي  طلق عليه تسميةأالبلديات، 

 .موضوعه 

 

 

 
1- SAINT ALARY (Roger) et SAINT-ALARAY  HOUIN (corine), op-cit, p23. 

 . 147سابق، ص  جعس ي مرابط شهرزاد، الوظيفة البيئية لأدوات التهيئة والتعمير، مر  -2

 .  58بالة عبد العالي، الوجيز في شرح قانون التعمير وفقا لأحدث التعديلات ، مرجع سابق،  ص  -3
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 : مخطط شغل الاراض يتعريف  -أ

وكلمة شغل  وقد سبق تعريفه، من ثلاث كلمات هي المخطط راض يغال الأ مخطط ش ن يتكو 

والكلمة الأخيرة هي الأرض  ،1ددة لهاحلأراض ي أو البناء وفق الوجهة الممعناها استعمال واستغلال ا

ابل للتعمير منها في هذه الدراسة القطاع الترابي المعمر والق ، بحيث يقصد والتي لها عدة تعريفات

 المتعلق بالتهيئة والتعمير  29-90المشرع الجزائري في القانون رقم  عرفهلقد ف ،القابل للتعمير ير وغ

على أنه "يحدد مخطط شغل الأراض ي بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي  المعدل والمتمم

شرع قد أعطى لممن هذه المادة أن ا فنستنتج ،2" ستخدام الأراض ي والبناءإللتهيئة والتعمير، حقوق 

 .  إذ يحدد حقوق استخدام الأراض ي والبناء ،تعريف موضوعي للمخطط

شغل الأراض ي الوثيقة الأساسية التي تحتكم إليها البلدية في ميدان تنظيم العقار  مخططيعتبر 

لمخطط التوجيهي في إطار توجيهات ا فهو يحدد بالتفصيل ،3ستعمال الأراض يإوذلك بتنظيم شروط 

  م الإقليم البلدي  إلى مناطق وظيفيةقس يحيث بحقوق استخدام الأرض والبناء،  تعمير الللتهيئة و 

 لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المؤشرات التي رتبها ا أداة تعمير مفصلة تبنى على أساس وهو بذلك

 يةفهو يعين الكم ، 4والذي من خلاله نستنتج حقوق استعمال الأراض ي والبناءات بطريقة تفصيلية

المعبر عنها بالمتر المكعب من الأحجام، ويضبط القواعد  يا والقصوى من البناء المسموح بهالدن

 وارع والأحياء والنصب التذكاريةرتفاقات، ويحدد الش لمظهر الخارجي للنيابات ويحدد الإ المتعلقة با

حية الواجب فلا راض ي المواقع الأ  ينحمايتها وتجديدها وإصلاحها ويع والمواقع والمناطق الواجب

 .5حدد المساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العموميةيحمايتها و 

شكل الحضري لكل منطقة ال دمخطط شغل الأراض ي هو عبارة عن أداة من خلالها يتحدإن 

لاسيما فيما يتعلق بنوع  ،ستعمالهاإالبناء على الأراض ي، وكذا تبيان كيفية  حقوق  من خلال تنظيم

عليها  ةرتفاقات المقرر ناء المرتبطة بملكية الأراض ي والإ حجمها ووجهتها وحقوق البو رخص بها لمالمباني ا

 
 44إنجازها المعدل ، ج ر ع  وإتمام يحدد قواعد مطابقة النيابات   ،2008/ 07/ 20المؤرخ في  15-08القانون رقم  من  02المادة  -1

   .  03/08/2008مؤرخة في 

 . المعدل والمتمم، مرجع سابق، بالتهيئة والتعمير  يتعلق،  29-90من القانون رقم   31ة ادالم -2

3 - RENE CRISTINI , droit de l'urbanisme , Edition ECONOMICA? 1985 , P 95 . 

 . 32، 31مرجع سابق، ص ص  الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، جاب الله، حاج أمال -4

 . 87لد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، مرجع سابق، ص أو إقلولي  -5
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هات الأساسية التي يجب أن تنطبق مع التوجيهات يوالنشاطات المسموح بها، إلى غيرها من التوج

 .1الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

وثيقة تحدد  ، كما أنه2والمعمارية  للمدينةة يضمن مخطط شغل الأراض ي النوعية الحضري

رتفاقات وكذا الإ   القواعد القانونية التي تنظم عملية البناء في الأرضيات والمظهر الخارجي لها

، فهو وثيقة تنظيمية تثبت وتحدد القواعد المتعلقة بشغل الأراض ي، إضافة إلى 3المفروضة عليها

فهو أداة لمساعدة الإدارة في دراساتها لمختلف الجوانب  ،4يةحماية المساحات العمرانية وكذا الطبيع

عتباره ذات طابع تفصيلي وتنظيمي إع المناطق الحضرية بشكل منسجم، بالتي تساعد على توسي

م تعريفه على أنه عبارة عن وثائق شاملة تتضمن المبادئ والأدوات تو  ،5للتسيير الحضري البلدي

يتميز ، كما 6يستعمال الأراض العامة والصلاحيات لإ قواعد الت يتثبلالمحلية للتخطيط الحضري 

 هو فمخطط شغل الأراض ي ، 7مختلف المصالح والإدارات العمومية المحلية بينبكونه عمل جماعي 

كيفيات تهيئة إقليم البلدية أو جزء  التي تحددمخطط تفصيلي يحتوي مجموعة من وثائق التعمير 

يعمل على تنظيم ، و 8سنوات، ووفقه تحدد رخص التعمير 10ى إل 05منها على المدى المتوسط من 

حيث تعتمد عليه السلطات العمومية المحلية في تدخلاتها  ،وتوجيه التوسيع الحضري في إطار قانوني

 .9على العقار لتحقيق تكامل لكل أجزائها وتنظيمها وتعميرها

التهيئة والتعمير ذو  اتإذن من خلال ما ذكرناه فإن مخطط شغل الأراض ي هو أداة من أدو 

 حقوق معه، يحدد  وبالتوافقوالتعمير  للتهيئةهات المخطط التوجيهي يطابع تقني، يعمل في ظل توج

ستخدام الأراض ي والبناء عن طريق ضبط الصورة الحضرية للقطاعات المعنية، وكذا يعمل على إ

للمواقع  هراض ي، مع تحديدالأ تحديد الكمية الدنيا والقصوى من البناء عن طريق معاملات استغلال 

 
التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، معهد في مجاجي منصور، أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني  -1

 . 13، ص  2007ر ، نوفمب01العدد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي، يحي فارس، المدية، 

 .  135مرجع سابق، ص والتعمير الجزائري،  التهيئةعربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون  -2

3- Bernard DROBINKO , droit de l'urbanisme , Gualino , Edition lextenso , Paris , 2009 , P 69 .  

 . 42ص مرجع سابق ، الجزائري،  التشريعوالتعمير في ة ، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئعايدة  ديرم -4

 . 27مرجع سابق، ص  الآليات القانونية لتسيير العمران، غواس حسينة، -5

6- Jacqueline morond, deviller, droit de l’urbanisme, 4ème édition, Dalloz, 1998, P47. 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق ة في الحد منه، ار لعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني ودور الإد - 7

 .                                               200،   ص 2017  -2016والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

جامعة زيان  عمير في تنظيم النسيج العمراني بالجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،لتعباس راضية، معوقات أدوات التهيئة وا -8

 .181ص   ،2014 ،01العدد عشرون، المجلد  عاشور، الجلفة،

، ص  2000، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء، ي الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير السكن -9
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والمظهر الخارجي للبنايات وهياكلها الأساسية مراعيا في ذلك المقتضيات البيئية والوقائية من الأخطار 

 .1عند عملية الإنجاز

 :   شغل الأراض ي مخططموضوع  -ب 

شغل الأراض ي يحدد بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي  مخططإن موضوع 

 : 2شغل الأراض يمخطط عمير حقوق استخدام الأراض ي والبناء، ولهذا فإن تللتهيئة وال

م للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظي بالنسبةيحدد بصفة مفصلة  -

 ، وحقوق البناء واستعمال الأراض ي

من الأرضية المبنية خارج  عببالتر المر يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها  -

 ،بنايات المسموح بها واستعمالاتهاالبناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، وأنماط ال

 ،ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناياتي - 

العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية  اتالمساحو  الإرتفاقات حددي -

 ،كذلك تخطيطات ومميزات طرق المرورالمصلحة العامة، و  توالمنشآت ذا

 ، لواجب حمايتها وتجديدها وإصلاحهايحدد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق ا -

 يعين مواقع الأراض ي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها. - 

  حتى  ،3لشغل الأراض ي  تامخططأو  بمخططيجب أن تغطى  أو جزء منها إذن فإن كل بلدية

 4وهذا تبعا لطبيعة البلدية ومساحتها والكثافة السكانية ،يتم بالتفصيل في العناصر المذكورة أعلاه

وبهذا تسعى البلدية جاهدة استنادا إلى صلاحياتها في مجال التهيئة والتعمير إلى تحقيق وتنفيذ ما جاء 

 .5ه أن تحترم توجيهاته وما جاء بهتلتزاماإبل ومن  ،شغل الأراض ي مخططاتأو  مخططفي 

 شغل الأراض ي مخطط: وظيفة ثانيا

شغل الأراض ي أداة تنظيمية للتسيير العمراني على المستوى الإقليمي المحلي وهو  مخططيعتبر 

هو أكثر تفصيلا فر بها أو في أي قطاع من إقليمها لتحديد قواعد التهيئة والتعمي ،6إلزامي لكل بلدية

 
 . 88، مرجع سابق، ص براهيمي موفق، البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء -1

 ، مرجع سابق .تهيئة والتعمير المعدل والمتمم، المتعلق بال29-90من القانون  31المادة  -2

 . مرجع سابقيتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، ، 29-90من القانون رقم  34المادة  -3

 .  202، ص مرجع سابق بد الله، التعمير غير القانوني، دور الإدارة في الحد منه، ع لعويجي -4

  ،  58، 57ص .حبري محمـد، التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر مرجع سابق، ص  -5

6- Roger SAINT-ALARAY et corine-ALARY-HOUIN, droit de construction, 6ème edition, op-cit, p26.  
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على  دفتر شروط حقيقي للقائمين بالبناء بأنهيعتبر كما  ،جيهي للتهيئة والتعميرو لمخطط التعن ا

 . 2يهدف لحماية وتنظيم المنتوجات المعمارية التي تعبر عن الحالة العامة للشعوبفهو  1الإقليم

قسم إقليم البلدية إلى يشغل الأراض ي  مخططإلى أن  صراحةبالرغم من أن المشرع لم يشر 

 وأخرى  3ه من خلال دوره التفصيلي يتحتم تقسيم إقليم البلدية إلى مناطق عمرانيةنإلا أ ،مناطق

لمناطق القابلة للتعمير والمناطق غير القابلة اديد حتو هذا من أجل تسهيل عملية الرقابة و  ،4طبيعية

يعمل  و  ،5وكذا حمايتها كالاراض ي الفلاحية والغابية والمساحات الخضراء و المحميات الطبيعية للتعمير 

مع تحديده للمقاييس القانونية  البعد السكني والصناعي والمرفقي على تأطير الوحدات العمرانية ذات

الواجب الالتزام بها عند عمليات البناء، كما يبين ويشير إلى الأحياء الواجب هيكلتها والأحياء القابلة 

حات الواجب حمايتها من اشبكات الطرق، كما يعمل على تحديد المس ويضبط  والترميمللتحديث 

 تلكويحدد الأراض ي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو ، 6البناءات العشوائية

وكذلك ،  7خضع لإجراءات تحديد أو منع البناء عليهاتنزلاقات والتي المعرضة للفيضانات والزلازل والا 

 .8تحديد المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية

 لتعمير الفردية مرافقة لتوجيهاتهشغل الأراض ي على جعل مختلف قرارات ا مخططيعمل 

المتعلقة بالتعمير  فيرشد الأفراد إلى ما هو مرخص به وما هو ممنوع ويدلهم على الشروط الأساسية

إلى  كذلككما يعمل ، 10ويبين المساحات المهيأة و غير المهيأة وكذا تخصيصها ،  9والبناء وخصائصه

 
 ، الجزائر بن عكنون فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة  ،للبناء، مذكرة ماجستير في الحقوق  المراقبة التقنيةحماني ساجية،  -1

 .   90، ص 2008 -2007السنة الدراسية: 

، مجلة العلوم "سانينإدراك البيئة الحضرية وأثرها على السلوك الإ"د فاضل بن الشيخ الحسين بلقاسم الذيب، ـ، محمنذير زريبي  -2

 .  51، ص 2000، ديسمبر 14الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد 

لانطلاق البناء عليها مباشرة، حيث يتم تقسيمها إلى   كافية العموميةهي المناطق التي تكون بها التجهيزات  :  المناطق العمرانية -3

 .والمناطق المعدة لمختلف النشاطات والمعدة للبناءات الذاتية ، مثل المواقع التاريخية ،الخصوصية من حيثمناطق فرعية 

وهي المناطق التي ينعدم في المرافق العمومية، يمنع تعميرها وهذا لتميزها بخصائص وثروات طبيعية أو ثقافية أو  المناطق الطبيعية-4

 . تنافلاحية ذات جودة عالية أو مناطق محظورة لخطورتها مثل مناطق الزلزال والفيضا

  5- Michel Prieur , Droit de l'environnement, DALLOZ , EDITION DELTA, 2001, P 713 .  
 .  113، ص فاطة الزهراء، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مرجع سابق دعموش -6

 .  130، مرجع سابق، ص مصباحي مقداد، قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئة -7

 . تعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابقي  29-90المعدل والمتمم للقانون رقم   05-04من القانون رقم   04ة ادالم -8

 . 28مرجع سابق، ص ،  الآليات القانونية لتسيير العمران غواس حسينة،  -9

، الماجستير في القانون العام  دةبلعيدي نسيمة، الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شها -10

 .  41، ص 2014  -2013فرع الإدارة العامة، القانون وتسيير الإقليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، السنة الجامعية: 
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مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من  بينبالعلاقة القائمة  1COSل شغل الأراض ي متحديد معا

بالعلاقة القائمة بين  2CESالبناء ومساحة قطعة الأرض، وكذلك يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض 

 . 3مساحة المبنى للأرضية ومساحة قطعة الأرض

عقلاني للبناية فيما يخص أبعاده لدف إلى الاستغلال اهلنسبة لمعامل شغل الأراض ي الذي يفبا

، حيث يساوي تقنية، وعملية حساب هذا المعامل هي عملية ( الطول، العرض، والارتفاع ) الثلاثة

بحيث ،( مساحة قطعة الأرض  المساحة الأرضية مع ما يتصل بها من بناء خام/)  حاصل القسمة

 اتي النسبة فيما يخص المساحطفهو يع  ،يتم عدم الأخذ في الحسبان المساحات غير المخصصة

د والمساحات العقارية، كما ق برامج تصاميم الهندسة المعمارية المتوقعة أو المخصصة لمختلف

ية، فمثلا قد يكون معامل شغل الأراض ي البنا ةحسب طبيعبتختلف نسبة معامل شغل الأراض ي 

 تب عن هذه الأخيرة مبلغ ضريبير بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري والمهني، حيث يت 2يساوي 

أما بالنسبة لمعامل ما يؤخذ من الأراض ي فهو معامل الاستيلاء على ، 4لخزينة العموميةلعلى  مهم

والهدف  قص مساحة الأراض ي المخصصة للمبنىالأرض وهو يساوي مساحة القطعة الأرضية الكلية نا

 بناية من طرف صاحب رخصة البناءلمن هذا المعامل إلزامية إنجاز مساحات خضراء في واجهة ا

فإن حق البناء على قطعة أرض  %60قدر بـ مما يؤخذ من الأراض ي فمثلا إذا تصورنا أن معامل 

نجاز لإ خصص تمن المساحة الكلية( ف % 40) 2م80والمساحة المتبقية  2م 120تكون  2م 200مساحتها 

عمل ، كما ي5اخل البناية من جهة أخرى دمساحة خضراء في الواجهة الأمامية للبناية من جهة وفناء 

من الزحف  الجودة العالية ذاتشغل الأراض ي على حماية الأراض ي الفلاحية الخصبة  مخطط

 علقة بالعقار والتهيئة العمرانيةما نصت عليه كل النصوص القانونية المت وهذا العمراني العشوائي،

                خصبة جدا  ض فلاحيةار ي أبتحويل أ ةإلا انه استثناءا ترخص الاحكام القانونية والتنظيمي

التجهيزات ، كبناء ، وهذا تحقيقا للمصلحة العامة6إلى صنف الأراض ي القابلة للتعمير أو خصبة 

 .  7بغرض الإستغلال الفلاحي

 
1- COS: coefficient d’occupation des sols. 

2- CES: coefficient d’emprise au sol. 

 . ، مرجع سابق، المعدل والمتمم178-91 رقم من المرسوم التنفيذي 18المادة  -3

 .  211، مرجع سابق، ص ودور الإدارة في الحد منه القانوني غير  لعويجي عبد الله، التعمير  -4

 .  92مرجع سابق، ص  ،، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائرتكواشت كمال -5

 . مرجع سابق المعدل والمتمم، التوجيه العقاري،ن ، يتضم25  -90من القانون رقم   36المادة  -6

 مرجع سابق . المعدل و المتمم،، يتعلق بالتهيئة والتعمير،29 -90من القانون رقم  48المادة  - 7
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أعلاه تبدأ بكلمة القانون هو الذي يرخص وهذا بمعنى أن  ةالمذكور  36فالملاحظ أن نص المادة 

إلا أنه في  ،لها صلاحية تحويل الأراض ي الفلاحية إلى أراض ي قابلة للتعمير هي منتشريعية لالسلطة ا

هي  في مفهوم هذا القانون   لة للتعمير والتي تنص على أنه "الأرض القاب 21نفس المادة تحيلنا إلى المادة 

المادة تبين أن  ههذ،فبواسطة أدوات التهيئة والتعمير" كل القطع المخصصة للتعمير في آجال معينة

في المخطط التوجيهي للتهيئة  المتمثلة ،لأدوات التهيئة والتعميريعود تخصيص الأراض ي الفلاحية 

هذه المخططات من ضمن التخطيط المحلي ومن  ر حيث تعتب ،والتعمير ومخطط شغل الأراض ي

وهيئات  شارك في إعدادها مكاتب الدراسات بمساعدة مكاتب تقنيةي ، بحيثصلاحيات البلدية

 إعداد ه في عمليةعلما أن، 1والسؤال المطروح: فأين السلطة التشريعية من كل هذا؟ ،عمومية

أو المصادقة على هذه  المناقشةنجد أثر للبرلمان في عملية  لا والمصادقة على أدوات التهيئة والتعمير 

 . المخططات

قطع ، التعمير ، المعدل والمتممو ، المتعلق بالتهيئة 29-90من القانون رقم  04المادة  لقد حددت

 : الأراض ي القابلة للتعمير على سبيل الحصر وهي التي

 ،داخل الأجزاء المعمرة للبلديةقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع تراعي الإ -

ما تكون موجودة على أراض ي ستعمالات الفلاحية عندالحدود المتلائمة مع القابلية للإ تكون في  -

 ،فلاحية

موجودة في  عندما تكون  ،ن في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئيةو تك -

 ،مواقع طبيعية

 ،حماية المعالم الأثرية والثقافيةتكون في الحدود الملائمة مع ضرورة  -

 تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. -

فإن عملية تجسيد المشاريع على هذه الأراض ي الفلاحية لا تكون إلا بعد  ةكما تجدر الإشار 

من الوجهة الفلاحية إلى الوجهة  طبيعتها تغيير  ، بمعنى لهذه الأراض ي التصنيفالقيام بإجراءات إلغاء 

 من خلال أدوات التهيئة والتعمير. ، وهذاالعمرانية

شروع لتصنيف القطعة الأرضية، ومدى مة المءاللجنة المختصة في مدى ملا فبعد تحققإذن 

رض الملف على المجلس الشعبي الولائي لدراسته عيمته مع أدوات التهيئة والتعمير المصادق عليها، ءملا

ولة، وبعدها يصدر الوالي قرار بتداء من تاريخ إخطاره بموجب مداإوإبداء رأيه في أجل شهر واحد 

 
 . 49،50ص  .مرجع سابق، ص ، محـمد جبري، التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر -1
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طبيعة المشروع المقرر ومبلغ التعويض  ي المسترجع،ر سترجاع الذي يتضمن مساحة الوعاء العقاالإ 

وهذا ، يخضع هذا القرار لإجراءات الشهر العقاري بحيث  ،الدولة أملاكالذي يحدد من طرف مصالح 

عتبر أن الوالي عندما خصص أرض تابعة لمستثمرة أ، حيث الدولةما تبين من خلال حكم مجلس 

            ممثلا للفلاحة، وفي هذه الحالة  وليس بصفتهلة و فإنه تصرف بصفة ممثلا للد، فلاحية للبناء

ولاية الطارف ضد أعضاء مستثمرة  في قضيةلا يمكن مقاضاة الوالي قصد دفع التعويض، وهذا 

 .  20041/ 04/ 25 الغرفة الخامسة جلسة 017892فلاحية ملف رقم 

ة مطلقة على ما فوق طاشرة سلرتب مبن حق الملكية لا يإ" GILLI  حسب الفقيه الفرنس ي "

على فوق ذلك يكون ملكا للجماعة مابل يرتب مقدار من السلطة يعرف بالمحيط الخاص، و  ،الأرض

أن يحدد  ت، فبدلسم المحيط العام، فالمشرع الفرنس ي لم يعتمد هذه الفكرة كما جاءإيعرف ب

 وهذ ،ثافة البناءكخذ بفكرة تحديد رتفاع فضل الأ إالأبعاد المسموح بها للبناء من طول وعرض و 

عن حق الملكية  يتفرعة في اختيار شكل البناء الذي يناسبه، حيث تلتمكين صاحب الملكية من حري

 هما حق البناء للمصلحة الخاصة وحق العمران للمصلحة العامة. ،والبناء والتعمير حقان

ية بالبلديات ر بالنظرية، حيث تم تحديد كثافة البناء في المناطق الحض ) م . ج (فلقد تأثر 

المتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمير  175-91من المرسوم التنفيذي رقم  26بموجب المادة 

 بنسبة تساوي واحد من حاصل القسمة:، 2والبناء

 مساحة قطعة الأرض. /  المساحة الأرضية خارج البناء الصافية  = 1 

كما  2م100المساحة الصافية للبناء  تعدى تفلا يجوز أن  ،2م100مثلا في حالة أرض مساحتها ف

تشير الفقرة الثانية من نفس المادة أن تحديد الكثافة القصوى للبناء خارج المناطق الحضرية تكون 

 عن طريق التنظيم، علما أنه لا يوجد نص تنظيمي قد صدر في هذا الشأن.

 ثالثا: محتوى مخطط شغل الأراض ي

  3همية بالغة لتنظيم و تسيير المجال العمرانياراض ي اداة تعمير ذات كون مخطط شغل الأ 

فقد جعل المشرع عملية إعداده مقرونة بضرورة الإستناد الى مجموعة من الوثائق و المستندات 

 
الفلاحي في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، قسم العلوم القانونية، كلية  ر العقا إستغلالبوعافية رضا، أنظمة  -1

 . 121،  120ص  .، ص 2009  -2008 :، باتنة، السنة الجامعيةلخضر الحقوق، جامعة العقيد الحاج

 . 1991لسنة  ، 26والبناء، ج ر ع ر ، يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمي05/1991/ 28المؤرخ في  175  -91المرسوم التنفيذي رقم  -2

هواري سعاد، مخططات شغل الاراض ي بين المنظومة القانونية و التطبيقات الميدانية، حالة الدقس ي عبد السلام سركينة و  -3

العمرانية،  ئةتافرنت، مدينة قسنطينة، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في التهيئة العمرانية، كلية علوم الارض و الجغرافيا و التهي

  . 02، ص 2015قسم التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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لاسيما بالنسبة للوثائق  أهمية كبيرة ، حيث أنه للائحة 1لائحة التنظيم والوثائق البيانيةتمثل في  ت

مختلف الوضعيات  بعين الإعتبار  ، كونها تأخذلمعنى القانونيا، التي تعطيها المضمون و البيانية

عتبار، وعلى ذلك وجب أن تكون واضحة وصارمة ودقيقة تهدف إلى عدم ترك أي الإ  بعين التفصيلية

 . 2الخاص لتفسير ل مجال

 : ما يلي تتضمن : التنظيم لائحة -أ

ام المخطط التوجيهي للتهيئة كمذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الأراض ي مع أح -1

 ، تنميتهاامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق نوكذلك البر ، والتعمير 

جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض  -2

لثقافية البارزة والأراض ي الفلاحية اأجزاء التراب الخاصة بالساحل والأقاليم ذات الميزة الطبيعية و 

 هتهاذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد، حيث يحدد فيها نوع المباني المرخص بها أو المحضورة ووج

عامل شغل الأراض ي ومعامل مساحة ما يؤخذ بموحقوق البناء المرتبطة بملكية الأرض التي يعبر عنها 

يحدد معامل شغل الأرض في هذه الأرض في هذه بحيث  ،رض مع جميع الارتفافات المحتملةمن الأ 

           رضالحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء ومساحة قطعة الأ 

يحدد معامل ما يؤخذ من الأرض بالعلاقة القائمة بين مساحة المبنى للأرضية ومساحة قطعة كما 

 الأرض.

 : تبطة بما يأتير شروط الأراض ي الم -3

موقع المباني بالنسبة إلى الطرق  ،خصائص القطع الأرضية ،نافذ والطرق ووصول الشبكات إليهاالم -

العمومية وما يتصل بها، موقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة، موقع المباني بعضها من بعض 

 . رات، المساحات الفارغة والمغارساموقف السي ،المظهر الخارجي، على ملكية واحدة، ارتفاع المباني 

راض ي هي مماثلة للائحة المخطط التوجيهي فإن لائحة التنظيم لمخطط شغل الأ  و بذلك              

راض ي هو اداة تفصيلية لما ورد في المخطط التوجيهي للتهيئة هيئة والتعمير ، لان مخطط شغل الأ للت

 والتعمير .

 ون مما يأتي على الخصوص:كفهي تت  : الوثائق البيانية-ب 

 ،(5000/ 1أو  2000/ 1بمقياس )  Plan de situation مخطط بيان الموقع  -1

 
 رجع السابق،م ، ، المعدل والمتمم178-91من المرسوم التنفيذي  18المادة  -1

حداد عيس ي، عطوي وداد، مخطط شغل الأراض ي كأداة لتكريس حق الشخص في الحصول على المعلومة البيئية العمرانية، مقال  -2

 . 02، العدد 10ور في مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية، المجلد نشم
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 (1000/ 1 أو  500/ 1بمقياس ) Plan topographique مخطط طبوغرافي -2

( تحدد المناطق والأراض ي المعرضة للأخطار الطبيعية طبقا 1000/ 1أو  500/ 1خارطة بمقياس ) -3

ل، كما تحدد مساحات الحماية أو الارتفاقات ز جيوتقنية والدراسات التقنية للزلا للوسائل الدراسات ا

مصحوبة  التجهيزات والأخطار التكنولوجية الخاصة بالمنشآت المختلفة الأساسية المنطوية على

 . بالتقارير التقنية المتصلة بذلك، وكذا الأخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقاية

ناطق والأراض ي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في مخطط شغل لمكما تحدد ا

الاراض ي المصنفة حسب درجة قابليتها للخطر ، بناء على إقتراح من المصالح المكلفة بالتعمير 

 الموافقة على المخطط. أملتشكال التي حسب نفس الأ  ،إقليمياوالمختصة 

وكذا الطرق  ،الإطار المشيد حاليا يبرز فيه، ( 1000/ 1أو  500/ 1ع القائم بمقياس )قامخطط الو  -4

 ،ت المختلفة والارتفاقات الموجودةوالشبكا

 : ( يحدد ما يأتي1000/ 1أو  500/ 1مخطط تهيئة عامة بمقياس ) -5

 ،المناطق القانونية المتجانسة -

 ،لمصلحة العامة والمنفعة العموميةموقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات ا -

خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط  -

 ،مير وما تتحمله الجماعات المحليةالتوجيهي للتهيئة والتع

 . المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها -

عناصر لائحة  ( يتضمن على الخصوص1/1000أو  500/ 1مخطط التراكيب العمراني بمقياس ) -6

لاسيما تلك المتعلقة بالمناطق المتجانسة، مصحوبا باستحوار يجسد الأشكال التعميرية  ،التنظيم

 . والمعمارية المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة

ما عدا  ،(1000/ 1أو  500/ 1مقياس واحد )بإن الملاحظ من مقياس المخططات فهي تنجز 

 . (5000/ 1أو  2000/ 1ع الذي ينجز بمقياس )قمخطط المو 

 الفرع الثاني

 ظ شغل الأراض ي دقة على محطإجراءات إعداد والمصا 

 لتحقيق بيئة عمرانية مستدامة ةضمان

رتها في يشغل الأراض ي لا تختلف كثيرا عن نظ خططإن إجراءات إعداد والمصادقة على م

 ةالمتعلق ية والتنظيميةالقانون الاحكام بموجبشرع لمالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، لذا أوجب ا
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تباع قواعد وإجراءات بإ، المعدل والمتمم 178-91المرسوم التنفيذي رقم  ، لاسيمابالتهيئة والتعمير

)أولا(  الإعدادة التحضير و حلتنحصر في ثلاثة مراحل وهي مر  بحيثمحددة التي تكرس البعد البيئي،

صور كما سنوضح ، )ثالثا( مرحلة المصادقة والمراجعة وأخيرا ،)ثانيا( يالعموم ستقصاءمرحلة الإ ثم 

 .)رابعا( شغل الأراض ي خططمخالفة م

  أولا: مرحلة التحضير والإعداد

 يجب إتباع الإجراءات الآتية :              

 :  شغل الأراض ي عن طريق المداولة خططإقرار إعداد م -أ

 على أنه  ، المعدل والمتمم،والتعمير بالتهيئةالمتعلق  29-90من القانون رقم  34تنص المادة 

بمبادرة رئيس  ها بمخطط شغل الأراض ي، يحضر مشروعطى كل بلدية أو جزء منهغ"يجب أن ت

المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته"، بحيث يقرر إعداد هذا المخطط عن طريق مداولة 

ويجب أن تتضمن هذه المداولة ، البلدية المعنية  المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية

 : 1ما يلي

يهي تذكيرا بالحدود المرجعية للمخطط شغل الأراض ي الواجب إعداده وفقا لما حدده المخطط التوج -

 ،للتهيئة والتعمير المتعلق به

عداد بيانا لكيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إ -

 شغل الأراض ي. مخطط

م الموافقة على تت على أنه " السالف الذكر  التهيئة و التعمير قانون من  35وتنص كذلك المادة 

شغل الأراض ي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في  مخططمشروع 

 ." شغل الأراض ي يغطي بلديتين أو عدة بلديات مخطط كان حالة ما إذا

 المجلس الشعبيمدة شهر بمقر  وتنشر تبلغ المداولة للوالي المختص إقليميا :  تبليغ المداولة -ب 

 .2أو المجالس الشعبية البلدية المعنية نيالبلدي المع

 

 

 

 
 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.178-91من المرسوم التنفيذي رقم ،  02المادة  -1

    ، نفس مرجع.من 03المادة  -2
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 :  شغل الأراض ي مخططإصدار قرار يرسم حدود تدخل -ت 

مذكرة  من ستنادا إلى ملف يتكون إشغل الأراض ي،  مخططيتم رسم حدود محيط تدخل 

تقديم، ومن المخطط الذي يعد على مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ويعين حدود التراب 

 : 1المداولة المتعلقة به حسب الحالةو شغل الأراض ي  مخطط يشملهالمطلوب الذي 

 . الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة -

لمكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات ر االوزير المكلف بالتعمير مع الوزي -

 مختلفة.

 شغل الأراض ي:  مخططإعداد مشروع  مهمة -ث 

شغل الأراض ي يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات يمكن رؤساء المجالس  مخططإذا كان 

 ونفيبادر  ، 2لدياتالبإلى مؤسسة عمومية مشتركة بين  هالشعبية البلدية المعنية اسناد مهمة إعداد

وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية  فيما يخص متابعة الدراسات

لا  غير أن المقررات التي تتخذها هذه المؤسسة والإدارات العمومية والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض،

كما يمكن  ،3و المجالس الشعبية البلديةي أإلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلد ،تكون قابلة للتنفيذ

 .4إلى الوكالة الوطنية للتعمير هذا المخططإعداد  مهمةكذلك إسناد 

 التشاور بين مختلف الجهات:  -ج 

أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين  ( ر.م.ش.ب) يقوم 

الإدارية والعمومية كتابيا بالمقرر القاض ي بإعداد لح البلديات، وذلك بإطلاع بعض الهيئات والمصا

هؤلاء لو  ، 5هيئات أخرى تستشار اختبارياو وهناك هيئات تستشار وجوبيا  ،مخطط شغل الأراض ي

الرسالة للافصاح عما إذا كانوا  إستلامهم( يوما ابتداء من تاريخ 15خمسة عشر ) مهلةالمرسل إليهم 

 غل الأراض ي.ش طمخطيريدون أن يشاركوا في إعداد 

 الهيئات التي تستشار وجوبيا:  -1

   : هي الهيئات المستشارة وجوبا 

 
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.178-91من المرسوم التنفيذي رقم  ، 04المادة  -1

 . نفس المرجع  ، 5 دةالما -2

 نفس المرجع.  06المادة  -3

 .، مرجع سابق . 344/ 09 رقم المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي -4

 . 177مرجع سابق، ص ، والتعمير الجزائري  التهيئةربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون ع -5
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 المكلفة على مستوى الولاية:  للدولةبعنوان الإدارات العمومية والمصالح التابعة  -1-1

الأشغال العمومية، المباني والمواقع و النقل ، الري ، الفلاحة، التنظيم الاقتصادي ، التعمير

الصناعة وترقية -احةيالس ، التهيئة العمرانية، البيئة، يعية، البريد والمواصلاتلطبالأثرية وا

 ستثمارات.الإ 

 : والمصالح العمومية على المستوى المحلي الهيئاتبعنوان  - 1-2

أن هنا حيث نشير ب ،الإداري  الضبطكل من توزيع الطاقة، النقل، توزيع الماء، يستشار وجوبا 

المستوى في العقاري  الضبطوكذا إدارة ، قية الاستثمار في المستوى الولائي وتر كل من إدارة الصناعة 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  166-12بموجب المرسوم التنفيذي رقم هم قد تم إضافت ،المحلي

بحيث تعتبر الوكالة ، 1الاقتصادي الإستثمار الإدارتين في مجال  تينها ، وهذا نظرا لدور 178-91رقم 

نظمها المرسوم  ،العقاري مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي الضبطو ية للوساطة وطنال

الذي منح صلاحيات لهذه الوكالة في تسيير العقار  ،، 2 المعدل والمتمم 199/ 07 رقم التنفيذي 

من أجل تحفيز المستثمر للحصول على قطعة أرض لإنجاز مشروعه بكل  للدولةالاقتصادي التابع 

 .3ت مرافقة الدولة كشريك فاعل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامةوتحسهولة 

ؤكد عليه مرة أخرى هو عدم إدراج إدارة الصحة والسكان ضمن قائمة نفالش يء الذي 

هذه الأخيرة من اختصاص كبير في مجال الصحة، فإنها قد ا الإدارات المستشارة، إذ على الرغم لم

شغل الأراض ي، وهذا لأن الحق في الصحة مرتبط  خططمتساهم بشكل فعال في إعداد مشروع 

على ذلك أن  لوالدلي، 4... إلخ..ببعض الحقوق الأخرى كالحق في المياه، الحق في السكن اللائق 

العديد من النصوص القانونية في مجال التهيئة والتعمير، تضمنت التأكيد على احترام وحماية 

 الصحة العامة.

 

 

 
  .  93ع سابق، ص رجمالبعد البيئي لقواعد التعمير والبناء، ، موفق ي براهيم -1

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد  ،2007/ 23/04المؤرخ في  199 -07المرسوم التنفيذي رقم  -2

  17ج ر ع  ،2012/ 03/ 19المؤرخ في  126-12بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل و المتمم 2007لسنة  ، 27الأساس ي، ج ر ع  اقانونه

 .  25/03/2012مؤرخة في 

 .  31، ص  2016لسنة  ، 39حميدي فاطمة، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، مجلة الفقه والقانون المغربية، العدد  -3

عبد الحق مرسلي، الاعتراف الدولي بحق الإنسان في الصحة والتشريعات الوطنية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، مجلة القانون  -4

 . 128، ص 2015، سنة 04ة، جامعة وهران، العدد لطوالمجتمع والس
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 ياريا: ختإر  الهيئات التي تستشا -2

المعدل والمتمم، على أنه "يقوم رئيس  178-91من المرسوم التنفيذي رقم  07تنص المادة 

المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين 

عيات الجم البلديات بإطلاع رؤساء غرف التجارة وغرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء

من  15وكذلك نص المادة "، شغل الأراض ي مخططالمحلية المرتفقين كتابيا بالمقرر القاض ي بإعداد 

استشارة هذه الهيئات  التي أوجبت،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90القانون رقم 

مهنة المهندس  سياسةنتاج المعماري و المتعلق بشروط الإ  07-94ريعي رقم ناهيك عن المرسوم التش 

عند إعداد أدوات التهيئة  المبنيستشارة اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والمحيط إالذي أوجب 

 .1والتعمير

يوما من تبليغ الإدارات العمومية والمصالح المحلية والجمعيات التي  15نقضاء مدة إوبعد 

ية المعنية، قرارا يبين فيه قائمة البلدأو المجالس الشعبية  ( ر.م.ش.ب) ستشارتها، يصدر إطلبت 

دة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي ، الذي ينشر لم2المشاركين في إعداد مخطط شغل الأراض ي

بلغ للإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية يجالس الشعبية البلدية المعنية و المعني أو الم

 178-91 رقم من المرسوم التنفيذي  08لمادة حسب اوهذا  ،وللجمعيات والمصالح التابعة للدولة

 همداولة إلى المشاركين، وتمهلبمشغل الأراض ي المصادقة عليه  مخطط، ويبلغ مشروع السالف الذكر

 .3وإذ لم تجب خلال هذه المدة عد رأيها موافقا ،( يوما لإبداء ملاحظاتهم60مدة )

 ستقصاء العموميثانيا: مرحلة الإ 

لتهيئة شغل الأراض ي ل مخطط، يخضع مشروع 4المراحل المذكورة أعلاهدد و نتهاء كل المإبعد 

طول مقارنة بالمخطط أو هي مهلة ، ( يوما60ستقصاء العمومي مدة ستين )والتعمير المصادق عليه للإ 

المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية  ( ر.م.ش.ب) يصدر  التوجيهي للتهيئة و التعمير ، بحيث

ستشارة مشروع مخطط إالمكان أو الأماكن التي يمكن  تحديد تضمني الذي بهذا الصدد  راراق المعنية

يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ  ،فوض المحقق أو المفوضين المحققينيعين الم ،شغل الأراض ي

 
 مرجع سابق.المعدل و المتمم ، ، 07-94من المرسوم التشريعي رقم  40المادة  -1

 . ، مرجع سابق المعدل والمتمم ،178-91من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -2

 ، نفس المرجع . 09المادة  -3

 .99مرجع سابق، ص  ن الجزائري راقانون العم أقلولي أولد رابح صافية، -4
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لدي المجلس الشعبي الب ، وينشر هذا القرار بمقر 1يحدد كيفيات إجراء التحقيق العموميو  نتهائهاإ

للوالي  منهأو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي، وتبلغ نسخة   لمعنيا

شغل  مخططإلا أن المشرع الجزائري قد غفل على تحديد المدة اللازمة لإعداد ، 2المختص إقليميا

ا في شل بب هذيتس و  الأراض ي من طرف المصالح المختصة، وهذا ما يفتح باب المماطلة في إعداده

 .3حركة العمران وتهديد التنظيم العمراني

المعنى أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية  ر.م.ش.بوبعدها يفتح سجل مرقوم وموقع من 

 4لتدوين الملاحظات أو يعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابيا إلى المفوض المحقق أو المفوضين المحققين

ه من المفوض المحقق أو المفوضين المحققين الذين يقومون ا عليوبعد انتهاء المدة يقفل السجل موقع

قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي محضر يوما الموالية بإعداد  15خلال مدة 

 .5ستنتاجهإالمعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف كاملا مع 

 ي ومراجعتهلأراض ثالثا: مرحلة المصادقة على مخطط شغل ا

ثم  ،شغل الأراض ي مخططالمصادقة على  جراءاتإتوضيح  إلى في البدايةسوف نتطرق 

 .مراجعته 

 شغل الأراض ي:  مخططالمصادقة على -أ

قتضاء ض ي، بعد الأخذ في الحسبان عند الإشغل الأرا مخططإذا كانت هناك تعديلات على 

العمومي والنتائج التي يستخلصها قصاء سجل الاستبخلاصات التحقيق العمومي، يرسل مصحوبا 

بتداء إ( يوما 30الذي يبدي رأيه وملاحظاته خلال ثلاثين ) ،المفوض المحقق إلى الوالي المختص إقليميا

ويصادق بعد ذلك المجلس ، 6رأي الوالي موافقانقضت هذه المدة عد إوإذا  ،من تاريخ استلام الملف

ي المعدل عند الاقتضاء، وبعد أخذ ر أي الوالي في لأراض الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل ا

على أنه يبلغ  ، المعدل والمتمم،178-91من المرسوم التنفيذي رقم  16ولقد نصت المادة ، 7الحسبان

 ختص أو الولاة المختصين إقليمياالوالي الم شغل الأراض ي للجهات الآتية على الخصوص: مخطط

 
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 178-91من المرسوم التنفيذي  10المادة  -1

  ، نفس المرجع.11المادة  -2

 . 119والتعمير الجزائري ، مرجع سابق، ص  التهيئةستراتيجية البناء على ضوء قانون إعربي باي يزيد،  -3

 مرجع سابق. العدل و المتمم، ،178-91 من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة  -4

 نفس المرجع .، 13المادة  -5

 . مرجع سابق .المعدل والمتمم ، يتعلق بالتهيئة والتعمير 29  -90من القانون رقم   2/ 36المادة ، نفس المرجع و 14المادة  -6

 ، نفس المرجع .15المادة  -7
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، وتوضع الغرف الفلاحية، الغرف التجارية، عمير في مستوى الولايةتبال المصالح التابعة للدولة المكلفة

 يبين فيه، بحيث ( ر.م.ش.ب) تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره نسخة منه مصادق عليها 

 هاالمكان الذي أو الأماكن التي يمكن استشارة الوثائق من ،تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف

 .  1 والبيانية التي يتكون الملف منها تابيةالوثائق الكوقائمة 

يلاحظ بأن المشرع  ،المعدل والمتمم 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  14فمن خلال المادة 

خطط شغل الأراض ي، في حين أنه يصدر لمالإجراءات الواجب اتباعها في حالة رفض الوالي  حلم يوض

 .2ملزم وليس رأي وليس قرار، وهذا ما يعني أن رأيه استشاري 

 :  شغل الأراض ي مخططمراجعة   -ب 

المعدل و المتمم و المرسوم التنفيذي رقم  29-90حكام القانون رقم أبموجب  ) م . ج (كرس 

عدم قابلية مخطط شغل الاراض ي للمراجعة كقاعدة عامة لا يمكن  ،المعدل والمتمم،91-178

ذا توافرت عدة إمراجعة المخطط  يمكن حيث ،ولكن هذه القاعدة نسبية وليست مطلقة، مخالفتها

 :  3الآتيك سباب و مجموعة من العوامل تبرر ذلك  وهي أ

           إذا لم ينجز في الأجل المقرر لإتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري  -

 ، ي التقرير الأوليأو البنايات المتوقعة ف

 ، ي حالة من القدم تدعو إلى تجديدهلة خراب أو ففي حاإذا كان الإطار المبني الموجود  -

 ،لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية إذا كان الإطار المبني قد تعرض -

أغلبية ملاك البنايات البالغين على  وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه إذا طلب ذلك -

 ،فعول ي المشغل الأراض ي السار  مخططالأقل نصف حقوق البناء التي يحددها 

حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري ستدعت ذلك إإذا  -

 المفعول في نفس الظروف والأشكال المنصوص عليها لإعداد مخطط شغل الأراض ي. 

 
  .  نفس المرجع 17المادة  -1

 . 193مرجع سابق، ص  ة على الاراض ي الفلاحية والعمرانية وأثرها على حماية البيئة،ابالرق سلطاني عبد العظيم، -2

المعدل   178-91من المرسوم التنفيذي رقم  19، مرجع سابق، والمادة ، يتعلق بالتهيئة والتعمير29-90 رقم من القانون  37المادة رقم  -3

 . مرجع سابقوالمتمم، 
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حيث تكون  ،بلغ إلى الواليتتكون المراجعة عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي و و 

ه إعداد خطط شغل الأراض ي، ليخضع بعد ذلكمبررات لعملية مراجعة بت المة بتقرير يثمصحوب

 شغل الأراض ي. مخططنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في إعداد بوالمصادقة عليه 

 رابعا: صور مخالفة مخطط شغل الأراض ي

 أحكامه بما فيها الإدارةيصبح الجميع ملزم ب، المصادقة على مخطط شغل الأراض ي بعد 

التي جاء بها  هوعلى هذا الأساس فإن أي خروج عن الأحكام المحددة فيه أو أي خرق لقواعد ليةالمح

فهناك  ،ختلاف الإطار الذي تمت فيهإحيث تتعدد هذه المخالفات وتختلف ب ،1يعد مخالفة له

 ضحه:ا سنو هذا م ، و 2م على مستوى الإطار المبنيتتى الإطار غير المبني وأخرى ستو متجاوزات تتم على 

 : تجاوز الإطار غير المبنى -أ

على  الإستيلاء ةالمستمر للأحياء القصديرية، وصور تتمثل في التواجد  ،وهي تأخذ عدة صور   

 . شبكات التهيئةلمختلف المساحات العمومية وأخيرا صورة الربط السيئ 

   صور التواجد المستمر للأحياء القصديرية: -1

ستخدمت لتحديد ماهية الأحياء القصديرية أو الأحياء أي ت التهناك العديد من المصطلحا  

بالبناء الفوضوي، وهذا هو المصطلح الشائع في الجزائر، فهي عبارة  تسميتها، إلى الفقيرةالعشوائية أو 

راض ي ملك أمخالفة لقواعد التعمير والبناء على و بطريقة فوضوية  أقيمتعن تجمعات سكنية 

بسبب عدم  ،شبكات التهيئة المختلفةفيها مختلف المرافق العمومية و  نعدملدولة أو الغير، حيث تل

 فهي في حكم النيابات المعدومة ،3إدراجها ضمن اهتمامات وانشغالات السلطات العمومية المحلية

من القانون المدني المتعلقة  683عليها أحكام المادة  تطبقحيث لا تصنف من ضمن العقارات التي 

على أنها قطع  تعتبر  حيثكما أن عملية مسح الأراض ي لا تأخذها بعين الاعتبار، نية، بالعقارات المب

 لإنجاز  اوعيتها العقارية  ما يؤدي إلى اقتراح أراض ي شاغرة وكذلك بالنسبة لمخطط شغل الأراض ي،

تشغل مساحات كبيرة من  لا تزال الفوضوية هذه الأحياء ،علما أنمرافق عمومية وبرامج سكنية

مما ينعكس سلبا  ،وهذا ما يؤكد عن فشل تطبيق قواعد مخططات شغل الأراض يقليميب الإتراال

 .4العمراني النسيج  ةعلى صور 

 
 . 130مرجع سابق، ص  تعمير ودورها في حماية البيئة،القواعد التهيئة و  مقداد مصباحي، -1

 .  55لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2

 أنموذجا". شره على النمو الحضري في المدن الصغيرة "مدينة الحرو ثحسين بولمعيز،  الصادق قرفية، السكن العشوائي وآ -3

  . 131مرجع سابق، ص ،  قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةي، احمقداد مصب -4
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   : ستيلاء على المساحات العمرانيةصورة الإ  -2

تصرفات لإن الأرض هي من أثمن الموارد الطبيعية، فقد أصبحت عرضة للتلوث نتيجة   

وهذا ما  ،ع العمراني الذي يكون على حساب الأراض ي الزراعيةالتوسالإنسان غير العقلانية، وأبرزها 

 الأرض للاستعمال المطابق لطابعهالذا يجب أن تخصص ، 1يتسبب في تقليص المساحات الزراعية

، حيث يتم تخصيص استرداد محدودا لأغراض تجعل منها غير قابلة للإ ويجب أن يكون استعماله

تهيئة ال طبقا لمستندات العمران و ،عية أو عمرانية أو غيرها و صناوتهيئة الأراض ي لأغراض زراعية أ

كما أن الأحكام القانونية قد ألزمت باستعمال الأراض ي المدمجة في  ،2ومقتضيات الحماية البيئية

بأن تخصص لغرضها حتى ولو كانت ملك خاص وفي حالة غياب هذه الأدوات  ،أدوات التهيئة والتعمير

إن عدم اهتمام السلطات العمومية المحلية ، ف3هيئة والتعمير والبناءة للتالقواعد العام تطبق

بالمساحات العمرانية وبقائها عرضة للإهمال يؤدي بالضرورة إلى التحفيز على الاستيلاء عليها وتغيير 

ها أو تسييجها وضمها إلى مساكنهم، وهذا ما يترتب عنه الإخلاء بالجانب ئمن خلال بنا ،وظيفتها

 .4وكذا تشويه صورة النسيج العمراني للمدينة ،حياءفي للأ الوظي

 صورة الربط الس يء لشبكات التهيئة:  -3

توزيع المياه  شبكة ،إنجاز مختلف شبكات التهيئة المتمثلة في شبكة الصرف الصحي مهمةإن    

 حليةالصالحة للشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والهاتف، هي من اختصاص السلطات العمومية الم

وهذا وفق أحكام المخططات العمرانية المحلية، حيث يجب على السكان كذلك الالتزام بهذه القواعد 

عند القيام بعمليات الربط بهذه الشبكات، وإن أي خرق لهذه القواعد يؤدي إلى تشويه المنظر العام 

 .5للمدينة ويشكل خطرا على الأفراد

 :  تجاوز الإطار المبني-ب 

 بل كذلك يهتم بالمجال المبنى ،ي لا يقتصر اهتمامه على المجال غير المبنيلأراض إن مخطط شغل ا

حيث يحدد أنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها، ويضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي 

 
 .173، ص  2004صالح وهبي، الإنسان والبيئة والتلوث البيئي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  -1

 .مرجع سابق يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ،  10-03من القانون رقم   60المادة  -2

 كلية الحقوق وضعية البنايات غير الشرعية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،  لتسويةالقانوني  الإطار عيس ى بن دوحة،  -3

 .  63ص   ، 2011افريل  البليدة،تخصص قانون عقاري، جامعة سعد دحلب ،

 .  31ص  ع سابق،رجم، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، ت كمالكواشت -4

 . 56مرجع سابق، ص ، لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري  -5
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وأي إخلال عن هذه القواعد تتبلور عنه مخالفات البناء بدون رخصة التي تتسبب في  ،1البناياتلهذه 

 .2العمارات والتوزيع العشوائي للبناياتشويه ت

  صور العمارات المشبوهة: -1

حتضان الوظائف كوين الحجوم والفراغات المخصصة لإ فن ت اتعرف العمارة على أنه  

عكس في سماتها وأشكالها الإنجازات التقنية توالنشاطات الإنسانية والاجتماعية بتنوعها، و 

تخطيط ف ،3درات المادية للمجتمع في بيئة وفترة محددتينوالق والحضارية والتطلعات الجمالية

مختلف أنماط السكن الجماعي والنصف الجماعي هو من اختصاص الدولة وتكون على شكل 

سكناتها متجانسة من  وتكون  ،مجال خارجي واحدو  واحدلها مدخل  طوابقعمارات تتكون من عدة 

ن عدم تجاوب ، كما أ4رف من حيث المساحةد الغفي عد تختلف إلا أنها ،حيث التقسيم الداخلي

أنماط العمارات مع خصوصيات المجتمع الجزائري في كثير من الحالات أدى ببعض سكان العمارات 

 : ومن هذه التعديلات،  5إلى القيام بتعديلات عشوائية وغير مراقبة تقنيا

  تغيير الواجهات: 1-1

ستعمال الخاص أو بناء لإ لمثل فتح باب  ،رض ييكون هذا بفتح منافذ جديدة بالطابق الأ   

وهذا ما أدى إلى تشويه الغلاف الخارجي  ،6ستغلالها كغرفإشرفات بغرض توسيع المساكن و 

بحيث أصبحت الواجهات غير متجانسة مع البيئة العمرانية ولا تراعي الخصوصية ولا  ،للعمارات

 الرصيد الثقافي والحضاري للمجتمع.

  ساحات التابعة للعمران:ى المستيلاء علالإ  -1-2

شترك بين سكان العمارات، سواء ما تعلق ببناية العمارة في المستعمال لإ وهي المساحات ذات ا  

      وهذا من خلال الاستيلاء على الأبنية والسطوح من أجل إنجاز بنايات عشوائية وهشة، حد ذاتها 

ها، ما يؤدي إلى ئل تسييجها أو غرسها أو بنان خلاأو ما تعلق بالمساحات العمومية التابعة للعمارات م

 .7تشويه المظهر الخارجي للتجمع السكاني في جوانبه الجمالية والوظيفية

 
 . مرجع سابقالمعدل والمتمم، بالتهيئة والتعمير،   يتعلق، 29-90من القانون رقم  31راجع المادة  -1

   . 32مرجع سابق، ص  ،ي الجزائرف الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي  تكواشت كمال، -2

 ،  132مرجع سابق، ص ،  قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئةمقداد مصباحي،  -3

 . 145، ص 1995الصادق مزهود، أزمة السكن في ضوء المجال الحضري، دار النور، الجزائر،  -4

 . 133مرجع سابق، ص ،  يئةلبقواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية امقداد مصباحي،  -5

 . 57مرجع سابق، ص ، لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري  -6

 . 133مقداد مصباحي، مرجع سابق، ص  -7
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  : صورة التوزيع العشوائي للبنايات -2

يعتبر الفقه أن مخططات حماية البيئة وتسييرها يتم من خلال التحديد المسبق لشغل   

وسط الطبيعي والثقافي، ويقتض ي هذا القيام بعملية الجرد ية الالمجال والتي تتماش ى مع حساس

والتحليل المسبق للمعطيات البيئية للمجال المعني، ودراسة تحديد شغل الأراض ي ومختلف 

الكثير من الأحياء الفوضوية لا يراعي فيها تصفيف البنايات بسبب ، ف1النشاطات التي يمكن إنجازها

مكن من مرور تلا و عن ممرات للراجلين فقط لضيقها  ةي عبار ك الحكون مسالتو  وقعها العشوائيمت

ات التهيئة، ضف إلى ذلك ممارسة مختلف الأنشطة المزعجة والتي لا أو إنجاز مختلف شبك السيارات

... إلخ  الميكانيكتتماش ى مع الوظيفة السكنية للأحياء،على غرار ورشات الحدادة أو التجارة أو 

فهي تأخذ صورة الاستيلاء  ،أما الأنشطة التجارية الأخرى غير المزعجة ،2عيسببة للتلوث السمتالم

 . 3على الأرصفة من خلال وضع مختلف المنتوجات والسلع

 الفرع الثالث

 أهمية مخطط شغل الأراض ي كأداة لحماية البيئة 

وهذا من  ،ختناقاتفي تهيئة بيئة سليمة خالية من الإ  نإن أهمية مخطط شغل الأراض ي تكم

الخدمات  توزيع وسائل الإنتاج وتوفير كذا  ستعمال الأرض وتخطيط البنايات وتزيينها، و إتنظيم خلال 

 والصرف الصحي المياه الصالحة للشربالكهرباء، الطرق،  منها شبكاتالالعامة من خلال مختلف 

له صلة ل ما وك، ة ... إلخ في المدن والقرى ية، الثقافيوإنجاز المرافق العمومية التعليمية، الصح

وهذا  ،وكذلك الحفاظ على الجمال الرونقي للمدينة ،4مباشرة بتوفير بيئة سليمة وصحية للإنسان

تؤدي دورا كبيرا في  إذ وتنمينها،بتزيين الشوارع وواجهات المباني وإنجازات المساحات الخضراء 

تجارية والترفيهية ... ة واليالحفاظ على رونق المدينة، كما يعمل على توزيع المناطق السكنية والصناع

من حيث المساحة  ،وتحديد الشروط اللازمة للمواد المستخدمة في البناء وإعداد التصاميم إلخ

وهذا ما يؤدي إلى  ،ضفاء الطابع الجمالي عليهاإ بهدفوالعلو وتناسق ألوانها وأشكالها وتزيين المباني 

 
 .  53مرجع سابق، ص  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي، -1

 . 58مرجع سابق، ص ، تعمير في التشريع الجزائري العبد الله لعويجي، قرارات التهيئة و  -2

   .  32، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،مرجع سابق، ص ت كمالكواشت -3

 .  260، ص 2007عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية، الحماية الإدارية للبيئة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -4
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نقي للمدينة هو عنصر من عناصر الرو  حماية الجمالف ،1تحسين صور المظهر الخارجي للمدينة

فمخطط  ،2وبالتالي تحقيق بيئة عمرانية مستدامة، النظام العام الذي يستلزم توفير الحماية له 

شغل الأرض يعطي حماية للمواقع الثقافية والأماكن العمومية والمساحات الخضراء داخل الوسط 

في الفضاءات الخارجية أو الفضاء  مرانيفهو الأداة العملية التي تهتم بالتركيب الع 3الحضري 

من خلال فرضه لمراعاة أحكام البيئة والمحيط  همية البيئية لهذا المخططتس ي الأ ، كما تك4العمومي

لرقابة على أشغال التهيئة لكأدوات  الفردية والمساحات الخضراء عند تسليم الوثائق العمرانية

 .5والتعمير

 الجانب الجمالي العمراني البيئي لمحافظة علىا في كذلك مخطط شغل الأراض يويتجلى دور 

والمساحات الخضراء  وتعيينيه للأراض ي الفلاحية وتحديد المواقع الحساسة والمساحات العمومية

و المصالح الفلاحية و الغابية و البيئة  إدارة ستشارة ومشاركةإ ( م.ج) وعلى هذا الأساس ألزم 

وهذا ضمانا لحماية البيئة في إطار التنمية  ،هذا المخططعداد على المستوى الولائي في إالثقافية 

شغل الأراض ي من خلال إضافته للمادة مخطط بالبيئة ضمن  المشرعهتمام إ يتبينكما ، 6المستدامة

، 178-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  318-05مكرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه،  02-02المقررة في القانون رقم اءات حيث يتكفل المخطط بكل الإجر 

كما تظهر الوظيفة  ،.المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث 20-04وكذلك القانون رقم 

البيئية لمخطط شغل الأراض ي من خلال ضبطه للقواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات والتجديد 

 .7شكل الحضري ولحقوق البناءلة للبصفة مفص

 
تخصص قانون ،الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم وفاء عز الدين، -1

  ص ،2021 -2020 :إدارة عامة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي،السنة الجامعية

208  . 

مجلة الاجتهاد للدراسات ب خلف الرقاد، وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة من التلوث العمراني، مقال منشور   عبد الله -2

 .  274، ص  2020، 01، العدد 09القانونية والاقتصادية، الصادرة عن المركز الجامعي، تمنراست، الجزائر، المجلد 

 . 93مرجع سابق، ص  ية البيئة في إطار التنمية المستدامة،ماالتخطيط البيئي المحلي لح اح العيد،ببولر بن   -3

العدد   مجلة العمران والتقنيات الحضرية بوجمعة خلف الله، مخطط شغل الأراض ي والتنمية المستدامة الخارجية،، ب يعائشة شا -4

 . 51، ص 2009الأول، الجزائر، 

 .  184، ص مرجع سابق رانية وأثرها على حماية البيئة،عمالرقابة على الاراض ي الفلاحية وال سلطاني عبد العظيم، -5

 تونس ي صبرينة، البعد البيئي لقانون العمران في الجزائر، مقال منشور في مجلة الأستاذ والباحث للدراسات القانونية والسياسية  -6

 .  291، ص 2019، السنة 02، العدد 04المجلد جامعة المسيلة، 

البصري العمراني في الجزائر بين قصور النص القانوني وتقصير أجهزة الرقابة، مجلة البحوث  وثمجاجي منصور ، ظاهرة التل -7

 .210، ص 2018، دمشق، 02، العدد 15المجلد  جامعة الواد  والدراسات،
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شغل الأراض ي شرط إلزامي  عتبارات البيئية ضمن مخططإدراج الإ  الفرنس ي يعتبر المشرع 

مدعما هذا المسعى برقابة إدارية وقضائية واجتماعية في ، 1ت مصلحة عامةذا هأشغال عتبار إب

في الحفاظ على البيئة ادته وهذا ما يعكس درجة الوعي البيئي لدى المشرع الفرنس ي وإر  الموضوع

             لقد جاء في نص المادةف .2وحماية مواردها الطبيعية من آفاق وانعكاسات التنمية العمرانية

17- 123R  على أن يعتمد التقرير الذي  ،1989/ 09/ 09من قانون تخطيط المدن الفرنس ي الصادر في

ية للموقع وتأثير تنفيذه على خطة لأولو يعرض حالة استخدام الأراض ي لحساسية البيئة وحالة ا

ها، فإذا تم إجراء الدراسات البيئية يتاحموكذا التدابير اللازمة المتخذة ل وتنميتهاستخدام الأرض إ

بشكل صحيح سيشكل دعما للجمهور، الذي  التنظيمية و  للجمهور بشكل مطابق للأحكام القانونية و 

القيود البيئية لتحقيق أهداف  وتقييماذ القرارات ي اتخف المحليةيكون له دور في مساعدة السلطات 

 .3ستخدام الأرضإ

كما تتجلى الأهمية البيئية لمخطط شغل الأراض ي من خلال تكريس مبدأ المشاركة والمشاورة 

خص فالإولى ت ،التنسيق لكل الفاعلين عند إعداده بصورة ناجعة ومنظمة ويكون ذلك على جهتينو 

يئة والتعمير والتي ومصالح الدولة على مستوى الولاية المتدخلة في الته موميةالهيئات والإدارات الع

مشاركة المجتمع المدني والمواطن في إعداد المخطط وفي تجسيد ، أما الثانية تخص تستشار وجوبا

رائهم الاستقصاء العمومي لإبداء آ وهذا عن طريق ،4البرامج التنموية ذات الصلة بإطاره المعيش ي 

 عين الاعتبار نتائج التحقيقبعد الأخذ ب الإقتضاءشروع المخطط عند ملى أن يعدل تهم عوملاحظا

الذي يقيد كل  ل الاطلاع على مخطط شغل الأراض يمن خلا ،الإعلام والإشهاروكذلك عن طريق 

المخطط في الأمكنة  ينشر حيث  إلا في ظل أحكامه وتوجيهاته، ،ملكيته ويهيءأن يستعمل  مالك

حترام إكما على السلطة التي وضعته أن تلتزم ب منشورات الخاصة بالمواطنين،دة للالمخصصة عا

 .5محتواه

إذ عمد المشرع البحث عن التكامل  ،مخطط شغل الأراض ي هو أداة مهمة لحماية البيئةف

والتجانس في النسيج العمراني، من خلال الاقتصاد في التعامل مع المجال والعمل على حماية المواقع 
 

1- Jérome FRO MAGEAU et philippe GHITTINGE, droit de l’environnement, edition EYROLLES, paris, 

1993, p192. 

معاذ دشمي، العمران العشوائي والآليات التشريعية، دراسة تحليلية ونقدية لانعكاسات الآليات التشريعية على العمران والتهيئة  -2

 .  63ص مرجع سابق، العمرانية ببلدية جيجل، 

3- Patrick mindu, plan d’occupation des sols et l’environnement, revue juridique de l’environnement, n°4   

1995, p542. 

 .  95، 94ص  .، مرجع سابق، صلحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بولرباح العيد، التخطيط البيئي المحلي بن -4

 . ، مرجع سابقوالمتمم المعدل ، يتعلق بالتهيئة والتعمير،29  -90من القانون رقم   36المادة  -5
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فهو يرمي لمحاربة البناءات الفوضوية ويعمل على إنشاء توسع عمراني ذو  ،1و الحساسةاصة أالخ

تضمن تكما  ،المرافق العمومية يحوي المساحات الخضراء و  ،طابع جمالي منسجم مع البيئة المحيطة

               سواء تلك المعرضة للفيضانات  ،أحكامه وتوجيهاته عدم البناء في الأماكن المعرضة للمخاطر

هدف بفي هذه الأماكن، وهذا  تعميريةحيث لا تسلم أي وثيقة  ،أو المعرضة للانزلاقات والزلزال

هنا  و  ،2توفير إطار معيش ي لائق لتحقيق رغباته والمحافظة على كرامته الحفاظ على سلامة الأفراد و 

 .3ططالمخ تقوم مسؤولية السلطات العمومية البلدية عند الاخلال بأحد عناصر هذا

، حيث  الآيلة للسقوطكما تظهر أهمية المخطط من خلال تحديد البنايات القديمة وتلك 

حيث ينتقل من مخطط بوهنا يبرز التنوع الوظيفي لهذا المخطط،  وترميمها، يعمل على تحديدها

 ، فمخطط شغل الأراض ي هو من المخططات العمرانية التي4عمراني وقائي إلى مخطط عمراني علاجي

بشكل خاص  العمرانيةلسياسة التهيئة تنفيذا من أجل توفير الحماية البيئية   ( م.ج)  بها ساهم

 . 5والسياسة العامة للدولة بشكل عام

 إغفاله للمصطلحات البيئية لاحظنا ستقراء حيثيات مخطط شغل الأراض يإفمن خلال 

حماية البيئة والتنمية  تضياتكأهمية حماية البيئة، مراعاة المقاييس البيئية، التوازن بين مق

لكن هذا لا يشكل قطيعة على عدم أخذه بالانشغال  ،6ريالمحلية، إخضاع المخطط لدراسة التأث

 مثلا  مدلول بيئي ذات حيث يمكن استخلاصها ضمنيا من عبارات عتبار ضمن أحكامه،الإ  بعينالبيئي 

ت الخضراء داخل الوسط ساحاتأكيده على حماية المواقع الثقافية والأماكن العمومية والمل

وحرصه على ضمان الرونق الجمالي للبيئة العمرانية، لاسيما من خلال تحديد القواعد  ،7الحضري 

 
 .  47مرجع سابق، ص  ، لتعمير في ولاية الجزائرل ، التأطير القانونيجبري محمـد  -1

  . 115مرجع سابق، ص  آليات حماية البيئة العمرانية في التشريع الجزائري، ،معيفيمحمـد  -2

 ، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة ياسمين شريدي، الرقابة الإدارية في مجال التعمير والبناء، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال -3

 .  31، ص  2008  -2007الجامعية: ة السن

لمين لعريض، الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الانهيار في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون  -4

 . 54، ص 2018  -2017 :خاص، فرع قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

مركزية تشاركية لحماية البيئة، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم لا ـد، مخطط شغل الأراض ي أداة حمفرج الحسين، زغو م -5

 .  223، ص 2020السنة ، 05، العدد 57المجلد   جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، القانونية والسياسية،

في الكثير من دول العالم  " la procedure d’etude d’impacte d’environnement "عد القيام بدراسة مدى التأثير على البيئة ي -6

المشاريع التنموية بصفة عامة  ضمنإعتبار المعطيات البيئية في مضمونها الواسع أو الضيق  الى أداة من أهم الأدوات التي تهدف

، التوفيق بين التنمية تديمةسالمالتنمية  قايدي " ةيم: سا للتفصيل أكثر راجعوالمشاريع الصناعية بصفة خاصة قبل إنجازها، 

والبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .  86، ص 2002  -2001 السنة الجامعية: وزو،

7- Ahmed REDDAF, “planification urbaine et protection de l’environnement”, op-cit, p p 150, 151. 
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قانون على غرار  ،1وعية المواد المستعملةنالهندس ي للبنايات وتحديد لونها و المنظمة للشكل العمراني و 

الذي تم تعديله بالتصميم المحلي راض ي شغل الأ  مخطط إعداد مشروع عند يفرض التعمير الفرنس ي

للتعمير في إطار قانون التضامن والتجديد الحضري، تقديم تقرير يتضمن تشخيصا للحالة مع 

ستنادا إلى إعة الأرضية من وجهة نظر بيئية، حيث يمكن للإدارة قتوضيح آثارها المتوقعة على الر 

نسجام وهذا من أجل ضمان الإ ،يةي بيئبناء منشأة مصنفة لدواع بالتصميم رفض تسليم الترخيص 

 .2البيئيتنظيم الأنشطة الصناعية ذات الأخطار على الوسط  وحسنالمجالي 

دوات التهيئة و التعمير تخول للإدارة التدخل في المجال العمراني، قصد حماية أو عليه فإن   

ذات الميزات ساسة حوتنظيم العقار، والتكييف بين مختلف متطلبات الحياة وحماية المناطق ال

، ومن ثم منع التجاوزات التي تحدث  3راض ي الفلاحية و الغابية و المحميات الطبيعيةالخاصة مثل الأ 

 في مجال التهيئة و التعمير، فهي بمثابة ضوابط و قيود على عملية التشييد .

 المطلب الثالث

 واقع أدوات التهيئة والتعمير في المجال البيئي

أدوات و مير هي آلية لتجسيد السياسة الوطنية للتنمية العمرانية، والتعإن أدوات التهيئة 

 تطبق من خلالها في إطار رؤية تنبؤ مستقبلية،  لتوجيه جميع أوجه التنمية الحضريةاستراتيجية 

شكل هذه الأدوات من المخطط تفت ،4الاستراتيجيات الحضرية وتساعد على صناعة القرار الفاعل

شغل  مخططر الذي هو أداة التخطيط المجالي والتسيير الحضري ومن لتعميالتوجيهي للتهيئة وا

الأراض ي الذي يحدد بالتفصيل حقوق استخدام الأراض ي والبناء في إطار توجيهات المخطط التوجيهي 

إضافة إلى تحديد  ،فتعد وسائل لتوجيه استعمال الأراض ي المعمرة والقابلة للتعمير ،5للتهيئة والتعمير

 
وعية البنايات وإدماجها في المحيط واحترام المناطق الطبيعية والحضرية حماية التراث والمحيط المبني ذات المنفعة العامة، نتعد  -1

 مرجع سابق .، ري يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعما ، 07-94من المرسوم التشريعي رقم    2/2راجع المادة 

العدد  ،أحمد مالكي، البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة -2

 . 28،  ص  2016الثاني عشر، سبتمبر 

لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية  مةعمار نكاع، النظام القانوني للعقار الغابي و طرق حمايته في التشريع الجزائري، اطروحة مقد - 3

  . 160، ص  2016 -2015الحقوق ، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

الملتقى الوطني الأول حول التهيئة  ،"مخططات التهيئة والتعمير في الجزائر بين الأهداف والممارسات الميدانية" ،  وقمحمـد الهادي لعر  -4

 . 01، ص  ، جامعة سكيكدة2010ماي سنة  4و  3ع والآفاق، يومي اقالعمرانية في الجزائر، الو 

 . مرجع سابقالمعدل والمتمم، علق بالتهيئة والتعمير، يت، 29  -90 رقم  من القانون  31،  16، 10المواد  -5
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تبار عالإ  تأخذ بعينكما يجب أن  ،1والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية كالزلزالهيئة شروط الت

من التوسع ة والتناسق ورونق الجمال للمدنية، وكذا الحد ينشروط الصحة والسلامة والسك

 .2العشوائي الذي أصبح يهدد جمالية المدنية العمراني

وهذا على  ،يق أهدافها المرجوةوتحق دورها أداءإن الواجب يبين فشل هذه الأدوات في 

المساهمة في عدم تحقيق  ختلالاتإعتبارات و إالمستوى المحلي، حيث يعود هذا الأمر إلى عدة 

أدوات التهيئة على المستوى المحلي )أولا(، و كذا المساهمة في إضعاف فاعلية هذه  الديمقراطية

 البيئي )ثالثا( . التقييمتكريس دوات في ذه الأ فاعلية ه ) ثانيا(، وأخيرا المساهمة في عدم والتعمير 

 الفرع الأول 

 المحلي المستوى  على الديمقراطيةالمساهمة في عدم تحقيق  الإختلالات 

صلاحيات للجماعات  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم ،29-90لقد أعطى القانون رقم 

مرانية، وهذا ما تم تكريسه من خلال القانون ة العالإقليمية المحلية في مجال تهيئة الإقليم والتهيئ

السنوية  ه، حيث يعد المجلس الشعبي البلدي برامجالمعدل و المتمم المتعلق بالبلدية 10-11رقم 

يسهر على تنفيذها، تماشيا مع الصلاحيات و  يصادق عليها ،الموافقة لمدة عهدتهوالمتعددة السنوات 

وكذا المخططات  وتنميته المستدامة، لإقليماتهيئة طط الوطني لالمخ في إطار -هذا المخولة له قانونا و 

استعمال هذه الصلاحيات المخولة قانونا في ميدان التعمير تساهم في  و ،  3التوجيهية القطاعية

، حيث تندرج هذه السلطة  في إطار اللامركزية التي تسمح للجماعات الإقليمية 4القانون  دولةتكريس 

باعتبار أن هذا الأخير أكثر الخدمات ، 5ا بكل استقلالية في مجال التهيئة والتعميرشؤونهتسيير بالمحلية 

 .6تحسين بيئته الحضرية ترقية إطاره المعيش ي و  و  حياة السكان في  ار يتأث المحلية ذات الصلة و 

عداد در بإكما يبا ارية المتعلقة بالتهيئة والتعمير كل الأعمال القانونية الإديوقع  ( ر.م.ش.ب) إن 

مع مراعاته للإجراءات القانونية المنصوص عليها في  ،7أدوات التهيئة والتعمير وتحت مسؤوليته

 
 اعد الجزائرية لمقاومة الزلزال قو الــ " ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب2004/ 01/ 11أنظر القرار المؤرخ في  -1

 . 2004لسنة  ، 93، ج ر ع "

جلطي أعمر، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -2

 . 75، ص  2016 -2015 السنة الجامعية :  السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،

 . مرجع سابق االمعدل و المتمم، ، المتعلق بقانون البلدية،10-11من القانون رقم  107المادة  -3

 .، نفس المرجع  85أنظر المادة  -4

 . 38مرجع سابق، ص الآليات القانونية لتسيير العمران ، غواس حسينة،  -5

 .  32مرجع سابق، ص ، ات الميدانية رس، مخططات التهيئة والتعمير في الجزائر بين الأهداف والمماقمحمـد الهادي لعرو  -6

 مرجع سابق.يتعلق بالتهيئة والتعمير، ، 29-90من القانون رقم   34و  24المادتين  -7
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، لاسيما مبدأ الاستشارة والمشاركة المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير  29-90رقم  القانون 

اطية التشاركية ديمقر ال وهذا تجسيدا لمبدأ ،كل الفاعلين في إعداد هذه الأدواتوالتنسيق بين 

ستشارة الوجوبية للهيئات والإدارات العمومية على من خلال الإ  (م.ج)التي كرسها ، و الجوارية

 الإعلام و  ستقصاء العمومي و واطن والمجتمع المدني من خلال الإ كذا في مشاركة الم و ،المستوى الولائي 

نية، فنلاحظ أن الدور المنتظر من لقانو بالرغم من كل هذه الأحكام والصلاحيات ا ، إلا انه الإشهار 

 : أدوات التهيئة والتعمير لم يتحقق بالشكل المتوقع وذلك راجع لعدة أسباب منها

 تعدي السلطة المركزية هيمنة و من خلال  تهميش السلطة المحلية   أولا:

ر هي إن مشاركة الجماعات الإقليمية المحلية )البلدية( في إعداد مخططات التهيئة والتعمي

سبب التدخل الممارس بوهذا  ،فالبلدية مجردة عمليا من أغلبية الصلاحيات ،مجرد مشاركة شكلية

، لاسيما مديرية التعمير والهندسة المعمارية عليها من طرف سلطات الدولة المركزية وغير المركزية

 تيذ هذه المخططاوتنف مجال إعداد هيمنة فيهي الموالبناء، وبالتالي فإن القرارات الإدارية المركزية 

 :ما يلي  ويتأتى ذلك من خلال

ما أدى إلى عدم قدرتها  ،العجز المسجل في ميزانية أغلب البلديات أو بسبب ضعف مواردها المالية -1

هذا ما يجعلها خاضعة لمنطق و  ،على تخصيص أغلفة مالية خاصة بعملية دراسة هذه المخططات

لاسيما منها  ،ية، ضف إلى ذلك انعدام الدعائم الاقتصاديةلمركز السيطرة والتبعية الدائمة للإدارة ا

 ،1بالتالي يصبح دور البلديات ضئيل في تنظيم مجالها العمراني و ، الجباية المحلية المناسبة 

تمويل مالي من مركزيا، وب المعينتم تجسيدها وإنجازها من قبل الوالي يبرمجة مشاريع وطنية،  -2

ن أخذ رأي أي استشارة المجالس الشعبية البلدية، فيبقى قرار الدولة هو ذا دو كل هميزانية الدولة، و 

تعلق المهيمن والمسيطر خاصة فيما يتعلق بتقديم الإعانات المالية للبلديات في إطار تنفيذ كل ما ي

 ،بسياسة التهيئة والتعمير

ات البشرية الكافية مكانيويتجلى ذلك في عدم توفر الإ  ،ضعف القدرات الفنية والمهارات التقنية -3

في مجال التهيئة والتعمير في البلديات، حيث تلجأ إلى الوصاية التي تكلف مكاتب  والمتخصصة

الدراسات أو المديرية الولائية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء للتكفل بالدراسات والإشراف على 

بسبب  ،هذه الأطراف المركزية ر إلىذلك تحول سلطة صناعة أدوات التهيئة والتعميبو  ،مراحلها

 
 . 46مرجع سابق، ص الآليات القانونية لتسيير العمران ، غواس حسينة،  -1
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 1تحكمها في المهارات الفنية وسيطرتها على المعلومات ويبقى دور البلدية شكلي بعد الموافقة عليها

وهذا ما يؤثر سلبيا على واقعية ونجاعة المنتج التخطيطي وقدرته على التعبير عن تطلعات وأولويات 

نشائها للوكالة الوطنية للتعمير المذكورة من قبل للقيام زية إالإدارة المرك هيمنة، وما زاد من 2البلدية

المورد البشري ذات الكفاءة من  تمتلكبالدراسات التقنية وتسيير أدوات التهيئة والتعمير، حيث 

بموجب  العمران و  السكنفي ناهيك عن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة  ،ممثلي الإدارة المركزية

والاستقلال المالي، حيث تتمثل مهام  ، التي تتمتع بالشخصية المعنوية3323-12 المرسوم التنفيذي رقم

في تطوير القدرات التسييرية والتقنية للإدارات وهذه المدرسة في المساهمة بالتكوين المتواصل 

إدارة المشاريع في  و التسيير  الإنجاز و  مكاتب الدراسات المكلفة بالتصميم و  المؤسسات و  والهياكل و 

 : 4حيث تكلف  على الخصوص بـ لبناءجال ام

تحت وصاية  الهياكل الإدارات اللامركزية و  حاجيات الإدارة المركزية و  ضمان تكوين مؤهل يتكيف و  -

 ،العمران وزارة السكن و 

إدارة المشاريع  ستشارة الفنية و الإ  إدارة المشروع و  ضمان تكوين مؤهل للإطارات المكلفين بتسيير و  -

 ،العمران ة النوعية لوزارة السكن و متابع المراقبة و  تسيير و ال و  والإنجاز 

 ،العمران طلبها عصرنة قطاع السكن و ضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تت -

 ،المالية الإطارات الإدارية و  يرة و ضمان تكوين الإطارات المس  -

 ،ناءع البات الحديثة لتسيير مشاريالمشاركة في تعميم التقني -

 ،العمران الهندسة في مجال السكن و  و المساهمة في تطوير نشاطات البحث  -

 . ورشات تقنية تنظيم ندوات و  -

ففي ظل هذا الواقع لابد من خلق توازن بين حجم المهام والمسؤولية المسندة قانونا للبلديات 

أوسع في مجال التهيئة  حياتمع تمكينها بصلا  ،5المادية ر كل الإمكانيات البشرية و يعن طريق توف

 والتعمير دون الرضوخ إلى الإدارة المركزية.

 
 .  228ص  ق،لعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني ودور الإدارة في الحد منه، مرجع ساب -1

 . 155مرجع سابق، ص  الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، أمال حاج جاب الله، -2

يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران، ج ر ع   ، 05/2012/ 24المؤرخ في  233-12 رقم المرسوم التنفيذي -3

 . 06/2012/ 03في   ة، مؤرخ34

 ، مرجع سابق .يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران  ، 233-12 رقم التنفيذي ومالمرس من ، 05المادة  -4

 العلوم الإنسانية، جامعة منتوري مجلةببن صالحية صابر، أدوات التهيئة العمرانية آلية رقابة على عمليات البناء، مقال منشور  -5

 . 266ص  ، 2016، جوان 45عدد ، الالمجلد أ  ، قسنطينة
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 للمجتمع المدني والمواطن الضعيفةثانيا: المشاركة 

إن مشاركة المجتمع المدني والمواطن يندرج ضمن مسار التعمير التشاركي الذي تطور في 

 ( advocary planning)طيط سم التأييد الناشط للتخإالستينات في الدول الأنجلوسكسونية تحت 

جتماعية للسكان حتياجات الإ الإ  فإنه من غير الممكن تسيير مدينة دون الأخذ بعين الاعتبار المطالب و 

فإن مشاركة  ،1قتراح البدائل التي تتعلق بواقع إطارهم المعيش ي إ راكهم في إيجاد الحلول و شإدون 

محدودة، إن لم نقل منعدمة في أغلب  رانيةالمجتمع المدني في الجزائر في إعداد المخططات العم

قانون البلدية كما أن  ،2على أن حق إنشاء الجمعيات مضمون  1996البلديات، حيث نص دستور 

 .3يشجع على ذلك في مختلف المجالات ما عدا المجال العمرانيالمعدل و المتمم ، 10-11رقم 

 و ناشطة فعالة لتي لم تكنا، 4تالمتعلق بالجمعيا 06-12وفي هذا الصدد صدر القانون رقم 

من خلال السياسة  فقط، استعادت دورها الاجتماعي إلا انها ،مقارنة بالوقت الحاضر وقت سابقفي 

دور الجمعيات في المجال  يبقىلكن و ، 2019بعد الانتخابات الرئاسية ديسمبر  المنتهجة الجديدة

ر ن تدخلها إلا بعد المصادقة عليها الأمكو ي ير ولا العمراني غائب واقعيا عند إعداد أدوات التهيئة والتعم

وهذا رغم النص عليه من خلال  ،الذي ليس له تأثير بسبب إلزامية هذه المخططات في مواجهة الغير

 .، المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير 29-90من القانون رقم  15المادة 

والتعمير فتكاد تكون منعدمة، وذلك هيئة أما بخصوص مشاركة المواطنين في إعداد أدوات الت

حيث يبقى هذا الإجراء غير معروف لدى العامة، وإذا تم  ،راجع لعدم معرفتهم بالاستقصاء العمومي

وليس  م العمرانية الشخصيةهفعلى الأغلب يكون لفائدة مصلحت ،نتسجيل اعتراض من قلة المواطني

هي التي تبدأ منذ  المفيدةالمشاركة ف ،هم في ذلكورغبتمن باب ثقافة المشاركة في إعداد هذه الأدوات 

التي تساهم في ترقية  البرامج ذات العلاقة الرئيسية بحياة السكان و  التخطيط كتسيير الخطط و 

 إطارهم المعيش ي.

 

 

 
 . 43مرجع سابق، ص الآليات القانونية لتسيير العمران، غواس حسينة،  -1

 ، مرجع سابق .1996من دستور  43المادة  -2

 ق .، المتعلق بقانون البلدية، مرجع ساب10-11من القانون رقم   122/11والمادة  2/ 119أنظر المادة  -3

 .  2012لسنة  ،02بالجمعيات، ج ر ع ق ، المتعل12/01/2012في المؤرخ  06-12قانون رقم   -4
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 الفرع الثاني

 ختلالات المساهمة في إضعاف فاعلية أدوات التهيئة والتعميرالإ 

ني للأراض ي والبناء مرتبط بمدى فعالية ونجاعة العقلا إن التسيير الحضري والاستخدام

وهذا وفق  ،إلى الإنتاج المنظم بالقطاعات المعمرة والقابلة للتعمير ةأدوات التهيئة والتعمير، الهادف

 لك لتلبية الاحتياجات الاقتصاديةالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وذ

لول للمشاكل البيئية وكيفية الوقاية منها قبل حدوثها، إلا أن هذه إيجاد حفي  ةجتماعية، والمساهمالإ 

 : الأدوات تعرف عدة نقائص أثرت سلبيا في مدى فاعليتها في هذا المجال وتتمثل في

  قة على أدوات التهيئة والتعمير عداد والمصادإ  عند  الإجراءات الإدارية ثقل أولا:

التعمير  راحل الإعداد والمصادقة على أدوات التهيئة و بطة بمإن ثقل الإجراءات الإدارية المرت

والتي تأخذ في المتوسط خمس سنوات ونصف، وأحيانا تتجاوز هذه المدة يؤدي إلى فقدان هذه 

تها بنشوء واقع ميداني ارات المقررة، لأن الأحداث تجاوز يالخ ستجابة للأهداف و ات كفاءة الإ المخطط

المراكز الحضرية التي  يؤثر سلبا على المدن و  و  ،1على أرض الواقع لمسجلةتجسيد البرامج ا قجديد يعي

 .2هات هذه الأدواتيتأخذ تطورا مخالفا لتوج

 أدوات م الانطلاق في وضعتقليم، تهيئة الإ هيئة العمرانية و ففي إطار السياسة الوطنية للت

 1995الأول لسنة سداس ي ، حيث تم تحديد آجال قبل نهاية ال1994التعمير في سنة  التهيئة و 

كما أن الحكومة قد ، 3(نسمة)خمسين ألف  50000بالنسبة للمدن التي يزيد عدد سكانها عن 

العمران  المخططات العمرانية المحلية ضمن  برنامجها في مجال السكن و  مراجعةأخذت مسألة 

-2010اس ي ج الخمهذه الأدوات في البرنام مراجعةعلى ضرورة الإسراع في  أكدت، حيث 2009لسنة 

أنه  2009كما أكد الوزير المكلف بالعمران في جوان ، هدف التحكم في العقار العمرانيبوهذا  2014

نتهاء من ، على أن يتم الإ 1541مجموع  منمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير  1046 مراجعةقد تم 

 
 .  37محمـد الهادي لعروق، التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص  -1

، جوان 45بن صالحية صابر، أدوات التهيئة العمرانية آلية رقابة على عمليات البناء، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، عدد  -2

 .265ص   أ،، المجلد 2016

3- ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement-projet aménager l’algerie de 2020, n°3, mars 

2004, p 154. 
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لأراض ي، كما شغل ا مخطط 4977وكذلك مراجعة حوالي  ،2012قبل نهاية سنة  495 المتبقيالعدد 

 .1حث على ضرورة تدارك التأخير

خططات العمرانية، هي أنه قد تم مراجعة مخططات شغل الملاحظ من عملية المراجعة للمإن 

وغير  ير، الأمر الذي يعتبر غير منطقيللتهيئة والتعم ةالأراض ي بالتوازي مع مراجعة المخططات التوجيهي

تمثل في صعوبة تطبيق مخططات شغل الأراض ي على أرض لبية تهذا ما يؤدي إلى نتائج س و  ،قانوني

 . عدم التناسق بين أدوات التهيئة والتعمير  الواقع و 

 ثانيا: تعدد أدوات التهيئة والتعمير

التناسق  التكامل و  التعمير في الجزائر تطرح قضية الترابط و  إن مسألة تعدد أدوات التهيئة و 

        اء من الناحية الإجرائية أو التطبيقية، أو من جهة توافق، سو للمدن الكبرى  بالنسبةبينها خاصة 

الأهداف المحددة في كل أداة تعمير، خاصة أن البعض من  أو تعارض المشاريع التنموية المبرمجة و 

دون الرجوع  هذا و ية بل تندرج ضمن صلاحيات الوصا هذه الأدوات ليست من صلاحيات البلديات،

هذا ما يزيد من اختلالات الجماعات الإقليمية  لا تخضع لمراقبتها، و  بذلكفهي  ،إلى البلديات

 .2المحلية

هي مخطط و المتضمن القانون التوجيهي للمدينة أداة أخرى  06-06كما أوجد القانون رقم 

المتمثلة في التنمية المستدامة  ،التناسق الحضري، وهذا تماشيا مع الأهداف التي جاء بها القانون 

داة لتتوافق مع الثقافية، فجاءت هذه الأ  البيئية و  قتصادية و الإ جتماعية و الإ  حضرية و ا البأبعاده

 التوجيه القطاعي حيث تعتبر أداة للتخطيط الحضري و  ،المنسجمة المدنية المستدامة المتناسقة و 

أخذ بعين تسنة، حيث  20وتهدف إلى إقامة مشروع حضري مستدام على المدى البعيد في غضون 

لا مكانتها  بار علاقة المدينة بإقليمها المجاور، غير أنه المشرع الجزائري لم يحدد هوية هذه الأداة و لاعتا

أدوات التهيئة والتعمير، كما أن الجهة المختصة بإعدادها هي مديرية  بين أدوات تهيئة الإقليم و 

يؤدي إلى عدم التناسق ما  التهيئة العمرانية رغم أنه تتدخل على مستوى المدينة، وهذا التخطيط و 

 .3مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 

 
1- la revue de l’habitat, revue d’information du ministère du l’habitat et de l’urbanisme-actualité, n°4, 

septembre 2009, p9. 

 

 .  230لعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني ودور الإدارة في الحد منه، مرجع سابق، ص  -2

 .  57، 56ص  .مرجع سابق، ص ، أدوات التهيئة و التعمير بين التشريع والتطبيقسنوس ي ،  رفيقة -3
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 ثالثا: عدم تناسق أدوات التهيئة والتعمير وأدوات تهيئة الإقليم

تنميته المستدامة على مجموعة من الأدوات  و  الإقليمتهيئة المتعلق ب 20-01نص القانون رقم 

يبدأ بالمخطط الوطني لتهيئة  هرميدرج ناك توالآليات المتعلقة بالتخطيط المجالي، حيث أصبح ه

بعدها مخطط تهيئة  ثم المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم على المستوى الجهوي و  ،الإقليم في القمة

التعمير المرتبطة بتخطيط المدن، حيث يكون  ثم أدوات التهيئة و ، إقليم الولاية على المستوى الولائي 

هذا  و  أساسية،  التي تعتبر أدوات مرجعية و  و داة التي تعلوه م الأ أحكا إنجاز أي أداة وفق توجيهات و 

 الاولى من خلال المادتين المتمم،  المعدل و التعمير  بالتهيئة و  المتعلق 29-90ما نص عليه القانون رقم 

دراستها  م إعدادها و التعمير قد ت إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك لأن معظم أدوات التهيئة و  13و

هذا بسبب أن المصادقة على المخطط الوطني  ، و تهيئة الإقليم لأدوات ها في غياب كاملية علوالمصادق

المذكور سالفا، علما أن عملية  02-10بموجب القانون رقم  ، 2010لم تتم إلا في سنة  لتهيئة الإقليم

 1لذكركما سبق ا،  2012إلى غاية  1994نطلقت منذ سنة إالتعمير قد  مراجعة أدوات التهيئة و 

عتبار عدم الأخذ بعين الإ  سببوبالتالي فإن هذا التدرج المنصوص عليه قانونا هو مجرد تدرج نظري ب

هذا ما يطرح مشكلة عدم  على مستوى منها، و الأ هات الأدوات يعند إعداد الأدوات الأدنى أحكام وتوج

سياسة  هيئة الإقليم و ية لتتيجية الوطنستراالتعمير مع البرامج والأهداف الإ  توافق أدوات التهيئة و 

 . 2المدينة

 رابعا: ضعف آليات المراقبة والتحكم في العمران

وفي  مراقبة العمران العمومية للبلديات في ميدان تنظيم و  ةلقد أسند التشريع صلاحيات القو 

العمليات  لكلالقانوني  هذا من خلال التدقيق الصارم و  معالجة حالات التدهور الحضري، و 

التعمير، فيتوجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية السهر على الالتزام  هيئة و بالت المتعلقة

المستمرة لمطابقة مختلف  قواعد استعمالها، مع قيامهم بالمراقبة الدائمة و  بتخصيصات الأراض ي و 

ع كذا لهم دور في الحفاظ على الطاب التنظيمية، و  الشروط القانونية و  أعمال البناء للقواعد و 

حماية المواقع الحساسة من مناطق  المعماري و  على التراث العمراني و  مالي للنسيج الحضري و الج

مطابقة التوسع العمراني مع أهداف  مساحات خضراء، و  غابية و  أراض ي زراعية و  طبيعية و 

 .3التعمير هات أدوات التهيئة و يوتوج

 
  . 121ص ،  مرجع سابق ، سنوس ي ، أدوات التهيئة و التعمير بين التشريع والتطبيق رفيقة -1

 . 38محمـد الهادي لعروق، التهيئة الحضرية في صلاحيات الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص  -2

 . 154مرجع سابق، ص الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، أمال حاج جاب الله،  -3
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داني لهذه ي، فإن التطبيق المردعيةالترسانة القانونية ال فبالرغم من كل هذه الصلاحيات و 

على مرأى من  الصلاحيات لا يزال محدود، حيث يتزايد عدد المباني المخالفة لقواعد العمران و 

السلطات المحلية البلدية، حيث أصبحت تصرفاتها على هاجس الخوف من أعمال الشغب التي تكون 

 هذه الأماكن التي تأوي أصحابوفير كذا لعجزها عن ت بسبب القيام بهدم البناءات الفوضوية، و 

، فتحدث هذه الممارسات العمرانية المخالفة 1إنتخابيةمصالح  المباني بالعمل على تحقيق أغراض و 

ضرار بأهداف التنمية الحضرية هذا ما يؤدي إلى الإ  و  عمرانية، قتصادية و إو  للقانون تأثيرات بيئية 

 . 2وسلامة السكان

محور حول نقطتين أساسيتين يركز عليهما التفكير تلجزائر تفي ا إن إشكالية العمران حاليا

العوامل  ضبط العناصر و  محاولة فهم و ، تتمثل الأولى في هتماماتهإوالتنظيم في المجال العمراني جل 

محاولة إيجاد  ، أما الثانية فتتمثل فيتي تساهم في عملية إنتاج المدينةال المحركة للتوسع العمراني و 

 . 3والأشكال للوصول إلى توسع عمراني مستدام أنسب الصيغ  نجع و أ أفضل و 

 خامسا: مشكل العقار 

هذا ما تعاني منه  نجاح التخطيط العمراني مرتبط بتطبيق سياسة عقارية واضحة، و إن 

، فالبلديات هي 264-74الجزائر، حيث يرجع الأمر بالدرجة الأولى إلى قانون الاحتياطات العقارية رقم 

دى أغلب لم وجود الموارد المالية اللازمة لكن عد التعمير، و  وحيد في مجال التهيئة و مل الالمتعا

إدماجها ضمن الاحتياطات العقارية، حال دون تحقيق أهداف  البلديات من أجل شراء العقارات و 

ة مالي إلا أنها لم ترافقها موارد ،هذا القانون، فبالرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للبلديات

 بواسطة انتشار البناءات الفوضويةهذا ما أدى إلى التعدي على الأراض ي  تقنية، و  ووسائل فنية و 

منحها للوكالات  لمشرع ينزع صلاحيات تسيير المحفظة العقارية للبلديات و م ااق ، فأمام هذا العجز

 لتوجيه العقاري با لقالمتع 25-90من القانون رقم  73هذا طبقا لنص المادة  المحلية العقارية، و 

 5المعدل والمتمم 405-90كان إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، و المعدل والمتمم

       الاقتصادي الإنعاشوبعد تراجع الدولة عن حماية الأراض ي الفلاحية بسبب إنجازها لبرنامج 
 

 . 12 محـمد الهادي لعروق، التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص -1

 .  39مجاجي منصور ، رخصة البناء كآلية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2

 .  231لعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني ودور الإدارة في الحد منه، مرجع سابق، ص  -3

 . 2019، لسنة 19 ، ج ر عبلدياتاللصالح  عقاريةتكوين إحتياطات  ، المتضمن20/02/1974 المؤرخ في 26-74قانون رقم   -4

حلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين محداث وكالات إ يحدد قواعد  ،22/12/1990مؤرخ في  405-90المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .   26/12/1990مؤرخة في 56وتنظيم ذلك، ج ر ع 
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التعمير تعيق عملية  هيئة و ت التباعتبار أن أدوا ،العمران لاسيما في مجال السكن و  2001-2004

بحل الوكالات المحلية  2002حيث قامت في سنة ،  ةالتنمية من خلال حمايتها للأراض ي الفلاح

لاحتياجات المتزايدة على ا بسبب التلاعب بالعقار من قبل المنتخبين المحليين بذريعة تلبية العقارية

على هذا الأساس تم إنشاء وكالات  مرين، و لمستثا قتصاديين و قار الحضري من طرف المتعاملين الإالع

المعدل والمتمم  4081-03ولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

يرأسها وزير الداخلية  لاه، كما تم إنشاء لجنة استشاريةالمذكور أع 405-90 رقم للمرسوم التنفيذي

هذا ي، حشد الأراض ي الموجهة للمشاريع ذات البعد الوطنفي ا دوره يكمنولجنة على مستوى الرئاسة 

رات قابلة التعمير على المستوى الوطني للحصول على عقا عادة النظر في أدوات التهيئة و إ إلىما دفع 

فإن الأمر يستدعي ،  للأراض ي لتجسيد برامجها بحاجةفعندما تكون السلطات العمومية ، للتعمير

التعمير كأراض ي قابلة  بالرغم من عدم تحديدها في أدوات التهيئة و ذلك، لفقط قرار لجنة وطنية 

منحه للدولة  هذا ما دفع إلى تحويل سلطة حشد العقار من السلطات العمومية المحلية و  للتعمير، و 

 . المتحكم في إجراءات التسيير العقاري  يالفاعل الأساس  التي أصبحت المحتكر و 

القيام بالتوسع العمراني  تم ،2المتعلقة بتحويل الأراض ي الفلاحيةسداة الم التعليماتمن خلال 

هذا التعدي ، فلة على حساب المستثمرات الفلاحيةعلى أراض ي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدو 

إنجاز المرافق بهدف الإجراءات للحصول على العقار  لتخفيفالممارس من طرف السلطات العمومية 

 لال اللاعقلاني للأراض ي الفلاحية لبيئة من خلال الاستغلنتج عنه تدمير  ،سكنيةمج الالبرا و  العمومية

كما لا ننس ى تعدي المتعاملين العقاريين ، ت التهيئة والتعمير للأمر الواقعرضوخ أدواكذلك نتج عنه و 

مع  تطابقلا ت فهذه المشاريع ،3على العقار بسبب إنجاز مشاريع الترقية العقارية المخالفة للقانون 

تعدي المواطنين على الأراض ي من خلال انتشار البناءات ، ضف الى ذلك 4التعمير أدوات التهيئة و 

، إلى الاستهلاك المفرط منها الأحياء القصديرية التي تعرض الأراض ي وخاصة الفلاحية العشوائية و 

 
 . 405-90، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم2003/ 11/ 09بتاريخ   68، ج ر ع 05/11/2003مؤرخ في  408-03مرسوم تنفيذي رقم  -1

تعلق  ت ،2011تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ممضاة في مارس  -2

كون تحت  تلإنجاز المشاريع التنموية، ة بالإجراءات الخاصة بدراسة الوعاء العقاري من قبل لجنة ولائية المكلفة باختيار الأراض ي الموجه 

خطار إ م الآراء والتوصيات بإمكانية قبول الطلب، أما قرار حيازة الأراض ي الموجودة خارج المحيط العمراني يتخذ بعد درئاسة الوالي، تق 

 من طرف الوزير الأول لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة.

ترقية العقارية وتداعياتها على التهيئة العمرانية، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في  الحجازي محمـد، المنازعات العقارية بشأن  -3

 . 01ص ، 2012فيفري  28و  27يومي المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،  ،واقع وآفاق ،الجزائر

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر  02/2011/ 17 المؤرخ في 04 -11من القانون رقم  11المادة  لقد نصت -4

 على ضرورة مطابقة مشاريع الترقية العقارية لأدوات التهيئة والتعمير ، إلا ان الوقع عكس ذلك تماما . ، 2011لسنة  14ع 
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ان أدوات التهيئة ى فقدتؤدي إل ،خاصة الأراض ي الفلاحية فكل أشكال التعدي الممارسة على العقار و 

المتمثلة في قابلية المعارضة أمام الغير، كما أنها تحولت إلى مخططات  ،والتعمير لقيمتها القانونية

 ها في تحديد عدد الطوابق المرخصةبسيطة تشمل مقاصد عامة، تنظم حق البناء الذي يلخص دور 

 . 1توسع عمرانين كبيرين في حين تعرف المدن تطور و 

أن أدوات التهيئة والتعمير لم  الإطار التشريعي العقاري الحالي يا في ظلهر جلمما سبق يظ

كانت طبيعتها القانونية، فكل هذه التجاوزات ناتجة  مهماتحقق التحكم في الأراض ي القابلة للتعمير 

 حضري وبالتالي تسيير ،  الناجع بالتسيير العقاري  التي تسمحعملية مسح للأراض ي  وضعفعن غياب 

الإسراع في الإنتهاء من ، لذلك فقد أصبح هداف المسطرة في مختلف المخططات العمرانيةق الأ يحق

 . مكانيات اللازمة والضرورية لذلكالإ  كل  قد تم توفير أنه عتبار إب ،2مسح الأراض ي أولوية وطنيةعملية 

 الفرع الثالث

 البيئي  التقييمعدم فعالية أدوات التهيئة والتعمير في تكريس  

هذا بحكم العلاقة والترابط  و  ،3عتبارات البيئية في قانون التعمير محل نقاشماج الإ عد إدلم ي

كما أنه بعد إدراج مسألة  ،مقتضيات حماية البيئة بين برامج التنمية العمرانية و  اللذان يجمعان

التهيئة انون جعل الاعتبارات المتعلقة بها واردة بالضرورة في ق، البيئة ضمن الحقوق الواجب حمايتها 

 .4والتعمير

التعمير، التي تتولى أدوات التهيئة  وجد إرادة تشريعية لإدماج البعد البيئي في مجال التهيئة و ت

إلا  رات حماية البيئة في هذه الأدواتعتباإ (م.ج)رغم تكريس  ، لكنوالتعمير تجسيدها في أرض الواقع

البرامج  خطط و تشكيلة واسعة من ال ي علىالبيئ للتقييمأنه أهمل من جانب آخر ضرورة إخضاعها 

، من بينها أنشطة 5حتمل أن تكون لها تأثيرات بيئية هامةيهتمام بالقطاعات التي وينبغي دائما الإ 
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من هنا تأتي أهمية  و ، 1ستهلاك المجال الإقليميإقطاع التعمير الذي سيطرت عليه لفترة طويلة فكرة 

الذي  التعمير  ستراتيجي في أدوات التهيئة و الإ البيئي  تقييمالالخوض في دراسة موضوع ضرورة تكريس 

دراسة التأثير  إمتدادهذا من خلال عدم  و  ،أهمل من الناحية الإجرائية لهذه الأدوات رغم أهميته

في إطار  حماية البيئةب المتعلق 10-03رقم  في القانون  ستراتيجية كأصل عامالإ  الأطر  على البيئة إلى

 رقم  ضمن أحكام قانون التهيئة والتعمير  الآليةكما أنه لم يأخذ بهذه  أولا (، ) 2مةالتنمية المستدا

 . المراجعة لهذه المخططات التعميرية )ثانيا( المعدل والمتمم عند إجراءات إعداد والمصادقة و  90-29

المتعلق بحماية  10-03متداد دراسة التأثير على البيئة في القانون رقم إأولا: عدم 

 إطار التنمية المستدامة ئة فيالبي

تندرج دراسة التأثير على البيئة ضمن الفصل الرابع الخاص بنظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع 

الذي يعتبر بدوره  ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03التنمية من القانون رقم 

بحماية  للنهوضم لأول مرة كوسيلة أساسية النظاهذا  م.ج، حيث تبنى 3من أدوات التسيير البيئي

تقدير الانعكاسات المباشرة و/أو غير  الذي يهدف إلى معرفة و  ،034-83البيئة من خلال القانون رقم 

 .5إطار المعيشة المباشرة للمشاريع على التوازي البيئي و 

يتضح لنا  ،ية لهماتنظيمالمراسيم ال فمن خلال القانونين المتعلقين بالبيئة المذكورين أعلاه و 

الفردية باعتبارها أصغر وحدة للتخطيط  عأن دراسات التأثير على البيئة تنصب حصرا على المشاري

السياسات العمومية، ففي ظل المرسوم  البرامج و  خطط و متدادها إلى الإدون  ،6الاقتصادي

واضحا من خلال المادة  ءلإقصاا، حيث جاء 7المتعلق بدراسة التأثير على البيئة 87-09التنفيذي رقم 

 أعمال التهيئة و  الثانية منه التي تنص على أنه "يخضع للإجراء القبلي الخاص بالتأثير جميع الأشغال و 

 
 .  600، مرجع سابق، ص ستراتيجي في وثائق التعمير المحليةن ضرورة تكريس التقييم البيئي الإ عالعيفاوي كريمة،   -1

ندرج التقييم البيئي الاستراتيجي ضمن الإطار القانوني المنظم لدراسات التأـثير البيئي للمشاريع  يفي بعض الدول مثل هولندا،  -2

قسم التكنولوجيا والصناعة والإقتصاد، فرع التجارة والإقتصاد، كتيب تدريب التقييم الفردية، راجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة،

   .  503، ص 2002يئي، لبالتأثير ا

 . ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق10-03منى القانون رقم  5المادة  -3

 . )ملغى( 1983/ 02/ 08في:  مؤرخة  ، 06يتعلق بحماية البيئة، ج ر ع  05/02/1983المؤرخ في  03 -83قانون رقم   -4

 .  ، نفس المرجع 130راجع المادة  -5

رسلان ، دار ومؤسسة BOT، تقنيات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية والفندقية ومشروعات الـ فكافي مصطفى يوس -6

 .  31، ص  2009للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 

  )ملغى(  07/03/1990 في مؤرخة، 10يتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ج ر ع  ،1990/ 02/ 27مؤرخ في  78 -90مرسوم تنفيذي رقم  -7

. 
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ستدراك إلم يتم ، فالبرامج الكبرى للمشاريع لم يرد ذكر المخططات العمرانية و  المنشآت الكبرى ..." و 

، الذي نص على 10-03إطار التنمية المستدامة رقم  ئة فيلقانون حماية البي بالنسبةهذا الاقصاء 

الهياكل  حسب الحالة لدراسة التأثير أو بموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية و  الإخضاع المسبق و 

كل الأعمال الفنية الأخرى التي تؤثر بصفة  الأعمال الفنية الأخرى، و  المصانع و  و  الثابتةالمنشآت  و 

الأوساط والفضاءات  الموارد و  شرة فورا أو لاحقا على البيئة، لاسيما على الأنواع و ر مبامباشرة أو غي

 .1نوعية المعيشةو   كذلك على إطار  التوازنات الإيكولوجية و  الطبيعية و 

يظهر لنا  ،ز التأثير على البيئةموج و ر يهذا التحديد بضرورة القيام بدراسة التأثفمن خلال 

التعمير بوجه خاص من الخضوع لنظام دراسة  أدوات التهيئة و  م و جه عاإقصاء المخططات بو 

ما يؤكد لنا هذا هو عدم إدراج المخططات سواء العمرانية أو المجالية ضمن قائمة  التقييم البيئي، و 

المحدد  145-07ز التأثير الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم ر أو موجيالمشاريع التي تخضع لدراسة التأث

التي تهدف إلى برمجة مختلف ، 2ز التأثيرموج و محتوى كيفيات المصادقة على دراسة  و   تطبيقلمجال 

البعيد، حيث كان لزاما  المتوسط و  المدى الأنشطة وتحديد الأراض ي القابلة للتعمير لاستيعابها على 

 .3لأخذ بتأثيرات هذه المشاريع بعين الاعتبارا

 29 -90التهيئة والتعمير رقم  ة في قانون البيئمتداد دراسة التأثير على إثانيا: عدم 

بإدماج المقتضيات البيئية ضمن أهداف أدوات التهيئة والتعمير في النصوص   ( م. ج) قام 

 29-90من القانون رقم  11، أكدت المادة بيئيالتنظيمية لها، دون إخضاعها لتنظيم  القانونية و 

ور هذه الأدوات في التكفل بالأهداف البيئية المتمثلة على د ، المعدل والمتممالمتعلق بالتهيئة والتعمير

 وقاية النشاطات الفلاحية و ترشيد المساحات،  المناظر و  المواقع و  في حماية المواقع الحساسة و 

مراجعة هذه المخططات  إعداد و  على أن يخضع مسار  ،الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية

الهيئات العمومية على  ونية المتعلقة أساسا بالاستشارة للمصالح و القانإلى مجموعة من الإجراءات 

الفلاحة، ضف إلى  غرف التجارة و  كذا الجمعيات و  خاصة ذات الصلة بالبيئة، و  المستوى الولائي و 

ملاحظاتهم  إبداء رأيهم و  قصد السماح للمواطنين من المشاركة و  ،ذلك عملية الاستقصاء العمومي

 
 . مرجع سابق يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  ،10-03من القانون رقم   15المادة  -1

وموجز التأثير  ة، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراس19/05/2007المؤرخ في  145 -07مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .السالف الذكر  78-90الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم   22/05/2007ي ف مؤرخة ،31على البيئة، ج ر ع 

 .  603، مرجع سابق، ص عن ضرورة تكريس التقييم البيئي الاستراتيجي في وثائق التعمير المحليةالعيفاوي كريمة،  -3
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البيئي  التقييما السؤال يبقى مطروح هل هذه الإجراءات لها نفس ضمانات آلية هن و  ،واقتراحاتهم

 ؟ للحفاظ على البيئة

فتجدر الإشارة أنه رغم التطور الذي عرفه موقف الكثير من الدول في تكريس التقييم البيئي 

المتحدة يات مثل الولا  ،حتى القوانين السياسات العمومية، و  البرامج و  و  الخططفي مجال إعداد 

إلا أن المشرع الجزائري لم يواكب هذا التطور في هذا ، 1العديد من الدول الأوروبية كندا و ، الأمريكية

ثار البيئية عند وضع فالقانون الفرنس ي ينص على إخضاع وثيقة التعمير لعملية تقييم الآ، المجال

وء إلى استشارة رح، ليتم بعدها اللجالمقتالتنمية  بالموازاة مع إعداد برنامج التهيئة و  و  تقرير العرض

ستشارات إلى الدول التي يحتمل أن تتضرر بيئتها من جراء تطبيق قد تمتد هذه الإ  و  الهيئات المعنية

التدابير المقترحة لمواجهة التأثيرات  و  التقييمنتائج  بعرضوثيقة التعمير، كما يتم فتح تحقيق عمومي 

اقتراحاتهم حول  بهدف إبداء آرائهم و  ،ستشارية على الجمهور اء الا البيئية المحتملة مصحوبة بالآر 

 .2مشروع المخطط قبل المصادقة عليه

البيئي في القانون الداخلي من الناحية الواقعية يتطلب توفر مجموعة من  التقييمإن تكريس 

فضلا  لبيئةاية اكنولوجية الضرورية لحمالمقومات،كقدرة الدولة على سن القواعد المناسبة وتوفير الت

 لعل محدودية هذه الأخيرة تعد سببا آخر في البشرية اللازمة، و  المادية و  عن توفر الموارد المالية و 

البيئي، فعلى سبيل المثال قد  للتقييمالبرامج  بموقفه في عدم إخضاع المخطط و  م. ج سك تم

 ت مشاريع المخططات و ا كانإذتقارير، خاصة  البيئي إنجاز عدة دراسات و  التقييميتطلب إجراء 

هذا ما يعني ضرورة رصد  مشاريع ضخمة تنطوي على أثر بيئي هام، و البرامج  محل التقييم تتضمن 

هذا الأمر يؤدي  تحملها السلطات المختصة عند إعداد مخططات التعمير، و تالغ مالية جد معتبرة مب

فعموما لم ، حمائيا فعالا وبا وقائيا و ه أسلار ضافي بدلا من اعتبإالبيئي مجرد عبء  التقييمإلى اعتبار 

البيئي قبولا واسعا لدى غالبية الدول النامية، والتي تبقى اهتماماتها عند اتخاذ  التقييمأسلوب  قيل

نشغالها بنوعية إطار معيشة إقتصادي أكثر من بشكل أساس ي على تحقيق الرخاء الإ القرارات منصبة

 .3المواطن

 
 .  497برامج الأمم المتحدة للبيئة، مرجع سابق، ص  -1

2- voir: SOLER-COUTEAUX pièrre, " le rapport de présentation des documents d’urbanismes à l’heure de 

l’évaluation environnementale " , revue construction-urbanisme, n°4, avril 2006, p. p 05, 06. 

كتوراه في العلوم، تخصص د زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة -3

 .  401، ص 02/2013/ 27قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، نوقشت 
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  المبحث الثاني

 لمشتركة لأدوات التهيئة والتعميرم االأحكا

مخطط شغل  التعمير و  التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و  تشترك أدوات التهيئة و 

 حيثبأدوات للتخطيط العمراني المجالي المحلي،  فهما ،القواعد الأراض ي في العديد من الأحكام و 

التي تشمل تخصيص الأراض ي  لتهيئة الأراض ي، و  ية التعمير التوجيهات الأساس أدوات التهيئة و  توضح

، إذن فهذه المخططات هي من أدوات 1سواء على مستوى إقليم بلدية واحدة أو عدة بلديات

التخطيط المجالي المحلي، حيث يبرز اشتراكها في الجهات التي تقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بها 

 )المطلب الأول( امطاة بهغعمير على مستوى المناطق المالتوكذا في تبيان التوجيهات العامة للتهيئة و 

هات مخطط شغل يالمرجع الأساس ي لتحديد توجهو  التعمير  التوجيهي للتهيئة و  وبما أن المخطط

 رتفاقات المقيدة لحق البناءمن حيث تحديد الإ  التطبيق و  الأراض ي فلهما نفس الغاية من حيث

 )المطلب الثالث(. البيئة مايةح يكذلك يشتركان ف و  ،)المطلب الثاني(

 المطلب الأول 

 التعمير هات العامة للتهيئة و يشتراك من خلال إعداد الدراسة والتوجالإ 

راض ي نفس إجراءات مخطط شغل الإ  و   التعمير  إن لكل من المخطط التوجيهي للتهيئة و 

كما أنهما يشتركان في  ،ول(الأ )الفرع  البناء الهندسة المعمارية و  الدراسة تحت سلطة مديرية التعمير و 

 . )الفرع الثاني( التعمير  هات العامة للتهيئة و ينفس التوج

 الفرع الأول 

 شتراك من خلال إعداد الدراسةالإ  

خطط شغل الأراض ي هو من مالتعمير أو  إن تسجيل دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة و 

تكون هي صاحبة  و  ،المستوى الولائيلى البناء ع الهندسة المعمارية و  اختصاص مديرية التعمير و 

 2(PSDفي إطار البرامج القطاعية للتنمية ) على أساس تكفلها بالغلاف المالي لهذه الدراسة و  ،المشروع

المسؤول الأول عن  معباعتبارها كذلك الجهة المشرفة على هذه الدراسات، كما تقوم بالتنسيق 

المكلف بالدراسة سواء مكتب دراسات في حالة أن  ينو بالمعني،  ( ر.م.ش.ب) مجال الدراسة وهو 

 
  ، مرجع سابق.، يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم29  -90من القانون رقم   12المادة  -1

2- PSD : Plan Sectorial de développement. 
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هذه  كانتإذا إقليم بلدية واحدة، أو إلى مؤسسة عمومية مشتركة  التعمير  دوات التهيئة و أ تشمل

 .من بلدية إقليم أكثر  دوات تشملالأ 

عملية إعلان عن طلب العروض المفتوح بالبناء  الهندسة المعمارية و  مير و تتكفل مديرية التع

هذا طبقا لأحكام  مكاتب الدراسات أو طلب عروض محدود لبعض مكاتب الدراسات، و  عيملج

بعد ، 1المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15المرسوم الرئاس ي رقم 

إعدادها لدفتر الشروط الذي يحدد الشروط اللازمة الواجب توافرها لتحديد مكتب الدراسات 

 : 2ينقسم دفتر الشروط إلى قسمين و ،هذا في إطار احترام مبدأ المنافسة  لدراسة، و ز االمؤهل لإنجا

 أولا: العرض التقني 

 : هي و التقنية الواجب توافرها لتأهيل مكاتب الدراسات  المعايير يحدد في العرض التقني 

لها ت متخصصة في عدة مجالا  تضرورة وجود لدى مكتب الدراسات فريق عمل يتكون من إطارا -1

 الجيوتقنية ا، الجيولوجيا و علاقة بالدراسة، منها الهندسة المعمارية، التهيئة الحضرية، الجغرافي

 ،الطبوغرافيا ... إلخ و  ل العموميةالأشغا الري 

 ،لخبرة في إنجاز مثل هذه الدراساتتقديم المراجع المهنية أو ا -2

 ،سات لإنجاز الدراسةدرادى مكتب الالوسائل المادية المتوفرة ل تثبتوثيقة  -3

 مخطط الإنجاز للدراسة. -4

حيث تخضع هذه المعايير لعملية التنقيط التي تلعب دور في تحديد مكتب الدراسات المؤهل، كما 

 . في إعداد الدراسة 3SIGيشترط دفتر الشروط الاعتماد على النظام المعلوماتي الجغرافي 

 ثانيا: العرض المالي 

شروع لمكتب الدراسات المؤهل الذي يقترح الم، حيث أنه يتم منح ليةحدد فيه الشروط المات

لجنة تقييم  من مهاميكون هذا  ، و التعمير الخاصة بأدوات التهيئة و  أقل عرض مالي لإنجاز الدراسة

قوم ت و  الدراسة،إعداد هذه على  البناء الهندسة المعمارية و  التعمير و تشرف مديرية ، حيث العروض

إثراء  تصحيح و  المحلية من أجل جمع الآراء و  الولائية و  مع الهيئات الإدارية و يق بعملية التنس 

 .4ر.م.ش.ب الإجراءات الإدارية من اختصاص ب القيام عملية تكون  على أنالدراسة 

 
  50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر ع  ،2015/ 09/ 16المؤرخ في  247-15سوم رئاس ي رقم مر  -1

 .  20/09/2015مؤرخة في 

 . 221، 220لعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني ودور الإدارة في الحد منه، مرجع سابق، ص ص  -2

3- SIG: syshtème d’information géographique. 

 . 51، 50ص  .صمرجع سابق، التشريع والتطبيق،  بين رفيقة سنوس ي، أدوات التهيئة والتعمير  -4
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 الفرع الثاني

 هات العامة للتهيئة والتعميريشتراك من خلال التوجالإ  

بحيث يتم تحديد  الأراض ي المخصصة للبناء، بنية و المالتعمير الأراض ي  تبين أدوات التهيئة و   

هات يفي ظل احترام التوج ،التعمير لتهيئة و باها المصالح المعنية هات وفقا لدراسة تعديهذه التوج

 التهيئة العمرانية مخطط مثلة فيتالم و  ،إن وجدت الأساسية للمخططات الأخرى المعدة مسبقا

كما أن أدوات التهيئة ، 1ططات الوقاية من المخاطر الكبرى خم ،المخطط التوجيهي للمدينة الجديدة

الرامية الى تنميته المستدامة،  والتعمير مستمدة من توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و 

تشترك ف 2السكان من مختلف الأخطار حماية الأقاليم و  و النسيج العمراني  البيئة الحضرية و حماية 

من خلال أحكام متعلقة بشروط ، التعمير ر في التوجيهات العامة للتهيئة و عميالت ادوات التهيئة و 

 قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى )ثانيا(. و  )أولا( ومن خلال بيان توقعات التعمير  شغل الأراض ي

 أولا: أحكام متعلقة بشروط شغل الأراض ي 

رتفاقات المنع من إ راض ي و الأ استغلال  و  التعمير تبين قواعد استعمال إن أدوات التهيئة و 

فإن  ،الأدوات القانونية للوقاية من النفايات في المجالات العمرانية طرق التدخل و  تبينكما ، 3البناء

مخطط خاص  هامن و  ،الشبكاتيبين مختلف  هذه الأدوات العمرانية يجب أن تشمل على مخطط

الذي  ،مخطط تهيئة السياحةام حكأعتبار بالإ  بعينبشبكة الصرف الصحي، كما يجب أن نأخذ 

قتصادية حاجاتها الإو فيبين هذا المخطط خصوصا كل منطقة  ،درج ضمن أدوات التهيئة الاقليميةني

المناطق  بين المناطق القابلة للتعمير و يستغلالها، كما إ تقيدلتزامات التي الإ الثقافية، و  والاجتماعية و 

ما يسمح بمعرفة حقوق البناء مشاريع السياحية، المالمحمية، كما تعد التجزئة المخصصة لإعداد 

بين يكما ، 4تحديد العقار السياحي القابل للبناء المخططات التقنية للتهيئة و  الارتفاقات المتعلقة بها و و 

حترام إأسس التوسع العمراني ب مخطط شغل الأراض ي قواعد و  التعمير و  المخطط التوجيهي للتهيئة و 

تهيئة المدن الجديدة، التي تندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى اء الشروط المتعلقة بإنش 

 
،مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول  " دور الجماعات المحلية في إعداد المخططات العمرانية"بوعباية حسان، لعويجي عبد الله، -1

  2010ماي  17/18د دحلب، البليدة، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،جامعة سع، (تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات)

 .1ص

 .  85مرجع سابق، ص ، وراري مجدوب، دور التخطيط العمراني في حماية البيئة ق -2

 . 86نفس المرجع، ص  -3

، مؤرخة في  11، ج ر ع السياحيةلمواقع وايتعلق بمناطق التوسع   ،17/02/2003المؤرخ في  03-03من القانون رقم  02، 01 تين الماد -4

19 /02 /2003  . 
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قليم وتنميته المستدامة من أجل إعادة توازن البيئة العمرانية التي تهدف إليها أدوات تهيئة الإ

التعمير الأراض ي المشمولة للحضيرة الثقافية من خلال  كما تندرج ضمن أدوات التهيئة و  ،1الاقليم

محل  يحل و هات مخططات التهيئة والتعمير يلتوج تبعاالذي يعد ، لتهيئة الحضيرة  عامالمخطط ال

 . 2إلى المنطقة المعنية بالنسبةمخطط شغل الأراض ي 

مخططات شغل  التعمير و  خططات التوجيه و ميجب أن تطلع السلطات المكلفة بإعداد  

وأي  ةقائمة الجرد الإضافي أو المصنففي الأراض ي في مستوى كل بلدية على المحميات الثقافية المسجلة 

فيجب أن تحدده المصالح المخصصة في الوزارة المكلفة بالثقافة ، مشروع ينشأ في هذه المحميات 

 .3التعمير أو مخططات شغل الأراض ي التي تتدرج في إطار مشاريع التهيئة و  مسبقا و 

 برى الك قواعد الوقاية من الاخطار  : بيان توقعات التعمير و  ثانيا

التي تدرج ضمن  و ، تعمير العلى دراسات مصالح الدولة في  بناءالتعمير  تعد توقعات التهيئة و 

مخطط شغل الأراض ي، حيث تأخذ بعين الاعتبار النسيج  التعمير و  المخطط التوجيهي للتهيئة و 

هذا  و  ،سنةكل المراد انجازها في  كذا تحديد المرافق المنجزة و  و ، قواعد توسعه  الحضري الحالي و 

كما تبين قواعد ، 4التعمير لبناء و باشهادات المتعلقة ال حسب طلبات الحصول عل مختلف الرخص و 

لاسيما في  ،بسبب الخطر الكبير حيث يمنع البناء منعا باتا ،الوقاية من الأخطار الطبيعية الكبرى 

لأراض ي ذات الخطر ، الزلزالي الذي يعتبر نشيطااالمناطق ذات الصدع ، المناطق ذات الخطورة

 .5مجاري الأودية الواقعة أسفل السدود و  الجيولوجي، الأراض ي المعرضة للفيضانات 

 المطلب الثاني

 رتفاقات المقيدة لحق البناءمن حيث التطبيق ومن حيث تحديدالإ  شتراكالإ  

ة أساس أن المخطط التوجيهي للتهيئ التطبيق على من حيثتشترك أدوات التهيئة والتعمير 

كما يشتركان في تحديد  ،التعمير يحدد الخطوط العريضة  لمخطط شغل الأراض ي )الفرغ الأول(و 

 )الفرغ الثاني(. تحد من توسعه في حالات أخرى  رتفاقات التي تمنع البناء في حالات و جملة من الإ 

 

 
، مؤرخة في 43، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج ر ع 2002/ 08/05المؤرخ في  08-02من القانون رقم  03المادة  -1

14 /05 /2002 . 

 . تعلق بحماية التراث الثقافي، مرجع سابقي  ،04-98من القانون رقم   40المادة  -2

 . تعلق بحماية التراث الثقافي، مرجع سابقي، 04-98من القانون رقم   36، 35المادتين  -3

 .  86مرجع سابق، ص ، وراري مجدوب، دور التخطيط العمراني في حماية البيئة ق -4

 . ستدامة، مرجع سابقالميتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية  ، 20  -04من القانون رقم   19المادة  -5
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 الأول  عالفر 

 من حيث التطبيقالإشتراك  

مخطط شغل الأراض ي من حيث حيز  و  مير التع شتراك المخطط التوجيهي للتهيئة و إيكون 

حتى  المصادقة و  ومن خلال المدة الزمنية الخاصة بإعداده و ، )أولا(  التطبيق على المستوى المكاني

 . )ثانيا( هذا على المستوى الزماني إمكانية مراجعتها و  الحيز الزمني للتطبيق و 

 أولا: على المستوى المكاني 

غير أنه يمكن أن تضم  ،طي إقليم بلدية واحدةغلأصل تي االتعمير ف إن أدوات التهيئة و 

تداخل نسيجهما  هذا في حالة و  ،1اجتماعية مجموعة من البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية و 

وهران و المدن الكبرى  الحضري ببعضه البعض على شكل مجمع حضري، كبلديات الجزائر و 

معالجتها في إطار حدود بلدية   يمكن محاصرتها و ن لا فالمشاكل البيئية في مجال العمرا ، 2الأخرى 

شكل بنايات مجمعة تشكل أحياء فوضوية أو في في المقامة  اهرة البناء الفوضوي مثل ظ ، واحدة 

المتاخمة لحدود البلديات المتجاورة، كما أن حل  شكل بنايات متفرقة فوق الأراض ي الهامشية و 

نعدام الامكانيات اللازمة لكل بلدية إتحيلة بسبب قلة أو مس مشاكل التسيير  العمراني صعبة وأحيانا

    أو ولائي سواء يكون هذا الإقليم جهوي  ، قليمالقائمة على فكرة الإو فالسياسة الحالية  ،منفصلة

حديثة   البحث عن آليات مبدأ التكتلات في فضاءات جديدة، و  ة و فس المنا أو بلدي، أن تخضع لمبدأ

الابتعاد عن الاعتماد الكلي على مساعدة الدولة لتمويل  مراني والاقتصادي و العالتسيير  و  للتنظيم

 .3مشاريعها الخاصة

 : على المستوى الزماني ثانيا

 دى القصير المالتعمير بطابعها المرن، حيث يكون تطبيق أحكامها على  أدوات التهيئة و  تتميز 

سنة، كما أن لعملية  (20) شرونبع الطويل سنوات و  (10) بعشر  المتوسط سنوات و (  05) بخمس

مع ما يتم  و  توسع العمرانيلاستجدات ممتزامنة مع  هاتعديلها بصفة متتالية تجعل مراجعتها و 

من إدراج المجالس الشعبية  تهكما تمكن مدة صلاحي ،حسب الأولوية برمجته من مشاريع تنموية و 

 
 . المعدل والمتمم، مرجع سابق، بالتهيئة والتعمير  ، يتعلق 29-90من القانون رقم   12المادة  -1

 .  85مرجع سابق، ص الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،  تكواشت كمال، -2

   .60ص  مرجع سابق، يع الجزائري،شر لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في الت -3



 في حماية البيئة في التشريع الجزائري ا : أدوات التخطيط المجالي و العمراني و دورهالأول الباب 

 

 
164 

 

   من خلال تعديلها ،ضمن هذه المخططاتية نتخابا التنموي المقترح في الحملات الإ الجديدة برنامجه

 . 1ة العمرانيكترام القواعد العامة المنظمة لحر هذا في ظل اح نولك أو مراجعتها

 الثاني عالفر 

 الارتفاقات المقيدة لحق البناء تحديد شتراك من حيثالإ  

بالتهيئة لق ، المتع29 -90رتفاقات، فالقانون رقم التعمير قواعد الإ  تحدد أدوات التهيئة و    

وجود تعريف عدم في ظل و  في مضمونه،  المشار إليهارتفاقات لم يعرف الإ المعدل و المتمم ،  والتعمير 

  2و المتمم المعدل ،58 -75فيجب علينا الرجوع الى القانون المدني رقم  ، رتفاققانوني عمراني لحق الإ 

رتفاق حق يجعل حدا الإ  " نهى أالتي تنص عل 867 رتفاق من خلال المادةالذي ينص على حق الإ 

هذا الحق يخص القانون الخاص ويوجد إلى جانبه حق  و ،  "لمنفعة عقار لفائدة آخر لشخص آخر ..

  3يعرف على أنه حق مقرر للمنفعة العامة و ،  الارتفاق الإداري الذي يخضع للقانون العام

حسب الشروط  ،عمال الأراض يستإإلى  فالارتفاقات الخاصة بالعمران تهدف إلى المصلحة العامة و 

رتفاق المتعلق بالصحة حق الإ  نجدرتفاقات التعمير إ بينمن  و  ،التعمير المحددة في أدوات التهيئة و 

إلا في حدود المسافة القانونية  بناء لأي شخصمنح رخصة  والأمن العموميين، حيث لا يمكن

م، كما يمنع 35ـبـــ لمسافة القانونية د احدتفهنا   ،مثل موقعها على جانب الطريق الوطني ،المحددة

المنع  و بالواجهات و  علو  البناءرتفاق المتعلق بحق الإ  ،4البرك البحيرات و  فاف الوديان و ضالبناء على 

 .5 لارتفاق المؤقتلالمؤقت في قطاعات التعمير المستقبلية فهي خاضعة 

التي  يجابي و ات ذات الطابع الإ تفاقر لإ تتمثل في ا،  ن ارتفاقات التعمير مكما أن هناك نوعين    

مثل الحجم، الشكل  ،يجب توافرها متعلقة بالبيئة العمرانية لكن بشروط تسمح بعملية البناء و 

في بعض  منعا باتا  منع عملية البناءترتفاقات ذات الطابع السلبي التي الإ أما رتفاع، الموقع... إلخ، الإ 

 .6حيان المواقع التي تشكل خطر كبيرالأ  هي في غالبية الأراض ي أو المجالات و 

 
 .  225في الحد منه، مرجع سابق، ص ودور الإدارة  ، التعمير غير القانوني لعويجي عبد الله -1

 ، المعدل و المتمم بالقانون 1975/ 09/ 30، مؤرخة في 78يتضمن القانون المدني،  ج ر ع  ،1975/ 09/ 26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -2

 .  13/05/2007في  ةمؤرخ ، 31، ج ر ع  05/2007/ 13 المؤرخ في 05 -07رقم 

احي مصطفى، النظام القانوني للارتفاقات الكهرباء والغاز )دراسة حول إجراءات إعداد الارتفاقات العامة في مجال الكهرباء والغاز  بر  -3

             ص  .، المجلد ب، ص2016ر ، ديسمب46مجلة العلوم الإنسانية، العدد بمقال منشور ، 252، ص ( 01-02في ظل القانون رقم 

 ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر.252،  251

 . المعدل والمتمم، مرجع سابق ، يتعلق بالمياه، 12  -05من القانون رقم   12المادة  -4

 . 65، 64ص  .لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -5

6-Djilali Adja, Bernard drobenko, op-cit, p  72. 
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رتفاقات إلا الإ و  فإنه يمنع أي تعديل في القواعد ، التعمير  وبعد المصادقة على أدوات التهيئة و 

فات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الأرض أو شكل قطع الأراض ي أو طابع البنايات يما يتعلق بالتكي

  القانون  تصبح بقوةو عينيين بتطبيقه، الم المتعاملين تلفحيث تبلغ هذه الأدوات إلى مخ، 1المجاورة

عند توطين مشاريعها  العمومية الإدارات الهيئات و لتزام بها من طرف آليات عمرانية نظامية، يجب الإ

رتفاقات التعمير شرعيتها من فكرة المحافظة إتستمد ، ف2عند توسيع نسيجها العمراني و  المستقبلية 

هذا بحماية  طار التنمية المستدامة،  و إالعمرانية في  التنميةلى ضبط إهادفة ال على المصلحة العامة

الوقاية من الأخطار الطبيعية المؤقتة وكذا  و  الثقافية و المناظر الطبيعية  الغابية و  و الأراض ي الفلاحية 

 إنتاج الأراض ي حسب الحاجات من جهة أخرى تحضير و  و  الأخطار التكنولوجيا هذا من جهة، 

 .3بالأخص منها في مجال السكن حاضرة والمستقبلية و ال

 كل قواعد آمرة لا تعطتش  ، التعمير و  رتفاقات المترتبة عن أدوات التهيئةأوجب التذكير بأن الإ 

في حالة المساس بالحقوق المكتسبة  يكون ستثناء إأن هناك  لا إالحق لأي تعويض من حيث الأصل، 

أن يكون لصاحب  فيجب ذلك أن يكون بقرار معلل و  ،ناءالبكما هو الحال في حالة سحب رخصة 

 .4رخصة البناء الحق في التعويض يناسب أو يساوي مقدار الضرر الذي تعرض له

هذا يسبب الخطر المتوقع على  رتفاقات أخرى بعدم البناء في بعض المناطق، و إكما توجد 

       حكام القانون رقملأ  تطبيقاهذا  و  ، ءمنع تسليم رخصة البنا الأفراد، مثل عدم السماح بالبناء و 

 331-10حيث  نص المرسوم التنفيذي رقم ، 5توزيع الغاز بواسطة القنوات تعلق بالكهرباء و الم 02-01

توزيع المحروقات  يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل و  الذي 

 حيث تحدد حدود محيط الحماية للمنشآتب، همن 14و  5لاسيما المادتان ، 6الغاز والكهرباء و 

حسب  و ، ة من جهة أش نهذا حسب طبيعة الم و ، الغاز توزيع الكهرباء و  والهياكل الأساسية لنقل و 

 : 7في البناء كما يلي الحقرتفاقات إة المعنية من جهة أخرى، حيث تضبط أشنأو ضغط الم    جهد

 
 ق . المعدل والمتمم، مرجع ساب ، يتعلق بالتهيئة والتعمير،29  -90من القانون رقم   33المادة  -1

 .  94مرجع سابق، ص  الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،كمال،  تكواشت -2

 .  226في الحد منه، مرجع سابق، ص ودور الإدارة القانوني  ير لعويجي عبد الله، التعمير غ -3

4- Djilali Adja, Bernard drobenko, op-cit, p 73. 

 .  2002، لسنة 08، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ع 2002/ 02/ 05المؤرخ في  01 -02القانون رقم  -5

حدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل الذي ي، 2010/ 29/12 فيالمؤرخ  331 -10المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .  2011/ 09/01، مؤرخة في 01وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، ج ر ع 

لنقل  يةيحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساس ،14/06/2011من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04المادة  -7

 . 02/10/2011في  ةمؤرخ 54ج ر ع  وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط كيفيات شغله،
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 : العمرانية المناطقخل الهوائية دا ةالكهربائي للخطوطبالنسبة * 

 ،كيلو فولت 50م من جانبي  المنشآت التي يقل جهدها الأسمى عن 03سافة م  -

 ، كيلو فولت 50م من جانبي المنشآت التي يفوق جهدها الأسمى عن 5مسافة  -

 كيلو فولت أو يساويها. 1  م من جانبي المنشآت التي يقل جهدها الاسمى عن 1مسافة  -

 ط الكهربائية الهوائية خارج المناطق العمرانية:خطو أما بالسنة لل* 

 ،فولت كيلو   1م من جانبي محور الخطوط الكهربائية ذات ضغط أكبر من 15مسافة  -

 لت،كيلو فو  50م من جانبي محور الخطوط الكهربائية ذات ضغط أكبر من 25مسافة  -

 ،رضيةبالنسبة للخطوط الكهربائية الأ  م 1.5مسافة *            

 . الكهرباء إنتاج شآتنم وراء السياج بالنسبة لم20مسافة *            

بالنسبة  متر  75فيجب احترام مسافة  ،نقل الغاز خارج المناطق العمرانية لشبكةأما بالنسبة 

مثل ت المتعلقة بالمنشآت المصنفة و  العمليات الخاصة بمشاريع البناء الخاضعة للتنظيم و  للأشغال و 

 الجمهور. بإستقبالنفجار، أو الخاضعة للتنظيم المتعلقة بالمؤسسات الخاصة و الإ أ قأخطار الحري

الموجود في  عاليالعمومي للغاز ذات الضغط ال الهياكل الأساسية للتوزيع لمنشآت و ل بالنسبة و  -

العمارات المشغولة من طرف  بالنسبة للبنايات و  ،م10تفصل مسافة  أنفيجب  ،المناطق العمرانية

الهياكل الأساسية للتوزيع العمومي للغاز ذات  أما المنشآت و ، عليها الجمهور  يترددالتي  اص و شخالأ

 . المحاذيةلكل الأشغال  بالنسبةم  3تكون مسافة  الضغط المتوسط و 

المحددة  المتعلقة بالتهيئة و  الإرتفاقاتتنوع  و  دوعلى ما سبق يمكننا القول أنه بالرغم من تعد

ها في معناها، ولا هلا تشو  س بحق الملكية في جوهرها و التعمير، فإنها لا تم ة و هيئضمن أدوات الت

 .1المصلحة الخاصة التعايش بين المصلحة العامة و  تحدها في مداها، فهذا التحديد هدفه المصالحة و 

 المطلب الثالث

 شتراك في حماية البيئةالإ  

ل الأراض ي يشتركان في حماية البيئة شغ مخطط و التعمير  كل من المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 ، المتعلق 29-90رقم  قانون الحيث هذه الحماية مستنبطة من ، عية أو البيئة العمرانية المشيدةالطبي

بحماية البيئية في إطار التنمية  المتعلق 10-03قانون رقم ال و  المتمم المعدل و  التعمير  التهيئة و ب

المحيط، بالرغم من أنه  التي تهدف إلى حماية الجوار و  و  ،ةصلالقوانين الأخرى ذات ال المستدامة و 

 
 .  94مرجع سابق، ص  الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر،كمال،  تكواشت -1
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الجوار  فيجب أن يأخذ التوسع العمراني في الحسبان حماية البيئة و  ،1وسط معقد من حيث مكوناته

التنمية هما وجهان لعملية واحدة، فلا يمكن أن  أن البيئة و  على أساس ،المرتبط بالأبعاد البيئية

عندما لا  لا يمكن ضمان حماية البيئة كمامن الموارد البيئية المتدهورة،  ةعدقا على تقام التنمية

 .  2أخذ التنمية في الحسبان تكاليف تلويث البيئةت

من خلال تحديد  ،التعمير إلى تنظيم التنمية العمرانية يسعى المخطط التوجيهي للتهيئة و 

ووقايتها  البيئة حماية بالمقابل تحقيق و  المناطق الواجب تعميرها حسب ما يقتضيه النسيج العمراني،

الغابية  كالأراض ي الفلاحية و  حمايتهاتحديد المناطق الواجب البناء، من خلال   التعمير و من مخاطر 

المضار  أشكال التلوث و  التاريخي، فهي بذلك تعمل على تجنب كل  والمناطق التي تتميز بالتراث الثقافي و 

و الاقتصادي مة تقتض ي تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات الننيلأن التنمية العمرا ومكافحته

يسعى مخطط شغل الأراض ي إلى  و ، 3المحافظة على إطار معيشة السكان ومتطلبات حماية البيئة و 

تحديده للمساحات الخضراء  حماية البيئة من خلال المحافظة على الجانب العمراني البيئي و 

لموقع الأراض ي  تحديدهالمواقع، بالإضافة إلى  المناظر و  الحساسة و ت المساحا والمساحات العمومية و 

ستشارة إالقيام ب ر.م.ش.بكما أن المشرع قد ألزم  ،الواجب حمايتها ضمانا للمحافظة على البيئة

وذلك بهدف حمايتها في إطار ، التعمير  إدارة البيئة على مستوى الولاية عند إعداد أدوات التهيئة و 

 .4تدامةس التنمية الم

رخصة البناء بصفة  و  عتمد الأحكام المتعلقة بالتعمير بصفة عامةإفالمشرع الجزائري قد   

لأنها الأداة المثلى لتجسيد القواعد العمرانية ميدانيا،حيث أن رخصة البناء تكون إجبارية في  خاصة

ناعية، منشآت تصفية المياه لصالبالغ على البيئة كالمنشآت ا السلبي بناء المنشآت التي تكون لها التأثير 

، فالمشرع متشدد في إخضاع هذه إستعمالهاإعادة  المنزلية و  النفاياتمنشآت معالجة  و ، ومعالجتها

 .6ستغناء عنها فهي من الوسائل الهامة في حماية الطبيعةيمكن الإ  التي لا  ،5الأخيرة لرخصة البناء

 
 . 02، مرجع سابق، ص " دور الجماعات المحلية في إعداد المخططات العمرانية"بوعباية حسان، لعويجي عبد الله، -1

 .  87مرجع سابق، ص  ،قوراري مجدوب، دور التخطيط العمراني في حماية البيئة -2

 .288مرجع سابق، ص  ،تونس ي صبرينة، البعد البيئي لقانون العمران في الجزائر -3

 .  49مرجع سابق، ص  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي، -4

5 - henri jacquot, francois priet, droit de l’urbanisme, 4ème édition, dalloz, 2001, p11. 

 ، ، مجلة العلوم الإنسانية "بلقاسم سلاطنية، وبوزغاية باية، "التنمية وتلوث البيئة بالمدينة الجزائرية، مدينة بسكرة نموذجا -6

 .  89، ص 2010مارس  ،18جامعة محمد خيضر، العدد 
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ستعمال إلشروط التي تسمح بترشيد ا لأدوات التهيئة والتعمير تحديد من أهم الوظائف  

هات الأساسية لتهيئة الأراض ي المعنية، وكل يالمساحات وحماية المساحات الحساسة، كما تحدد التوج

المنشآت  متطلباتل تشييد نسيج عمراني مستدام مع من خلا ،1هذا في إطار السياسة البيئية

 . 2السكنية والصحية

إلى طابع التنبؤ  يرميالتعمير  خطط التوجيهي للتهيئة و المخلص إلى أن نمن خلال ما قدمناه ف  

العمرانية، بينما  التنميةارات الأساسية لسياسة يتحديد الخو  إلى وضع  و والتخطيط المستقبلي 

ي، حيث تصدر الرخصة العمرانية )رخصة نقتال راض ي يكتس ي الطابع القانوني و لا خطط شغل ام

  . مهكا( في ظل أحالتجزئة رخصة  البناء و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  88مرجع سابق، ص  ،ب، دور التخطيط العمراني في حماية البيئةدو قوراري مج -1

  2001ن الوطني للأشغال التربوية، نصر الدين هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوا -2

 .186ص 
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 الباب الأول  خلاصة

التهيئة  نقلة هامة من خلال عملية التخطيط في مجال التنمية و  إن الجزائر شهدت وثبة و 

عكس إرادة الدولة في إرساء معالم يالوطني لتهيئة الإقليم الذي أصبح  الإقليمية، لاسيما المخطط

لكبرى ا، فهذا المخطط يبرز المحاور الأساسية و صرالتهيئة الإقليمية التي تكون في مستوى تحديات الع

تنظيمه إلى غاية  زم الدولة انتهاجها في تهيئة الإقليم الوطني و تللسياسة الوطنية العامة التي تع

 علاجية قائية و  ستراتيجية و إنظرة  عملية تنطلق من أهميته في أنه أداة علمية و  ىجلتت ، و 2030آفاق

نعكاساته إو  ختلالات التي يعاني منها الإقليم الوطنيالإ  تواجه المشاكل و ي تسمح بخلق برامج العمل الت

 العمرانية. وكذلك المشاكل البيئية و 

 هذا ضمانا لفعاليته الوطني لتهيئة الإقليم، و  للمخططالطابع الإلزامي   ( م.ج) فى أضلقد 

كما أنه  ،لطات العموميةلس ما لعمل امرجعا عا عتبره وثيقة تسمو على باقي مخططات التهيئة و إوقد 

قد تم إدماج هذا المخطط مع تحولات العصر، حيث يظهر ذلك في اقترانه لمبدأي التهيئة المستدامة 

 والحكم الراشد.

تنمية لكل الأقاليم على  الوطني لتهيئة الإقليم يضمن بطريقة منسجمة تهيئة و  المخططإن 

الذي يتيح لكل مواطن الفرص  ف الإقليميصاق الإنهذا تجسيدا لمبدأ تحقي و  ،المستوى الوطني

رساء قواعد المشاركة في تنفيذ إترقية إطاره المعيش ي، لقد كان لزاما على الدولة  و  نفسها لتحسين

هياكلها في تنفيذ  شراك كل القطعات الوزارية و إهذا ب و  ،هذا المخطط سواء على المستوى المركزي 

أما على المستوى المحلي  ،المدنية البيئية و  التهيئة العمرانية و  رةعلى رأسها وزا رابح العمل الإقليمية و ب

صلاحيات أوسع في تهيئة بخصها  فقد أعطى المشرع دور للجماعات الإقليمية )الولاية والبلدية( و 

متداد إجتماعيا، ثقافيا، فهي إذن إقتصاديا، إلها دور كبير في تنمية إقليمها  و  الإقليمي المجال

الوسائل البشرية يبقى عائق  إلا أنه ضعف الموارد المالية و  ،ية المركزية في الدولةومللسلطات العم

 . عتبار لهاهذا ما يتوجب رد الإ  ناجعة، و  كبير في أداء دورها بصفة فعالة و 

الخاصة لتنفيذ  تجهت الدولة نحو تجسيد منطق الشراكة العمومية و إوفي نفس الصدد قد 

على  م، فمشاركة القطاع الخاص يساهم في تخفيف العبء الماليليالمخطط الوطني لتهيئة الإق

ويل مختلف المشاريع العامة، كما أن له القدرة على جلب مخزينة العمومية للدولة، من حيث تال

فيجب على الدولة وضع الأطر القانونية لتمكين القطاع  ،الخسائر حمل المخاطر و تإدارة أكفأ وت

 تقويته يساهم في تطويره و  تنمية الإقليم الوطني و  الة لتهيئة و فعالخاص من تجسيد دوره بصفة 
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في إطار هذا   ةتجسيد الميداني للمشاريع المبرمجالمواطن لهما دور في ال كما أن المجتمع المدني و 

نخراط في العمل عن الإ  قفةالمثلعزوف الطبقة ا الدور لايزال في بداية مستواه إلا أن هذ ،المحقق

 . لإقليميةلق بالبيئة والبلدية اتعالجمعوي الم

كما بادرت الدولة بإعادة النظر في سياستها العمرانية لتسيير مجالها الترابي عن طريق ضبط  

التعمير  هذا ما لمسناه في أدوات التهيئة و  ، و فيهاستحضار البعد البيئي إ التعمير و  قواعد التهيئة و 

في محتواها  تضمنتالتي  ،مخطط شغل الأراض ي مير و تعال المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و 

البعد البيئي في النصوص القانونية والتنظيمية  وإدراجالمستدامة  التنميةإشارة لضرورة تكريس مبدأ 

محدودية فعالياتها وضعف  يعاب على هذه الأخيرة قصورها و  في حينالتعمير،  المتعلقة بالتهيئة و 

قوة في المتسارع الذي أصبح يفرض نفسه ب أمام الزحف العمراني ،ئةبيمصداقيتها في مجال حماية ال

عدم  ذلك من خلالك و   ،الهياكل العمومية الملح على السكن و مختلف التجهيزات و  الطلب المتزايد و 

 قملكن رغم تفا، عند إعداد هذه المخططات بالدراسات البيئية المسبقةالقيام  لضرورةإدراجها 

تهدف إلى وقاية البيئة من  ،تعمير وسيلة قانونية هامةال يئية تبقى أدوات التهيئة و لبوتزايد المشاكل ا

هات اللازمة للتحكم في يعتبارها وثائق عمرانية مرجعية لكل التوجإب، التعمير  مخاطر التهيئة و 

 . تضيات حماية البيئةمق الأنشطة العمرانية بما يتوافق و 
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 الباب الثاني

 ودورها في حماية البيئة و التعمير الأطر القانونية لقواعد التهيئة 

نتشار البناءات غير إ إلى أدى  ،في ظل ضعف الرقابة العمرانية التقنيةحترام الشروط إإن عدم 

 عن ال  ،الشرعية
ً
لتزام و عدم ال ،الفلاحية الأراض يستغلال اللاعقلاني في عملية البناء على فضلا

ددة ــــــــــــــــ ــــنتشار البناءات بمحاذاة الأودية والمناطق المهإمن خلال  ،قواعد الحماية من المخاطر الكبرى ب

البناء على حساب لك ، وكـذاالطبيعية نزلاقات و بصفة عامة بالمناطق المعرضة للأخطار زلازل و ال ــــــــــــبال

المحيط، فكل هذا أدى  نعكاسات سلبية على البيئة و إها ت لآالمساحات الخضراء، زيادة على إقامة منش

هو  وهذاإلى البحث عن تقنيات صارمة تحمي المصلحة العامة ضمن فكرة حفظ النظام العام، 

المحدد  15-08رقمالقانون كذا  المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل والمتمم و  29-90موضوع القانون رقم 

 جانب المراسم التنظيمية. إلى ،1المعدل نجازهاإم وإتمالقواعد مطابقة البنايات 

على الرقابة  هتعديلات على التشريع العمراني، حيث كان تركيز  الجزائري  لقد أدخل المشرع

التي تظم  ،القبلية والبعدية في مجال الضبط العمراني والعقاري، مع توظيفه لمقتضيات النظام العام

، من 2على الحق المطلق للملكية العقارية التضييق ستهدفتالتي  هات و التنظيمات يمجموع التوج

ستخدام الأكثر ملاءمة للأرض الذي يكون في الأصل عن طريق أدوات التهيئة شغل وال  دخلال تحدي

في حالة  والتعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ومخطط شغل الأراض ي، أما استثناءا و 

لقد ف البناء، لعامة للتهيئة و التعمير و ستناد إلى القواعد اكمن البديل بال ، فيغياب هذه الأدوات

البناء على  مراقبة أعمال التهيئة و التعمير و  كذا توجيه و  و  ،أوجدت هذه القواعد لمراعاة برامج التنمية

  حماية البيئة و  البناء و عمار في إطار الموازنة بين متطلبات ال مستوى الفضاءات البلدية، 

 )الفصل الأول( و  و التعمير  لتهيئةللقواعد العامة ل الوظيفة البيئيةلتوضيح ذلك سنتطرق إلى  و 

 .)الفصل الثاني(  اط العمرانينش ضبط حركة اللالدارية  لرقابةلإلى الوظيفة البيئية 

 
 .03/08/2008في  ، مؤرخة 44، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، ج ر ع 20/07/2008المؤرخ في  15-08قانون رقم   -1

ج ر ع  01/03/1989المؤرخ في  1989من الدستور الجزائري لسنة  49إن حق الملكية هو حق طبيعي و قانوني مقدس، تنص المادة  -2

 14على أنه "الملكية الخاصة مضمونة ......."، ج ر ع عدد  52، وقد تم التأكيد على ذلك بموجب المادة  1989/ 10/03، مؤرخة في 09

 لنص المادة  ،  و 2016سنة 
ُ
من القانون المدني الجزائري التي   690بما أن حق الملكية لم يعد مطلق بسبب القيود الواردة عليها طبقا

تنص على "يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقض ي التشريعات الجاري بها العمل و المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة 

 الخاصة..........."



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 
172 

 

 صل الأول الف

 لتهيئة و التعميرالعامة ل الوظيفة البيئية للقواعد 

على آلية التخطيط لتنظيم النشاط العمراني، بحيث جعل أدوات  ( ) م . جعتماد إفي ظل   

وألزم  عمليات شغل الأراض ي على إقليمها التهيئة و التعمير المرجعية الأولى و الأساسية للبلدية في ضبط

كل بلدية بالتزود بهذه الأدوات، و في حالة غيابه أو عندما تكون في مرحلة العداد، فالبديل يكمن في 

فهي قواعد موضوعية تتعلق بالقطاعات القابلة للتعمير عد العامة للتهيئة و التعمير و البناء، القوا

ومقاييس البناء كحد أدنى من القيود واللتزامات الواجب إحترامها في مشاريع تجزئة الأراض ي من أجل 

ض عقوبات عند البناء ومشاريع البناء، إذن فهي قواعد آمرة جوهرية ومن النظام العام، بحيث تفر 

، بإعتبارها تهدف الى تحقيق مصلحة عامة تعلو على المصالح الذاتية للأشخاص، وهي تهدف مخالفتها

 .  كذلك الى تحقيق التوازن بين الحق في النشاط العمراني والمحافظة على النظام العام العمراني البيئي

ر الرهيب للبناء غير القانوني الذي نتشال إن التجاوزات التي ميزت واقع العمران في الجزائر من ا

ساهمت بشكل كبير في تشويه صورة البيئة العمرانية وأفقدت المدن رونقها  ، أنتج بنايات غير متممة

وجمالها، ومن هنا كانت الحاجة ليجاد واستحداث آليات كفيلة بالحد من الفوض ى العمرانية 

بشرط ، ت و دمجها في النسيج الحضري العمرانيالسائدة، ووضع الطار القانوني لتسوية هذه البنايا

مطابقتها للمعايير القانونية وقواعد التعمير و مقاييس البناء، حيث تمثلت هذه الآلية في القانون رقم 

، الذي ضبط عملية التسوية بوضع معايير المعدل المحدد لقواعد مطابقة البنايات وانجازها، 08-15

وحدد الجراءات والكيفيات والأجهزة الدارية المكلفة بالبث في تحقيق للبنايات التي يمكن معالجتها، 

 المطابقة وآجال ذلك.

لتنظيم كآلية بديلة  للقواعد العامة للتهيئة و التعمير  وعليه سنتطرق إلى الوظيفة البيئية 

اعد تحقيق لقو  (، ثم إلى الوظيفة البيئية المبحث الأول  ) 29-90في ظل القانون رقم  المجال العمراني

               15 -08 رقم ستثنائية لترقية المظهر الجمالي للإطار المبني في ظل القانون إمطابقة البنايات كآلية 

 (. المبحث الثاني )
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 المبحث الأول 

  للقواعد العامة للتهيئة و التعمير  الوظيفة البيئية

 29 - 90في ظل القانون رقم  لتنظيم المجال العمرانيآلية بديلة ك 

، وفي حالة غيابها أوجد التهيئة و التعميرالعمرانية يكون من خلال أدوات التهيئة إن الأصل في   

           ،لا                                                                                               الأراض ي وتسييرها ستخدامإالمشرع مجموعة من القواعد تطبق في مجال 

ستعمال والبنايات ذات ال  سيما فيما يخص البناء، الموقع، الخدمة، إقامة البنايات، المظهر الخارجي

المتعلق بالتهيئة  29-90القانون رقم  الجزائري من خلال هذه القواعد نص عليها المشرعالسكني، 

"مع مراعاة  هالثة منه على أنبحيث تنص المادة الث،  05-04قانون رقم بالوالتعمير المعدل والمتمم 

تخضع  التهيئة والتعمير التنظيمية الخاصة بشغل الأراض ي وفي غياب أدوات  الأحكام القانونية و 

المحددة في المواد أدناه من هذا الفصل"، كما نظم هذه  لتهيئة و التعمير البنايات للقواعد العامة ل

كذا المراسيم  و  التعمير  التهيئة و قانون  ستقراءإب ، و 1751-91القواعد المرسوم التنفيذي رقم 

التعمير  أحكام أدوات التهيئة و  التنظيمية المطبقة له، فإن هذه القواعد تتطابق مع مقتضيات و 

 وكذلك مع القرارات الفردية العمرانية عند إصدارها.

ثم  ،)المطلب الأول( التعمير  لقواعد العامة للتهيئة و فمن خلال هذا المبحث سندرس مفهوم ا

تكريس محاوره الأساسية المتعلقة بالنظام العام العمراني )المطلب الثاني(، وفي الأخير إلى توظيف إلى 

  القواعد العامة للتهيئة و التعمير  لضبط شغل الأرض . البعد البيئي من خلال 

  المطلب الأول 

 القواعد العامة للتهيئة و التعميرمفهوم  

لنظام العام العمراني في أي دولة من المسائل المرتبطة با يئة والتعمير القواعد العامة للتهتعتبر   

 ل 
ً
لذلك نجد أن معظم الدول وضعت قواعد لتأسيس  رتباطها بمجالات أخرى خصوصا البيئية، و نظرا

القواعد  29-90 رقم ، لقد نظم القانون 2وهذا ما انتهجه المشرع الجزائري  الطار القانوني والجرائي

، وكذا من خلال المرسوم التنفيذي رقم 09إلى  03في الفصل الثاني من المواد  تهيئة و التعمير العامة لل

 
مؤرخة في   ،26يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير والبناء، ج ر ع  ،1991/ 28/05المؤرخ في  175 -91م تنفيذي رقم مرسو 1-

01 /06 /1991 . 

 عوماري فاطمة الزهراء، غيتاوي عبد القادر، الدور الوقائي لأدوات التهيئة و التعمير في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة التعمير  -2

 .17، ص 2018ديسمبر   – 04العدد -02تيارت، المجلد  –ء، جامعة ابن خلدون والبنا
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) الفرع الأول(، ثم  القواعد العامة للتهيئة و التعمير السالف الذكر، حيث سنتطرق إلى تعريف  91-175

 إلى 
ً
 الثالث(. القانوني لهذه القواعد )الفرع النظامإلى خصائصها )الفرع الثاني( و أخيرا

  الفرع الأول 

 التعمير القواعد العامة للتهيئة و تعريف 

 29-90    لال القانون رقمـــــسواء من خ ،القواعد العامة للتهيئة و التعمير ) م . ج ( لم يعرف   

لأن دوره  ،وذلك لا يعاب على المشرع ،175-91أو من خلال المرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم ،

  ،تندرج ضمن مفهوم قواعد العمران إذن فهي ،فيوليس في وضع التعار  القوانينن يكمن في س

حيث تعرف  التهيئة والتعمير،الباحثين في مجال  جتهاد الفقه و لتالي الذي يبقى هو مجال مفتوح ل فبا

بوجه عام أنها "مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحكم بحد ذاتها شغل المجال العمراني أو 

 ،" بالنسبة لقليم معين نوع النشاطات العقارية الممنوعة المقيدة أو المؤطرة دالتي تحد و  ،ري الحض

التي تهدف إلى   و  التعمير، التهيئة و كما تعرف بأنها "القواعد التي يتم وضعها في إطار مؤسسات قانون 

ذن فهذه القواعد تأتي إ ،"التهيئة و التعميرستخدامات الأراض ي على النحو الذي يحدده قانون إتأطير 

كما تم  ،1العقارية ممتيازات ملاك العقار عند تسيير أموالهإذلك بتقييد  و  ،لتقيد حق الملكية العقارية

 التعمير  التهيئة و الوطنية، التي تطبق عند غياب أدوات  "مجموعة القواعد العامة و  أنها على  تعريفها

بهدف تحقيق توسع عمراني يسمح بإبراز قيمة  ،لبناءوالمتضمنة للشروط الواجب توافرها في مشاريع ا

الغابات  وحماية الأراض ي الفلاحية و  ،المناطق التي تتوفر على منجزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية

الأعمال  لاسيما فيما يخص البناء و  ،غيرها من المناطق ذات المميزات البارزة والمساحات الخضراء و 

تهيئة هذه المناطق على نحو يسمح بحمايتها  و  ،هندسة المعتمدة في تشييدهال موقعه و  المتعلقة به و 

 .2" وتنظيمها

القانونية  القواعدهي عبارة عن مجموعة من  القواعد العامة للتهيئة و التعمير بوجه عام فإن   

طق حيث تطبق قواعدها على أعمال التعمير بالمنا ،شغل الأرض والموضوعية التي لها صلة باستعمال و 

 .3التهيئة و التعميرغير المغطاة بأدوات 

 
1- J. AUBY. PERINET-MARQUET- H, Droit de l'urbanisme et de la construction, 7eme édition, Paris ,Mont 

chrestien- 2004, p 186. 

جزائري، رسالة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة سعد  مجاجي منصور ، رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع ال -2

 . 168، ص  2007دحلب البليدة، 

3- SALAH BOUSSETA, Droit de l'urbanisme, imprimerie ARTYO,42  Rue Mokhtar Attia – Tunisie – sans 

année, p 102.  
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 الفرع الثاني

  التعمير  القواعد العامة للتهيئة و خصائص   

 يمن خلال التعار   
ً
ستخلاص مجموعة من الخصائص التي تميز إيمكننا  ،ف المقدمة سابقا

 قواعد وطنية(، )اولا قواعد بديلة أو استثنائيةأنها  ، المتمثلة في القواعد العامة للتهيئة و التعمير 

ستخدام إقواعد تضبط عمليات شغل )ثالثا(  و  قواعد آمرة و قابلة للمعارضة بها تجاه الغير )ثانيا(، 

 ) رابعا ( ، و هذا ما سنوضحه . وتهيئة الأراض ي

   نها قواعد بديلة أو استثنائيةأ:  أول 

إلا في حالة غياب  ،يهافهي بذلك تقترب من نظام القواعد المكملة، بحيث لا يتم اللجوء إل  

رتب الجزاءات المقررة مخالفتها تت عند و أو في حالة عدم وجودها حيز التطبيق،  التعمير  التهيئة و أدوات 

 على كل الأطراف
ً
 سواء الدارة أو الأفراد . قانونا

    أنها قواعد وطنية:  اثاني

إذن فيمكن وصفها  ،يات الوطنتكون على كافة بلد التعمير  القواعد العامة للتهيئة و إن تطبيق   

 من  التعمير، للتهيئة و  الوطنيةالقواعد ب
ً
 لخصوصية بعض المناطق أضفى عليها المشرع نوعا

ً
لكن نظرا

تتمثل في إمكانية السماح بمخالفة هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالعمران، بعد أخذ  ،المرونة

 أو بناء على اقترأي الوالي المختص إقل
ً
 سري بصفة دائمة بالنسبة لبعض النواحيراحه، حيث تيميا

وكذا بالنسبة للبناءات التي تقع في النسيج الحضري المصنف أو في نسيج له  ،لاسيما جنوب البلاد

 .1لاسيما بالنسبة للبناءات التي تمثل طابع إبداع ،سري بصفة استثنائيةكما ت ،طابع خاص

هي أن المشرع أحال في هذا  ساسيتين، فالأولى و فمن خلال نص هذه المادة نستخلص نقطتين أ

 و إستثناء على التنظيم الفرعي، على ال 
ً
كما أن هذا  ،دقة عتبار أن القرار الوزاري يكون أكثر تفصيلا

 لتشعب  ،ختصاص التي أصبحت تمليها الضرورةإلا نتيجة حتمية لقاعدة توزيع ال الأمر ما هو 
ً
نظرا

حيث جاءت هذه المادة بصيغة  ،طة الثانية فتتعلق بطبيعة هذا الاستثناءأما النق ،2وتعقد كل الميادين

 التعمير  القواعد العامة للتهيئة و الجواز فهي لا تلزم وزير العمران بضرورة إصدار قرار ينظم من خلاله 

السلطة التقديرية في ذلك متروكة للوزير أو للوالي المختص إقليميا فإذن  ،خاص بنواحي جنوب البلاد

 .  قتراح الواليبإ هذا ما يعني أن الطابع المرن لهذه القواعد مرهون بقرار الوزير أو و 

 
 . د العامة للتهيئة و التعمير والبناء، مرجع سابق، يحدد القواع 175  -91من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  -1

  هريش سهام، اللائحة والقانون، آلية الحالة على التنظيمين، رسالة ماجستير، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق  -2

 .155،  ص  2013،  1جامعة الجزائر 
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الذي يحدد المواصفات  ،27-14ستدرك المشرع هذا من خلال المرسوم التنفيذي رقم إلقد   

 للمادتين  و  ،1في ولايات الجنوب البناياتالتقنية المطبقة على  المعمارية و  العمرانية و 
ً
 47و 64هذا طبقا

رة إصدار نصوص تشريعية لضبط التي تقضيان بضرو  ،المعدل والمتمم التهيئة والتعمير من قانون 

إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة  التي تتوفر لتزامات الخاصة التي تطبق على الأقاليم ال

لوجي، مثل المياه الجيو  ناخي و الم إما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي و  الثقافية، و  والتاريخية و 

تسييرها، لاسيما فيما يخص البناء  ستخدام الأراض ي و إهذا في مجال  و  ،ستحماميةالمعدنية أو ال 

تهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي  طريقة التسييج و  الهندسة و  و  البناياتإقامة  وقع و الخدمة و والم

كام هذا المرسوم على بلديات الجنوب باستثناء بلدية مقر حمايته و تنميته، حيث تطبق أح والتاريخي و 

قد تم إصدار هذا القرار الوزاري بتاريخ  و  ،2وهذا بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران ،الولاية

التقنية  المعمارية و  ، الذي يحدد ولايات الجنوب المعنية بتطبيق المواصفات العمرانية و 2014/ 03/ 31

 تامنغست ، بشار ،  بسكرة،الأغواط ،يشمل هذا القرار كل من ولايات أدرار و  ،3ياتالبناالمطبقة على 

باستثناء دائرة تقرت التي تظم كل من بلدية و ورقلة  ،غرداية باستثناء بلدية المنيعة  ، تندوف ، اليزي 

 . تيبسبست تقرت والنزلة و الزاوية العابدية و 

  بها تجاه الغير  نها قواعد آمرة و قابلة للمعارضةأ ثالثا :

أدوات التهيئة والتعمير ) المخطط التوجيهي  إن كل من القواعد العامة للتهيئة و التعمير و   

تجاه كافة أشخاص القانون، فهي إيتمتعان بالحجية ، مخطط شغل الأراض ي( للتهيئة و التعمير و 

لتزام حيث يتم ال، خاصة ال الأعمال العمرانية العامة و  تطبق على كل البرامج و  قواعد تنظيمية و 

رتفاقات إن هذه القواعد تبين ، كما أ4ستصدار رخصة التجزئة للأراض ي و رخصة البناءإبقواعده عند 

هذا  و ، عتبارها من النظام العامإتفاق على مخالفتها أو تعديلها على التعمير، فلا يمكن ال التهيئة و 

حقيق المنفعة العامة، بحيث لا تخضع القواعد هدفها ت لأنها تتمتع بالطابع الآمر و   ،كأصل عام

 
د المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ، يحد2014/ 01/02،  المؤرخ في 27-14المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .  02/2014/ 12مؤرخة في  ،06ولايات الجنوب، ج رع 

 . ، مرجع سابق27-14من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2

ت العمرانية و المعمارية و التقنية ، الذي يحدد ولايات الجنوب المعنية بتطبيق المواصفا31/03/2014 المؤرخ في القرار الوزاري  -3

 .  27/07/2014، مؤرخة في  44 ج ر ع المطبقة على البنايات، 

  مرجع سابق . ، ، يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير والبناء175 -91المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  -4
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إلا ما يتعلق بالتكييفات ، رتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل الأراض ي  لأي ترخيص بالتعديلال و 

 . 1الطفيفة التي تفرضها طبيعة أو شكل الأرض أو طابع البنايات المجاورة 

   يستخدام و تهيئة الأراض إنها قواعد تضبط عمليات شغل أ رابعا :

فهي قواعد ، تهيئة الأراض ي رتباط أساس ي بعمليات شغل و إإن هذه القواعد العامة لها     

من خلال تحديد موقع البناء  ، 2تأثيرها على البيئة المحيطة بها متعلقة بالفضاء الخارجي للبناية و 

بناء التي تعني هذا ما يميزها عن قواعد ال مظهرها الخارجي، و  كذا حجمها و  و  ،والطرق المؤدية إليه

  التي سنتطرق إليها بالتفصيل في باقي الخطة المنتهجة في هذا المبحث و ، المواصفات الداخلية للبناية

ظروف سكن ملائمة و تهدف كذلك لضمان حق الفرد في  فهذه القواعد تهدف إلى توفير بيئة سليمة و 

 مسكن لائق .

من حيث   ،التعمير تختلف عن قواعد البناء و  من الناحية العملية فان القواعد العامة للتهيئة  

التي تستند إلى مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد ، طبيعة العلاقة لكل منهما برخصة البناء

أجاب  لقدة ؟،مواصفات البناء، فهل ترتبط  كذلك قواعد البناء لهذه الرخص كيفيات و  شروط و 

في قرار له أن  "رخصة البناء لا تهدف إلى ضمان رقابة  حيث قض ى، القاض ي الفرنس ي على هذا التساؤل 

و التي تنص   ، 1967من القانون العقاري لسنة  43ستقرائه للمادة إمن خلال  ، تطبيق قواعد البناء "

لا يمكن منح رخصة البناء إلا إذا كانت البنايات المراد انجازها مطابقة للأحكام التشريعية  على انه "

أبعادها، تهيئتها، حدودها  ، طبيعتها و مظهرها الخارجي ، علقة بموقع البنايات و وجهتهاوالتنظيمية المت

 . 3وكذا شبكات التطهير المتعلقة بها"

لا تشكل مرجعية  ، قواعد التهيئة و التعميرخلاف من هذا نستخلص أن قواعد البناء وعلى   

ير أن مكاتب الدراسات المعنية من خلال بالنسبة للهيئات الدارية المختصة بإصدار رخصة البناء، غ

المهندسين المعماريين و المدنيين ملتزمون باحترام قواعد البناء عند إعداد المخططات المرفقة لطلب 

التعمير  هذا ما نجده في قانون التهيئة و  و  ، على اعتبار أن هذه القواعد لها طابع إلزامي ، رخصة البناء

 
مرجع سابق .  تعمير ، المعدل والمتمم،يتعلق بالتهيئة وال ، 29 -90من القانون رقم  33المادة     - 1  

2 - J. MORAND- DEVILLER, Droit de l'urbanisme- édition ESTEM paris 1996, p.26 . 

3 - BRANCO.H, La relation entre le droit de l'urbanisme et le droit de l'environnement sur le littoral 

méditerranéen, Thèse pour le doctorat en droit , université du sud TOULON-VAR- France – 2013 , p.18 . 
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المحدد  175-91من خلال صياغة المرسوم التنفيذي رقم  و المتمم،المعدل  29 -90رقم الجزائري 

 .1السالف الذكر، المتضمن في أحكامه عبارات تفيد اللزام 

  نها قواعد موضوعيةأ خامسا :

قواعد الموضوعية تتعلق بجوهر النشاط العمراني، بحيث تحدد بدقة كل الأنشطة إن ال    

بالتالي يجب تمييزها  و ، البناء رتفاقات التعمير و إ لقواعد و  المقيدة بشروط خاصة، من حيث إخضاعها

تخاذ السلطات الدارية المختصة للقرارات المتعلقة بشغل إعن القواعد الجرائية المحددة لأساليب 

ختصاصات بين مختلف  السلطات تلك القواعد المتعلقة بتقسيم ال  كما يجب تمييزها عن، الأراض ي

 . 2المجال العمرانيالدارية ذات الصلة ب

 ائية وحمائية  نها قواعد وقأ سادسا : 

ضبط أشغال  تسيير و  إستغلال و  مبنية على مجموعة من الأسس التي تهدف الى ترشيد و  فهي  

التوازن بين مقتضيات حماية  البناء بالشكل الذي يحفظ خصوصيات كل منطقة، من أجل التوافق و 

 . مقتضيات التنمية المستدامة البيئة و 

  الفرع الثالث

 النظام القانوني للقواعد العامة للتهيئة والتعمير  

المتعلق بالتهيئة  29-90القواعد العامة للتهيئة والتعمير من خلال القانون رقم  ) م . ج (حدد   

المتمثلة في  و  ،منه، حيث وردت بصفة عامة 09إلى المادة  04 والتعمير، المعدل و المتمم، من المادة

ولقد ترك التفصيل فيها للمرسوم ، 3الشروط العامة للبناء عد المتعلقة بشغل الأراض ي و القوا

تنحصر هذه القواعد  بحيثالبناء،  المحدد للقواعد العامة للتهيئة و التعمير و  175-91التنفيذي رقم 

وأخيرا  في ، (و مظهرها )ثانيا موقع البناءات و حجمها و ، الطرق المؤدية إليه )أولا( في موقع البناء و 

 . كثافة البناءات في الأرض )ثالثا(

 أول: القواعد الخاصة بموقع البناء والطرق المؤدية إليه

قتصادية ال التاريخية البيئية، ،كالعوامل الطبيعية، ختيار الموقع لعدة عوامل مختلفةإيخضع   

عتبار عند أن تأخذ بعين ال  تي يجبإلى غير ذلك من العوامل الأخرى، ال الجيولوجية والطبوغرافية و 

 
  يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير والبناء، 175-91من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  45إلى  32أحكام المواد من   - 1

  . مرجع سابق

2 - AUBY.J." Réflexions sur les caractères de la règle d'urbanisme", RDI  N° 01-1995,p.40 . 

. 106مرجع سابق،  ص   قانون العمران الجزائري، اقلولي اولد رابح صافية،    -3  
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متطلبات المشروع  هذا لتحقيق توازن مثالي ضمن إمكانيات الموقع و  و  ،إعداد المخططات العمرانية

نه يعد الموقع من أهم العوامل المؤثرة في عملية فعلى هذا فإ، 1الجمالية قتصادية و وكذا النواحي ال

 . 2التخطيط العمراني

لممارسة ختيار الموقع إونية على العقار يخضع لجملة من القيود في إذن فمن له السيطرة القان  

فيمكن  ، رتفاقات من أهم القيود، سواء مراعاة للمصلحة العامة أو الخاصةحق البناء، حيث تعتبر ال 

هذا مراعاة للمصلحة العامة قد تصل إلى حد حرمانه من  تقييد سلطة التصرف للمالك في عقاره، و 

فالمالك يجب عليه  ، 3العقارية عن طريق عملية نزع الملكية لصالح المنفعة العموميةحقه في الملكية 

التنظيمية  هذا ما نجده واضحا في الأحكام القانونية و  و ، مراعاة المنفعة العامة عند استعمال حقه

اهيك ذات الصلة، بحيث تضمنت جملة من الشروط والقواعد المحددة، ن التعمير و  المتعلقة بالتهيئة و 

والتي  ،4في مواقع محددة رتفاقات الدارية المتضمنة منع القيام بعملمن قيود ال  عن المنع بالبناء كقيد

 بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا المبحث . إليهاسوف نتطرق 

 ثانيا: القواعد الخاصة بموقع البناءات و حجمها و مظهرها

  مظهرها حجمها و  عد المتعلقة بموقع البناءات و القوا 175-91يتضمن المرسوم التنفيذي رقم   

فلا يمكن مخالفتها  ، فكل هذه القواعد ملزمة ، 31إلى  27والمواد من   25إلى  21من خلال المواد من 

لا تحجب فيها التهوية وتضمن  أنفيجب على البناءات المشيدة ، وفي حالة العكس سوف ترتب جزاءات

( يوم على الأقل في السنة، كما يراعي في 200في اليوم طوال مائتين ) النارة للغرف من الشمس ساعتين

كذا علوها بالنسبة لوضعيتها من الطرق الموجودة وخط  و ، إقامة البناءات درجات الزوايا المحددة

بلة لها، فكلما زاد علو البناية تزداد المسافة المحددة بين البنايات اكذا البناءات المق التصفيف، و 

بحيث يمكن رفض رخصة البناء ، 5رتفاق المنظرإهذا وفق مقاييس تقنية تحدد  صحيح، و والعكس 

و إيقافها على أحكام خاصة تحددها القوانين والتنظيمات أعلى علو يفوق معدل علو البنايات المجاورة 

 
عطاء السلوم، دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة في اختيار المواقع السكنية و تخطيطها،  حالة دراسية لمواقع جهاد عيس ى،   -1

   - . 269،  ص  2004، سنة 02، العدد 20لة جامعة دمشق للعلوم الهندسية،  المجلد سكنية مختارة، مج

. 86، ص  2013مؤمن محمد ديب نصر،  التخطيط العمراني من منظور جغرافي، غزة،  بدون دور نشر و بدون طبعة،  سنة     - 2  

الماجستير في القانون، كلية الحقوق،جامعة    .خوادجية سميحة حنان،  قيود الملكية العقارية الخاصة،مذكرة لنيل شهادة  -  3 

. 31،  ص 2008  -2007السنة الجامعية : قسنطينة،   

، السنة الجامعية: رتفاقات الدارية في التشريع الجزائري،رسالة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق،جامعة قسنطينةرباحي مصطفى،ال  - 4

   . 112،ص 2015  -2014

  . 418،  ص 2014،  سنة 13لقضاء العقاري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة حمدي  باشا عمر،  ا -5



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
180 

 

يكون فيها التي تمثل وحدة المظهر  و تقع في مناطق حضرية  المعمول بها في المناطق المبنية بعد جزئيا و 

مخططها العمراني قيد الموافقة، بحيث يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة، إذا 

مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمية  حجمها و  المنشآت المزمع بناؤها تمس بموقعها و  كانت البنايات و 

   المحافظة على آفاق المعالم الأثريةكذا ب و  ،المناظر الطبيعية أو الحضرية المعالم و  الأماكن المجاورة و 

مع ضرورة إرفاق ، نجازإحترامها عند عملية ال أما بخصوص السياج فقد تم تحديد مقاييس يجب 

م( 2.40أربعين ) رتفاع السياجات مترين و إفلا يجوز أن يتعدى ، مشروع السياج مع طلب رخصة البناء

يمكن أن  و ، نطلاقا من الرصيفإ  م( 1.50وخمسين )طوال طرق المرور و الجزء المبني منه يقل عن متر 

أو إذا ،الم يتم ضمانه ترفض رخصة البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة و 

تهيئة المساحات الخضراء  و إذا كان إنشاء و أ، نجاز المشروع ينجر عنه نزع عدد كبير من الأشجار إكان 

 .1يعة المشروع طب لا يتناسب مع أهمية و 

 ثالثا: القواعد الخاصة بكثافة البناءات في الأرض

التي يعبر  ، و الأرضبمعامل شغل البلدية الحضرية   أجزاءللبناءات في  الكثافة القصوى  تحدد  

لتساوي واحد، ومثال  الأرضمساحة قطعة  خارج البناء الصافي و  الأرضيةعنها بالتناسب بين المساحة 

تتعدى المساحة الصافية للبناء المزمع تشييده  أن، فلا يمكن 2م 200لغ بة ارض تذلك ان مساحة قطع

على طول  أكثر  أو ( متر 01توسعة بقدر واحد ) أو ، غير انه في الواقع المعاش يتم بناء الشرفات ،  2م 200

 نأحيث  الأرضحترام معامل شغل إهذا يعني عدم  الطرق، و  البناء بالواجهات المفضية للشوارع و 

 .2مخالفة لقواعد آمرة لأنها هي تصرفات غير قانونية هذه الظاهرة منتشرة حاليا في مجتمعنا و 

بخصوص القواعد المطبقة على حقوق البناء بالمناطق الواقعة خارج المحيط أو النسيج  أما   

ء المطبقة الحضري من البلدية، فقد تم تنظيمها بموجب القرار الوزاري المشترك، المتعلق بحقوق البنا

بحيث يحدد هذا القرار القواعد  ،3المتمم المناطق العمرانية للبلديات خارجالواقعة  الأراض يعلى 

الخاصة بتعيين حقوق البناء المعبر عنها بمساحات القطع الأرضية للبناء علوا وتخصيص البنايات التي 

 التعمير  لمعمول به في ميدان التهيئة و تشيد خارج المناطق العمرانية في البلديات، وهذا في إطار التشريع ا

 
   مرجع سابق . يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، ،175 -91من المرسوم التنفيذي رقم  30إلى  27المواد من  -1

   . 91لفوضوي في الجزائر، مرجع سابق، ص تكواشت كمال ، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء ا - 2

 ، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراض ي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات  13/09/1992قرار وزاري مشترك ، المؤرخ في  -3

  . 17/01/2016ي ، مؤرخة ف03، ج ر ع 18/11/2016، المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1992، لسنة 86ج ر ع 
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تطبق هذه القواعد في مجال شغل الأراض ي  ، و 175 -91من المرسوم التنفيذي رقم  26وتطبيقا للمادة 

 :  ، و تشمل صورتين1وفي غياب أدوات التهيئة و التعمير

 :  ت التجهيزاتالمطبقة على منشآ  القواعد -أ 

جاوز تت ألا يجب  ،لال الزراعيغستلتجهيزات المرتبطة بال ت اآنجاز البنايات الضرورية لمنش إ إن

             الحسنة العالية و  المكانياتات ذالزراعية  الأراض يمن مساحة  50/ 1الأرضية مساحة القطعة 

ية ئالحلفا الأراض يعلى  و  ات الطابع الرعوي أو ذ الرعوية الأراض ي و المستصلحة  الأراض ي و  المتوسطةأو 

لكل هكتار   2( م50، حيث ترفع هذه المساحة بخمسين )هكتارات  (5قل من  خمس )عندما تكون ا

( 3مساحة القطعة الأرضية الفلاحية تقدر بثلاثة ) أنفترضنا إ إذاعند تجاوز مساحة الحد المذكور، 

 2م30.000، وهي حاصل قسمة  2م600تتجاوز حدود مساحة  أنهكتارات، فان حقوق البناء لا يمكن 

أما إذا كانت الأراض ي الزراعية ذات إمكانيات ضعيفة، فيجب أن لا ،  502/ 1( على نسبة هكتار 3)

 . 3( هكتارات5قل من خمس )أمن مساحة الملكية التي تكون  25/ 1تتجاوز مساحة البناية 

 ستعمال السكني:المطبقة على البنايات ذات ال  القواعد -ب 

          الرفيعة المكانياتالزراعية ذات  الأراض يلى ستعمال السكني عالبنايات ذات ال  إقامة إن  

ذات الطابع الرعوي  أو الرعوية،  الأراض يو  الصحراوية المستصلحة الأراض يو  المتوسطة أو الحسنة  أو 

من مساحة  250/ 1 الأراض يلا تتجاوز مساحة البنايات على قطع  أنالحلفائية، فيجب  الأراض يو 

لكل هكتار   2( م20يث تضاف عشرون )ح( هكتارات، 5قل من خمس )أ ةالأخير الملكية، إذا كانت هذه 

تجاوزت المساحة هذا الحد  إذاو هكتارات،  (10وعشرة ) ( 5كانت المساحة تتراوح بين خمس ) إذا

الضعيفة والتي  المكانياتالزراعية ذات  الأراض يبخصوص  أمالكل هكتار،   2( م10تحتسب عشرة )

من مساحة الملكية  10/ 1البنايات   أراض ي قطع مساحة فلا تتجاوز رافية، تتوفر فيها ضغوطات طوبوغ

( 1000لكل ألف ) 2م( 20إذا تجاوزت هذا الحد تضاف عشرون ) ،و 2م( 1000التي هي اقل من ألف )

التي لا توجد بها  ضغوطات  الضعيفة و  المكانياتالزراعية ذات  للأراض يبالنسبة  و  أعلى، 2م

 
، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراض ي الواقعة خارج المناطق العمرانية المتمم شترك الموزاري القرار من ال، المادتين الأولى و الثانية -1

  ، مرجع سابق .للبلديات

ئري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ستغلال الأراض ي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزاإكحيل حكيمة،  -2

  . 303، ص 2017بوزريعة، الجزائر، العدد الأول 

، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراض ي الواقعة خارج المناطق العمرانية  المتمم من القرار الوزاري المشترك 4و  3المادتين  -3

  للبلديات، مرجع سابق .
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المحددة  من مساحة الملكية 100/ 1البنايات  أراض يلا تتجاوز مساحة  أنب فيجقوية،  طبوغرافية

 . 1بنفس الشروط و الزيادة المذكورة 

 المطلب الثاني

 توظيف محاور القواعد العامة للتهيئة والتعمير المتعلقة بالنظام العام العمراني 

ممارستهم حرياتهم  القانون عند لوسيط بين الأفراد و رع دوما للإدارة بدور ايعترف المش 

يعترف بممارستها لمظاهر الضبط الداري بغرض فرض النظام العام  نشاطاتهم المختلفة، و  وحقوقهم و 

هذا في جميع مجالات  و  ،جتماعيينالسلامة ال  ضرار بالأمن و ال  حمايته من الخرق و  في المجتمع و 

النظام العام و  ءالروا لرونق و جمال ا المحيط و  ها المحافظة على البيئة و تفي مقدم و  ،الحياة

الموضوعات الجديدة  فهومه الحديث و بمهي من بين عناصر النظام العام  قتصادي، فهذه العناصر ال

راحة الجوار، فلا يمكن القيام بإنجاز أي بناية  بيئة و  ذات الأهمية بالنسبة للقانون الداري البيئي، 

أو بناء مسكن من شأنه التأثير على تناسق  ة مصنفة،حرفي، أو أي منشأ ،ستعمالها تجاري إمهما كان 

 دحهذا أ نسجام المباني في المدينة دون الحصول على رخصة مسبقة من الجهة الدارية المختصة، و إو 

 .  2ءالروا جة جمال الرونق و و أ

ك الآمرة التي لا يتر  النظم القانونية العامة و  مجموعة القواعد و  يمثل النظام العام العمرانيف

فهي إذن تهدف إلى ضبط  ،تفاق على ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقإالمشرع فيها شوطا لمخالفتها فكل 

بحيث أن  ،3الأنشطة العمرانية عن طريق التوفيق بين إرادة الأفراد ورغباتهم وبين المصلحة العامة

لق بالمظهر الجمالي و قواعد تتع( الفرع الأول السكينة العامة ) الصحة و  و  الأمنب هناك قواعد تتعلق

 (.الفرع الثالثستعمال السكني )البنايات ذات ال ب أخيرا قواعد تتعلق  العام العمراني )الفرع الثاني(، و 

 

 

 

 

 
، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراض ي الواقعة خارج المناطق العمرانية  المتمم لقرار الوزاري المشترك، من ا 6و  5المادتين  - 1

  للبلديات، مرجع سابق .

 اوي عبد الرحمن، المظاهر الجديدة لمفهوم النظام العام في القانون الداري، حاليا النظام العام الجمالي والنظام العام الاقتصاديعز  - 2

 104،  103، ص ص 2008جلة القانونية التونسية، مجلة سنوية مركز النشر الجامعي عدد الم

 ، ص. 2012محمد الأمين كمال، الترخيص الداري ودوره في المحافظة على النظام العام البيئي، مجلة الفقه والقانون، العدد الثاني،  - 3



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
183 

 

  الفرع الأول 

 العامة و السكينة الصحة القواعد المتعلقة بالأمن و 

د المتعلقة ثم إلى القواع ،ين )أولا(الصحة العمومي المتعلقة بالأمن و  القواعدنوضح سوف 

 .)ثانيا(  بالسكينة العامة

 ينوالصحة العمومي أول: القواعد المتعلقة بالأمن

 .ولى القواعد المتعلقة بالامن العام، ثم القواعد المتعلقة بالصجة العامةسنوضح في الجزئية الأ   

 :  القواعد المتعلقة بالأمن العام -أ

عتداء إأعراضهم من أي  أموالهم و  اح السكان و لأرو الحماية  توفير الأمان و  العام يقصد بالأمن

وسواء كان الظرف الذي  ،عتداء النسان أم الحيوان أو من فعل الطبيعةسواء كان مصدر ال  ،عليها

 .1تمر به الدولة عاديا أم استثنائيا

حتمال إنهيار المباني تمثل واقعة محتملة لها دلائل واقعية تنذر بإ منإن فكرة الخطر الداهم 

للسقوط في أي لحظة، فهذه الدلائل هي  ةكون آيلتبحيث  ا،سواء كلية أو جزء منه ،هيار البنايةنإ

نهيار المكان في تصور من يشاهد البناية، وهذا ما يتطلب إ حتمال سقوط و إمظاهر مادية تثير الخوف و 

ل ثبناية، إذ يمإزالة ما هو آيل للانهيار من ال سرعة التدخل لسلطة الضبط الداري المختصة لهدم و 

رتباطه نه هدفا تقليديا للضبط الداري ل الأمان النفس ي للمواطن في سك حق الفرد في الأمن العام و 

 إن كثيرا من المخاطر الناجمة عن تلوث الماء الصالح للشرب والتربة والهواء، 2ستقرار المجتمعإالوثيق ب

 طانير من الأمراض كالقصور الكلوي والسر أن تكون سببا في كث و  ،من شأنها أن تؤدي بفقدان الحياة

تأثيرها على صحة المواطنين  كما أن انتشارها و  ،3وهذا ليس أقل خطورة من المساس بالحق في الحياة

 . 4فيه مساس بكرامة النسان

               فإذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء موقعها

ستعمالها، يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء أو منحها إا أو أو حجمه

 
 . 17، ص  2004سائلها، منشأ المعارف، الطبعة الثانية، السكندرية، مصر، عدنان عمرو، مبادئ القانون الداري، نشاط الدارة وو  - 1

السيد أحمد مرجان، تراخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء والأوامر العسكرية والقرارات الوزارية وأحداث أحكام  -2

 .40، ص 2002القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 . 63ص  مرجع سابق،هداف الحديثة للضبط الداري، جلطي أعمر، الأ  - 3

عباس عمار، الحفاظ على البيئة وتحسين الطار المعيش ي من خلال الديمقراطية التشاركية، مجلة القانون العقاري والبيئة، كلية  - 4

 .  26، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، العدد الأول، سنة 
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عتبار أن الأمن إب، 1التنظيمات المعمول بها حترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانين و إشريطة 

مكن أن ماله من المخاطر التي ي طمئنانه على نفسه و إ العمومي هدفه المحافظة على سلامة المواطن، و 

التكنولوجية، فالنسان يطمح  الكوارث الطبيعية و  أو نتيجة الأخطار و  ،2تقع له في الأماكن العمومية

ستقرار، مما يستوجب على السلطات المختصة ال  الشعور بالأمن و  دائما إلى الحساس بالطمأنينة و 

و يكون مشروع البناء غير أ، 3تخاذ التدابير للحيلولة دون وقوع أي خطر يمكن أن يلحق بالـأفرادإ

الطرق المؤدية  المسافات الفاصلة بين البناية و  مستوفي أو لا يستجيب للمواصفات المتعلقة بالحدود و 

، المحدد للقواعد العامة 175 -91رقم  التنفيذي  من المرسوم 11 و  10 المادتينددة في حي مإليها، كما ه

لدينا للتهيئة إلى رفض منح رخصة البناء التزام بالقواعد ال معد كما أنه يؤدي  البناء التعمير و  للتهيئة و 

جل ضمان النفوذ ا الطرق العمومية أو الخاصة من أإذا كانت العمارات المراد تشييدها لا تصل إليه

إذا كانت المنافذ الموجهة إليها تشكل خطرا على أو ، الأخرى المخاطر  إليها لمكافحة فعالة ضد الحرائق و 

 .  4ي الطرق العموميةأمن مستعمل

قد تدخل للحفاظ  ،المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  20-04 رقم كذلك بالرجوع للقانون  و 

على الأمن العام العمراني من خلال منع عملية البناء أو تقييدها في المناطق ذات الطابع الزلزالي 

من  114ناهيك عن المادة  ،5تالمعرضة للفيضانا النشيط أو في المناطق ذات الخطر الجيولوجي و 

على النظام ن المحافظة سؤول عمالتي تنص على أن الوالي  ،الولايةب المتعلق 07 -12رقم  قانون ال

 29-90كما يتضمن القانون رقم  ،هذا بصفته ممثلا للدولة و  ، السكينة العمومية السلامة و  والأمن و 

يد من القواعد التي تهدف إلى حفظ الأمن العام العد المتمم، المعدل و  التعمير  المتعلق بالتهيئة و 

مهندس مدني معتمدين  من خلال إلزامية إعداد مشاريع البناء من طرف مهندس معماري و  ،والسلامة

سلامة مستغلي هذه  هذا للحفاظ على أمن و  عملية البناء، و أثناء  التقنيةحترام المواصفات إمع 

بأن تكون متابعة  البناء في هذه القواعد أنه لم يلزم أصحاب المشرعالبنايات، إلا أنه ما يعاب على 

 . ستدراك هذه النقطةإفيجب على المشرع  ،لأشغال المنجزة من طرف المهندسين المعماري أو المدنيا

 
 . مرجع سابقيحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، ، 175 -91المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 123، ص  2011، 1ناصر لباد، الأساس في القانون الداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، ط - 2

 السنة الجامعية: البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة باتنة، معيفى كمال، آليات الضبط الداري لحماية - 3

 . 49، ص 2011  -2010

 . 110، 109أفلولي أولد رابح صافية، مرجع سابق، ص ص  - 4

 في إطار التنمية المستدامة كوارث، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير ال20-04من القانون رقم  23، 22، 21، 19أنظر المواد  - 5
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 القواعد المتعلقة بالصحة العامة:  -ب

الأوبئة يقصد بالصحة العامة بوجه عام "حماية المواطنين ضد الأخطار التي تهدد صحتهم من 

يعرفها البعض الآخر على أنه "عنصر  الأخطار الناجمة عن غياب عام للصحة و  وأخطار العدوى و 

يتمخص  الذي يتطلب حالة صحية مرضية و  تهديدها، و  نعدام الأمراض و إالنظام العام الذي يتميز ب

وبئة والجائحات الوقاية من الأ  بمكافحة التلوث و  الحيوانات و  عن إجراءات تتعلق بصحة الأشخاص و 

 المنشآت و المؤسسات العامة الصحة حماية تشمل كما ،1مراقبة الأطعمة المعروضة الحيوانية و 

 الجماعات و الأفراد بصحة تضر أعمال و بنشاطات تقوم التي ،يماثلها ما و المباني و المتجر و والشركات

 المحلات، هذه بنشاط المتعلقة ةالصحي للشروط مراعاتها عدم حالة في مباشر غير أو مباشر طريق عن

 بسبب بجوارها والساكنين فيها المحلات هذه يف بالعاملين الصحية الشروط مراعاة الضروري  من فإنه

  ،2بإنشائها الترخيص عند السكنية المواقع عن إبعادها يتطلب الذي  الأمر تخلفها، التي الأولية المواد

 الأساسية الحقوق  من هي الصحة في الحق أن تبارعإب البنايات، في الصحي الجانب مراعاة فيجب

 الدراسات طريق عن ذلك و ،الأمراض من الوقاية و الجراءات و التدابير كل  أخذ ينبغي بحيث للإنسان،

 التقنية، و الصحية المواصفات و الشروط مراعاة يجب كما ،3البيئة حماية مجال في للبنايات المسبقة

 التجهيزات بناءات أو الصناعية بالمناطق أو التجاري  أو السكني لستعماال  ذات بناءات خلال من

 .4العمومية

 للمياه بمصدر يةالبنا ربط ضرورة للسكن المعدة البناء مشاريع في العامة القواعد بين من و

 المنشآت أما ،السطح على النفايات رمي دون  يحول  الذي المياه صرف بجهاز ربطها و للشرب، الصالحة

 كل و الملوثة النفايات إلقاء تفادي  من تمكن بكيفية تصميمها فيجب ،الصناعي و المهني عمالستال  ذات

 المجموعات و التجزئات تزود أن يجب كما ،5التنظيم في عليها المنصوص الحدود خارج الضارة العناصر

 من تمكن البالوعات من بشبكة و الضغط بواسطة للشرب الصالحة المياه لتوزيع بشبكة السكنية

 
  ة في القانون العام، كلية الحقوق والشرعي وحماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دول الوضعيدايم بلقاسم، النظام العام  - 1

 . 23، ، ص 2004 -2003 :السنة الجامعية ،تلمسان  ،جامعة أبي بكر بلقايد

في حماية البيئة، دراسة تطبيقية في دولة المارات العربية المتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  داري ال  نواف كنعان، دور الضبط - 2

 .  99، ص  2006التشريعية والنسانية، المجلد الثالث، العدد الأول، فبراير 

 .  99، مرجع سابق، ص براهيمي موفق، البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء - 3

سدي، دور الضبط  الداري في تنظيم حركة البناء والتعمير، رخصة البناء نموذجا، مذكرة ماجستير، تخصص قانون كمال محمد الأ  - 4

 .  05، 04ص  .، ص2012 -2011 السنة الجامعية:  الدارة المحلية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،

   من المرسوم التنفيذي رقم  13والمادة   مرجع سابق،  ،عدل والمتممالم تعلق بالتهيئة والتعمير ي ،29-90من القانون رقم  8و7المادتين  - 5

 ، يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، مرجع سابق .91-175
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 مؤسسات بناء رخصة تتوقف قد ذلك على علاوة و  ،1مباشرة نوع  كل  من المستعملة المياه صرف

 كل  من ،الغازية التسربات و الدخان أنواع كل  لتصفية معدة ملائمة معالجة حتمية فرض على صناعية

 لهذا و ،175-91 رقم التنفيذي رسومالم من 18 المادة أكدته ما هذا و ،العمومية بالصحة الضارة المواد

 المعالجة بطرق  المتعلقة التدابير توضيح بمذكرة الطلب إرفاق البناء رخصة طلب على المشرع ألزم

 بالصحة المضرة الغازية أو الصلبة أو السائلة المواد جميع من الصناعية الراسبة المياه لتنقية المخصصة

 .2البيئية و الزراعية و العمومية

 الصلبة و السائلة المواد نوع تضمن بمذكرة التقني الملف في البناء رخصة طلب إرفاق يجب كما

 هذه كل  جانب إلى ،3التصفية و التخزين و المعالجة أجهزة و العمومية بالصحة المضرة كمياتها و والغازية

  15 المواد في نجده ما هو و العمومية الصحة بمقتضيات تتعلق أخرى  ضوابط و قواعد فهناك الجراءات

 ستعمالال  ذات البنايات تزويد ضرورة على تؤكد التي ،175-91 رقم التنفيذي  المرسوم من 18و 17 ،16

 القذرة المياه و المستعملة المياه صرف قنوات إنجاز و التطهير و الشروب بالماء آخر طابع أي  أو يالسكن

  " أنه على تنص التي لديةبالب المتعلق 10-11 رقم قانون ال من 123 المادة ذلك إلى  ضف ،4الأمطار ومياه

 المتعلقين بهما المعمول  التنظيم و التشريع احترام على للدولة التقنية المصالح بمساهمة البلدية تسهر

 المياه صرف ، للشرب ةالصالح المياه توزيع مجالات في ولاسيما ،العمومية النظافة و الصحة بحفظ

 كما  ،المنتقلة" الأمراض نواقل ةمكافح و معالجتها و انقله و الصلبة النفايات جمع، ومعالجتها المستعملة

 .5العمومية الصحية الوقاية تدابير تطبيق على الوالي يسهر

 ثانيا: القواعد المتعلقة بالسكينة العامة

ضاء داخل التجمعات السكنية وفي منع الضو  يقصد بالسكينة العامة المحافظة على الهدوء و 

 المساس بهدوءض الحوادث تتسبب في مضايقات على درجة من اور الطرق العامة، فهناك بعحم

 ،على سبيل المثال الضوضاء المقلقة لراحة الناس لأفراد تستدعي تدخل السلطات العمومية لمنعها، و ا

الصوت في حفلات الزفاف، أو التي مكبرات  الراديو و  مثل الأصوات المنبعثة من أجهزة التلفزيون و 

حفاظا على السكينة العامة تقوم السلطات العمومية فن في الطرق العامة، اعة المتجولو سببها البي

 
 . مرجع سابق، 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  - 1

  07، ج ر ع هاميسلتحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و ي ،25/01/2015المؤرخ في  19-15رقم  التنفيذي  من المرسوم 9/3المادة  - 2

   2020/ 02/12، مؤرخة في 71، ج ر ع 22/11/2020،المؤرخ في 342-20، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 22/02/2015مؤرخة في 

 . نفس المرجع ،43المادة  - 3

 .109ق، ص مرجع ساب قانون العمران الجزائري، لولي أولد رابح صافية،قأ - 4

 ، مرجع سابق .المتعلق بالولاية ، 07-12من القانون رقم   94المادة  - 5
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ة بتخصيص أماكن للمعارض والأسواق العامة الكبرى والأسواق الأسبوعية أو المنشآت الصناعية يالمحل

المحافظة على الهدوء  ر الراحة و يوهذا لتوف ،التي يجب أن تكون بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان

 .1فيها

ه عمرانية فهي المحافظة على حالة الهدوء يامة من وجهة بيئأما المقصود بالسكينة الع

كل ظاهر الازعاج والضوضاء والضجيج و والسكون في الطرق والأماكن العمومية والوقاية من كل م

اج زعيغيب ال  ستقرار تزداد الطمأنينة و ة في أوقات الراحة، فكلما كان ال خاص المضايقات السمعية و 

ملكات الأفراد، فينطلق نحو  كل ذلك يساعد على الكشف على إمكانيات و  ضطراب، و ويختفي ال 

التنمية المستدامة إلى الأمام بقوة وتحقيق  بعجلةما يؤدي إلى الدفع  ه،مضاعفة إنتاج تحسين حالة و 

المضايقات غير  زعاج و سكينة العامة هي منع كل مظاهر ال فال، 2السير في ركب التقدم صالح الدولة و 

 منحهامن أجل حمايتها فإنه يمكن رفض رخصة البناء أو  و  ،راحة المواطن العادية التي تمس بهدوء و 

إذا كانت البناءات نظرا  ا،التنظيمات المعمول به مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين و 

 .3لموقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة بسبب الضجيج

قياس الضوضاء وحدة قياس تسمى  خدم الأخصائيون في مجال تحديد شدة الصوت و إذن يست 

الصوت يمكن أن تسمعه أذن النسان، وبواسطة  و يعرف بأنه أقل تغير في عل ، و Décibelالديسبال 

هادئة متى  بحيث تعتبر هذه الأخيرةهذه الوحدة يمكن تحديد ما يلائم الأذن العادية من أصوات، 

تكون مرتفعة حين تزيد  ديسبال، و  70و 50ديسبال ومتوسطة الارتفاع بين  50و 0ين كانت شدتها ب

 184-93فقد حدد هذه المستويات من خلال المرسوم التنفيذي رقم  ) م . ج ( أما ، 4ديسبال 75عن 

قضت المادة الثانية منه بأن "يقدر مستوى الضجيج الأقص ى الذي  ثحي ،5ارة الضجيجثالمنظم ل

( ديسبال في النهار 70الخاصة بسبعين ) في الطرق والأماكن العامة و  له في المناطق السكنية و يمكن قبو 

 من( ديسبال في الليل 45العشرون وبخمسة وأربعين ) من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية و 

ي على أن الساعة الثانية والعشرون إلى السادسة، كما بينت المادة الثالثة من ذات المرسوم التنفيذ

"يقدر مستوى الضجيج الأقص ى الذي يمكن قبوله بجوار أقرب من المؤسسات الاستشفائية أو 

 
 . 24مرجع سابق، ص ، والشرعي وحماية البيئة  الوضعيدايم بلقاسم، النظام العام  - 1

 . 109رجع سابق، ص م،في حماية البيئة، دراسة تطبيقية في دولة المارات العربية المتحدة  الداري  نواف كنعان، دور الضبط - 2

 ، يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، مرجع سابق .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  - 3

  . 163دايم بلقاسم، مرجع سابق، ص  - 4

 .28/07/1993 مؤرخة في ،50يتضمن تنظيم إثارة الضجيج، ج ر ع   ،07/1993/ 27المؤرخ في  184-93المرسوم التنفيذي رقم  - 5
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( 45أربعين ) كذلك داخل المؤسسات بخمسة و  و  ،ستراحةال  التعليمية وفي مساحات التسلية و 

ال في الليل ( ديسب40بأربعين ) و  ،العشرين ديسبال في النهار من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية و 

أما في مجال البناء فيؤخذ بعين الاعتبار عند بناء ،ية والعشرون إلى الساعة السادسة"من الساعة الثان

كما ،1الهياكل القاعدية أو إنجازها أو استغلالها الضجيج الجوي الذي تثيره الأعمال التي تتم داخلها

ت ذات الاستعمال السكني أو المهني تضيف المادة الثامنة من نفس المرسوم التنفيذي بأن البنايا

 مهنيأراضيها لكتم الصوت، كما يرفض منح رخصة بناء محل  عتبارا لقدرة جدرانها و إتصميم وتنجز 

 .2الدراجات النارية في الأماكن المخصصة للسكن لتصليح السيارات ذات المحرك و 

ات المتعاقبة قد خولت وعليه فإن التشريع ،عتبر من ملوثات الهواءيوعلى ما سبق فالضوضاء 

خذ كل التدابير اللازمة أم على تبل ألزمه ،سلطات واسعة لحماية السكينة العامة) ر.م.ش.ب (  للوالي و 

 . 3السهر على ذلك لوقايتها و 

 العام العمراني الفرع الثاني: القواعد المتعلقة بالمظهر الجمالي

على هذا الأساس  و  ،تها ومدى تطورهايعتبر العمران المرآة العاكسة للدول يبين مستوى حضار 

رض القضاء على بغ هذا تسهر جميع الدول على وضع مقاييس يجب أن تستجيب لها مشاريع البناء، و 

يساهم في إعطاء صورة  ،منسجم تحقيق نسيج عمراني متناسق و  التجهيزات العمرانية العشوائية و 

المتمثلة في جمالية المظهر  ،ت حديثة الجماليقصد بجمال المدينة تمتعها بمقوما ، و 4جمالية لمدنها

 هي منالتنظيم المتقن للمدينة، حيث هذه المهام  المساحات الخضراء و  الحدائق و  الخارجي للبنايات و 

تكون على عاتقها المحافظة  و  ،الضبط الداري  بسلطةصلاحيات السلطات الدارية المحلية التي تنفرد 

حسنه  ي نقول رونق الش يء أ ق،الشرا البهاء و  لغة الحسن و  هبالذي يقصد  ،5على جمال المدينة

الجمال صفة تلحظ في  ،نضارته رونق الشباب طراوته و  و  ،بريقه رونق السيف صفاؤه و  و  ،هقوإشرا

تِ  " قال الله تعالى :،  وهو عكس كلمة قبيح، تبعث في النفس السرور الأشياء و 
َٰ
وَ مََٰ قَ ٱلسَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
أ

 
  ، مرجع سابق .يتضمن تنظيم إثارة الضجيج ، 184-93من نفس المرسوم التنفيذي رقم   07المادة  - 1

ناتوري سمير، الطعن في قرار رخصة البناء آلية لحماية النظام العام العمراني، المجلة الأكادمية للبحث القانوني، كلية الحقوق   - 2

 . 495، ص   2015، 02، العدد12المجلد  ،حمان ميرة، بجايةوالعلوم السياسية، جامعة عبد الر 

 . 170مرجع سابق، ص  ،والشرعي وحماية البيئة الوضعيايم بلقاسم، النظام العام د - 3

زيتوني زكريا، محمد كمال شرف الدين، ضرورة إستجابة عقد البيع على التصاميم للنظام العام العمراني، مقال منشور بمجلة دائرة  - 4

 .  229، ص 2017حوث والدراسات القانونية والسياسية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، العدد الأول، جانفي الب

يعد حسن مظهر المدينة من تزيين للشوارع ومساحات خضراء والحفاظ على الطابع الهندس ي القديم للمدينة من عناصر البيئة  - 5

 منشمل أو  أوسعالبيئة والبيئة العمرانية، وهناك علاقة وطيدة بينهما، وحماية البيئة هو مفهوم فحماية المدينة تدخل في ضوء حماية 

 مفهوم جمالية المدينة.
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فالمقصود بحدائق ذات بهجة أي حدائق ذات حسن وجمال ، 1" أ

 .2تسر الناظر خاطر و تبهج النفس وال

الذي يعتبر عنصرا من  ء،الروا للبنايات حول جمال الرونق و تتمحور قواعد المظهر الجمالي 

 لشارع الذي يستمتع المارة برؤيتهالجمالي ل يقصد به المظهر الفني و  و  ،عناصر النظام العام الحديث

حفاظا على السكينة  ،للبيئة ءواالر  ام الذي يهدف إلى حماية جمال الرونق و وهناك من يعتبره النظ

يعرفه الفقهاء أيضا بأنه "الاهتمام بجماليات الشوارع  و ، 3النفسية للأفراد المقيمين في هذه البيئة

الراحة النفسية سواء بتجميل الشوارع أو وضع مواصفات  بحيث يبعث بالهدوء و  ،بهائها و  ومرافقها

 .4لشوارع منسقااو  المدينة  منظر  حتى يكون  في المباني معينة

وحماية الجمال في  ،حتلالات العامةرار بالفنون الجميلة مثله مثل ال عتبر الفقه الفرنس ي الضأ

كذلك الأمر  و  ،الشوارع مهمة من مهام الشرطة أو يجب أن تكون أحد مهام رجال الضبط الداري 

تجاه فرنس ي، ويؤسس هذا الث الثقافي العتبر مفهوم الجمال جزء من التراأ و  ،بالنسبة لتجميل المدن

فالجمال  ،أن القانون أصبح يبغي أهدافا أسمى من الأمن و  ،أن الدولة لم تعد دولة بوليسية أيضا على

فكرة النظام العام الجمالي العمراني يعتبر أمرا ، فجتماعيتوازنا وهو عامل للسلام ال  يخلق نظاما و 

 التطور للمدينة رتباطه بالتنمية و ل  ،داري إلا حديثامبتكرا للغاية لم يترسب مضمونه في القانون ال 

 .5التنظيمات الخاصة بالعمران حترام الشروط و إفهو مقيد ب

هدف للقرارات الدارية من كالمشرع بالجمال  هعترف القضاء الداري الفرنس ي، ومن وراءإفقد 

ئعها في أن الجهة لخص وقاتتفي قضية مصانع رنيو، حيث  1936جوان  3خلال قراره الصادر في 

 الأماكن العامة ة في الطرق و ر أصدرت لائحة تحظر توزيع العلانات على الما الدارية المختصة سبق لها و 

سبب تشويه لصورة المنظر الجمالي العام للمدينة الواجب يلأن إلقائها عقب الطلاع عليها  نظرا

 
 .62سورة النمل، الآية  - 1

 .  253مرجع سابق، ص ، والشرعي وحماية البيئة  الوضعيدايم بلقاسم، النظام العام  - 2

الضبط الداري في الظروف العادية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  حبيب إبراهيم حمادة أديمي، حدود سلطة - 3

 . 136، ص  2015الحقوقية، بيروت، 

مريم بن عباس، العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الداري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم  - 4

 . 199، ص 2020، جانفي 01د ، العد1السياسية، جامعة باتنة

، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر  04-11عليان بوزيان، النظام العمراني العام في ظل القانون المنظم للترقية العقارية  - 5

 .  02ص ،  2012فيفري  28و 27يومي الواقع و الآفاق، المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
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لبا بإلغائها لخروج أهدافها عن اة مطتحاد نقابات المطابع في هذه اللائحإ فطعنالمحافظة عليه، 

 فهومه التقليديبمى النظام العام هي الحفاظ عل و  ،الأهداف المرسومة لسلطات الضبط الداري 

فرفض مجلس الدولة ذلك مؤكدا أن حماية جمال الرونق تعتبر أيضا من أغراض الضبط الداري 

ستقر قضاء مجلس الدولة الفرنس ي إك بذل إحدى عناصر النظام العام الجديرة بالحماية، و  هالوصف

على مشروعية تدخل سلطات الضبط الداري لتحقيق أغراض جمالية بحتة لا علاقة لها بالعناصر 

 .1العامة( السكينة و  لعام )الأمن العام، الصحة العامةالتقليدية للنظام ا

التي تسعى  175-91من المرسوم التنفيذي رقم  31إلى  27ففي النص القانوني نجد المواد من 

ض ي بالضرورة التأكد من تفريد للعمارة في الجزائر، بحيث نجدها في مجملها تق إلى إيجاد نمط متميز و 

 بأهميةالمنشآت المزمع إنجازها لا تمس بحكم موقعها أو حجمها أو مظهرها الخارجي  أن البنايات و 

ا المعالم الأثرية، كما لابد أن تكون كذ و  ،نظر العام الحضري الأماكن المجاورة، لاسيما ما تعلق بالم

منح تراخيص  رفض ، حيث يتم2المواد المستعملة وحدة المظهر الخارجي و  البنايات لها نفس الحجم و 

 .3مراعاة جمال مظهرهاعدم   النشاء في حالة عدم المحافظة على تنسيق المدينة و 

تناسق البنايات، لذا يتوجب أن  ن و لعمرالإن مظهر البنايات ذو أثر على الطابع الجمالي وعليه ف

كذا المحافظة على آفاق  و  ،4تكون البنايات المراد إقامتها لا تمس بالمناظر الطبيعية أو الحضرية المجاورة

وهذا بغرض الحفاظ على المنظر العام الجمالي للمدينة وتناسقها تحقيقا للمنفعة ،5المعالم الأثرية

كما يسميها البعض التلوث  أو  ،ي البناء تجنب للفوض ى المعماريةمراعاة الأصول الفنية فو  ،6العامة

سبب بالتناسق في نسيجها العمراني  ام و أغلب المدن الجزائرية تفتقد إلى المنظر الجمالي العف ، البصري 

ظاهر لمالعشوائية العمرانية التي ميزت حركة التعمير لعدة سنوات، فعلى هذا أراد المشرع وضع حد 

 
في  البحوثد. عليان بوزيان، أ. د فتاك علي، فكرة النظام العام الجمالي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، مقال منشور، مجلة أ. - 1

 . 13، ص  2015مارس ، 01الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

 . 18ص  سابق،  مرجعجاجي منصور، رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، م - 2

،ص  2011عدنان الزنكة، سلطة الضبط الداري في المحافظة على جمال المدن وروائها، منشورات الحلي الحقوقية، الطبعة الأولى، - 3

67  . 

 . مرجع سابقيحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،  ، 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  - 4

كالمعالم الأثرية والثقافية على احترام شروط  المصنفةرخصة البناء الخاصة بالبنايات في المناطق  تسليم الجزائري علقإن المشرع  - 5

المتمثلة في الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة قبل   ،المتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98نص عليها القانون رقم 

 .  (31لمناطق )المادة بداية الأشغال في تلك ا

المتعلق بشروط النتاج المعماري وممارسة سلطة المهندس المعماري على أنه "...  07-94من المرسوم التشريعي رقم  02/2تنص المادة  - 6

 ." عامة وتعد نوعية البنايات وإدماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث والمحيط المبني ذات منفعة
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المحدد لقواعد  15-08من خلال إصداره للقانون رقم  ،تمس بالجانب الجمالي للمدن الفوض ى التي

لمبحث الثاني من هذا حيث سندرس القواعد العامة المتعلقة به في ا، إتمام إنجازها مطابقة البنايات و 

 ل.صالف

ة بخصوص ن السلطات الدارية لها قدر واسع من السلطة التقديريإلى أفي الأخير تجدر الشارة  و 

كل  حيث لهاعندما تستند في ذلك للقواعد العامة للتهيئة والتعمير،  ،ةزئمنح رخصة البناء أو التج

كضرورة إجراء دراسة التأثير في التهيئة  ،شروط خاصةبالصلاحيات في رفض منحها أو تقييدها 

لذا فالعمليات  ،1يئةالعمرانية، أو التأثير البيئي إذا كان المشروع لا يستجيب لمقتضيات حماية الب

 المتعلقة بالتعمير خاضعة لطار قانوني شامل لكل ما هو لازم للإنسان بما فيها المساحات الخضراء

بحيث تعكس ، 2تحسينها التنسيق في المدن من خلال حماية البيئة و كذلك  وخاصة المزدحمة منها، و 

 .3طرة التعمير ما يقتض ي حمايتهااقو  الزمان  ان المتظافر مع المكان و المدينة روح تطور العمر 

  الفرع الثالث

 ستعمال السكنيل القواعد المتعلقة بالبنايات ذات ا 

المسكن هو عبارة عن مبنى مشيد و قائم بذاته ، قد يكون مثبتا على يابسة او على الماء، إما 

كما يحتوي بصفة دائمة أو مؤقتة، يتكون من طابق واحد أو عدة طوابق وله سقف من اجل السكن ، 

تكون من ل الى جميع مشتملاته ، فهو بذلك مليه من طريق عام أو خاص يصإكثر يؤدي أعلى مدخل أو 

لمسكن ، مثل الطرقات و هي المشتملات الخارجية ل ،قسمين مجال سكني و المجال غير السكني

 . 4، الفناءات مساحات خضراء، مواقف الحافلات، شبكات التوزيع المختلفةمساحات اللعب

ما عدا المساكن المعدة للحياة  ،ليل نهارالمحلات التي تستعمل للسكن  تعد عمارات سكنية

المحلات المخصصة للحياة  المدارس و  الملاجئ و  المستشفيات و  الداخليات و  مثل الفنادق و  ،الجماعية

صة للحياة المهنية عندما لا يتم السكان فيها ولو جزئيا على الأقل في نفس مجموعة الغرف المخص

 
  جلة دفاتر السياسة والقانون بملتهيئة والتعمير في مجال التنظيم العمراني، مقال منشور ل، دور القواعد العامة ةاوي كريميفالع - 1

 . 134، ص  2021، 02، العدد 13المجلد 

 . 293، ص 2012، 1إسماعيل نجم الدين زنكة، القانون الداري البيئي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط - 2

ي محـمد، المنازعات العقارية بشأن الترقية العقارية وتداعياتها على التهيئة العمرانية، مداخلة من الملتقى الوطني حول الترقية ز حجا - 3

 . 15، ص مرجع سابقالعقارية في الجزائر واقع وآفاق، 

  2019لجزائر ، بدون طبعة، اكتوبر عة و النشر و التوزيع، اقندوز فاطمة الزهراء، التنظيم القانوني للبناء في الجزائر، دار هومة للطبا - 4
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 وملاحق )ثانيا(  وغرف ثانوية أولا(، ) العائلية، بحيث تشمل هذه العمارات السكنية على غرف رئيسية

 . 1( ا)ثالث

 أول: الغرف الرئيسية 

مثل  ،للنشاط المنزلي المتواصل لطعام شاغليها و  التسلية و  ستراحة و هي غرف مخصصة للإ 

ذه الأخيرة أن تخضع لمقاييس تقنية حفاظا على الأمن المطابخ، لابد له قاعات المقام و  الغرف و 

كل غرفة يجب  أراضيها سهلة الصيانة، و  السكينة، فيجب أن تكون حوائط هذه الغرف و  والصحة و 

أكبر  مقياس  و  ،م(2.70لا يقل عن )  بحيث يكون أقل مقياس )العرض(،  2م10أن لا تقل على مساحة 

، أما بخصوص العلو للغرف الرئيسية 2م 06خ مساحة أدناها تكون للمطب لا يتجاوز ضعف عرضها، و 

وفي حالة السقف  ،تهيئةاللتهيئة إلى السقف التام اإنطلاقا من الأرضية التامة  ،م2.60فلا يقل عن 

شريطة أن  ،م(2.20عشرون سم ) المائل يمكن أن يبلغ العلو الأدنى في النقطة الأكثر انخفاظا مترين و 

 سكن ذي مستويين في عمارة جماعيةأما إذا كان الم، م(2.60فة المعتبرة أقل من )الغر  يكون معدل علو 

م( كغرف رئيسية، شريطة أن تنفتح 2.30( وتفوق )م  2.60عتبار أحجام يقل علوها على )إيمكن 

 40م( وتشغل منبسطا على مساحة 04مباشرة على حجم رئيس ي ذي علو يفوق أو يساوي أربعة أمتار )

ضمان النارة الطبيعية بأشعة الشمس وضمان التهوية  يجب ،الغرف الرئيسيةوعند تشييد . 2متر مربع 

 من مساحة الغرفة على الأقل 8/ 1ا بواسطة فتحة )نافذة( واحدة أو عدة فتحات، تمثل مساحته

بالطابق الأرض ي تنفتح  ويجب أن تكون مطلة على مساحات مفتوحة، إلا أنه في السكنات الفردية

 الأقلعلى  2م 16أي  ،(2م4×4ها الرئيسية على مساحات مغلقة غير مغطية )فناء( مساحتها )نوافذ غرف

 أما المطابخ يجب أن تكون جدرانها ، 3وتكون مزودة بتراتيب تضمن حماية فعالة من إشعاع الشمس

ن يحتوي كل مطبخ حوض مزود ويجب أ ،سهلة الصيانة قابلة للغسل و  سقفها عازلة و  ،أرضيتها

تهوية  الغازات المحروقة و  ار و بخفناء لفراز ال ،لغتراف الماء لمياه معقوف، حنفية فوق حوضل بمجرى 

 . 4طبيعية دائمة وفعالة
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  : الغرف الثانوية  ثانيا

مساحات ، المغاسل والمراحيض، مثل قاعات المياه ،هي غرف معدة لأعمال حفظ صحة السكان

غرف المهملات، فيجب أن تنجز  دراج و الأ ، الخارجية الداخلية و  قةو الأر ، الكواليس بهو المدخل و  ،المرور

المحافظة على صحة المقيمين بها أو  هذا من أجل الحماية و  و  ،مواصفات تقنية محددة وفق مقاييس و 

قل دون لمياه في كل مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على الألشاغليها، بحيث لابد من وجود قاعة 

 قنوات الربط المساحة و  مثل العلو و  مشتملات معينة، لمياه لمقاييس و اخضع غرف ت حتساب المطبخ و إ

ذ فهذا بواسطة قناة عمودية تن و  ،إفراز الهواء غير النقي والتهوية التي تضمن وصول الهواء النقي و 

كذلك  كما يجب إدراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود بأكثر من غرفة رئيسية، و  ،1فوق السقف

فلا يمكن أن يتصل المرحاض مباشرة بالمطبخ  ،مر بالنسبة للمساكن بالعمارات الجماعيةنفس الأ 

يجب أن يكون الوصول إليه دون ضرورة المرور على  غرف النوم، و  والقاعات التي يتناول فيها الطعام و 

على الأقل، كما يجب أن تكون متصلة  2م1مساحته يجب أن تكون و  غرفة من الغرف الرئيسية، 

الكواليس  دراج و ، أما الأ 2بشبكة الصرف الصحي أو ببئر المراحيض مع ضرورة وجود فتحات لتهويتها

إذا كانت  م(، و 1.10عرضها لا يقل عن ) فيجب أن تكون مهوية بصفة دائمة و  ،وبهو كل عمارة جماعية

يقل عن فيجب أن يكون عرض الأدراج لا  ،الأدراج مخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر في طابق واحد

وجود مع ضرورة  ،سنتيم 18و 15يجب أن يتراوح علو كل درج بين  مزودة بمقبضين لليد، و  م( و 1.20)

ستعماله للخروج إلى السقف بغرض الصيانة، كما يجب أن تزود العمارات باب في الأعلى من الأدراج ل 

 .3السكنية التي تفوق خمس طوابق بمصعد أو آلة رافعة

 لاحق ــــــــــــــــ: الم ثالثا

مغاسل الثياب  العليات و  مثل الدهاليز و  ،المرفقات التابعة للعمارة هي كل المشتملات و 

بحيث تخضع لمقاييس تقنية تحدد عند عملية النجاز كالدهاليز  ،السقيفات و  بالمرائي والمجافيف و 

ولا  لمناطق الصحراويةات المقامة في اتخصص للسكن ماعدا في البنايلا التي يجب تهويتها،كما يجب أن 

محل  يجب أن تكون لكل عمارة بهو و كما  ،4المتصلة بها مباشرة على الغرف الرئيسية الأبواب تنفتح

الغازات المضرة إلى داخل  و تسرب الروائح  عفي وضعية تمن يجب أن يكون مغلق و  الذي  ،لرمي القمامة

 
 سابق جعمر  ، يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، 175-91المرسوم التنفيذي رقم ، 37المادة  - 1

 ، نفس المرجع  38المادة  - 2

 . ، نفس المرجع39المادة  - 3
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لاسيما  ،ة إلى ذلك تقنيات ربط العمارةالمساكن،مع جعلها في موضع يسهل من عملية تنظيفها،بالضاف

توزيع التيار  خيوط كذا قنوات تمرير  و  ،مراكز النجدة من الحرائق المشتركة بالماء الشروب و  أجزائهافي 

الغاز ومجاري الدخان الخاصة بالتدفئة، وقنواتها التي تسمح بتوزيع مناسب  المواصلات و  و  الكهربائي

 . بيئيا حمايته صحيا و  وهذا كله لضمان راحة الفرد و  ،1ا في التهويةكذا شروطهو للحرارة في كل مسكن 

فبالرغم من الأهمية التي أولاها المشرع لهذه القواعد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  

حتياجات مستعجلة إالمعد لسد  ، فإنه يمكن مخالفتها في حالة البنايات ذات الطابع المؤقت، و 91-175

حترام القواعد العامة إ يجب وعليه، 2هذا بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعمير و  ،موسميةوقتية أو 

ية نصل إلى نتيجة إيجاب حتىعملية التوسع العمراني و المقتضيات البيئية عند القيام بالتعمير  للتهيئة و 

 .3إنسان سليم  + بيئة سليمة  = تعمير مستدام  ألا وهي

  المطلب الثالث

 لبعد البيئي من خلال القواعد العامة للتهيئة والتعميرتكريس ا 

 لضبط شغل الأرض 

التعمير تحكم  التعمير في المناطق غير المغطات بأدوات التهيئة و  إن عملية ضبط أشغال التهيئة و 

التعمير المعدل  ، المتعلق بالتهيئة و 29-90فيها القواعد العامة لشغل الأرض المدرجة في القانون رقم 

المطبقة على عملية شغل  ، حيث تضمنت أهم المبادئ السارية و 09إلى المادة  03من المادة  تمموالم

طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بها، حيث كرس المشرع معيار طبيعة  هذا و  الأراض ي في تلك المناطق،

لى آخر أو من صنف إ التي تختلف من منطقة إلى منطقة أو من التعمير و  الأرض في عملية التهيئة و 

سواء ما التعمير،  علما أن لكل صنف أحكام قانونية تضبطه عند عملية التهيئة و ، قطاع إلى آخر

لغرض الستغلال الفلاحي والأراض ي التي لا  الأراض ي الفلاحية و أ( الفرع الأول ) السياحيةالمواقع ب تعلق

للأخطار الناتجة عن الكوارث  ةالأراض ي غير المعرض و أ)الفرع الثاني(،  عي القتصاد الحضري اتر 

  الطبيعية )الفرع الثالث( .
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  الفرع الأول 

 تعمير المواقع السياحية تهيئة و  

إقليمية  سياحية ذات أهمية عالمية و  ثقافية أثرية و  تستحوذ الجزائر على فضاءات طبيعية و 

تعتبر المناطق ، بحيث 1ماالفضائي عبر مداها الجغرافي من أقالي نطاقهاووطنية في بيئات متباينة من 

ذات المنفعة الوطنية، حيث أن كل  مناطق التوسع السياحي من ضمن المناطق المحمية و  السياحية و 

وفق مخطط  و  العمران م ضمن أدوات تهيئة القليم و تت التعمير فيها تخضع لضوابط و  أشكال البناء و 

هذا بغرض الحفاظ على  و  ،3بلة للبناءالقا للأجزاءيعادل رخصة تجزئة  ، الذي 2التهيئة السياحية

عتبر المشرع جميع أ، فقد  المنسجم ستغلال العقلاني و الفضاءات السياحية من خلال ال  المناطق  و 

دوات أعداد إقليم و البيئة، و على فرض عند ساحل ضمن البعد الوطني لتهيئة العمال تنمية الإ

عن الساحل، كونها اكز الحضرية نحو مناطق بعيدة التهيئة و التعمير ،السهر على توجيه توسع المر 

هذه المواقع بالمشرع الجزائري الى اهتمام  دى أو هذا ما ،  4عليها رتفاقات عدم البناءمساحات خاضعة ل 

أول قانون أصدره هو الأمر رقم كان  حيث  ،ضبط تسييرها قوانين لحمايتها و  ةحيث أصدر عد ،المحمية

 المتعلق بالتوجيه العقاري  25-90أما القانون رقم  ،5والأماكن السياحيةالمتعلق بالمناطق  ،66-62

يتعلق  29-90القانون رقم  المواقع المحمية، و  المساحات و  ةتسمي افقد أطلق عليه المتمم، المعدل و 

 رزةالثقافية البا الأقاليم ذات الميزة الطبيعية و ة أطلق عليها تسمي ،المعدل و المتمم التعمير  بالتهيئة و 

الات جسم المإالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وأعطاها  10-03 رقم ثم جاء القانون 

 . المحمية

 75-66من خلال المادة الأولى من المرسوم رقم  ،فقد تم تعريف مناطق التوسع السياحي

من مناطق التوسع  على أنها "يمكن أن تعتبر ،  6المذكور أعلاه 62-66المتضمن تطبيق الأمر رقم 

بشرية أو  ثقافية و  السياحي كل منطقة أو مساحة من الأرض تتمتع بمميزات أو خصائص طبيعية و 

 
 ات الأكاديمية مجلة الباحث للدراسبزكرياء حرقاس، مصطفاوي عايدة، البيئة التراثية السياحية في المناطق الساحلية، مقال منشور  - 1

 .  97، ص 2020  ، السنة01، العدد 07المجلد  ،1جامعة الحاج لخضر، باتنة 

 ، مرجع سابق .، يتعلق بمناطق التوسيع والمناطق السياحية، 02/2003/  17المؤرخ في 03-03من القانون رقم   02المادة  - 2

 . 87 القيود التي ترد عليهوارخصة التجزئة تبين حقوق البناء والشروط  - 3

 4  121ء في الجزائر، مرجع سابق ، ص اقندوز فاطمة الزهراء، التنظيم القانوني للبن -4

 .  1966/ 08/04، مؤرخة في 28 تتعلق بالمناطق والأماكن الساحلية، ج ر ع ،12/03/1966المؤرخ  62-66الأمر رقم  - 5

، المعدل والمتمم   62-66لأمر رقم ، لتطبيق  لأماكن السياحية المتعلق بالمناطق وا ،1966/ 04/ 04المؤرخ في  75 -66المرسوم رقم  - 6

   . 08/04/1966، مؤرخة في 28، ج ر ع  232-88بالمرسوم رقم 
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ستغلالها لتنمية Yح بإقامة أو تنمية منشآت سياحية يمكن مللتنزه السياحي، من شأنها أن تس  ملائمة

أو موقع يتميز بجاذبية سياحية كل منظر كما أنه ، أو عدة أشكال من اليراد السياحيشكل على الأقل 

خصائص طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له  بسبب المظهر الخلاب أو بما يحتويه من عجائب و 

            افظة عليه من التلفالمح الذي يجب تثمين أصالته و  بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، و 

 .1نندثار بفعل الطبيعة أو النساأو ال 

الموقع السياحي وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية  تسيير منطقة التوسع و  تتم تهيئة و   

، فلقد بلغ 2مصادق عليه عن طريق التنظيم الذي تعده الدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري و 

ظيفة التي تؤديها كل هذا نظرا للو  و  السياحية،بالبناء فوق المناطق  المطلقهتمام المشرع إلى حد المنع إ

يميز بين المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،  03-03منطقة سياحية، كما أن القانون رقم 

ستصدار رخصة إبخصوص إجراءات منح تراخيص البناء، لكون  الأثريةالمناطق  المناطق الساحلية و 

 :  تخرج عن أحد الأمرين التي لا  البناء في المناطق الساحلية حسب الوظيفة التي يقدمها و 

 : أن يشكل الساحل منطقة توسع سياحي -

عتباره من الأقاليم الهشة إيكولوجيا بجملة من الأحكام إقيد المشرع الحق في البناء في الساحل ب

وفي  ،المتمم التعمير المعدل و  المتعلق بالتهيئة و  29-90 رقم قانون الوالشروط القانونية وردت في 

صدر المرسوم  18، 17، 14 هلمواد تطبيقاحيث ، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-02القانون رقم 

 .  3شغل الأراض ي على الشريط الساحلي وقواعد البناء و  الذي يضبط شروط  ،206-07التنفيذي رقم 

المذكور أعلاه النشاط العمراني  29-90من القانون رقم  45المشرع من خلال المادة  أخضعفلقد 

كأن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على  ،رتفاقاتال  نطقة الساحلية لبعض الشروط و في الم

التاريخي للساحل  الثقافي و  المناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي و  أن يبرز قيمة المواقع و  المساحات و 

ى شريط من ة أرض تقع علوالبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، كما أنه يمنع البناء على قطع

غير  ،بتداء من الشاطئ، حيث تقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياهإمتر  100 همنطقة عرض

أنه يمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشرة للمياه، علما أنه المشرع لم 

 
تقار مختار، مصطفى عبد النبي، طرق اكتساب العقار السياحي في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات  - 1

 . 225، ص 2019، السنة 02، العدد 08المجلد تمنغراست،  جامعة القانونية والاقتصادية،

 ، مرجع سابق .، يتعلق بمناطق التوسيع والمناطق السياحية03-03  رقم من القانون  12المادة  - 2

يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراض ي على الشريط الساحلي وشغل   ، 06/2007/ 30مؤرخ في  206-07مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .  2007/ 01/07في  ، مؤرخة10الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، ج ر ع  الأجزاء
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لم يصدر في وقته المناسب  بل أحالها على التنظيم الذي  ،يحدد هذه النشاطات المرخص لها بالبناء

 . حدوث تجاوز خطير على هذا المجالوهذا ما أدى إلى 

فقد فرض المشرع ضرورة  ،تثمينه بحماية الساحل و  ، المتعلق02-02 رقم أما في إطار القانون 

ستعمالها بما يكفل حماية إ حيث يتم شغل الأراض ي به و  ،حماية الوضعية الطبيعية للساحل

حيث تخضع لتنظيم البناءات وعمليات ب ،الطبيعية توازناتهاالحفاظ على  البحرية و  الفضاءات البرية و 

ص بها بموجب أدوات التهيئة خبوظائف الأنشطة الاقتصادية المر  شغل الأراض ي المرتبطة مباشرة

بتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه إكلم  03والتعمير على الشريط الساحلي المشمول في مساحة 

المرفئية  ستثناء الأنشطة الصافية و إكما تمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل ب، 1البحر

 10كذلك وفقا للمادة  و ،  02-02من القانون رقم  15هذا طبقا للمادة  و  الوطنية،ذات الأهمية 

ت حيث يمكن إقامة المنشآت أو البناءات الخفيفة الضرورية لتسيير أعمال الفضاءا الثانية،للفقرة 

للمحيط العمراني للمجمعات السكانية  الطولي، كما يمنع التوسع تثمينها و تشغيلها  الساحلية و 

كلم من الشريط الساحلي، حيث تشمل هذه  03الموجودة على الشريط الساحلي على مسافة تزيد من 

كانيين يمنع أيضا التوسع في مجمعين س البناءات الجديدة، و  المسافة النسيج العمراني الموجود و 

كلم على الأقل من  05إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ  ،متجاورين على الشريط الساحلي

البناءات الأخرى المبرمجة على مرتفعات  المجمعات السكانية و  و أما بخصوص عل ،الشريط الساحلي

 .2فيها التقاطيع الطبيعية لخط الذرى  ىراع تفيجب أن  ،المدن الساحلية

شغل  كيفيات البناء و  المحدد لشروط و  206-07المرسوم التنفيذي رقم احكام ار في إط  و 

توسيع المنطقة موضوع  مة للشواطئ و خالمتا شغل الأجزاء الطبيعية الأراض ي على الشريط الساحلي و 

الفضاءات الساحلية إلى دراسة  إنجاز البناءات و  البناء عليها، أوجب المشرع خضوع شغل الأراض ي و 

التعمير بالمناطق السياحية قبل الحصول على  و  لا تكون مباشرة أشغال البناء، ف3الساحل تهيئة

موافقة الوزارة المكلفة بالسياحة، التي ترفق بترخيص البناء يكون خاضع لمخططات التهيئة 

الجبل  تكفل هذا الأخير بمواصفات التشريع المعمول به في مجال حماية الساحل و يحيث ، 4والسياحة

 
 . سابق عمرج،، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-02من القانون رقم   14المادة  - 1

 نفس المرجع. ،  13، 12المادتين  - 2

، يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراض ي على الشريط الساحلي  206-07فيذي رقم من المرسوم التن 7، 6، 5، 4، 3أنظر المواد:  - 3

 . مرجع سابق، وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها 

 سابق .مرجع ، ، يتعلق بمناطق التوسيع والمناطق السياحية 03-03القانون رقم من  17، 14، 12  المواد - 4
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حي كما يشمل على تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسيع السيا ،1لتهيئة المستدامة للإقليموا

ستعمال الذي يحدد القواعد العامة ل نظام حول حقوق البناء  ىعل و  ،التي أعد من أجلها المخطط

 .2الاستثمار رتفاقات في إطار التهيئة و ال  الأراض ي و 

المعالم الثقافية التي تشكل  ال الطبيعي و مجلى حماية الالسياحية إ التهيئةط يهدف مخط

لتحقيق هذه  و  السياحية،ستغلال العقلاني للفضاءات ل ا ستثمار و كذا ال  و  ،أساس الجذب السياحي

 ستثمار التقنية لمشاريع ال  قتصادية و صدار التراخيص بدراسات الجدوى الالأهداف فإن المشرع يقيد إ

المحدد للقواعد المتعلقة  01 -99قانون رقم الفرض  ، بحيثجال الفندقيعلى وجه الخصوص في المو 

 3وما يليها في الفصل الأول منه تحت عنوان قواعد بناء المؤسسات الفندقية  46في المادة  بالفندقة

رخصة بناء أو تعديل أو تهيئة أو تهديم مؤسسة  ىطبيعي أو معنوي( يريد الحصول علعلى كل شخص )

طبقا للمادة  حصل على الموافقة القبلية لمصالح وزارة السياحة على مخططات المشروع، و فندقية أن ي

 4الذي يحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها 325-06منه صدر المرسوم التنفيذي رقم  48

    كما يخضع كل تغيير أو توسيع أو تهديم لمؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع

،حيث انه في حالة التعدي على هذه المواقع 5أو موقع سياحي لرأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة

البحث عن المخالفات  ،03-03طبقا للقانون رقم عوان المؤهلون قانونا، فانه يتولى الأ والبناء عليها

 الحبس والغرامة . ومعاينتها وتحرير محاضر المخالفة لذلك التي قد تؤدي الى عقوبات تتراوح بين

تخل بالمحافظة على المواقع الطبيعية  لها أو حجمهاآإذا كانت البناءات بفعل أهميتها وموقعها وم

الثقافية، فإنه يمكن رفض رخصة البناء حسب الشروط المنصوص عليها في القانون  والتاريخية و 

المعالم الأثرية  ظة على الطبيعة و المحاف و لاسيما المتعلقة بدراسة التأثير، وكذا التهيئة العمرانية 

المتعلق بحماية التراث الثقافي  04-98حيث أن هذه الأخيرة تخضع للقانون رقم ، 6الثقافية والتاريخية و 

 
، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع 2007/ 11/03، المؤرخ في 86-07من  المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1

لسنة   12، ج ر ع  02/03/2015لمؤرخ في ا 78 -15، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2007، لسنة  17والمواقع  السياحية، ج ر ع 

2015  . 

 يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع  السياحية، 86-07، من  المرسوم التنفيذي رقم 16المادة  -2

 مرجع سابق .

 . 1999/ 10/01في  مؤرخة ،02يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج ر ع  ،06/01/1999المؤرخ في  01-99قانون رقم   -3

في  مؤرخة ،58المؤسسات الفندقية وتهيئتها، ج ر ع  بناء ، يحدد قواعد2006/ 18/09المؤرخ في  325-06م مرسوم تنفيذي رق -4

20 /09 /2006  . 

 . ، يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، مرجع سابق03-03من القانون رقم   23المادة  - 5

 . مرجع سابق د العامة للتهيئة والتعمير والبناء،يحدد القواع ،175-91من المرسوم التنفيذي رقم  7، 6، 5المواد  - 6
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 تهة أدناه ضمن حدود الموقع أو منطقتخضع الأشغال المباشر إنجازها أو المزمع القيام بها المبينو 

 : 1في الأشغالتتمثل هذه  بحيث ،المكلفة بالثقافة المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة

 ،إصلاحها إضافة بناء جديد إليها و  و  وإعادة تأهيلها ميم العقارات المشمولة في الموقعمشاريع تر  -

 ،التهيئة المراد القيام بها غيير و الت الضافة و  التصليح و  أشغال الترميم و  -

 . قسيمهاأو ت تقطيعهامشاريع تجزئة العقارات أو  - 

يا ثقاف اعتبارها تراثإب ،كل المواقع السياحية الثقافية و  اية المعالم الأثرية و وعليه فإنه يجب حم

وهو أساس للوظيفة ، يشكل جزء من رصيد تراث النسانية جمعاء  و  يعكس مرحلة ما من تاريخ الأمة

 .2البيئية المستدامة

 : قتصاديإأن يشكل الساحل منطقة نشاط  -

قتصادي للبلاد من الدولة لكونها تساهم في النمو الها بالغ الأهمية عند لاقع السياحية إن المو 

هذا ما يؤدي إلى  أماكن الراحة التي تستقطب السياح من مختلف البلدان، و  خلال المناظر الخلابة و 

ليمة التي صر على البعد الاقتصادي فقط، فحتى البيئة الس تفالتنمية لا تق ،إنعاش الخزينة العمومية

 السياحي، فهي تثمن كل التراث قتصاد في المجاللمحمية السياحية تساهم في رفع التحوى المناطق ا

تكون في ظل  فيجب أن، البناء المراد إنجازها بالساحل أشغال التهيئة و ، أما 3أشكاله مختلف أنواعه و ب

ي يحدد القواعد العامة الذ،  02-03رتفاقات المنصوص عليها بموجب القانون رقم حترام ال إ

 . 4ستغلال السياحيين للشواطئال  ستعمال و للإ 

 الفرع الثاني

 البناء على الأراض ي ستغلال الفلاحي و اء على الأراض ي الفلاحية لغرض ال البن 

 الحضري قتصاد التي ل تراعي ال 

بعد ذلك الى  (، ثمسنتطرق الى البناء على الأراض ي الفلاحية لغرض الستغلال الفلاحي )أولا  

 راض ي التي لا تراعي القتصاد الحضري )ثانيا( .البناء على الأ 

 

 
 ، مرجع سابق .، يتعلق بحماية التراث الثقافي04-98من القانون رقم   31المادة  - 1

 . 101مرجع سابق، ص الوظيفة البيئية لأدوات التهيئة والتعمير،  س ي مرابط شهرزاد،  - 2

 .106، ص  نفس المرجع - 3

  ، مؤرخة في11، يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، ج ر ع 02/2003/ 17مؤرخ في  02-03قانون رقم  - 4

19 /02 /2003  . 
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 ستغلال الفلاحي الأراض ي الفلاحية لغرض ال  علىأول: البناء 

              الخواصأملاك وقفية، إن قانون التوجيه العقاري صنف الأملاك العقارية إلى أملاك  

بحيث هذه الأخيرة تدخل في عدادها الأملاك العقارية ، 1،الأملاك الوطنية أو الأملاك الخاصة و 

والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة و جماعاتها المحلية و التي تتكون من الأملاك العمومية 

 2الخاصة للبلدية أخيرا الأملاك العمومية و  و الخاصة للولاية  والخاصة للدولة، الأملاك العمومية و 

الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للدولة صنفت ضمن أملاكها الخاصة، كما حيث أن الأراض ي 

 16 -08من خلال القانون رقم  ،3ستغلالها تطورا ملحوظا في النصوص التشريعيةإعرفت عملية 

ستغلال إمتياز نمط يشكل ال " منه التي تنص على أنه  17للمادة  و تطبيقا ،4المتضمن التوجيه الفلاحي

الأراض ي الفلاحية التابعة   ستغلالإ كيفيات و حدد شروط ت و راض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأ 

كيفيات  ديد شروط و حالمتعلق بت 03-10، المتمثل في القانون رقم خاص " بموجب نص تشريعي لها

انون ت أحكام هذا القمبحيث نظ، 5ستغلال الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةإ

 .6متيازتطبيق حق ال  كيفياتالذي يحدد  ،238-10المرسوم التنفيذي رقم بموجب 

غير عتبر كل بناية مشيدة أ، بحيث ئيا البناء على الأراض ي الفلاحيةمبد ) م . ج ( لقد منع 

 التوجيه العقاري ب التنظيمية المتعلقة ية و قانونخلافا للأحكام ال شرعية تم إنجازها خلافا للدستور و 

التعمير، حيث يجد المنع أساسه في تعارض البناء على  كذلك المتعلقة بالتهيئة و  و  ،ةيبالأراض ي الفلاحو 

التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة  ،ستغلال المناطق الفلاحيةي الفلاحية مع القواعد المنظمة ل الأراض 

 "   أنه ، التي تنص على2016تور من دس 2/ 19من خلال المادة ه تم تأكيدهذا ما  تثمينها، و  العقارية و 

  التي جاء فيها 03-10من القانون رقم  29عليه المادة كذلك  نصت  ، و " تحمي الدولة الأراض ي الفلاحية

متياز في حالة تحويل الوجهة الفلاحية للأراض ي والأملاك لتزامات المستثمر صاحب ال إختلالا بإ"يعد 

"يمنع بموجب أحكام هذا القانون  أنه على 16-08ون رقم من القان 14، كما نصت المادة " السطحية

 
 . مرجع سابق المعدل والمتمم، يتضمن التوجيه العقاري، ، 25-90من القانون رقم   23المادة  - 1

، نفس المرجع .  24المادة  -2  

 .  05، ص مرجع سابقحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، كحيل حكيمة، استغلال الأراض ي الفلا   -3

 مرجع سابق .يتضمن التوجيه الفلاحي،  03/08/2008مؤرخ في  16-08قانون رقم   -4

ج ر  يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ،08/2010/ 15مؤرخ في  03-10القانون رقم  -5

 .  2010/ 08/ 18، مؤرخة في  46ع 

لستغلال الأراض ي الفلاحية التابعة  يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز  ،23/12/2010مؤرخ في  326-10المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .    29/12/2010، مؤرخة في 79 ، ج ر عللأملاك الخاصة للدولة
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نفس الش يء بالنسبة  ، و " ستعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحيةإكل 

"يجب أن لا تقض ي التصرفات الواقعة على الأراض ي  أنه تنص على التيمن نفس القانون  22للمادة 

 ". ةفلاحية التي تعتبر وجهتها الفلاحيالأراض ي ذات الوجهة ال الفلاحية و 

فمن خلال هذه المواد نستخلص بأن المشرع قد أدخل مبدأ جديد يحكم الأراض ي الفلاحية 

ستغلالها، كما منع تحويلها عن وجهتها الفلاحية خارج الحالات التي نص عليها قانون إتتمثل في الالتزام ب

في الأراض ي ذات المردود العالي أو الجيد كما يحددها  عتبر أن حق البناءأالذي  ،1التعمير التهيئة و 

التشريع، تنحصر فقط في البناءات اللازمة للاستغلال الفلاحي أو البناءات ذات المنفعة العمومية 

ستشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة إبعد  في حالة غيابه و  بشرط أن تندرج في مخطط شغل الأراض ي، و 

ستغلال الفلاحي، أو تلك المتعلقة بالمصلحة المنشآت اللازمة للري وال  فيمكن الترخيص بالبنايات و 

فهذا ، 2كذا الترخيص بالتعديلات في البنايات الموجودة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية، و 

إلا  و  ،ستغلالها في النشاط الفلاحيإ، أما الأصل فإن كل مالك لأرض فلاحية ملزم بفقطستثناءا إ

، المتعلق بالتوجيه العقاري 25 -90من القانون رقم  36تنص المادة ، بحيث 3في ذلكسقط حقه 

القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى  على أنه " المتمم المعدل و 

 صنف الأراض ي القابلة للتعمير ....".

جراء تحويل وجهة الأراض ي الفلاحية نستنتج من هذه المادة بأن المشرع أخذ بمعيار التربة في إ و 

اء التصنيف عملية إلغ أن مع الشارة إلى ،دمجها في القطاعات القابلة للتعمير وبموجب نص تشريعي و 

فيمتد الترخيص بالبناء على الأراض ي ، 4تم إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءتللأراض ي الفلاحية لا 

في ذلك  سكنات ملائمة للمستثمرين، و  فلاحية من تجهيزات و الفلاحية في حدود ما تتطلبه المستثمرة ال

ستعمال السكني في ال  البنايات ذات على أنه " السالف الذكر  25-90من القانون رقم  35تنص المادة 

الشروط التي  الأراض ي الخصبة جدا و/أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صريحة تسلم وفق الأشكال و 

                تسلم هذه الرخصة إلا للملاك ، ولا حق البناء لمتعلقة بالتعمير و تحددها الأحكام التشريعية ا

يتضمن الترخيص ضبط  و  الذاتية "حتياجات ين الذي يبادرون بذلك في نطاق ال أو الحائزين أو الشاغل

 
 .  254، ص 2004هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  حمدي باشا، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار  - 1

 مرجع سابق.يتعلق بالتهيئةى والتعمير المعدل والمتمم، ، 29-90من القانون رقم   49، 48المادتين  - 2

 . 186، ص 2002سماعين شامة، نظام القانون الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3

 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.16-08  رقم  من القانون  15المادة  -4
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م المتم المعدل و  1992/ 09/ 13المساحات المخصصة للبناءات طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ستثناء كل إب ،عرض البناءبستغلال الأراض ي الفلاحية إب ) م. ج (بالرغم من منع ، فالسالف الذكر

قانون المن  33هذا وفقا لما نصت عليه المادة  و  ،رتفاع الطاقة إنشاط أو تقنية أو إنجاز يساهم في 

ت الأهمية الوطنية إلا أنه رخص بالبناء عليها بالنسبة للمشاريع ذا، المتمم المعدل و  25-90رقم 

هذا ما  و  حويلها إلى أراض ي قابلة للتعمير ت متجاهلا في ذلك التنمية البيئية للأراض ي الفلاحية، بل و 

 .1هو الأرض أو التربة ساهم في تفاقم الأزمة البيئية بتضاؤل أهم مورد بيئي ألا و 

مفاده حاجة  على معيار موضوعي ن المشرع يعتمدأستقراء هذه النصوص ، نجد إفمن خلال 

لأنها بناءات تساهم في الطاقة فراد، ه على مردودها ولا يعتد بحاجة الأ رض للبناء و مدى تأثير الأ 

 ليست مخصصة للحاجات الخاصة . نتاجية ، و إعطاء المردود العالي لهذه الاراض ي، و ال 

 ري اض ي التي ل تراعي القتصاد الحض : البناء على الأر  ثانيا

بأنه كل النشاطات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات  ،صاد الحضري قتال ) م.ج (عرف 

قتصاد فالأراض ي التي لا تراعي ال ،2المتواجدة في الوسط الحضري أو في المجال الخاضع لتأثيراته

فالمشرع ،3الحضري عندما تكون هذه الأخيرة داخل الأجزاء المعمرة للبلدية، فإنها لا تكون قابلة للبناء

لا يمكن للبناء الجديد أن يكون غير متجانس  العمراني، إذالتجانس في النسيج  التكامل و  يحدد ضرورة

قتصادية تغير من كون العوامل ال ،4أو غير متكامل في نشاطه مع الوسط الحضري الذي سيقام فيه

كن هذا لتحقيق الموازنة بين الس  و  ،ستعمالات الأراض ي في المناطق الحضريةإالعوامل المؤثرة في 

حتياجات الأفراد لتلبية رغباتهم، لأن التخطيط العمراني يقض ي تدخل التخطيط الاقتصادي عن إو 

قتصادية في المناطق العمليات ال طريق ما يسمى بالاقتصاد الحضري، الذي يركز على العلاقات و 

بهدف  ،يةوالموارد الطبيع كالعمل، رأس المال ةقتصاديعن طريق توظيف عناصر النتاج ال الحضرية

 . 5الخدمات التي تشبع طلبات أفراد المجتمع نتاج السلع و إ

 

 

 
علوم في  غواس حسينة، مدى تأثير قواعد التهيئة والتعمير على حماية البيئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه - 1

 .  09، ص 2018 -2017 السنة الجامعية : ،1 القانون العام، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

 ، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، مرجع سابق.06-06من القانون رقم   03المادة  - 2

 تمم، مرجع سابق.المعدل و المبالتهيئة والتعمير  يتعلق، 29-90من القانون رقم   04المادة  - 3

 . 112، ص 2003 ،جلة الباحث، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الرابعراجع في ذلك عبد الحميد دليمي، النسان والعمران، م - 4

 .  98مرجع سابق، ص  البعد البيئي لقواعد التعمير و البناء، براهيمي موفق، - 5
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 الفرع الثالث

 البناء على الأراض ي غير المعرضة للأخطار الناتجة  

 التكنولوجية الكوارث الطبيعية و  عن

بيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر  يوصف بالخطر الكبير كل تهديد محتمل على النسان و 

حيث يندرج ضمن الوقاية من هذه الأخطار الكبرى  ،أو بفعل نشاطات بشرية/ ستثنائية وإطبيعية 

تحديد الجراءات والقواعد الرامية إلى الحد من قابلية النسانية والممتلكات للإصابة بالمخاطر 

 ترقبها مراقبتها و  تعزيز  الأخطار و  معرفةالوقاية إلى تحسين  منظومةتهدف  التكنولوجية، و  الطبيعية و 

كذا التقليل من  و  ،ستعمال الأراض ي في البناءإمراعاة الأخطار في  ا تطوير العلام الوقائي عنها، و وكذ

، مع وضع كل الترتيبات التي تستهدف التكفل الممتلكات درجة قابلية الصابة لدى الأشخاص و 

 . 1المتكيف مع كل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي و  المندمج المنسجم و 

التي تكون متواجدة بالمناطق المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية لا يسمح فالأراض ي 

فعلى هذا  ،2الممتلكات من الآثار السلبية لهذه الأخطار ذلك حفاظا على سلامة الأشخاص و  ببنائها، و 

فعالة  واتالدراسة الجيوتقنية أد المخاطر و  التأثير و  ، كدراسةالأساس تعد الدراسات البيئية المسبقة 

الأضرار في نفس الوقت، فالجزائر من بين الدول الأكثر تضررا  تفادي وقوع الأخطار و  لحماية البيئة و 

غالبا ما  غير أن أثارها ،من الفيضانات التي تنتج بصفة رئيسية عن تساقط كم هائل من الأمطار

 تنظيفعدم  ، و الفوضوية التطهير شبكات و  خاصة التعمير الفوضوي  ،تتضخم بفعل عوامل أخرى 

حترام الأحكام إكما أنه يمكن منح رخصة البناء أو التجزئة في هذه الأراض ي شريطة ، 3البالوعات المائية

-04من القانون رقم  19كمثال على ذلك حددت المادة  ، و 4التنظيمات المعمول بها الواردة في القوانين و 

رث في إطار التنمية المستدامة، الحالات التي يمنع تسيير الكوا المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و  20

 
، مرجع يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،20-04من القانون رقم  03،07، 02المواد  - 1

 سابق.

  من القانون  04تم استحداث البناء على الأراض ي غير المعرضة للأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية بعد تعديل المادة  - 2

ة بعد ، وذلك استدراكا من المشرع لما أغفله وخاص05-04من القانون رقم  02المتعلق بالتهيئة والتعمير وهذا بموجب المادة  29-90 رقم

ا م، وما نتج عنه2003، وزلزال بومرداس سنة 2001منها فيضانات باب الوادي بالعاصمة سنة  ،الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر

 . من خسائر في الأرواح والممتلكات

علوم الاقتصادية والتجارية، بوسبعين تسعديت، آثار التغيرات المناخية على التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في ال - 3

 . 208، ص 2015جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  03مرجع سابق، والمادة يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم،، 29-90من القانون رقم  04المادة  - 4

 . مرجع سابقيحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير والبناء، 
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دون الخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء  فيها البناء منعا باتا بسبب الخطر الكبير و 

 : التعمير، لاسيما في المناطق ذات الخطورة الآتية التهيئة و  و 

 ،الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطاالمناطق ذات  -

 ،الأراض ي ذات الخطر الجيولوجي -

ن مستوى قابلية المناطق الواقعة أسفل السدود دو  ، ومجاري الأودية و الأراض ي المعرضة للفيضان -

 ،الغراق بالفيضان

             يةالوحدات الصناعية ذات الخطورة، أو كل منشأة صناع مساحات حماية المناطق الصناعية، و  -

 ،كبير أو طاقوية تنطوي على خطر 

 عن إتلافها أو قطعها خطر كبير. ر الماء أو جلب الطاقة التي قد ينج،متداد قنوات المحروقاتإأراض ي  -

حيث يحدد فيه مجموعة القواعد  ،كما أنه ينجز مخطط عام للوقاية من كل خطر كبير

من الآثار المترتبة  والجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية للإصابة إزاء الخطر المعني والوقاية

ل والفيضانات ز وتفعيلا لذلك أقر المشرع الجزائري تأمينا ضد الكوارث الطبيعية خاصة الزلا ، 1عليه

المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض  12-03وذلك بموجب الأمر رقم  ،وغيرها

 .2الضحايا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق.20-04من القانون رقم   16المادة  - 1

في   ، مؤرخة 52يتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، ج ر ع  26/08/2003المؤرخ في  12-03الأمر رقم  - 2

27 /08 /2003  . 
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 المبحث الثاني

 وإتمام إنجازها تحقيق مطابقة البناياتد لقواع الوظيفة البيئية  

 15-08 رقم ستثنائية لترقية المظهر الجمالي للإطار المبنى في ظل القانون إلية آك  

قتصادية إجتماعية ، إ شهدت الجزائر العديد من التحولات العمرانية نتيجة لعدة ظروف 

سع عمراني مخالف لقواعد حيث عرفت هذه المرحلة تو  ،ية السوداءخاصة ظروف العشر  و  ،1منيةأو 

نتيجة لتسارع وتيرة هذا الطلب فقدت الكثير من المدن  نظرا للطلب المتزايد على السكن، و  ،التعمير

منها ما يشكل  ،غير المتممة اني غير المتجانسة  و أنتجت العديد من المب التحكم في مجالها العمراني و 

هذا ما أدى إلى تشويه صورة البيئة  و  ،ك الغيرمنها ما يشيد على أملا خطرا على السلامة العامة و 

متد ليشمل الأراض ي الفلاحية إكما أن هذا التوسع  ،الأفراد خلق نزاعات بين الدولة و  و العمرانية 

 .المناطق الصناعية و  الأثرية المواقع السياحية و  و  والغابية

ى بها للجوء إلى حل تسوية أد ،عجز الدولة في عدم تحقيق إتمام البنايات و  الوضعيةأمام هذه  

المحدد لقواعد مطابقة  15-08من خلال إصدارها للقانون رقم  ،2في إطار إعادة تنظيم العمران

الحصول على سندات  الذي يسمح للمواطنين بتسوية وضعية بناياتهم و  و  ،إتمام إنجازها النيابات و 

التي ساهمت  ،3لورشات غير المنتهيةا ة و بى القضاء على تلك الواجهات الحاشالملكية، بالضافة إل

 بالمشرع الجزائري الى وضع ما أدى  ،البيئي و  ه البعد الجمالي للنسيج العمرانييتشو  بشكل كبير في

الاستمرار في مخالفة الأحكام العامة المتعلقة  حترام آجال التسوية و إعقوبات ردعية في حالة عدم 

تحقيق مطابقة البنايات )المطلب مفهوم هذا المبحث إلى  سنتطرق في بحيث ،التعمير بقانون التهيئة و 

)المطلب الثاني( وأخيرا  إتمام إنجازها و  تحقيق مطابقة البناياتالقواعد العامة لكيفيات  لىثم إالأول(، 

 ) المطلب الثالث( . أثار تحقيق مطابقة البنايات إلى 

 

 

 
 

   16، ص  2016ليلى بلعيفة ، ثقافة التحايل و العشوئيات الحضرية، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان ، الاردن، الطبعة الاولى  -1

2- CF.Alliouch kerboua (k): “le complexe productions urbaines développement durable et le role du droit entre 

textes juridiques et pratiques”, séminaire international, " environnement urbain et développpement durable entre 

discpurs politique et pratique d'aménagement ", université Badji Mokhtar, Annaba, le 20,21 et 22 Avril 2010 , p . 

p 1.9 .  

آلية قانونية لتسوية وضعية البنايات غير الشرعية، مقال منشور بمجلة القانون بقدار كمال، سعاد يحياوي، شهادة المطابقة  - 3

  . 02، ص 2016، جوان 02، العدد 04العقاري والبيئة، جامعة عبدالحميد ابن باديس، مستغانم، مجلد  
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  المطلب الأول 

 البنايات مطابقةمفهوم تحقيق  

حماية  الحضرية و  حترام المناظر الطبيعية و إ إدماجها في المحيط و  شكلها و  بنايات و إن نوع ال

تحقيقا لذلك  و  ،الدولة على حد سواء التاريخي منفعة عمومية لكامل أفراد المجتمع و  التراث الثقافي و 

لشروط  تدخل المشرع الجزائري لتسوية حالات بعض المباني بمجموعة من القواعد القانونية المنظمة

حيث يمكن  ،المعدل 151-08 رقم تمثل في القانون تإتمام إنجازها  وإجراءات تحقيق مطابقة البنايات و 

كل من يخالف أحكامه سيواجه ، دون إغفال أن االقول أنه ليس قانونا عقابيا بقدر ما أنه تنظيمي

ذا المطلب تعريف تحقيق وعليه سوف نتناول في ه ،2إجراءات ردعية صارمة من المصالح المخولة قانونا

وإتمام  تحقيق مطابقة البناياتوأهداف مبررات  ، ثممطابقة البنايات وخصائصها )الفرع الأول( 

 . نطاق تحقيق مطابقة البنايات )الفرع الثالث( )الفرع الثاني( وأخيرا  إنجازها

  الفرع الأول 

 تعريف تحقيق مطابقة البنايات وخصائصها 

ى أنه يمكن تسوية وضعية البناء المشيد دون الحصول على رخصة البناء ذهب الفقه المقارن إل 

قواعد استعمال الأراض ي المفروضة ومع أحكام قانون التهيئة والتعمير في المكان  مع طابقتشريطة أن ي

يتم تجاوز آثار هذه التسوية إلى درجة إعفاء  لا  شتراط أنإالذي شيد فيه وفق التسوية، كما تم 

وبرر القائلون بذلك موقفهم هذا على أساس أن الغرض من ، 3العقوبات المقررة قانوناالمخالف من 

من خلال  ،فرض الحصول على رخصة البناء قبل مباشرة عملية النجاز يتجسد في فرض الرقابة

بملكية الأرض ويمارس ستعمال الأرض الواجبة على مشروع البناء، فحق البناء مرتبط إتطبيق قواعد 

، و عليه سنتطرق 4حترام الصارم للأحكام القانونية  والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرضال  مع ضرورة

 الى تعريف تحقيق مطابقة البنايات )أولا(، ثم إلى خصائصها )ثانيا( .

 
الحقوق والحريات في العدد الخاص   جميلة دوار، البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون التعمير الجزائري، مقال منشور بمجلة - 1

  ، جامعة محمد خيضر، بسكرة2013ري فيف 18و 17بالملتقى الوطني، إشكاليات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، يومي 

 . 307، ص  2013سبتمبر 

جامعة   ال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي،بدرة لعور، دور عقود التعمير المستحدثة في تكريس النظام العام العمراني الجزائري، مق - 2

 . 131  ، ص2016العدد الثاني عشر، سبتمبر  محمد خيضر، بسكرة،

3- jacquot hinri et priet-françois, droit de l’urbanisme, op-cit, p587. 

العلوم القانونية،  العلوم في دكتوراهالمطابقة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة  غير  ديرم عايدة، تسوية البنايات - 4

 . 135، ص 2015  -2014 السنة الجامعية:  جامعة الحاج لخضر، باتنة،  تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 أول: تعريف تحقيق مطابقة البنايات

المحدد لقواعد  15-08 رقم من القانون  02تحقيق المطابقة من خلال المادة  ) م.ج (لقد عرف 

الوثيقة الدارية التي يتم من خلالها تسوية كل  " اعلى أنه المعدل، إتمام إنجازها مطابقة البنايات و 

، كما "قواعد التعمير التنظيم المتعلق بشغل الأراض ي و  بناية تم إنجازها أو لم يتم بالنظر للتشريع و 

يئات الشبكات والته و الواجهات  نجاز التام للهيكل و ال  " اعرف في نفس المادة إتمام إنجاز البناية على أنه

قرارات تتخذها الجهات  ، فتحقيق المطابقة هو مجموعة الجراءات المتضمنة لدراسات و " التابعة لها

، كما تم تعريفها بأنها المختصة بتسوية وضعية البنايات المخالفة للأحكام التشريعية السارية المفعول 

في ذات الوقت إذنا  رارا من جانب الدارة بصحة ما أنجز من أعمال البناء، و قرار إداري يتضمن إق"

وترخيصا بإستعال البناء فيما شيد له "، فهي تلك الوثيقة الدارية التي تتوج بها العلاقة بين السلطة 

تتأكد  المستفيد منها، تشهد فيها الدارة بإعتبارها سلطة ضبط إداري، و  الدارية مانحة رخصة البناء و 

التعمير  من خلالها من مدى إحترام المرخص له الأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتهيئة و 

تقنية مؤطرة  فتحقيق المطابقة هي عملية إدارية و ، 1كذا أحكام  قرار رخصة البناء ومطابقة البنايات و 

حترام تام لأدوات إمام الغير في ظل القابلة للمعارضة أ ستعمال الأراض ي ذات الطبيعة الملزمة و إ شغل و 

حترام إفي غيابهما  و  ،مخطط شغل الأراض ي( و التعمير  التعمير )المخطط التوجيهي للتهيئة و  التهيئة و 

حيث يترتب على عملية تحقيق المطابقة منح عقود التسوية  و البناء، التعمير  القواعد العامة للتهيئة و 

 .2إلى المجال الشرعي المطابق للقانون  المخالف مجالهالتي تحول البناء من 

هو أوسع وأشمل مما نص المعدل  15 -08 رقم تحقيق مطابقة البنايات بموجب القانون ف إذن

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، باعتبارها وسيلة لتسوية حالات  29-90عليه في القانون رقم 

 للبنايةلك بأسلوب شامل يشمل الوعاء العقاري البنايات المخالفة لأحكام قواعد العمران، وذ

 .3والوضعية العمرانية للبناء

 

 
ق، جامعة الجيلالي  عزاوي عبد الرحمن، الجراءات والمواعيد في مادة منازعات العمران، مجلة العلوم القانونية والدارية، كلية الحقو  - 1

 . 156، ص 2008، سيدي بلعباس، العدد الرابع، اليابس

اد مليكة، شهادة مطابقة البنايات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع الدارة يبوع - 2

 .  34، ص 2014 -2013 الجامعية: السنة  ،1 العامة، القانون وتسيير القليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

مجلة  بستغلال المبنى إلى شهادة تسوية، مقال منشور من شهادة ل  :15-08س ي مرابط شهرزاد، شهادة مطابقة البنايات طبقا لقانون   - 3

 . 198، ص 2017العدد الثاني، جوان  جامعة إبن خلدون، تيارت، تشريعات التعمير والبناء،
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 : خصائص تحقيق مطابقة البنايات ثانيا

 : مجموعة من الخصائص تتمثل فيب إتمام إنجازها و تتميز قواعد إجراء تحقيق مطابقة البنايات 

بتداء من تاريخ نشر إحكامه تتميز قواعد تحقيق البنايات بطابع الأحكام المؤقتة، حيث سرت أ -1

 2013/ 08/ 20أي إلى غاية  ،1سنوات 05لمدة  2008 / 08/  03بالجريدة الرسمية  15-08 رقم القانون 

طبقا  ،20142المتضمن قانون المالية لسنة  08-13ليتم تمديد العمل بأحكامه بموجب القانون رقم 

تم إصدار  سوية عدد كبير من البناياتلعدم تنظرا  و  ،2016/ 08/ 02منه أي إلى غاية  79لنص المادة 

تقض ي بتمديد آخر إلى غاية  2016/ 11/ 06من طرف الوزير الأول مؤرخة في  445التعليمة رقم 

 ، بموجب2016 / 08/ 03 تاريخ من بتداءإسنوات  03ه مرة أخرى لمدة حيث تم تمديد ،20193/ 08/ 02

أخيرا تم تمديده بموجب  ، و 20184لسنة  المتعلق بقانون المالية 11-17من القانون رقم 133المادة 

 . 2019/ 08/ 03من بتداءإلمدة سنوات أخرى ،20205المتعلق بقانون  14 -19 من القانون رقم102المادة 

الثانية من الفقرة  23حيث نصت المادة  ،تتميز أحكام تحقيق  مطابقة البنايات بالطابع اللزامي -2

حقيق مطابقة البنايات المتممة أو التي هي في طور النجاز، يلزم ل تجعلى أنه "من أ 15-08القانون رقم 

"  السلطات المعنية إلىل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن أصحاب المشاريع أو كل متدخ مالكو و 

 .15-08 رقم من القانون  83، 82، 81طبقا للمواد ، توقيع جزاءات في حالة مخالة ذلك بالضافة إلى

 10هذا طبقا لنص المادة  و ، تعمير ال مطابق للقواعد العامة للتهيئة و  البنايةع يجب أن يكون مشرو  -3

التي تنص على أنه "تراعي  ،20096/ 05/ 02المؤرخ في  154-09من المرسوم التنفيذي رقم الفقرة الأولى 

 ل الأراض ي، أو في حالة عدم وجودهدراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغ

اعي مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو مع الأحكام المطبقة التي ير 

 
 .  مرجع سابقيحدد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها المعدل ، ، 15-08انون رقم  من الق 94المادة  - 1

 .  12/2013/ 31  مؤرخة في، 68، ج ر ع 2014يتضمن قانون المالية لسنة  ،30/12/2013مؤرخ في   08-13قانون رقم   - 2

الذي   15-08ليق تطبيق أحكام القانون رقم على أنه "... فقد تقرر تع 11/2016/ 06مؤرخة في  445نصت تعليمة الوزير الأول رقم  - 3

يحدد مطابقة النيابات وإتمام إنجازها، وذلك إلى إشعار آخر، وبهذا الشأن يكلف السيد وزير السكن والعمران والمدينة بنشر هذا القرار 

 وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير يمنح للمالكين المعنيين لتمام إنجاز بناياتهم".

 . 28/12/2017  ، مؤرخة في 76، ج ر ع 2018المتضمن قانون المالية لسنة  ،27/12/2017مؤرخ في   11-17م  قانون رق - 4

 . 30/12/2019  ، مؤرخة في 81، ج ر ع 2020المتضمن قانون المالية لسنة  ،11/12/2019مؤرخ في   14-19قانون رقم   - 5

، مؤرخة في  27اءات تنفيذ التصريح بمطابقة البيانات، ج ر ع ، يحدد إجر 2009/ 02/05مؤرخ في  154-09مرسوم تنفيذي رقم  - 6

06 /05 /2009  . 
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دة أن تسوية البنايات يجب أن التعمير". حيث يترتب عن هذه الما تنص عليها القواعد العامة للتهيئة و 

 .151-08ن رقم من القانو  16المادة في رتفاقات المنصوص عليها ال  مس بحقوق الغير و تلا 

 29-90من القانون رقم  50الذي كرسته المادة  " نطلاقا من مبدأ "حق البناء مرتبط بالملكيةإ -4

لتشمل  البنايةالمتمم، فإن عملية تحقيق المطابقة تمتد من تسوية  التعمير المعدل و  المتعلق بالتهيئة و 

البنايات سواء المتممة أو غير المتممة تبقى  بالتالي فتسوية ، و البنايةعليها  المشيدةتسوية قطعة الأرض 

طار أصدرت وزارة المالية )المديرية ل في هذا إ و ، 2مرهونة بتسوية الأوعية العقارية المشيدة عليها البنايات

تبين مجال تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملية  ،13/ 3476العامة للأملاك الوطنية( تعليمة رقم 

 .3كيفية التسديد كيفية تسوية الوعاء العقاري و  تمام إنجازها و إ مطابقة البنايات و 

بحيث إنبثقت أحكام القانون رقم  ، أسلوب تحقيق مطابقة البيانات يعالج البنايات غير الشرعية -5

التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  و  ،2124-85المرسوم رقم  أحكام من ،المعدل08-15

عملية البث في تحقيق المطابق إلى لجنة  المرسوم  أسندا كل من القانون و بحيث أحكام ، 1985/ 08/ 13

 لجنة الولاية . و الدائرة 

تسوية وضعية الوعاء العقاري لإذ أنه وجد  ،يتميز تحقيق المطابقة البنايات بأسلوب شامل للتسوية -6

 . بأثر رجعي هذاو  ، الوضعية العمرانية و  للبناية

رتفاقات المدنية المستمدة من القانون المدني، كال تمس بحقوق الغير لا ات تحقيق مطابقة البيان -7

 .5التعمير في أدوات التهيئة و  مبينةطالما أنها غير 

إن عملية تحقيق مطابقة البنايات غير القانونية تتم طبقا للقواعد المفروضة في تنظيم أدوات  -8

هذا طبقا لنص المادة  و  ،و البناء  التعمير  مة للتهيئة و في حالة غيابها القواعد العا و  ،التهيئة والتعمير

الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، حيث  ،155/ 09من المرسوم التنفيذي رقم  10

 
، الملتقى الوطني حول: إشكالات  15-08إشكالية قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وفقا للقانون رقم  بوشريط حسناء، - 1

، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر 2013فيفري  18و  17العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، المنعقد يومي 

 .481، ص بسكرة،  

يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام  ،2008/ 20/07مؤرخ في  08/15عزار ساعد، مطابقة البنايات وإتمام إنجازها طبقا للقانون رقم  - 2

 . 13، ص 2014 -2013السنة الجامعية: ، 1زائر إنجازها، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق،  جامعة الج 

، صادرة عن وزارة المالية )المديرية العامة للأملاك الوطنية(، تتعلق بمجال 2013/ 04/ 08مؤرخة في  3476/13رقم  ةالتعليمة الوزاري - 3

 تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملية مطابقة النيابات وأحكام إنجازها.

كانت   خصوصية، يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراض ي عمومية أو 13/08/1985مؤرخ في  212-85مرسوم رقم  - 4

 . 1985  /08/ 14 ، مؤرخة في34محل عقود و/أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، ج ر ع 

 . 34رجع سابق، ص ، بوعياد مليكة، م شهادة مطابقة البنايات في التشريع الجزائري  - 5
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 دراسةالبث فيه يشبه إلى حد كبير  يترتب على ذلك أن دراسة ملف تسوية البنايات غير القانونية و 

 .1لة العاديةطلب رخصة البناء في الحا

 الفرع الثاني

 و إتمام إنجازها أهداف تحقيق مطابقة البنايات مبررات و  

أهداف تحقيق إلى ثم ، تحقيق مطابقة البنايات )أولا(  اللجوء إلى سوف نتطرق إلى مبررات

 المطابقة )ثانيا(.

 البنايات طابقةمول: مبررات اللجوء إلى تحقيق أ

بسبب كثرة البنايات  ،ي هو نتاج ظاهرة التشوه العمرانيستقرار النسيج العمرانإإن عدم  

المعمارية بين التقليدي والحديث  ما أدى إلى بروز تناقض في الأشكال العمرانية و  ،والأحياء غير النظامية

نتشارا واسعا إلى يومنا هذا، تدخل المشرع إفي ظل تأزم هذه الوضعية التي تعرف  و  ،2وحتى الريفي

يتم  لم كذا البنايات التي و ، التعمير حالات البنايات المخالفة للقواعد التهيئة و  الجزائري لتسوية

 15-08من خلال إصداره للقانون رقم  هذا ، و إتمامها في آجالها المحددة حسب رخصة البناء المسلمة

نظرا لما ينتج عن ذلك من  ،ظرفي بغرض تسوية حالات يستحيل هدمها الذي يعتبر قانون مؤقت و 

ستهدف إحيث  ،في إطاره القانونيو إدماجها في المحيط العمراني  مساس بحقوق مكتسبة و  ار و أضر 

إعطائه المظهر  المشرع في نفس الوقت التخفيف من حدة أزمة السكن، إضافة إلى ترقية الطار المبني و 

 .3الجمالي اللائق

نون مطابقة البنايات عتماد قاإت بالمشرع الجزائري إلى دوعلى هذا الأساس هناك مبررات أ

 تعلق بالعقار.ت أخرى  و التعمير  تتعلق بالتهيئة و تتمثل في مبررات  ام إنجازها، حيث وإتم

 

 

 

 
، مقال منشور بمجلة  08/15عواطف محي الدين، إشكالية البنايات غير الشرعية، إجراءات التصدي والتسوية على ضوء القانون  - 1

 .  62،  61ص  .، ص2020، ديسمبر 02المجلد السادس، العدد  جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  القانون العام الجزائري والمقارن،

  ل الديمغرافي وآثاره في التشوه العمراني، مذكرة ماجستير، ، كلية العلوم النسانية والعلوم الاجتماعيةمناصرية ميمونة، التحو  -2

 .14، ص 2005، جامعة قسنطينة 

مزوري كاهنة، مدى فعالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  - 3

 . 132، ص  2012، نونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنةالقا
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 التعمير:   مبررات التهيئة و  -أ

وكذا  ،التعميرتتمثل مبررات التهيئة والتعمير في عدة جوانب تتعلق بعدم فاعلية قانون التهيئة و 

ز فعالية الجها دمأخيرا ع و ، عدم الرقابة الدارية  جانب مدينة، و جمال المنظر العام العمراني لل

 القضائي للبناءات المخالفة لقواعد العمران.

 التعمير:  عدم فاعلية قانون التهيئة و  -1

الغموض، حيث  تميز بالتعقيد و ت التعمير  المتعلقة بالتهيئة و  و التنظيمية إن الأحكام القانونية

 العمران والمدنية ى وزارة السكن و نة بالتعليمات الصادرة مركزيا على مستو يصعب فهمها دون الاستعا

 العالمية. مسايرتها للحركية العمرانية الحديثة و  كما أن هذه الأحكام أصبحت قديمة لعدم مواكبتها و 

غير رحيمة تجاه رغبة وحاجة  ردعية و  صارمة و  هي أحكام قاسية و  29-90فأحكام القانون رقم 

القضائية على ما  هذا القانون هو الرقابة الدارية و  إنشغالة من السكان للسكن، حيث أن فئة عريض

التي هي في خدمة  يسمى بالبنايات المخالفة لقواعد العمران على حساب قضايا تنموية أكبر أهمية

ارات الوزارية قر كذا لل و ، تنظيمية  إصدار احكام قانونية و  اللجوء إلىف ،1المدينة و المواطن على السواء

اللمام بالقواعد القانونية المتضمنة للعملية العمرانية في وجود صعوبة  والتعليمات المركزية، أدى إلى

إلى المساس بمبدأ أدى كذا  سواء من قبل أصحاب الاختصاص أو المهنيين أو من قبل المواطن، و 

المرسوم  و ، 29-90ي القانون رقم هذا ما جعل بالمشرع أن يجري تعديلات ف ، و .2ستقرار القانونيال 

من خلال  ممارسة مهنة المهندس المعماري، المتعلق بشروط النتاج المعماري و  07-94التشريعي رقم 

بغرض  على التوالي، 2004/ 08/ 14في  ينالمؤرخ 06-04و القانون رقم 05-04لقانون رقم ل إصداره

تحقيق نسيج عمراني منسجم بهدف  كذا و  ،كان يشوبه التي القصور تجاوز  تدارك النقائض و 

 .إلا أن هذه التعديلات لم تقلل من حدة الاختلالات العمرانية بل ساهمت في انتشارها بكثير  ومتناسق

 :  جانب جمال المنظر العام العمراني للمدينة -2

من خلال إصدار القانون  ،إن تحقيق جمال المنظر العام العمراني للمدينة يعد هدف رئيس ي

من خلال السعي  ،3مهيأ بانسجام هذا من أجل ترقية إطار مبنى ذي مظهر جمالي و  و ،  15-08رقم 

التي  ،الطرق  ضية للشوارع و فخاصة على مستوى الواجهات الم ات و إتمام البناي ملوضع حد لعد

 ، كما الممتلكات تشكل خطرا كبيرا على الأشخاص و  و  العمراني للمدينة المنظر العامأصبحت تشوه 

 
 . 315تكواشت كمال، التعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم ، دراسة قانونية، مرجع سابق، ص  - 1

2- Henri (jacquot) et François (priet), op-cit, p13.  

 . مرجع سابق المعدل ،يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،، 15-08المادة الأولى من القانون رقم   - 3
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أن  ، إضافة الى السلامة تحقيق نسيج عمراني يتسم بالجمال و  ف إلى تحسين جودة التعمير و يهد

المتمثلة في المخطط التوجيهي  ،التعمير العامل الزمني المستغرق في إعداد المصادقة على أدوات التهيئة و 

مراني بالمدن مخطط شغل الأراض ي، كانت له انعكاسات سلبية على النسيج الع التعمير و  للتهيئة و 

الجزائرية، من خلال عدم تدارك حركية العمران المتسارعة، فإن الكثير من مخططات التعمير قد 

إلا أنها تعرف تأخرا في عملية المصادقة عليها ما ينجر  ،ستقصاء العموميال  تجاوزت مرحلة العداد و 

مية لوزارة السكن والعمران فحسب الحصائيات الرس ، عنه عدم إكتسابها للقوة التنفيذية اللازمة

، مليون بناية غير متممة 2.1، حيث أحصت ما يعادل 15-08التي قامت بها قبل إصدار القانون رقم 

، بحيث تضاعف هذا العدد حاليا لكثرة لكثرة وإنتشار 1وهذا ما جعل مدن الجزائر عبارة عن ورشة 

خلال جلسات الهندسة المعمارية المنعقدة  منالسابق لقد أكد رئيس الجمهورية ،فالبناء غير القانوني 

على ضرورة القضاء على الفوض ى العمرانية  ،بالجزائر العاصمة 2006في شهر ديسمبر من سنة 

من خلال إصدار قوانين دقيقة، فلقد أصبح المظهر  ،مساهمة الجميع في تنظيم العمران السائدة و 

 2لكل ملزم بالمحافظة عليه.فا المبني يكتس ي طابع النظام العام الجمالي للإطار 

 : لية الرقابة الدارية للبناءاعدم فع -3

الدارة هي  الجماعات، و  أعمال الأفراد و  إن القانون هو الوسيلة والأداة المنظمة لتصرفات و  

الأحكام القانونية، من أجل السعي إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة لتنفيذ الجهاز التنفيذي 

المصلحة الخاصة التي  مراقبته بكيفية عقلانية، و  تحسين صورة المجال العمراني و  ي تهيئة و المتمثلة ف

 .3دستوري ستفادة من الملكية العقارية كحق كوني و ال  تتجلى في حق

قوم بها قبل تمهمة الرقابة مخولة قانونا بصفة أصلية إلى البلدية التي أن تجدر الشارة إلى  

ممارسة حق المعاينة  شهادات التعمير و  م رخص و يهذا عن طريق تسل و  ،هبعد أثناءه و  البناء و 

 ظفينمجسدة في جهاز كبير يتضمن أصناف عديدة من مو  فالرقابة الدارية إذن موجودة و  ،والاطلاع

 الهندسة المعمارية والبناء موظفي مديرية التعمير و  لاسيما ،4ين إلى هيئات إدارية مختلفةيمنتم

أعوان الشرطة القضائية الذين يتمتعون  ذلك ضف إلى ،التعمير بإدارة البلديةوموظفي مصلحة 

عتباره ممثلا إب ) ر.م.ش.ب (تجسيد الرقابة الدارية هو من مهام لكن بصفة الضبطية القضائية، 

 
 . 313، التعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم، دراسة قانونية، مرجع سابق، ص  كمال  تكواشت - 1

 .2011، الجزائر، 01العدد إخبارية،  وزارة السكن والعمران، مجلة رسالة السكن، نشرة - 2

 .  25، ص السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مرجع سابق  الهادي مقداد،  - 3

 .  51كمال ، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مرجع سابق، ص تكواشت  - 4
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حكام الأ لاسيما ، الأمن العموميين فاظ على النظام و الح ممثلا للدولة في تنفيذ القوانين و  للبلدية و 

 .1التعمير التنظيمية المتعلقة بالتهيئة و  و  ةونيانقال

سائل المادية و ال فيكبير  نقصأنه يعرف  لا إ ،لجهاز الرقابة الدارية القانونيبالرغم من الوجود 

عدم  الدارية المحفزة على المثابرة في العمل أكثر، ضف إلى ذلك العوامل المساهمة في والبشرية و 

النزوح الريفي  ادة التي تعرفها الجزائر و حماعية المتمثلة في أزمة السكن الجتال فعالية هذا الجهاز، منها 

المتواجدة داخل المحيط  الدولةقتصادية ككثرة الأراض ي التابعة لأملاك وال ،2نحو المدن ميالمتنا

ابلة بالأخص منها غير الق و  ،لاء عليها من طرف المخالفينيستوالتي يسهل ال  أو في محيطها العمراني

 التوسعفين في ستغلال المخالإعوامل أخرى سياسية، حيث تقوم المعارضة السياسية ب للتعمير، و 

غير  من أجل الفوز بأصواتهم في الانتخابات مقابل إعطائهم وعود بتسوية بناياتهم العمراني العشوائي

ستهلاكها إ اء مهامها و الدارة عن أد تقاعسكما أن ، بالرغم من معارضتها للمصلحة العامة ،القانونية

عقود التعمير، كان سببا في لجوء المواطن إلى  اتلوقت زمني كبير في دراسة الملفات المتعلقة بطلب

السلطات الدارية المختصة رغم أهميتها  من مباشرة أشغال البناء قبل حصوله على رخصة بناء

 . 3 رخصة البناء منحهمعة في ذلك نظرا لوضعيتهم الاجتماعية التي تتطلب السر و  وإلزاميتها، 

شديدة اللهجة إلى وزير  2021تعليمة في سنة هذا ما كان سببا في تدخل الوزير الأول بتوجيه  و  

تبليغها إلى الولاة  المدينة و  العمران و  وزير السكن و  و  العمرانيةالتهيئة  الجماعات المحلية و  الداخلية و 

 عقودتحضير  آجال حترامإيتمحور موضوعها حول ضرورة ورؤساء المجالس الشعبية والبلدية، التي 

حترام  إمتعاملين اقتصاديين تتعلق بعدم  بسبب تلقيه عدة عرائض من مواطنين و ، تسليمها التعمير و 

لاسيما فيما  و  ،الولايات تسليمها من قبل بعض البلديات و  الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير و 

الذي كان من  ى الرغم من نظام الشباك الوحيد الذي تم وضعه و ذلك عل يخص رخصة البناء، و 

الرد بسرعة على أصحاب الطلبات، فإن هذه  المفروض أن يسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات و 

ن ذلك من مع ما قد يترتب ع ،الوضعية تشجع الممارسات الموازية التي تؤثر سلبا على قطاع البناء

تشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال  رخصة البناء قتصادية، علما أنالعواقب تضر بالجاذبية 

 
ير الشرعي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  عيس ى بن دوحة، الطار القانوني لتسوية وضعية البناء غ - 1

 . 61، ص  2011تخصص قانون عقاري، جامعة سعد دحلب، البليدة، أفريل 

 نية والاجتماعية، جامعة قسنطينة، البناء الفوضوي ومشكلة التنمية العمرانية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم النسان فوزي مشنا - 2

 . 22ص  ،2009

 . 139.  138 .ص، صمرجع سابقلعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني ودور الدارة في الحد منه،  - 3
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أوجه القصور الأخرى التي لا تزال  الشارة إلى أن مكافحة الممارسات البيروقراطية و  عبر العالم، و تجدر 

حقوق المواطنين، تشكل  قائمة على مستوى الدارات العمومية على حساب ديناميكية الاستثمار و 

 تطوير عمليات الرقابة البعدية محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة، حيث أن الدارة الرقمية و 

 التعمير هو مجال تقني معقد هيئة و فبحكم أن مجال الت ،1لعمل الحكومة الرئيسيةتعد من العناصر 

م أن يستلزم وجود هياكل فنية على مستوى عال من الكفاءة لتحقيق النجاعة اللازمة، مع العل

تخاذ مسؤولي البلدية قرارات غير إهو سببا في  التقنية و الطارات الفنية  النقص في المواد البشرية و 

 .2يكرس تبعيتها للإدارة المركزية و هو ما ينعكس سلبا على تحقيق أهدافها المسطرة  و  ،صائبة

 :  نالمخالفة لقواعد العمرا للبناياتعدم فعالية الجهاز القضائي في التصدي  -4

فهي لا تؤازر السلطات الدارية  ،إن الجهات القضائية سواء على مستوى المجالس أو المحاكم

لكونها غالبا ما تدفع بعيوب الشكل كعدم تحرير محضر  ،المحلية في مجال محاربة مخالفات التعمير

الخاص بأمر  الشعار بالتوصل كغيابأو  ،االموضوعية المحدد قانون المخالفة حسب الشروط الشكلية و 

كما أن أغلب الأحكام الصادرة  ،بالضافة إلى المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات التقاض ي ،الهدم

 ) ر .م. ش.ب(على رأسهم  تهرب السلطات المحلية و  هو  السبب في ذلك و  ،تكون عبارة عن غرامات مالية

حضر المخالفة من طرف العون بميغه البناء غير المشروع بعد تبلتخاذ الجراءات الدارية لهدم إمن 

لعامة لمخالفة إلى النيابة اابالمقابل يقوم أعوان الضبطية القضائية بإرسال محضر  ، و 3المؤهل

كون أغلب الأحكام الصادرة عن المحاكم عبارة عن غرامات مالية فقط تعلى هذا الأساس  المختصة، و 

 . دون الحكم بهدم البناء غير المشروع

 :  عقاريةمبررات  -ب 

لا يملك أصحابها المعدل،  15-08 رقم ت المتعلقة بالتسوية في إطار القانون ياإن أغلب البنا

تسوية الأوعية العقارية التي ب مرهون على هذا الأساس تسوية البناية  سندات ملكية للوعاء العقاري، و 

تسوية وضعية الملكية ف ،4المطابقة قانون تحقيق إصدار  إلى المشرعب هذا ما أدى  و شيدت عليها، 

 
 . تعلق بآجال تحضير عقود التعمير وتسليمهات ،2021/ 01/ 13مؤرخة في  27تعليمة الوزير الأول رقم  - 1

باحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهرزاد عوابد، الضبط العمراني بين القانون والواقع، مجلة ال -2

 . 316، ص 2016، العدد الثامن، جانفي 1باتنة

 ، مرجع سابق .تعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، يت 29-90من القانون رقم  04مكرر  76أنظر المادة  - 3

 . 179مرجع سابق، ص  ،15-08ايات وإتمام إنجازها وفقا للقانون رقم  إشكالية قواعد تحقيق مطابقة البن بوشريط حسناء، - 4
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التسوية في ، بحيث تكون 1ن حق البناء مرتبط بملكية الأرض"" إالعقارية تدخل ضمن تطبيق مبدأ 

بالضافة إلى وعائها العقاري المشيد عليها  ،القانون تسوية شاملة للبناية في حد ذاتهاهذا إطار أحكام 

ختلالات العمرانية التي تعرفها ة إلى إصلاح ال ر، فهو يهدف من جههذا لجعله في خدمة التعمي و  ،البناية

بالأخص منها تلك الواقعة  من جهة أخرى يعد كآلية لتسوية الأوعية العقارية و  المدن الجزائرية، و 

 . والبلديةبأراض ي ملك للدولة، الولاية 

 وهي كالآتي: 15-08 رقم كما أن هناك مبررات عقارية أخرى ساهمت في صدور القانون 

 :  جانب وثائق الملكيةمن   -1

ة حقيقية لممارسة قلر عدى العديد من المواطنين قد تشكل إن غياب الوثائق التي تثبت الملكية ل

لاسيما المتعلقة بالبناء  ،مختلف الأنشطة العمرانية، حيث تعذر عليهم نتيجة ذلك تمويل مشاريعهم

على مستوى جل البلديات في عملية  فالتي تبقى عملية جد مكلفة، كما أن هناك تأثير للتأخر المعرو 

ط أن تكون الملكية ر ش ، ب2جرد الأملاك العقارية الواقعة على ترابها لمعرفة كل الحائزين والشاغلين

التي تم   ،3سند حيازي يسمى شهادة حيازةعلى ن تحصل إعلنية لا تشوبها شبهة  هادئة و  مستمرة و 

يجب أن يكون الطالب ف ،19914/ 06/ 27ؤرخ في الم 254-91تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

أن تستمر الحيازة لمدة سنة على  لا يشوبها شبهة و  مستمرة وعلنية و  حائزا للعقار حيازة هادئة و 

لا يكون له عقد رسمي  أي غير تابع للأملاك الوطنية، و  ،أن تنصب الحيازة على عقار خاص و  ،5الأقل

 
"حق البناء مرتبط بملكية الأرض أنه التي تنص على و  ، بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، يتعلق 29-90من القانون رقم   50المادة  - 1

 مال الأراض ي، ويخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم".حترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعويمارس مع ال 

"يجب على البلدية أن تقوم بجرد  أنه نص علىت التي تمم المعدل و الم ،تضمن التوجيه العقاري يت ،25-90من القانون رقم  38المادة  - 2

والجماعات المحلية، يشتمل الجرد على تعيين الأملاك  عام لكل الأملاك الواقعة على ترابها، بما في ذلك الأملاك العقارية التابعة للدولة،

حائز أو شاغل أن يصرح للبلدية بوضع الملك العقاري  و هذا الغرض يتعين على كل مالك ألوالتعريف بملاكها أو حائزها و/أو شاغليها، و 

 .الذي يملكه أو يحوزه و/أو يشغله أو الأملاك العقارية التي يملكها أو يحوزها و/أو يشغلها

ستعمل المشرع مصطلح ملكية مستمرة بدلا من حيازة مستمرة وهذا هو التعبير الأصح الذي يقابل النص الفرنس ي الذي استعمل  إ - 3

أن تمنح شهادة الحيازة لمالك العقار بل لحائزه، كلما   يعقلالنص الفرنس ي هو الأصل، ولا  عا، وطبune possission continue عبارة 

انونية المحددة في هذا القانون، وتخضع شهادة الحيازة لشكليات التسجيل والشهار العقاري في المناطق التي يتم فيها توافرت الشروط الق

 . عملية مسح الأراض ي العام

في   ، مؤرخة36، يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، ج ر ع 27/06/1991مؤرخ في  254 -91مرسوم تنفيذي رقم  -4

31 /07 /1991 . 

       من الأمر رقم  827تعتبر قصيرة جدا مقارنة مع المدة المشترطة في المادة  254-91مدة سنة المشترطة في المرسوم التنفيذي رقم  إن  - 5

سنة، حيث نلاحظ أن  15المتعلق بالقانون المدني لثارة التقادم المكتسب للملكية والتي حددتها بمدة  09/1975/ 26المؤرخ في  75-58

منه، لتبرير مدة سنة كحد أدنى والتي  542من قانون الجراءات المدنية والدارية المادة   413/1يستند إلى نص المادة  254-91رقم  المرسوم

       =جاء فيها "يجوز رفع دعاوى الحيازة فيما عدى دعوى استرداد الحيازة يجوز رفعها ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار
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لأنه في هذه الحالة يحرر  ،تم فيها إجراء مسح الأراض ي أو شرع فيه وأن لا يقع هذا العقار في تراب بلدية

 .1كتساب العقارعتماد على الحيازة لذلك ال  بعدلا يمكن  الدفتر العقاري باسم المالك و 

 :  من جانب عملية مسح الأراض ي 2-

للعقار  التي تهدف إلى وضع هوية ،القانونية إن عملية مسح الأراض ي هي تلك العملية الفنية و  

         تعيين الحقوق المترتبة لها  أوصافها الكاملة و  دتحدي تحديد مواقع العقارات و  ريق تثبيت و عن ط 

ق عرف النطاي حدد و يحيث ، 2التعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق  أو عليها و 

حيث ب لعملية تأخرا ملحوظاتعرف هذه ا و ، 3كون أساسا ماديا للسجل العقاري ي الطبيعي للعقارات و 

علما أن هذه العملية ، 1994سنة  سنة أي في 15على أن تتم في آجال  1979انطلقت فعليا في سنة 

 النتهاءبالضبط بعد   و  ،4المتعلق بالثورة الزراعية 73-71كان مقررا أن تنطلق بعد صدور الأمر رقم 

قد أحدث هذا الأمر  و  ،5العقارية البلدية بتداء من مجموعة البطاقاتإمن العمليات المشروع فيها 

تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية، بسبب تأميم الأراض ي الخواص الفلاحية ضمن الصندوق 

المذكور أعلاه، تم  74 -75بموجب الأمر رقم ، ف6إلحاقها ضمن أملاك الدولة الوطني للثورة الزراعية و 

المؤرخ في  62-76تطبيقه وهما المرسوم التنفيذي رقم  إصدار مرسومان تنفيذيان يوضحان كيفية

 . 19761/ 03/ 25المؤرخ في  63 -76المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم  19767/ 03/ 25

 
وغير خفية واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على  عقاري وكانت حيازته هادئة علنية مستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتةأو لحق عيني =

 .  الأقل

ستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، رسالة عات، النظام القانوني ل يسوسن بوصب - 1

 السنة الجامعية: ادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،مقدمة لنيل شه 

 . 107 .106ص  .، ص2018  -2017

بودقزدام سامية، إلغات ربيحة، المسح العقاري كإجراء أولي لثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مقال منشور  -2

 . 256-271، 253، ص ص 2021، العدد: خاص 06ا للبحوث والدراسات، المجلد بمجلة إيليز 

  مؤرخة  52يتضمن إعداد مسح الأراض ي العام وتأسيس السجل العقاري، ج ر ع   11/1975/ 12مؤرخ في   74 -75من الأمر رقم  2المادة  -3

في  مؤرخة ،78، ج ر ع 2015المالية لسنة يتضمن قانون  30/12/2014، مؤرخ في 10-14، معدل بالقانون رقم 11/1975/ 18في 

31 /12 /2014  . 

 .  1971/ 11/ 30، مؤرخة في 97 الثورة الزراعية، ج ر ع يتضمن 11/1971/ 08المؤرخ في  73 -71رقم  مر أ - 4

 . ، مرجع سابق74  -75رقم   المادة الأولى من الأمر  - 5

الخاصة في ظل قانون الثورة الزراعية وإشكالية إثبات ملكيتها، مقال  سفيان ناصري، التعدي على حق الملكية العقارية الفلاحية  - 6

 .76، ص 2020، جوان 02منشور بمجلة العلوم النسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 

معدل   13/04/1976في  مؤرخة ،30يتعلق بإعداد مسح الأراض ي العام، ج ر ع  25/03/1976مؤرخ في  62-76مرسوم تنفيذي رقم  - 7

مؤرخ في  134-92المرسوم التنفيذي رقم بو  30/12/1984في  مؤرخة ،71، ج ر ع 24/12/1984مؤرخ في  400 -84مم بالمرسوم رقم ومت

 . 04/1992/ 08في  ، مؤرخة26، ج ر ع 1992/ 04/ 07
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ختصاص الدارة المكلفة بشؤون إهي من  ،المحافظة عليه مهام إعداد مسح الأراض ي العام و إن 

إلى أن عملية إعداد مسح الأراض ي العام تتمركز في  النص اشير هذ، ي2الشؤون العقارية أملاك الدولة و 

مسح بالتالي لا يمكن للخواص طلب  الشؤون العقارية، و  يد الدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة و 

مختلفة أثرت سلبا على سير العملية المسحية  حتكار خلق مشاكل عدة و الأراض ي الخاصة بهم، فهذا ال 

أخير إن لم نقل في تعطيل عمليات مسح الأراض ي على مستوى تساهمت في  تسييرها، و  ومردوديتها و 

 مثل الثورة الزراعية ،سبب تكليف مصالح المسح العقاري بمهام أخرى بهذا  التراب الوطني، و 

إرجاع لاحي، تنازل الدولة عن أملاكها، تعيين حدود البلديات، تطهير القطاع الف ،ستصلاح الأراض يإ

على حساب تقدم أشغال مسح الأراض ي العام، ضف إلى  التحييدهذا كان  و .. إلخ، الأراض ي المؤممة .

 ن إلى الثقافة في المجال العقاري لأن أغلبهم يفتقدو  ،الكفاءة لدى أعوان المسح ذلك نقص التأطير و 

كما تجدر الشارة إلى أن عدم مساهمة جميع الجهات ، 3ومما زاد الأمر تعقيدا غياب التكوين المناسب

الدارية في تقديم المعلومات الخاصة بأملاكها في الأعمال التحضيرية من شأنه أن يصعب حصر عناصر 

هذا ما ينعكس سلبا على نتيجة التحقيقات التي تكون من شأنها قيد الأملاك العمومية  التحقيق، و 

 .4لفائدة الخواص

فعملية تأخره أصبحت حاجز   ،5رتباط العقار بالمسحإ رتباط التعمير بالعقار و ا ل إذن فنظر 

الانتهاء منه في  ح و ستثمار في المجال العمراني، حيث يمكن معالجة هذا التأخر الخاص بالمسمعيق للإ 

نعكس هذا التأخر إكما  ، GPS 6 عتماد على التقنيات التي يوفرها نظام التموقع الشموليوقت وجيز بال 

ات المرقين العقاريين من أجل الاستفادة من الأراض ي في عملية المسح العقاري إلى زيادة الضغط في طلب

 .7التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في إطار قوانين الاستثمار لنجاز مشاريعهم العمرانية

 
معدل   1976/ 13/04في  مؤرخة ،30يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر ع  25/03/1976مؤرخ في  63-76مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 . 1993/ 23/05في  مؤرخة  ،34، ج ر ع 05/1993/ 19مؤرخ في   123 -93ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 ، مرجع سابق.74-75من الأمر رقم   05المادة  - 2

ق،قسم  الماجستير في الحقو درجة بوزيتون عبد الغني،المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل  -3

،  156ص .،ص2010-2009 السنة الجامعيةالقانون الخاص،فرع القانون العقاري، كلية الحقوق،جامعة الخوة منتوري، قسنطينة،

157 

 .158نفس المرجع، ص   - 4

ي الذي  ستحقاق والحقوق السالفة غير المضمنة بالدفتر العقار الشهر العقاري يعتبر تطهيرا للملكية العقارية من جميع دعاوى ال  -5

 تحتفظ به المصالح الدارية، وهو حجة قاطعة على ثبوت الملكية لصاحب الأرض.

6- GPS هي اختصار لكلمات :Global Positionning System  والتي تعني نظام تحديد المواقع العالمي، وهو عبارة عن نظام ملاحي

 يتكون من شبكة أقمار صناعية. 

 . 319في التنظيم وإعادة التنظيم، دراسة قانونية، مرجع سابق، ص كمال ، التعمير والبناء تكواشت  - 7
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 :  من جانب المضاربة العقارية -3

يزيد  دون العمل على تسويتها قانونا لبنايات المخالفة لقواعد العمرانا دمعلى ه أكثر  إن العمل 

ما يؤدي إلى ندرة الأوعية العقارية الصالحة  ،العرض في قطاع السكن الفجوة بين مبدأ الطلب و  في

فلقد  سيطرتها على السوق العقاري  السوق الموازية و  ستشراء المضاربة العقارية و إبالتالي  للبناء، و 

 ال العمرانيلف المتدخلين في المجمخت أصبح العقار الحضري يتهافت عليه المرقين العقاريين و 

فمشكل  ،1يعرقل عمليات التعمير بمختلف أنواعها وباحتكارهم للأراض ي يخلف أزمة في السكن و 

 . التصور اللذان تأخدهما الملكية الخاصة داخل المجتمع ناتج عن المفهوم و  2المضاربة العقارية

 :  مبررات سياسية -ت 

رجاع مكانتها على ستإهي ،ة في الجزائر إن الأهداف المسطرة من خلال السياسة الوطنية العمراني

عام صورة جمالية للمنظر ال البلدان المتقدمة، من خلال إعطاءلمسايرة تطور وتقدم  المستوى الدولي

جمال للنسيج العمراني للمدن، ما أدى إلى محاولة القضاء على البنايات  إظفاء رونق و  و  العمراني

التي أصبحت تشوه الساحة العمرانية في  ربوع الوطن، و  المخالفة للقواعد العمرانية المنتشرة في

 تسوية البنايات غير المشروعة و ل 15-08 رقم هذا ما جعل من الحكومة إصدار القانون  الجزائر، و 

فحضارة الدول تقاس بمدى  ،المحافظة عليه فيجب ترقية المظهر الجمالي للإطار المبني و  ،إتمام إنجازها

 العمرانية. و  تطور هندستها المعمارية

 :  جتماعيةإ مبررات  -ث

المحدد  15-08من خلال القانون رقم  ،فرصة لتسوية البنايات غير الشرعية ) م . ج (أعطى 

، حيث أصبحت هذه البنايات مشوهة للمنظر العام المعدل إنجازها وإتماملقواعد مطابقة البنايات 

في وقت سابق، ما أعطى فرصة للمواطنين هذا بسبب غياب الرقابة الدارية  العمراني للمدينة، و 

فكان ليس من السهل هدم كل البنايات التي استهلكت مبالغ مالية  ،تشييد أحياء عشوائية بأكملهاب

إتمام  ثورة شعبية كبيرة، لذلك جاءت أحكام مطابقة البنايات و  التي قد يترتب عنها ،كبيرة لنجازها

 . هاتسويت هذه التجاوزات و ل حد إنجازها لوضع

 
 .  320تعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم، دراسة قانونية، مرجع سابق ، ص الكمال تكواشت   - 1

ر أن الربح فيها أكثر تأكيدا من  عتباإالمضاربة العقارية: تشكل عامل آخر للتعقيدات التي يعاني منها قطاع السكن في البلدان النامية، ب - 2

 : مجالات الاستثمار النتاجي وذلك في ظل

شراء العقارات هو أسلوب مفضل لغسل الأموال ودفع شبهة ، غياب العروض العقاري ،العجز الحكومي عن التدخل وتسقيف العقار -

 . الثراء الفاحش والسريع



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
219 

 

 ثانيا: أهداف تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

 الى تحقيق  هدف عام و رئيس ي و هو المعدل  15-08القانون رقم من خلال  ) م . ج (سعى  

، وهذا من خلال معالجته و تسويته لوضعية البنايات تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

أما عن الاهداف الخاصة لهذا   ،1ناحية الطبيعة العمرانية الجماليةمن ناحية الملكية العقارية، ومن 

  : 2القانون فهي تتمثل في

 : وضع حد لعدم إنهاء البنايات -أ

نظرا للصورة البشعة التي يتميز بها النسيج العمراني على المستوى الوطني بسبب عدم إتمام 

لمباني غير المتجانسة ، و هو ما أعطى صورة ما أدى الى ظهور العديد من ا الغلاف الخارجي للبنايات،

سلبية للمشهد الحضري، حيث أضحى المساس و التعدي على الواجهات العمرانية و تحويلها الى غير 

، مما أدى الى الفتقاد شبه الكلي للتناسق 3الوجهة التي انشأت من أجلها أمرا معتادا لدى المواطنين

، وأمام الوضعية التي آلت 4ياب الجاذبية و المناظر الجمالية لهاالمعماري لأغلب المدن الجزائرية، وغ

اليها، والتي أصبحت لا توفر الراحة حتى لساكنيها بشوارع أقل ما يقال عنها أنها تبعث على النفور 

المشرع الجزائري على  كان لزاما  ،وإحباط للمعنويات و تشجيع كل ما هو سلبي في روح أفراد المجتمع

تسوية وضعية البنايات غير بوهذا  ،من أجل وضع حد لهذه الظاهرة 15-08ون رقم إصدار القان

التهيئة المتعلق ب 29-90المتممة والمتممة المخالفة لقواعد العمران المنصوص عليها في القانون رقم 

 . المتمم والتعمير المعدل و 

 :  ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام -ب

حيث تسعى  ،المتممة والعشوائية تؤدي إلى تشويه صورة النسيج العمراني إن البنايات غير 

لجمالية البنايات والشوارع، وبالتالي الرقي بالبيئة العمرانية  ة إلى الرفع من القيمة المعماريةالتسوي

 
توزيع، تلمسان  -طباعة -النشر الجامعي الجديد، نشر البنايات غير القانونية، بالة عبد العالي، الدليل العلمي في إجراءات تسوية -1

  . 110ص  ، 2021الجزائر، 

 مرجع سابق. يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدل، ،15-08المادة الأولى من القانون رقم   - 2

؟ حالة قصر ورقلة العتيق، مجلة العلوم النسانية اعية أية علاقة شواش عبدالقادر، المخالفات العمرانية و التحولات الاجتم -3

والاجتماعية، جامعة أم البواقي، عدد خاص بالملتقى الدولي تحولات المدينة الصحراوية، تقاطع مقاربات حول التحول الاجتماعي  

  . 149، ص 2015والممارسات الحضرية، 

ر العقاري والتسيير المجالي، صعوبات تطبيقية وانعكاساتها على النظام العمراني والبيئي كآلية للتطهي 15-08لقانون امزياني عائشة،  -4

  .  242ص  مرجع سابق، للمدن )دراسة حالة مجمعة تخمارت(، 
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حيث تمثل الواجهة العمرانية عنصر مهم من عدة  ،1لعطاء مظهر جمالي منسجم ومتكامل للبنايات

 يعتبر حيث  ،وجعلها ذات طابع عمراني منظم وموحد ،2كالجانب الجمالي و الجوانب الوظيفية جوانب،

، فالمشرع 3ولهذا الغرض يستلزم المحافظة عليه وترقيته ،المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام

الجهود  يهدف من خلال فرض إحترام قواعد البناء الى خلق نسيج عمراني منسجم و متناسق يعكس

 4المبذولة في مجال التقنين العمراني، ويبرز التطور العمراني للمجتمع 

 تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير: -ت

منه  92إلى  74مجموعة من العقوبات المنصوص عليها في المواد من  15-08حدد القانون رقم 

وهذا  ،عملية تسوية البنايات طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه وذلك بإضفاء الطابع اللزامي على

و لتفادي سلبيات  . لتحقيق نسبة عمرانية مستدامة من خلال نسيج عمراني متناسق ومنسجم

القوانين السابقة، والتي كان يعاب عليها قصور التدابير الردعية عند مخالفة احكام و قواعد العمران 

هز اداري فعال و رادع لتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ويتمثل ذلك وهذا من خلال إنشاء ج

في الاعوان المؤهلين لتقص ي المخالفات المتعلقة بالبناء و التعمير، تفاديا لنتشار المخالفات الذي 

، حيث اوكلت لهؤلاء الأعوان مهمة 5سيؤدي الى تفاقم و تزايد البناءات غير القانونية و النظامية 

مراقبة مدى إحترام الأفراد لقواعد التعمير و البناء، وعند مخالفة هذه القواعد يجب تقرير عقوبات 

لردع المخالفين، بهدف تحقيق التوتزن بين المصالح الخاصة للأفراد و المصالح العامة العمرانية، من 

للتهيئة والتعمير  خلال تدخل الدارة بفرض تراخيص ادارية تحترم الاحكام القانونية والتنظيمية

 . 6والبناء

 

 
تطبيق رؤسة ميدانية بين الامل و ال – كآلية للتنمية العمرانية المستدامة للمدينة الجزائرية 15-08بوشلوش عبد الغاني، القانون  - 1

،مجلة الحقوق  2013فيفري  18-17الملتقى الوطني حول إشكالية العقاري الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر المنعقد يومي:

 .292ص، 2013والحريات،بسكرة عدد تجريبي، 

حالة المباني الدارية  -طاقويةليلى سيريتي ، محمد أمين خضراوي، الواجهات المعمارية ودورها في ضمان الراحة الحرارية والفعالية ال -2

  . 303، ص  2017، سبتمبر 03مجلة تشريعات التعمير والبناء ، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد   -في الجزائر بين التشريع والواقع

 .  مرجع سابقالمعدل،  يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ، 15-08من القانون رقم   12المادة  - 3

  4.  146اطمة : التنظيم القانوني للبناء في الجزائر، مرجع سابق ، ص قندوز ف -

في والتحقيق  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة 05/2009/ 02مؤرخ في  156 -09مرسوم تنفيذي رقم  ، 5و  4المادتين  -5

 .   06/05/2009في  ، مؤرخة27إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها، ج ر ع 

بلكعيبات مراد، الغطار القانوني لمخالفات التهيئة و التعمير في الجزائر، مجلة تشريعات التعمير و البناء، جامعة ابن خلدون، تيارت   - 6

  . 46، ص 2017، جوان 02العدد
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 تحقيق مطابقة البنايات المنجزة والتي هي في طور النجاز قبل صدور هذا القانون:  -ث 

يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور التمام قبل نشر  

بحيث  ،دد في هذا القانون بشرط توفرها على الشروط المح ،في الجريدة الرسمية 15-08القانون 

، سواء تعلقت آلية التسوية بالبنايات 2009/ 09/ 10المؤرخة  1000صنفت التعليمة الوزارية رقم 

، حيث نصت هذه التعليمة على أن التسوية تشمل فقط البنايات التي انتهت بها 1العمومية و الخاصة

في الجريدة الرسمية ، و هذا ما يعني  15-08أشغال البناء أو التي في طور التمام قبل نشر القانون رقم 

بأن كل البنايات التي شرع في إنجازها بعد هذا التاريخ، سواء بدون رخصة، او ليست مطابقة لها فإنها 

  المعدل و المتمم . 29-90حكام القانون رقم أتخضع لتطبيق 

 :  ستغلال البناياتإ تحديد شروط شغل و/أو  -ج

سواء للسكن أو التهيئة أو النشاط التجاري  ، 2ستغلالهاستعمالها وإإيكون شغل البناية حسب   

ستغلال أي بناية إ شغل أو  أو النتاج الصناعي والتقليدي أو الانتاج الفلاحي أو الخدمات، حيث يمنع

  ستغلال البناءإالتي تعتبر كترخيص مسبق ب ،3إلا بعد إتمام إنجازها وبعد الحصول على شهادة المطابقة

المعدل هي إعادة العتبار لمظاهر الحضارة العمرانية الحديثة، ما  15-08لغاية من القانون رقم ن الأ 

يتناسب مع قيم وثقافة وخصوصيات المجتمع، وإرساء ثقافة التمدن والتحضر لدى المواطنين والحد 

 . 4من الورشات الأبدية المفتوحة وغير المتحكم فيها

 الخاصة: التوفيق بين المصلحة العامة و  -ح

لمصلحة العامة والمصلحة الخاصة حاول المشرع الموازنة بين ا 15-08من خلال القانون رقم 

نظرا لما ينتج عن ذلك من أضرار ومساس  ،إزالتها أو هدمها يستحيلتسوية حالات من البنايات بذلك و 

 
مطابقة  الذي يحدد قواعد 15-08المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم  ،2009/ 10/09المؤرخة في  1000رقم التعليمة الوزارية  -1

 الصادرة عن وزارة السكن والعمران ، البنايات وإتمام إنجازها

ارة السكن و العمران الصادرة عن وز  ،وإستغلالها  ، المتعلقة بإتمام البنايات11/2016/ 10، مؤرخة في  957التعليمة الوزارية رقم  - 2

 والمدينة .
 . مرجع سابقالمعدل،  يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ،15-08  ، من القانون رقم10، 8، 2المواد  - 3

في ترقية المشهد الحضري للمدينة، دراسة حالة مدينة باتنة، مذكرة  15-08بوذراع حسام الدين، دور قانون مطابقة البنايات  - 4

ومظاهره، معهد الهندسة المدنية والري والهندسة  مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية والعمران، تخصص المدن 

  . 101، ص 2015   -2014 السنة الجامعية :  المعمارية، قسم هندسة معمارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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التسوية فهي  لتقبوهذا من أجل المحافظة على المصلحة الخاصة، أما التي لا  ،1بالحقوق المكتسبة

 .2تضر بالمصلحة العامة ويكون مصيرها الهدم

 التخفيف من أزمة السكن:   -خ

السبب الأول والرئيس ي في انتشار البناءات غير الشرعية هي أزمة السكن التي يعرفها سكان  

بناء د بنايات دون مراعاة أحكام وقواعد التعمير واليتشي إلىالقليم الوطني، ما يؤدي بمعظم الأفراد 

يساهم ذلك ولو بشكل بسيط  15-08 رقم إذن فمن خلال تسوية هذه البنايات في إطار أحكام القانون 

 4تسجل في البطاقة الوطنية تهبناي يةسو قام بتعلى اعتبار أنه كل من  ،3التخفيف من أزمة السكنب

 السكن.من صيغ  صيغةستفادة من أي وليس له الحق في ال 

  الفرع الثالث

  يق مطابقة البناياتنطاق تحق 

ساهمت البنايات غير المكتملة التي أغلبها لا يملك أصحابها سندات ملكية رسمية، والبعص 

إلى  صة وغير مدعومة برخصة البناءالآخر يملك سندات لكنها قد تكون باطلة في نظر القانون أو أنها ناق

 الصالح للشرب، التطهير  ات المياهإنشاء مجمعات سكنية غير مهيأة لعدم ربطها بمختلف شبك

حالات يتم فيها  ) م.ج (هذه البنايات أوجب  تسوية، ورغبة في 5الكهرباء، الغاز، ... إلخ. وغير منسجمة

          عمران وخاصة القانون رقمالبالخاصة  القانونية والتنظيمية التسوية وفقا للشروط والمقاييس

لأن نوعية البنايات و شكلها وإدماجها في المحيط  الذي مكن اصحاب البنايات من التسوية ، ،08-15

 والتاريخي تعتبر من النظام العامالعمراني وإحترام المناظر الطبيعية والحضرية، وحماية التراث الثقافي 

 . 6تعود بالمنفعة على الأفراد و الدولة على حد سواء

 
 .123، ص مرجع سابقمزوري كاهنة، مدى فعالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر،  - 1

 .  مرجع سابق، المعدل،  يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، 15-08  رقم من القانون  17ة الماد - 2

 . 478مرجع سابق، ص ، 15-08إشكالية قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وفقا للقانون رقم  بوشريط حسناء،  - 3

ق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير و المخالفات المتعلقة بها و كذا ، يتعل2009/ 08/ 30، مؤرخ في 276 -09مرسوم تنفيذي رقم   - 4

 .  2009/ 02/09، مؤرخة 50مسكها، ج ر ع 

مجلة دفاتر السياسة ب( في تسوية البنايات الفوضوية، مقال منشور، 15-08الشريف بحماوي، مجال تدخل قانون المطابقة ) -5

 . 166، ص 2014حادي عشر، جوان والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد ال

مقال منشور واجبات الباني تقييد لحقه في البناء أم ضمانة قانونية في مجال التهيئة و التعمير ؟ )الشق الداري( ، ميونة سعاد ،  -6

  . 115، ص  2017بمجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة إبن خلدون، تيارت، العدد الثالث، سبتمبر، 
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وكذلك البنايات غير  ،أولا(البنايات القابلة لتحقيق المطابقة ) 15 -08القانون رقم  حيث حدد

 ، وهذا ما سنوضحه .طابقة )ثانيا(القابلة لتحقيق الم

 أول: البنايات القابلة لتحقيق المطابقة

 إرتأىإنجازها  وإتمامالمحدد لقواعد مطابقة البنايات  15-18القانون رقم  أحكام بموجب

للمحيط العمراني في إطاره  هجبغية إدما لتحقيق المطابقةقابلة الالمشرع بتسوية بعض البنايات 

بهدف  ،بحيث تم السماح للمواطنين بتسوية وضعية بناياتهم والحصول على عقود الملكية ،1القانوني

فتحقيق مطابقة البنايات يتعلق  ،2القضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسيج العمراني

في الجريدة  15-08ر التمام قبل نشر القانون بالبنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طو 

فعتبر هذا  ،2008/ 08/ 03اي قبل تاريخ ، 3وإذا توافرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون ، الرسمية

لقد تم تحديد البنايات المعنية بالتسوية في إطار ف التاريخ قيد زمني يجب توفره للقيام بعملية التسوية،

 سواء بوجودها أو عدم وجودها ،أربع حالات كلها متعلقة بشرط رخصة البناءالقانون إلى هذا أحكام 

 : 4وهي كالآتي 

 :  البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء -أ

في هذه الحالة يكون صاحب البناية قد تحصل على رخصة البناء قبل بداية الأشغال ولكن لم 

رخصة المستلمة، وذلك لسبب ما متعلق بصاحب البناية، ونظرا يتم إنجازها في الأجل المحدد في ال

وقد لا يمكن لصاحب البناية من  عول لتجاوز المدة المحددة في هذه الرخصة أصبحت عديمة المف

وفي هذه الحالة فإن  .5عتبارات تتعلق بقواعد التعمير والبناءول على قرار تجديد رخصة البناء ل الحص

 ثائق الملكية التي تسمح بالحصول على رخصة البناء.صاحب البناية يحوز على و 

 

 

 
، مجلة العلوم 15-08ين، مزوري كاهنة، تسوية البنايات المخالفة للتشريعات المنظمة للنشاط العمراني في إطار القانون عزيري الز  - 1

 .  302. 293ص .، ص 2014، مارس،  34النسانية، جامعة محـمد خيضر، بسكرة، العدد 

، مقال منشور بمجلة تشريعات التعمير  15-08ار القانون ايبية، إجراءات وإشكالات تسوية البنايات في إطيمنصر نصر الدين، نعيمة ذ - 2

 . 176، ص 2017العدد الثالث، سبتمبر،  جامعة إبن خلدون، تيارت، والبناء،

 . مرجع سابقالمعدل، إنجازها،  وإتمام، المحدد لقواعد مطابقة البيانات 15-08من القانون رقم   14المادة  - 3

 ، نفس المرجع . 15المادة  - 4

، مقال منشور بمجلة العلوم  15-08يزة جروني، مليكة بطينة، التدابير المتبعة لتسوية البنايات غير المطابقة في إطار القانون فا - 5

 . 745، ص 2018، ديسمبر 03، العدد 09، الوادي، المجلد لخضر القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حامة
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البنايات المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة  -ب

 :  المسلمة

أنها غير مطابقة للمخططات في هذه الحالة يكون صاحب البناية قد أتم إنجاز البناية، إلا 

حترام  إعدم لدنية المؤشر عليها الملحقة لرخصة البناء المسلمة أو  ة المالهندسة المعمارية أو الهندس

 .1، أي ان البناية مخالفة لأحكام رخصة البناء المسلمةالارتفاقات

 :  البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء -ت

واجهات الخارجية سواء على مستوى ال ،في هذه الحالة يكون صاحب البناية قد انتهى من إنجازها

وغالبا ما يعود سبب عدم الحصول  ،وكذا ربطها بمختلف الشبكات ،أو ما تعلق بالأشغال الداخلية

 على رخصة البناء لغياب سند ملكية رسمي للقطعة الأرضية المشيد عليها البناية بسبب مخالفة

سمي لكنه لم يقدم طلبا ، وقد يكون صاحب البناية حائز على سند ر المشروع لقواعد التعمير والبناء

 لم يتلق الرد صراحة                  للجهة الدارية المختصة للحصول على رخصة البناء، أو انه قدم طلبا لكنه 

 . 2 و رفض طلبهأ

 :  البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء -ث

الأشغال سواء بالنسبة للواجهات في هذه الحالة يكون صاحب البناية لم ينتهي من إتمام 

ود سبب عدم الحصول على رخصة البناء قد يكون لعدم وجأو ما تعلق بالأشغال الداخلية، و الخارجية 

وعليه فإنه تتعين على أصحاب البنايات القابلة للتسوية، إثبات ، سند ملكية رسمي أو أسباب أخرى 

                ناء المرفوضة المدرجة في إطار التعديلقبول طلبهم بتواريخ محضر المخالفة، طلبات رخصة الب

و التسوية، الشهادة المسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، بحيث تكون تواريخها قبل تاريخ أ

 .20083/ 07/ 20أي قبل  15-08 رقم صدور القانون 

 ثانيا: البنايات غير القابلة لتحقيق المطابقة

المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام  15-08لال القانون رقم من خ ) م . ج ( ستثنى إلقد 

، سواء بسبب طبيعة الوعاء العقاري إنجازها بعض الحالات من النيابات غير القابلة لتحقيق المطابقة

 
. 168 ص مرجع سابق، ، ( في تسوية البنايات الفوضوية08-15الشريف بحماوي، مجال تدخل قانون المطابقة ) -  1  

. 121بالة عبد العالي، الدليل العلمي في إجراءات تسوية البنايات غير القانونية، مرجع سابق، ص  -  2  

مرجع  ،وإتمام إنجازهاالذي يحدد قواعد مطابقة البنايات  15-08المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم  ،1000التعليمة الوزارية رقم  - 3

 سابق.



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
225 

 

المشيد عليه البناية، أو بسبب الخطورة المترتبة عن إنجازها، و كذلك البنايات التي لا يتوفر فيها الحد  

 : 1وهي كالآتي من قواعد التعمير و مقاييس البناء، بحيث يكون مصيرها الهدم الأدنى 

 : رتفاقات عدم البناءل البنايات الخاضعة  -أ

نقسم ت، حيث 2يقصد بها وجود مانع قانوني بمقتضاه يمنع تشييد بناية في بعض المناطق

 : رتفاقات إلى قسمينال 

 : رتفاقات التعمير والبناءإ -1

 من الحقوق ذات الطابع الخاص التي تفرضها المصلحة العامة والتي تفرض على كل هي مجموعة 

التي تشكل خطرا على و البناء المتعلقة بالصحة والأمن  عدمرتفاقات إقطعة بسبب موقعها، ومن بينها 

ت ، وإنزلاق الاتربة، او بالقرب من خزانا3، كالبنايات المشيدة في المناطق المعرضة للفيضاناتالأشخاص

 المحروقات سريعة اللتهاب، والبنايات المشيدة تحت رواق شبكة الكهرباء و الغاز او فوق هذه الشبكات 

 وكذلك المتعلقة بالدفاع الوطني.

 : رتفاقات المتعلقة بالتراث اليكولوجي والثقافيال  -2

كالحدائق العامة  ،يضرار بالمجال البيئناء في الأماكن التي من شأنها ال رتفاقات عدم البإتتمثل في 

تاحف، فجميع هذه والغابات والمساحات الخضراء، أي التي من شأنها المساس بالمجال الثقافي كالم

 2/ 16رتفاقات المادة ، حيث نصت على هذه ال 4الضرار بالبيئة والمواقع الثقافيةالى التجاوزات تؤدي 

 . 15-08 رقم من القانون 

 حمية:النيابات المشيدة بالمواقع الم -ب

تميزها بالطابع الحساس أو بالنظر إلى كذلك و  ،هي المناطق التي تحكمها إجراءات وقوانين خاصة

يمكن  أهميتها القليمية أو الاقتصادية أو الثقافية،فجميع البنايات المشيدة في هذه المناطق لا 

تشمل البنايات  هي ،و 15-08من القانون رقم  39المادة و  3/ 16 ةوهذا ما نصت عليه المادتسويتها،

 : الآتية

 
الذي   15-08، المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 1000، مرجع سابق، والتعليمة الوزارية رقم 15-08من القانون رقم  16المادة  - 1

   ،مرجع سابق . يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

 . 45مرجع سابق، ص التهيئة والتعمير، إستراتيجية البناء على ضوء قانون عربي باي يزيد،  - 2

إذا شيدت البناية في في المواقع المهددة بالأخطار الطبيعية ، كالفيضانات وإنزلاق الاتربة .....الخ، فإنه يرفض منح رخصة البناء أو  -3

  التجزئة .التجزئة ، أو منحها بشروط خاصة و مشددة ، ويجب إدراجها في القرار المتضمن تسليم رخصة البناء أو 

بن دوحة عيس ى، الطار القانوني لتسوية وضعية البناء غير الشرعي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -  4

 . 07، ص 2012دحلب، البليدة، الجزائر،  سعد فرع قانون عقاري، جامعة
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 رقم من القانون  30البنايات المشيدة في المناطق والمواقع السياحية وهذا ما نصت عليه المادة  -

 ،توسيع السياحي والمواقع السياحيةالمتعلق بمناطق ال 03/ 03

               يةزات طبيعية أو ثقافالتي تتوفر على ممي كدة في المناطق السياحية وأيضا تلبنايات المشيلا  -

 ،أو تاريخية

بع الفلاحي أو الأراض ي الغابية البنايات المشيدة على الأراض ي أو المستثمرات الفلاحية أو ذات الطا  -

ستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني في إطار مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة إب

 والتعمير.

عد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام  البنايات المشيدة خرقا لقوا -ت

 للموقع: 

التي لا تضمن فيها شروط البناء يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالبنايات العشوائية وتلك 

حسب نتائج دراسات  ،ستقرار المنشآت والبنايات المبنية على مساحات مصنفة غير قابلة للبناءإ انة و تم

الدراسات الزلزالية، دراسة الأراض ي وتلك الواقعة في المناطق المعرضة للفيضان أو  التعمير الجيوتقنية،

، فهي بذلك تلحق ضررا فادحا وكبيرا بالمظهر الخارجي العام للمكان يتعذر تداركه، ولا  نزلاق التربةإ

 . 1يمكن معالجتها بأي شكل من الاشكال، بحيث يكون مصيره الهدم

ئقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل  البنايات التي تكون عا -ث

 : نقلها

وهي البنايات المشيدة عن الأراض ي المخصصة لتشيد منشآت ذات المنفعة العمومية، والتي 

 2تؤثر بعنصر النظام العامو أي البنايات التي تمس  ،تشكل عائقا للدولة في تجسيد مختلف مشاريعها

مثل خط الطريق السيار، أحواض سفوح السدود، مواقع  ،قعها مستحيلاوالذي يعتبر تحويل مو 

 . سع الموانئ والمطاراتالتنقيب على المحروقات، مواقع تو 

كما لا تخضع للتسوية البنايات محل نزاع قضائي حول ملكية النيابة إلى غاية صدور الحكم   

تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم  ستغلال البنايات العسكرية التيإ إنجاز وتهيئة و  و  ،3النهائي

 .4لحسابها

 
 . 126يات غير القانونية، مرجع سابق، ص بالة عبد العالي، الدليل العلمي في إجراءات تسوية البنا -1

 . 26مرجع سابق، ص  ،بن دوحة عيس ى، الطار القانوني لتسوية وضعية البناء غير الشرعي في التشريع الجزائري  - 2

 .180مرجع سابق، ص  ،15-08ايبية، إجراءات وإشكالات تسوية البنايات في إطار القانون يمنصر نصر الدين، نعيمة ذ - 3

 . مرجع سابق ، المعدل،إنجازها وإتمام، المحدد لقواعد مطابقة البيانات 15-08من القانون رقم   13المادة  - 4



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
227 

 

ح فيجب الحصول على آراء المصال ،وتجدر الشارة إلى أن مجمل الحالات المذكورة أعلاه

 1 4مكرر  76ما يكون بعد معاينتها موضوع هدم طبقا لأحكام المادة كوالمؤسسات المعنية قبل رفضها، 

 .2يئة والتعمير المعدل والمتمم، وتقع أعباء الهدم على عاتق المخالفالمتعلق بالته 29-90من القانون رقم 

البناءات غير الشرعية لا  تسوية أنها تؤكد فرضية ،ستثناءات المذكورة أعلاهوما يلاحظ على ال 

 .3مطابقتها، لأن المطابقة تفترض وجود رخصة بناء مسبقة وعلى أساس أحكامها تتم المطابقة

  المطلب الثاني

 كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازهال عد العامةالقوا

، من خلال تحديد كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازهال القواعد العامةبين ت  

ثم تحديد الأجهزة الدارية المكلفة بالبث في تحقيق  معايير تحقيق مطابقة البنايات ) الفرع الاول(،

 . وأخيرا تبيان قواعد إجراء تنفيذ تحقيق مطابقة البنايات )الفرع الثالث( )الفرع الثاني(، المطابقة

  الفرع الأول 

 الناياتمعايير تحقيق مطابقة 

إن تحقيق مطابقة البيانات وإتمام إنجازها يتم حسب وضعية حالة كل بناية، ويجب أن تتوفر 

حترام قواعد التعمير إري )أولا(، تتمثل في الطبيعة القانونية للوعاء العقا ،فيها معايير لتسويتها

 وأخيرا موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات ،تخصيصها واستعمالها )ثالثا(،ومقاييس البناء )ثانيا( 

 .4)رابعا(

 أول: الطبيعة القانونية للوعاء العقاري 

لوعاء الأمر بملكية العقار، فتسليم وثائق التعمير الفردية مقرون بوجود سند الملكية ليتعلق   

سواء ملك خاص أو أرض  ،حيث يقصد بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري تحديد ملكيته، 5العقاري 

تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية ، و تبعا لهذا التحديد و التمييز تتم تسوية الوعاء 

 
و في حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من  و بواسائلها، تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية - 1

 . ية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونيةقبل الوالي، ويتحمل المخالف تكاليف عمل

 .  مرجع سابق المعدل، 15-08من القانون رقم   17المادة  - 2

 . 123، ص مرجع سابقشهرزاد عوابد، سلطات الضبط الداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري،  - 3

 . مرجع سابق، 15-08من القانون رقم   18المادة  - 4

 . 168( في تسوية البنايات الفوضوية ، مرجع سابق، ص 15-08الشريف بحماوي، مجال تدخل قانون المطابقة ) - 5
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قود التعمير حسب حالة كل بعد تمكين أصحابها من ع ، وهذاوبعدها تحقيق مطابقة النيابةالعقاري 

 . بناية

 قواعد التعمير ومقاييس البناءحترام إثانيا: 

تطابق مع المعايير التقنية المعمول يتحقيق المطابقة طلب يجب أن يكون مشروع البناية محل   

المخطط  هبها في أدوات التهيئة والتعمير، المتمثلة في مخطط شغل الأراض ي، وفي حالة عدم وجود

 للتهيئة والتعمير أو مع الأحكام المنصوص عليها بموجب القواعد العامة للتهيئة والتعمير  التوجيهي

هات الأساسية لتهيئة الأراض ي وتضبط توقعات التعمير وقواعده يباعتبارها آليات تحدد التوج 1والبناء

ستعمال المساحات، وقاية النشاطات إوتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح بترشيد 

ن مختلف النشاطات لفلاحية وحماية المواقع الحساسة وتعيين الأراض ي العمرانية وتحقيق التوازن بيا

كما تحدد شروط التهيئة  ،قتصادية ذات المنفعة العامة المتعلقة بالمجال العمرانيجتماعية والال 

 . والتعمير لمواجهة الأخطار الطبيعية والتكنولوجية

 بناية محل طلب التسوية ستعمال الإ  : تخصيص و  ثالثا

لاسيما ما يتعلق  ،تجاري، صناعي، حرفي ... إلخ ي،ستعمال البناية سواء كان سكنإيقصد به 

أي إذا كانت  البناية،بالنشاط الممارس وعلاقته بالمحيط المجاور، بمعنى أن لا يتنافى النشاط مع موقع 

مارسة نشاط ما، حيث ينطوي لمكان  يقبل طلب التسوية، أما إذاستعمال سكني فقط فإذات  البناية

هذه الحالة يتعين الفصل بين النشاط والبناية، فتسوى  يفف ،حداث إزعاج للسكان المجاورينعليه إ

     وضعية الوعاء العقاري المشيدة عليها البناية، أما النشاط فلا يرخص به حتى يتم التأكيد من تغييره

 البنايةستعمال إفيجب  ،2ة المعمول بها في هذا المجالأو تعديله وجعله مطابقا للنصوص القانوني

عن النشاط  البنايةوإذا كان غير ذلك ففي هذه الحالة تفصل دراسة  ،للنشاط الذي أقيمت من أجله

 .3الذي تأويه، حيث تطبق المواصفات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به

 

 
 27، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، ج ر ع 02/05/2009المؤرخ في  154-09من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 1

 .  06/05/2009 مؤرخة في

، رخصة البناء وشهادة المطابقة كآليتين لتنظيم التهيئة العمرانية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ةلعيدي خير  - 2

  دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 

 . 491،  ص 2019  -2018السنة الجامعية : 

مرجع   ،الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 15-08المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم  1000التعليمة الوزارية رقم  - 3

 . سابق
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   وقع تواجد البناء وربطه بالشبكاتم :رابعا

مختلف الشبكات )الماء بيكون الموقع المتواجدة فيه مهيأ يجب أن روط التسوية للبنايات من ش  

حيث ألزم المشرع ضرورة إرفاق ، الشروب، شبكة الصرف الصحي، شبكة الكهرباء، شبكة الغاز ...(

 ) ر. م. ش. .ب (ختلفة والتهيئة التي تسلم من طرف المشبكات الملف طلب التسوية بشهادة الربط ب

فلابد أن يتوافر الموقع على العناصر التقنية الضرورية للحياة لتمام ، 1وتثبت إتمام هذه الأشغال

القيام بعملية التقييم المالي للوعاء العقاري إدماج  عندبحيث تقوم مصالح أملاك الدولة  ،التسوية

بالضافة إلى فرض رسوم  ،رالمصاريف التي أنفقتها الجماعات القليمية المحلية في مجال التهيئة والتعمي

بمختلف الشبكات فيترتب على عاتق صاحب  ةقع غير مهيأاأما البنايات المشيدة في مو ، 2وحقوق أخرى 

شهرا لمباشرة  (12)حيث تمنح له مهلة التهيئة ويتحمل جميع المصاريف،  البناية التكفل بأشغال

ث جمعية أو لجنة للحي تكون بمثابة فيتم إحدا ، بنايات فأكثر 10فإذا تشكل الحي من ، 3الأشغال

 .4تهيئة المرافق جهاز تنفيذي الذي يشارك في عملية التنمية و 

  الفرع الثاني

 تحقيق المطابقةفي الأجهزة الدارية المكلفة بالبث  

عند القيام بإجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يستلزم وجود آليات وأجهزة   

رئيسية دراسة طلبات التسوية للنيابات المخالفة لقواعد العمران والبث في تحقيق ال إدارية  مهامها

بموجب  المستحدثتانحيث تتمثل هذه الأجهزة في لجنة الدائرة )أولا( ولجنة الطعن )ثانيا(  مطابقتها

وكذلك فرق المتابعة والتحقق )ثالثا(  ،05/20095/ 02المؤرخ في  155-09المرسوم التنفيذي رقم 

 .20096/ 05/ 02المؤرخ في  156-09ستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم الم

 
  . مرجع سابق يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل، ،15-08  رقم من القانون  4/3المادة  - 1

كلية مة على أراض ي الغير في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع المسؤولية، اآسيا جرور، المباني المق - 2

 .  86، ص 2004  -2003 السنة الجامعية:  جامعة الجزائر،الحقوق،  

 . 75ص  ي للمدينة، دراسة حالة مدينة باتنة، في ترقية المشهد الحضر  15-08بوذراع حسام الدين، دور قانون مطابقة البنايات  - 3

أعزوى حازم، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون   - 4

 .  80ص   ،2010  -2009 السنة الجامعية:  عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

، يحدد تشكيلة لجنة الدائرة والطعن المكلفتين بالبث في تحقيق مطابقة  2009/ 05/ 02مؤرخ في  155-09مرسوم تنفيذي رقم  - 5

 . 06/05/2009في   ، مؤرخة27البنايات وكيفيات سيرها، ج ر ع 

إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية في والتحقيق  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة  156-09مرسوم تنفيذي رقم  - 6

 .مرجع سابق .وورشات البناء وسيرها، 
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 أول: لجنة الدائرة 

 .  القانونية ثم بعد ذلك نوضح طبيعتها سوف نتطرق إلى تعريف اللجنة 

 :   لجنة الدائرة  تعريف-أ

 تنشأ لجنة على مستوى الدائرة لدراسة طلبات التسوية الخاصة بالبنايات غير المشروعة وتكلف

 مهمةتتولى  ها هيئة تنشأ على مستوى كل دائرةحيث يمكن تعريفها على أن ،1بالبث في تحقيق مطابقتها

 .2دراسة التحقيق في البنايات المشيدة بصورة مخالفة للقوانين السارية وفرض مطابقتها لها

أسها رئيس تشكيلة لجنة الدائرة التي يتر  155-09ن المرسوم التنفيذي رقم لمادة الثانية ما تحدد

اء وتتشكل من ممثلين عن مختلف المصالح الدارية والتقنية على تضقلدائرة أو الوالي المنتدب عند الا

 :  من تتكون حيث  ،البلدي( و  المستوى المحلي )الولائي

 ، رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب عند القتضاء  -

 ،التعمير للبلدية المعنية مصلحة - -

 ،ختص إقليمياالمحافظ العقاري الم  -

 رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء،  -

 ،رئيس القسم الفرعي للفلاحة  -

 ،س القسم الفرعي للأشعال العموميةرئي  -

 ، رئيس القسم الفرعي للري   -

 ،ممثل مديرية البيئة للولاية -

 ، ممثل مؤسسة سونلغاز  -

 ،ممثل مديرية السياحة للولاية -

 ية، ممثل الحماية المدن -

 للولاية،  ممثل مديرية الثقافة -

يمكن للجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في  كما  

توجد أمانة تقنية ، كما 3، حيث تحدد هذه التشكيلة بموجب قرار من الوالي المختص إقليمياأشغالها

 
 . مرجع سابق، المعدل،  يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، 15-08من القانون رقم    32المادة  - 1

 . 156دة، تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص يرم عايد - 2

، يحدد تشكيلة لجنة الدائرة والطعن المكلفتين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات 155-09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 3

 . مرجع سابق ، وكيفيات سيرها
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ذي رقم ــــــــــــوم التنفيـــرســـــــالمادة الرابعة من الم بموجب عليها وصالمنص ة الدائرة في إطار سيرها،ـــــــــــــللجن

 : ، حيث تكلف بالمهام الآتية09-155

 ، ملفات طلب تحقيق مطابقة البناياتستلام إيداع إ -

 ،بقة البنايات تبعا لتاريخ وصولهاتسجيل طلبات تحقيق مطا -

 ،تحضير اجتماعات لجنة الدائرة -

 ،جنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمالت إلى أعضاء لإرسال الاستدعاءا -

 ،ر محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى تحري -

لس الشعبي البلدي تبليغ القرارات والتحفظات الواجب رفعها عند الاقتضاء إلى رئيس المج -

 ،المختص إقليميا

 . إعداد التقارير الفصلية عن النشاط -

 الطبيعة القانونية للجنة الدائرة:  -ب

النظام الداخلي  2009/ 07/ 23لقرار الوزاري الصادر عن وزارة السكن والعمران بتاريخ حدد ا

ولقد خصت لجنة الدائرة ،  1جتماعات لجنة الدائر المكلفة بالبث في تحقيق مطابقة البياناتالمسير ل 

 ر بمقبصلاحيات واسعة للبث في طلبات تحقيق المطابقة، حيث تجتمع مرة في الشهر في دورة عادية 

ستثنائية، ولها أن تستعين وتطلب أي خبرة إوفي كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات  الدائرة

مختلف مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير، حيث تتخذ  منسواء  ،تراها ضرورية في هذا المجال

المقدم من مصالح الدولة  فلالآراء المعللة الموجودة في المقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على أساس 

وعند قبولها للملف في حالة عدم وجود تحفظات توافق اللجنة على تحقيق مطابقة  ،المكلفة بالتعمير

المداولات ويجب أن تحرر هذه  ،2( أعضائها على الأقل3/ 2البناية ولا تصح مداولتها إلا بحضور ثلثي )

يجب ، كما 3وترسل لهم نسخة منه عضاء الحاضرينحضر يمضيه كافة الأ ة في مخذوإفراغ القرارات المت

 
بقة البنايات جتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبث في تحقيق مطايحدد النظام الداخلي المسير ل  ،23/07/2009قرار وزاري مؤرخ في  - 1

 .  2009/ 27/09 ، مؤرخة في55الصادر عن وزارة السكن والعمران، ج ر ع 

، يحدد تشكيلة لجنة الدائرة والطعن المكلفتين بالبث في تحقيق مطابقة  155-09من المرسوم التنفيذي رقم  8، 7، 6، 5المواد  - 2

 . مرجع سابق، البنايات وكيفيات سيرها

كيفيات تحقيق مطابقة  تبسيطالمتضمنة  ،، الصادرة عن وزارة السكن والعمران 06/09/2012المؤرخة في  04 التعليمة الوزارية رقم - 3

 . البنايات وإتمام إنجازها
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( أشهر 03)ثلاثة  في كل طلب يقدم لها وهذا في ظرف  ثنة الدائرة في جميع الحالات أن تبعلى لج

 . 155 -09رقم  من المرسوم التنفيذي  11لمادة لوهذا طبقا  ،ابتداء من تاريخ إخطارها وتبليغها

 ثانيا: لجنة الطعن 

 .  القانونية ثم بعد ذلك نوضح طبيعتها  ،ف اللجنةسوف نتطرق إلى تعري 

 تعريف لجنة الطعن:  -أ

حاول بعض الباحثين إعطاء تعريف للجنة الطعن نظرا لعدم وجود تعريف فقهي لها، حيث  

الفصل في الطعون المقدمة  مهمةتم تعريفها على أنها "هيئة إدارية تنشأ على مستوى كل ولاية، تتولى 

الدائرة في إطار تحقيق مطابقة النيابات غير الشرعية الواقعة في مجال  بشأن قرارات لجنة

تنشأ لجنة للطعن تكلف بالبث في طلبات  15-08من القانون رقم  47فبموجب المادة  ،1ختصاصهاإ

من المرسوم  03لمادة لشكل اللجنة طبقا تحيث تعنه، الطعن يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثل 

 : من 155-09التنفيذي رقم 

 ، أو ممثله الوالي رئيسا -

 ،رئيس المجلس الشعبي الولائي -

 ،الولائي منتخبين من طرف زملائهما( من المجلس الشعبي 2عضوين ) -

 ،والبناء والهندسة المعمارية مدير التعمير   -

 ، الأملاك الوطنية )أملاك الدولة( مدير   -

 ، مدير المحافظة العقارية- -

 ،مدير المصالح الفلاحية- -

 ، مدير الأشغال العمومية  -

 ، مدير الموارد المائية  -

 ، مدير الطاقة والمناجم  -

 ، مدير البيئة- -

 ، دير السياحةم  -

 ،مدير الثقافة -

 ،ئيس المجلس الشعبي البلدي المعنير   -

 
 . 162مرجع سابق، ص ، دة، تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري يديرم عا - 1
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 .1كما يساعدها في إطار سيرها أمانة تقنية لها نفس المهام الخاصة بالأمانة التقنية للجنة الدائرة       

 لطبيعة القانونية للجنة الطعن: ا -ب

تجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك  

الملف  ( أعضائها، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات على أساس3/ 2ولا تصح مداولتها إلا بحضور ثلثين )

تخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار يد لفه مالمبادرة بكل تدقيق ترا هاالمقدم من المصرح، ويمكن

 بتداءإ ،يوما (30)القرارات النهائية مرفقة بالمعلومات في أجل  الأخيرة هذهللجنة الدائرة، حيث ترسل 

قابل وصل مم الطعن من تاريخ استلامها الطعن التي بدورها ترسل قرار لجنة الطعن إلى المعنى بتقدي

أعضاؤها وتدون في سجل يرقمه  ولات لجنة الطعن في محاضر يوقعهال مداجتسعلى أن ستلام، إ

وعلى أساس القرار النهائي تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب ، 2ويوقعهالرئيس  ويؤشر عليه

تحقيق المطابقة وتبلغ إلى المعني، الذي يحق له رفع دعوى أمام المحكمة الدارية المحلية المختصة 

 .3ل الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية من أجل الفصل فيهإقليميا خلا

 : فرق التحقيق والمتابعة ثالثا

مكرر  76في المادة  معلاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائية والمستخدمين المنصوص عليه

ث ومعاينة حمكلفين بالبيؤهل أعوان  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90من القانون رقم 

 طبيعتها القانونية. بعد ذلك نوضح ثم، المتابعة  و  التحقيق فرق تعريف  إلىحيث سنتطرق  ،4المخالفات

 :  المتابعة تعريف فرق التحقيق و -أ

 لقواعد المحدد 15-08من القانون رقم  68لمادة ل طبقاستحداث فرق التحقيق والمتابعة إثم  

الذي السالف الذكر ،  156-09 رقم المرسوم التنفيذي بإصدار ، 5نجازهاإ إتمام لمطابقة البنايات و 

البناء  على أنها "هي مجموعة من الموظفين التابعين لمديرية التعمير و  منه عرفها من خلال المادة  الثانية

 
يحدد تشكيلة لجنة الدائرة والطعن المكلفتين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات ، 155-09من المرسوم التنفيذي رقم ،  17أنظر المادة  - 1

 . مرجع سابق ، وكيفيات سيرها

يحدد تشكيلة لجنة الدائرة والطعن المكلفتين بالبث في تحقيق ، 155-09من المرسوم التنفيذي رقم ،  20، 19، 16، 15، 14المواد  - 2

 . مرجع سابق ، مطابقة البنايات وكيفيات سيرها

، مقال منشور  15-08بالجيلالي خالد، بالجيلالي مـحمد، الآليات القانونية لتسوية البنايات غير الشرعية وفقا لأحكام القانون رقم  - 3

 . 267، ص  2017بمجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد الرابع، ديسمبر 

 .  مرجع سابق يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل، ، 15-08من المرسوم رقم  62المادة  - 4

تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية، فرق أعوان مكلفين بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات  - 5

 .  ن السكنية أو ورشات إنجاز البنايات كما هي معرفة في هذا القانو 
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( 04) ( إلى أربعة03شكل الفرق من ثلاثة )تت حيث ،" في الولاية وللمصالح المكلفة بالتعمير في البلدية

رئيس مكلف ببرمجة  الفرقةأعوان وهذا حسب شكل إقليم وحظيرة سكنات كل بلدية، يترأس 

فرق يعين أعوان ال التنفيذي، المرسومنفس ة من علمادة السابلوطبقا ، 1الخرجات الميدانية وتنسيقها

 المدنيين المهندسين، المهندسين المعماريينمفتش ي التعمير،  لاكسلأ من بين المستخدمين التابعين 

هذا الأخير لم و المتصرفين الداريين،  ( التقنيين الساميين )في البناء(مهندسين التطبيق )في البناء

مكرر( والمرسوم  76)المادة  المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير  29-90يؤهلهم القانون رقم 

حيث يكون تعيين ،2الثانية منه( المعدل والمتمم )المادة 2006/ 01/ 30المؤرخ  55-06التنفيذي رقم 

يرة البنايات الواجب معالجتها وحسب توظيف المستخدمين ظلاء الأعوان تدريجيا حسب أهمية خهؤ 

 . 3الضرورين

 المتابعة والتحقيق:  ق فر الطبيعة القانونية ل  -ب

 إن فرقة التحقيق والمتابعة هي جهاز إداري يتشكل من مستخدمين تابعين لجهات إدارية يعينون 

قتراح من مدير التعمير والبناء بالنسبة لمستخدميهم، وبقرار من إبقرار من الوزير المكلف بالتعمير وب

، يقود كل 4المعني بالنسبة لمستخدمي البلدية المعنية ) ر.م.ش.ب (الوالي المختص إقليميا وباقتراح من 

من تحضير أولي على مستوى  فرقة رئيسا تكون لديه خبرة سنة على الأقل، على أن تستفيد هذه الفرق 

 . 5مديرية التعمير والبناء

الفرق  ذهالمهام المخولة له 156-09من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04وقد حددت المادتين 

 : حيث تكلف بما يأتي

 ، ومعاينتها 15-08لفات القانون رقم البحث عن مخا -

 
في إنشاء التجزئات  والتحقيق  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة 156-09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة رقم  - 1

 . مرجع سابق، والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها

لين للبحث عن مخالفات التشريع  يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤه ،01/2006/ 30مؤرخ في  55-06مرسوم تنفيذي رقم  - 2

معدل بالمرسوم التنفيذي  ، 2006/ 05/02، مؤرخة في 06إجراءات المراقبة، ج ر ع  و معاينتها وكذا والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير 

 .  2009/ 10/ 25، مؤرخة في 61، ج ر ع 2009/ 22/10مؤرخ  في  343-09رقم 

 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 15-08ة بتطبيق أحكام القانون رقم  المتعلق ،1000التعليمة الوزارية رقم  - 3

 مرجع سابق.

في إنشاء التجزئات والمجموعات  والتحقيق  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة 156-09من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 4

 . مرجع سابق ، السكنية وورشات البناء وسيرها

مرجع  مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي يحدد قواعد  15-08المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم  ، 1000التعليمة الوزارية رقم  - 5

 . سابق
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 ، طابقة والتحقق منهالق بتحقيق الممتابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتع -

 ، معاينة حالة عدم مطابقة البنايات -

 ، ياتمتابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنا -

 ، في استئناف أشغال إتمام البناياتالمتابعة والتحقيق  -

 ،ات والمجموعات السكنية والبناءاتزيارة ورشات التجزئ -

 ، القيام بالفحوص والتحقيقات -

 ، كتوبة والبيانية الخاصة بهاة المستصدار الوثائق التقنيإ -

 تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة. -

  الثالث الفرع 

 قواعد إجراء تنفيذ تحقيق مطابقة البنايات

يجب اتباعها من  15-08 رقم هناك إجراءات قانونية منصوص عليها بموجب أحكام القانون  

بغرض تحقيق المطابقة  ،1ئزا بسند بدونه قام بتشييد نيابة غير قانونيةطرف كل معني مالكا كان أو حا

التي هي في طور النجاز، فكل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى  و أللبنايات المتممة 

الجهات الدارية  جراءات إيداع التصريح مرفق بالملف )أولا( ،إ بحيث سنوضح ،2السلطات المعنية

 . وأخيرا التحقيق والبث في طلب التسوية )ثالثا(، )ثانيا( الملف  بدراسة المعنية 

 أول: إيداع التصريح مرفق بالملف

التقدم بطلب  ،لقواعد العمران مخالفة يشترط لمباشرة إجراءات تحقيق المطابقة لأي بناية 

 الذكر السالف  156-09لتنفيذي رقم بالمرسوم ا 3مكتوب يكون في شكل تصريح وفق نموذج الملحق

 بلدية، مديريات التعمير والبناءحيث يجب أن يتوفر هذا التصريح على مستوى المجالس الشعبية ال

وكذا على مستوى المصالح   ،دواوين الترقية والتسيير العقاري مديريات السكن والتجهيزات العمومية، 

 
 لنقدية للقانون والعلوم السياسية، مقال منشور بالمجلة ا15-08لعشاش محمـد، تسوية وضعية البناء غير المشروع في إطار القانون  - 1

 . 263، ص 2014، ديسمبر 02، العدد 09جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مجلد 

 مرجع سابق. ، المعدل، ، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 15-08  رقم من القانون  23المادة  - 2

  15/ 08وية في اطار القانون رقم ، المتضمن نموذج من التصريح المقدم من طرف صاحب البناية محل التس 01ينظر الى الملحق رقم  -3

  يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها .
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المرفق بالتصريح  الملفبحيث يتضمن هذا التصريج عدة معلومات يجب توضيحها مع  ،1غير الممركزة

 . جراءات اليداعإ نبينوأخيرا 

 :  معلومات التصريح  -أ

ء التصريح الذي ىملب 2008/ 07/ 20المشيدة قبل تاريخ  تهيجب قيام كل معني بتسوية بناي

 : يتضمن عدة معلومات كالآتي

 ، 2معلومات تتعلق بصاحب البناية من حيث الهوية  -

 .3حيث الطبيعة ومن حيث حالة الأشغال معلومات تتعلق بتعريف النيابة من  -

 .4معلومات تتعلق بطبيعة عقد التعمير المطلوب حسب حالة كل بناية  -

سواء كانت متممة أو غير متممة الذي يصرح بتوقيف  ،لتزامات صاحب البنايةبإمعلومات تتعلق   -

 . 5ت تكميلية أخرى لتزاماإ وكذاستئنافها حتى يحصل على عقد التعمير المطلوب، إالأشغال وعدم 

خصص لمصالح التعمير التابعة للبلدية لتدوين رأيها وملاحظاتها مإطار  يوجد فيه التصريح    

وهذا بعد  ،والتأكد من المعلومات المصرح بها من طرف صاحب البناية ،الخاصة بالبناية وتحفظاتها

 
الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام  15-08المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم  ،1000التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 1

 . إنجازها ، مرجع سابق

ما إذا كان أ ، ن شخص طبيعي )اسم ولقب المالك أو القائم، تاريخ ومكان الازدياد والعنوان(معلومات تتعلق بصاحب البناية، إذا كا - 2

 شخص معنوي )اسم الشركة وعنوانها(.

  تجاري، صناعي، حرفي  ي،ستعمال سكنإسواء كانت بناية ذات  ،ستعمالمعلومات تتعلق بتعريف البناية من حيث طبيعة ال  - 3

سواء كانت بناية متممة أو غير متممة بوجود رخصة البناء أو بعدم وجودها، ضف إلى ذلك  ، الأشغال خدماتي، مزدوج، ومن حيث حالةو 

 :  حالات 4وهي تنقسم إلى  ،  البناية )خاصة، ملك للدولة، البلدية، الولاية( عليهتحديد الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المشيدة 

وأخيرا بناية غير   ناية متممة بدون رخصة بناءب - ة متممة غير مطابقة للرخصة المسلمةبناي - بناية غير متممة مع وجود رخصة بناء -

 . متممة بدون رخصة البناء

 : طبيعة عقد التعمير المطلوب - 4

 ، إذا كانت بناية غير متممة بوجود رخصة بناء فعقد التعمير واجب الطلب هو رخصة إتمام -

 ،رخصة البناء المسلمة فعقد التعمير واجب الطلب هو شهادة مطابقةإذا كانت بناية متممة غير مطابقة ل -

 ، إذا كانت بناية متممة بدون رخصة بناء فعقد التعمير واجب الطلب هو رخصة بناء على سبيل البناء -

 . إذا كانت بناية غير متممة بدون رخصة بناء فعقد التعمير واجب الطلب هو رخصة إتمام على سبيل التسوية -

إذا كانت البناية متممة فتلزم صاحب البناية أمام الدارة بتقديم طلب شهادة المطابقة وعدم استغلالها واستعمالها إلا بعد الحصول   - 5

 : لتزاماته تتعلق بورشة الأشغال بحيث يجب أن يلتزم بما يليإإذا كانت البناية غير متممة ف، أما على شهادة المطابقة

( أشهر بعد الحصول على  03الانطلاق في الأشغال في أجل ) ، البقاء على نظافة الورشة وعدم غلق الطريق  ،إيداع طلب فتح الورشة -

               عدم القيام بالربط النهائي ،  ( أشهر بعد إتمام الأشغال03طلب شهادة المطابقة في أجل )، الحفاظ على نظافة الجوار،  الرخصة

 . للأحكام القانونيةأو المؤقت لمختلف الشبكات خرقا 
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انونية للوعاء تحديد الطبيعة الق يةمصالح التعمير التابعة للبلد بالمعاينة الميدانية، ومن مهام القيام

 .1البناية يهالعقاري المشيد عل

إذن من خلال كل المعلومات المبينة في التصريح وبعد القيام بالمعاينة الميدانية تبدي مصالح 

نه يبقى الفصل فيه من اختصاص لجنة أالتعمير للبلدية رأيها في طلب تحقيق مطابقة البناية، إلا 

 الدائرة.

 :  ف المرفق بالتصريحالمل -ب

كل  حسب ،2يرفق تصريح تحقيق مطابقة البنايات بملف يتكون من وثائق تقنية ووثائق إدارية

المحدد لقواعد مطابقة  15-08 رقم من القانون  22، 21، 20، 19في المواد  ينالمذكور  بنايةحالة 

ا يتعلق بمحتوى الملف التقني لاسيما م ،طرأ تعديل في مكونات الملف البنايات و إتمام إنجازها، بحيث

م تبسيط تحيث  السالفة الذكر، 2012/ 09/ 06المؤرخة في  04بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 ـ: ـستغناء عن دراسات الهندسة المدينة المتعلقة بالملف التقني، فقد تم ال 

 ،(CTCالبنايات الخاضعة لمراقبة الهيئة التقنية لمراقبة البنايات ) -

المعدل المتمم  14/08/2004المؤرخ في  05-04البنايات الفردية المبادر بها قبل صدور القانون رقم  -

 ،تي تستقبل الجمهور باستثناء البنايات ال  المتعلق بالتهيئة والتعمير  29-90للقانون رقم 

 .المذكور أعلاه 05-04 رقم ها بعد صدور القانون بلحاصلة على رخصة البناء المبادر البنايات الفردية ا -

 :  اليداع -ت

 إستيفاءبعد ، و هذا 3هابحطريق التصريح بالبناية من طرف صايبدأ إجراء تحقيق المطابقة عن 

في مكان وجود   لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي إجراءات تكوين الملف حسب الحالة 

على أن يكون التصريح والملف  ،1ة المصرحيبين فيه تاريخ اليداع وهوي ،4البناية مقابل وصل استلام

 .2في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا و يدون نسخ  (05خمس ) من

 
سواء كانت ملكية خاصة، شهادة  ،عليها النيابة المشيدةيجب على مصالح التعمير للبلدية تحديد الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية  - 1

  ك البلدية أرضية تابعة لأملا،  أرضية تابعة للأملاك الوطنية، عقد إداري  سواء مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية، ،حيازة، حق انتفاع

 . أرضية خاصة يملكها الغير 

 الملف المكون لكل حالة بناية.  التي توضح  ،154-09من المرسوم التنفيذي رقم   04راجع المادة  - 2

زيان محمـد أمين، دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في تحقيق تسوية البنايات غير الشرعية في ظل قانون مطابقة  ميوسفي محمـد،  - 3

 .  236 ص ،2016، ديسمبر 02، العدد 03 ، مقال منشور بمجلة الدراسات الحقوقية، جامعة سعيدة، مجلد15-08ت رقم البنايا

، نموذج من وصل استلام ملف تسوية البناية ، يسلم حسب الحالة من طرف) ر.م.ش.ب( او مدير التعمير 02ينظر الى الملحق رقم  - 4

  والهندسة المعمارية و البناء .
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شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة  ) ر.م.ش.ب (ذا كانت البناية غير متممة يسلم إ

 . 3وهذا حسب النموذج الملحق

 يق المطابقةثانيا: دراسة ملف طلب تحق

في دراسة طلب تحقيق المطابقة مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط  ىراع تيجب أن 

وفي حالة عدم وجوده مراعاة أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومع الأحكام  ،شغل الأراض ي

لحسبان الموقع وطبيعة ، مع الأخذ باوالبناء المطبقة التي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة والتعمير 

ومكان إقامة المشروع وإيصال الطريق والحجم والمظهر العام للبناية وانسجامها مع الأماكن، كما يجب 

مراعاة أثناء الدراسة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الأمن والصحة والبناء 

وتكون  ،قتصاد الفلاحيحافظة على الص حماية المحيط والموكذلك فيما يخ ،والخصائص الجمالية

 . 4الدراسة سواء على مستوى مصالح التعمير للبلدية أو على مستوى مديرية التعمير والبناء للولاية

 :   دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مصالح التعمير للبلدية -أ

يتولى أعوان  ،عنيةبعد إيداع التصريح مرفق بالملف لدى مصلحة التعمير التابعة للبلدية الم  

القيام بمعاينة ميدانية للبناية محل تحقيق المطابقة خلال كلفين بالتعمير في هذه المرحلة البلدية الم

 ومات والوثائق التي قدمها المصرح( أيام التي تلي إيداع التصريح، على أساس المعل08الثمانية )

 15/ 08من القانون رقم  27بقا للمادة وهذا ط  ،5ويحررون في هذا الشأن محضر عدم مطابقة البناية

تبين فيه بصفة دقيقة حالتها ومكان التي  المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها المعدل،

وإذا كانت  ،وجودها وما يجاورها وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات حول حالة هذه البناية

فيجب على الأعوان  ،6ف الأشغاليوقت لشهادةمتثالا إ اغير متممة ولم توقف الأشغال به هذه الأخيرة

 
في إنشاء التجزئات والمجموعات  والتحقيق  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة 156-09من المرسوم التنفيذي رقم  05ادة الم - 1

 . مرجع سابق ،السكنية وورشات البناء وسيرها

دى  م ضمانة جوهرية فيالمحكمة، يعتبر ك بختمالسجل مرقمة ومؤشر عليها  أوراق، نفس المرجع، وتجدر الشارة أن كل 06المادة  - 2

 . جدية عملية التسوية

في إنشاء التجزئات والمجموعات والتحقيق  ، يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة 156-09، من المرسوم التنفيذي رقم 07المادة  - 3

 . مرجع سابق ،السكنية وورشات البناء وسيرها

في إنشاء التجزئات  والتحقيق  دد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة ، يح156-09من المرسوم التنفيذي رقم ،  10المادة  - 4

 . مرجع سابق ،والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها

مرجع سابق المعدل،  ،15-08القانون رقم  ، يتضمن نموذج من محضر عدم مطابقة البناية ، حسب 03ينظر الى الملحق رقم  - 5

  

  6تضمن نموذج من شهادة توقيف الأشغال ، نفس المرجع . ، ي 04ينظر الى الملحق رقم  -



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
239 

 

المعني بإرسال  ) ر.م.ش.ب (نتهاء من إجراءات مرحلة المعاينة الميدانية، يقوم ، وبعد ال 1غلق الورشة

محضر المعاينة الميدانية والرأي المعلل لمصالح بفق مر من الملف الكامل والتصريح،  نسخ (04أربع )

 2يوما( التي تلي تاريخ إيداع التصريح والملف إلى لجنة الدائرة 15مدة أقصاها ) التعمير للبلدية خلال

والبناء التابعة و الهندسة المعمارية  ومع وجوبية إرسال نسخة من الملف للإعلام إلى مديرية التعمير 

 . للولاية

والبناء وإبداء الجدير بالذكر بأن دراسة الملفات من طرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية  و 

رأيها وملاحظاتها يعتبر إجراء مساعد للجنة الولائية المكلفة بالبث في تحقيق مطابقة البنايات التي تتخذ 

 .3القرار المناسب في ملف طلب التسوية

 : و الهندسة المعمارية والبناءدراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مديرية التعمير  -ب

 عدمية المكلفين بالتعمير من إجراءات المعاينة الميدانية وتحرير محضر هاء أعوان البلدتبعد إن  

المعني بإرسال ملفات البنايات التي يعد تسليم رخصة البناء  ) ر.م.ش.ب (يقوم  ،المطابقة وإبداء رأيها

ية من اختصاص الوزير المكلف بالعمران أو الوالي إلى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولا 

 .4سم البنايات التي تحمل خصوصياتإوقد أطلق على مثل هذه البنايات  ،لدراستها

تقوم مصالح الدولة المكلفة بالعمران )مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء( بدراسة 

ة مثلة في الأملاك الوطنية، الحمايتالم ،التصريح وبجمع الموافقات والآراء من مصالح الدولة بالولاية

حيث يتعين عليها في جميع الحالات إرسال موافقاتها  ،المدنية، الآثار والمواقع المؤهلة للسياحة، الفلاحة

من تاريخ إخطارها، وتعد المصالح التي لم ترد في هذا الأجل  بتداءإيوما  (15)ورأيها المعلل في أجل 

عد ذلك تشكل بو  ،5الرأي يلحق بطلب ملفاموافقة على الطلب على أن يتضمن جواب هذه المصالح 

 
 مرجع سابق.، ، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات 154-09من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 1

إرسال التصريح ب، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي 154-09رقم  التنفيذي من المرسوم 09تجدر الشارة إلى أنه حسب نص المادة  -2

المعنية، إلا أنه ونظرا للعدد الكبير لملفات التسوية وعدم قدرة المديرية على دراستها في  للولايةنسخ إلى مديرية التعمير والبناء  (04)ن م

من  الخاصة بها اءرخصة البن تسليم يكون  تسوية البنايات التي بدراسة ملفات  للبلديةالآجال المحددة قانونا، تم تكليف مصالح التعمير 

مؤرخة في   04فا للتعليمة الوزارية رقم طبوهذا  ،بصفته ممثل الدولة أو البلدية وترسل مباشرة إلى لجنة الدائرة ) ر.م.ش.ب.(ختصاص إ

 تحقيق مطابقة البنايات. كيفيات بتبسيطالمتعلقة  2012/ 09/ 06

 . 750، مرجع سابق، ص 15-08يات غير المطابقة في إطار القانون ، التدابير المتبعة لتسوية البنا مليكة بطينةفايزة جروني،  -3

  :المتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بنايات تحمل خصوصيات 04تعتبر في إطار التعليمة الوزارية رقم  -4

 ،ي من شأنها أن تستقبل الجمهور البيانات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري وبصفة عامة البنايات المهمة الت -

 التراث الثقافي. البنايات الخاضعة لأحكام تشريعية وتنظيمية متعلقة بالسياحة و  -

 . مرجع سابق، ، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات 154-09من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11المادتين  - 5
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ا لكل طلب تحقيق للمطابقة يحتوي على التصريح كما فلممديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء 

محضر المعاينة والرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية والرأي المعلل لمصالح  ،تقدم به المصرح

يجب أن يدون  بحيث والبناء، و الهندسة المعمارية ير رأي مديرية التعم الدولة التي تمت استشارتها، و 

للجنة  التقنيةديرية التعمير ويودع من طرفها لدى الأمانة ما الملف في سجل خاص على مستوى هذ

 . 1( من تاريخ إخطارها01ية، وذلك في أجل شهر )الولا 

، فهنا يطرح التساؤل لمصالح المذكورة بإرسال رأيها بالموافقة في كل الحالاتا ) م.ج (لزم ألقد 

كان من الأحسن حذف ف  ،حول الفائدة من الاستشارة؟ ألا يمكن أن يكون لها رأي بالمخالفة لذلك

 .152-08من القانون رقم  28" فقط، كما جاء في المادة  كلمة "موافقتها" والبقاء على كلمة "رأيها

 في طلب تحقيق مطابقة البنايات تثالثا: الب

المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام  15-08 رقم من القانون  47و 32تين طبقا لنص الماد  

وهذا ما  ،الدائرة ولجنة الطعن ةجنلل أسندتفإن مهمة البث في تحقيق مطابقة البنايات  إنجازها،

 .سنوضحه 

 :  مطابقة البنايات من طرف لجنة الدائرة  تحقيق في طلب تالب -أ

من تاريخ  بتداءإ ،( أشهر03ة في أجل ثلاثة )طلب تحقيق المطابقلجنة الدائرة في  أن تبث يجب  

في مدى قابلية الحق في التسوية بالنظر للمعلومات المقدمة من طرف  ) ر.م.ش.ب (إخطارها من طرف 

صاحب التصريح والآراء المعللة للأعوان والدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها، مع أخذها 

 ، بحيث153-08من القانون رقم  16للبنايات المستثناة من التسوية طبقا لنص المادة بعين الاعتبار 

 الموافقة المقيدة بشروط أو بالرفضببالموافقة أو  ، سواء يكون تفصل في نهاية أعمالها بإصدار قرار

المختص إقليميا، والذي يسلم لصاحب التصريح حسب الحالة  ) ر.م.ش.ب (وترسل هذه القرارات إلى 

             أو رخصة إتمام على سبيل التسوية إما رخصة البناء على سبل التسوية أو رخصة إتمام النجاز 

إذا كان تسليم هذه الوثائق من  ،بالغرض المطلوب ى السلطات الأخر  يخطر كما  ،المطابقةشهادة أو 

 .4ختصاصهاإ

 
  1مرجع سابق .، ، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات 154-09، من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة  -

 .  ، مرجع سابق145بلمرابط ، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ص حنان  - 2

 . قمرجع ساب يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل، ،15-08من القانون رقم   34و  33المادتين  - 3

 نفس المرجع . ، 43، 42، 41المواد  - 4
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)  صر على تحدي قتأالسلطات الأخرى فقد  ( )م.جلم يحدد فمن خلال نص هذه المادة 

فقط، وأمام هذا الغموض يلجأ إلى أسلوب قياس الحالات التي يختص بها كل من الوزير   ر.م.ش.ب(

من  67و 66كما وردت في المادتين  ،المكلف بالعمران والوالي المختص إقليميا في تسليم رخص البناء

تطبيق  نطاقأمكن إدراجها ضمن  متىالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم المتعلق ب 29 -90القانون رقم 

، والقول تبعا لذلك باختصاصهما في بعض الحالات عقود التعمير 15-08 رقم أحكام القانون 

 : طلبات التسوية على الشكل الآتيلارات لجنة الدائرة بعد دراستها وتكون قر  ،1المطلوبة

 : حالة الموافقة -1

ة القانونية للبناية غير تسوية الوضعي يترتب على تسليم عقود التعمير لتحقيق المطابقة  

سلم لصاحب البناية قرار التعمير بحسب حالة البناية المتممة أو غير المتممة بإتمام يالشرعية حيث 

 2المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها والتنظيمية إنجازها ومطابقتها مع احترام الأحكام القانونية

 : مير وتتمثل هذه العقود التعميرية فيوكذا المتعلقة بالتهيئة والتع

 : بالنسبة للبنايات المتممة -1-1

 3هيئات التابعة لهاتيقصد بالبنايات المتممة بالنجاز التام للهياكل والواجهات والشبكات وال  

لتنفيذ قرارات لجنة   ) ر.م.ش.ب (ستفيد من العقود العمرانية لتسوية البناية التي يسلمها تحيث 

 : وهي كالآتي 15-08 رقم من القانون  21، 20طبقا للحالة المحدد في المادتين  الدائرة

 : 4 تسليم قرار شهادة المطابقة -1-1-1

دون الخلال بأحكام القانون رقم " التي تنص على أنه  15-08من القانون رقم  20طبقا للمادة 

يد صاحب البناية المتممة والمتحصل يمكن أن يستف ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 90-29

التي يترتب عليها في هذه الحالة  "،على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكامها من شهادة المطابقة

م شهادة المطابقة طبقا يسلتالبناية المخالفة لأحكام رخصة البناء المسلمة، نفس آثار  تسوية وضعية

ستغلال البناية، ويمنع أي شغل إ وتعد كترخيص لشغل و  ،أعلاه لأحكام قانون التهيئة والتعمير المذكور 

 . 5تحقيق المطابقة قبل الحصول عليهابستغلال للبنايات المعنية إ و 

 
 . 75، مرجع سابق،ة ص 15-08عواطف محي الدين، إشكالية البنايات غير الشرعية، إجراءات التصدي والتسوية على ضوء القانون  - 1

 .  مرجع سابق ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،15-08من القانون رقم ،  35المادة  - 2

 .  ، نفس المرجع2/4المادة  - 3

رجع سابق .مالمعدل ،  08/15القانون رقم  ،قرار شهادة المطابقة من، نموذج 05ينظر الى الملحق رقم   - 4  

 المعدل، مرجع سابق .   15-08، من القانون رقم  10المادة  -5
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 : 1تسليم قرار رخصة البناء على سبيل التسوية -1-1-2

والتي تنص  15-08 رقم من القانون  21المسلم طبقا لأحكام المادة  الفردي هو القرار العمراني

لى أنه "يمكن أن يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية وحسب الكيفيات المحددة في هذا ع

هذا  يسمححيث ، المتممة والذي لم يتحصل من قبل على رخصة البناء"  البنايةالقانون صاحب 

 ،2لمةس المذكورة في وثيقة التعمير الم رةتنتفاع العمومية للفبط البناية بصفة مؤقتة بشبكات ال القرار بر 

بإيداع  الرخصة المسلمة في الآجال المحددة في سحبها منهمن هذه الوثيقة تحت طائلة  ويلزم المستفيد

 .3طلب شهادة المطابقة

 بالنسبة للبنايات غير المتممة: -1-2

 الأشغال سواء على مستوى الهياكل  البنايات غير المتممة هي تلك البنايات التي لم تكتمل بها

الشبكات المختلفة، حيث تستفيد هذه البنايات من عقود بلربط اهييئات الخارجية، أو الواجهات، الت

 22و 19وفقا للحالة المحددة قانونا في المادتين  ،  ) ر.م.ش.ب (يسلمها بتسويتها والتي  ةالتعمير الخاص

 :  وهي كالآتي 15-08من القانون رقم 

 : 4تسليم قرار رخصة إتمام النجاز -1-2-1

نتهاء الأجل إعند  هفإن ،من قانون تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 19ص المادة طبقا لن

الممنوح، يمكن لصاحب البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناء أن يستفيد من رخصة إتمام 

 ثالنجاز وفقا للكيفيات المحددة في هذا القانون، فتكون هذه الرخصة على شكل قرار إداري، حي

سواء ما تعلق بمضمون الأشغال أو  ،لتزامات الموجودة في هذا القراريجب على صاحب البناية تنفيذ ال

 .5بمدتها

 : 6تسليم قرار رخصة إتمام النجاز على سبيل التسوية -1-2-2

الأولى تسلم للبناية غير  فيختلاف بين هذه الرخصة ورخصة إتمام النجاز يكمن لإ إن وجه ال

 15-08من القانون رقم  22لمادة لالحائزة على رخصة بناء من قبل، فيتم تسويتها طبقا  المتممة وغير 

 يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام النجاز على سبيل التسوية حسب الشروط والكيفياتبحيث 

 
 رجع سابق .مالمعدل ،  08/15لقانون رقم  ارخصة البناء على سبيل التسوية ، قرار  من، نموذج 06نظر الى الملحق رقم ي -1

 . نفس المرجع، 54المادة  - 2

  . نفس المرجع، 53المادة  - 3

، نفس المرجع .قرار رخصة إتمام النجاز من، نموذج 07نظر الى الملحق رقم ي -  4  

 . 76مرجع سابق، ص ،15-08ء القانون عواطف محي الدين، إشكالية البنايات غير الشرعية، إجراءات التصدي والتسوية على ضو - 5

 . ، المعدل، مرجع سابق 15-08، في إطار القانون رقم  قرار رخصة إتمام النجاز على سبيل التسوية من، نموذج 08نظر الى الملحق رقم ي -6
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لم يتحصل على رخصة البناء من عليها في هذا القانون صاحب البناية غير المتممة والذي  المنصوص

ترط على تسليم رخصة إتمام النجاز ورخصة إتمام النجاز على سبيل التسوية إيداع طلب يش ، فقبل

ستئناف وهذا ل  ،المختص إقليميا من طرف المستفيد وصاحب البناية  ) ر.م.ش.ب (لفتح الورشة لدى 

ري المعتمد يم المهندس المعماي، في المدة المحددة في الرخصة بناء على تق1الأشغال وإتمام إنجاز البناية

بتداء من تاريخ تبليغ صاحب البناية بها من إ هسري حسابيسب حجم الأشغال الباقي إنجازها و وهذا ح

إتمام ( أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة 03وهذا خلال مدة )، 2طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي 

   ) ر.م.ش.ب (يجب على  ،دة لماوبعد انتهاء هذه ، 3أو رخصة إتمام النجاز على سبيل التسوية النجاز 

 ، سواء بعدالمعني، القيام شخصيا أو عن طريق أعوان الدولة أو البلدية المكلفين بالتعمير بالمراقبة 

كما  ،شغال إتمام النجاز وتجسيدهاأنطلاق إفجائية بمراحل معاينة  إعلام صاحب البناية أو بصورة

تعلق بنفايات البناء إلى الدائمة للورشة ونقل كل ما ظافة يجب على صاحب البناية المحافظة على الن

نتهاء من وبعد ال ، 4ويتعين عليه كذلك حفظ الجوار مع جميع أشكال التلوث والأذى ،العمومية المفرغة

   ) ر.م.ش.ب (إتمام أشغال النجاز يجب على صاحب البناية أو المالك تقديم طلب شهادة المطابقة لدى 

بتداء من التاريخ المحدد في الرخصة وبعد الحصول على شهادة إ ،( أشهر03)في أجل أقصاه ثلاثة 

 .5المطابقة يمنح للمالك الحق بالربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية

سواء المتممة أو غير المتممة الحائزة على  ،لابد من الشارة إلى أن حالات البنايات المذكورة

عقود التعمير مقرون بوجود سند الملكية، أما البنايات التي لا  رخصة البناء من عدمها، فيكون تسليم

 . تملك أصحابها سندات الملكية فلها إجراءات أخرى سوف نبينها في المطلب الثالث من هذا المبحث

 بشروط: المقيدةحالة الموافقة  -2

إخطاره من  لييالذي  الاسبوعالمعني في   ) ر.م.ش.ب (في حالة الموافقة المقيدة بشروط يقوم 

م عقد تحقيق المطابقة للمصرح، ويطلب منه رفع يلجنة الدائرة بتبليغ الشروط المسبقة لتسل

 
 .  ابقمرجع س ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،15-08من القانون رقم ،  56المادة  - 1

           :  ، لا يمكن في أي حالة أن يتجاوز الأجل المقيم من طرف المهندس المعماري المعتمد، المدة الآتيةنفس المرجع ،  29طبقا للمادة  - 2

  ، ( شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال السكني 24أربعة وعشرين ) -

 ،تجاري أو الخدماتي أو الحرفيبالنسبة للبناية ذات الاستعمال ال ا( شهر 12إثني عشر ) -

 ، ( شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي24أربعة وعشرين ) -

 . عموميالتجهيز ال ات( شهرا بالنسبة للبناي24أربعة وعشرين ) -

 . نفس المرجع،  57المادة  - 3

 . نفس المرجع  ، 59و  58المادتين  - 4

 .  ، نفس المرجع61و  60تين الماد - 5
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من القرار  04وهذا ما نصت عليه المادة  ،1التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدد له

الدائرة المكلفة  الذي يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة 07/2009/ 23الوزاري المؤرخ في 

طا للجنة الدائرة بين وس فاتبر الموافقة المقيدة بشروط موقفتع ،بالبث في تحقيق مطابقة البنايات

إحدى المصالح التي تمت استشارتها، فعلى لجنة الدائرة حسب  تحفظالقبول والرفض يترتب في حالة 

 : 2الحالة أن تقوم بما يلي

 : تطلب ملفا إضافيا من المصرح -2-1

صاحب البناية بمكونات الملف الضافي حسب ما طلبته الدارة أو المصلحة   ) ر.م.ش.ب (يبلغ 

 .المتحفظة  

 تقدم موافقة مبدئية بشروط: -2-2

إتمام النجاز  و ألجنة الدائرة موافقتها المبدئية على تحقيق المطابقة  تعطيففي هذه الحالة   

بلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وت بيعة الطلب المقدم من طرف المصرححسب ط 

سلم له يوبعد تنفيذها خلال الأجل المحدد ،  3والذي بدوره يبلغ صاحب النيابة بالأهداف المطلوبة

 . التعمير المطلوب عقد

 ترفض الطلب لسبب معلل: -2-3

ة لحالفي ا بالتفصيل وهذا ما سنتطرق إليه ،يرفض طلب صاحب البناية بموجب قرار معلل

  المتعلقة برفض التسوية الموالية

 : حالة الرفض -3

عندما ترفض لجنة الدائرة طلب تسوية البناية في إطار أحكام قانون تحقيق المطابقة وإتمام 

المختص إقليميا   ) ر.م.ش.ب (بلغ هذه في شكل مقرر مع تعليل الرفض إلى تا أن هفيجب علي ،إنجازها

  .5ستلامه لمقرر الرفضإيوما التي تلي  ةفي أجل خمسة عشر  ،4ه يعلم به المصرحر والذي بدو 

 
 مرجع سابق.،  مرجع سابق يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،، 15-08 رقم القانون من  ،  44المادة  - 1

 ، يحدد تشكيلة لجنة الدائرة والطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات155-09من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -2

 وتقنيات سيرها، مرجع سابق.

الذي يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبث في  ، 2009/ 07/ 23من القرار الوزاري المؤرخ في  05المادة  - 3

 تحقيق ومطابقة البنايات، مرجع سابق.

ام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبث في  الذي يحدد النظ، 2009/ 07/ 23من القرار الوزاري المؤرخ في  06المادة  - 4

 تحقيق ومطابقة البنايات، مرجع سابق.

 مرجع سابق.،  مرجع سابق يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،، 15-08  رقم من القانون  45المادة  - 5
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 الطعن: مطابقة البنايات من طرف لجنة  تحقيق في طلب تالب -ب 

حرصا من المشرع على حماية حقوق الأفراد من أي تعسف أو إنحراف قد تمارسه الهيئات   

لى رغبته في إيجاد الحلول للقضاء المكلفة بتسوية وضعية البنايات المخالفة لقواعد العمران، وتأكيدا ع

، فقد أوجد المشرع هيئة أخرى لدراسة طلبات التسوية للبنايات مرة أخر بعد على الفوض ى العمرانية

 .1رفضها من طرف لجنة الدائرة ، تتمثل في لجنة الطعن الولائية التي يترأسها الوالي المختص إقليميا

الطعن في  لصاحب الطلب حق، ال نة الدائرةقرار رفض طلب التسوية من طرف لج يترتب على

ويجب الفصل في ملف الطعن في   ،2من تاريخ تبليغه بتداءإ( يوما 30في أجل ثلاثين ) لدى لجنة الطعن

التي  التحقيقاتمن تاريخ اليداع، ولها صلاحيات للقيام بكل  بتداءإيوما  (30أقصاها  ثلاثين )مدة 

التي  ،وتبلغها قراراتها النهائية يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرةالذي  تخاذ القرار النهائييدة لفتراها م

، وفي حالة عدم 3على أساسها تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة  وتبليغ المعني 

بالقرار النهائي للجنة الدارة يمكنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدارية إقتناع هذا الاخير 

 ، وهذا طبقااللغاءوهذا عن طريق ممارسة دعوى  خلال شهر من تبليغه قرار لجنة الطعن ،ختصةالم

الأجل العادي المنصوص عليه في  عنستثناء إكما يعتبر هذا الأجل  ،154-08 رقم من القانون  52لمادة ل

ث أن مبرر هذا ، حيةللطعن في القرارات الدارية عام قانون الجراءات المدنية والدارية بالنسبة

مقرر  لفترة محددة مما يتوجب التعجيل في إجراءات المنازعات  15-08 رقم الاستثناء كون القانون 

 .5المتعلقة به

إن مصير البنايات التي تم رفضها من طرف لجنة الدائرة أو لجنة الطعن هو الهدم طبقا لما  

لقواعد مطابقة البنايات وإتمام المحدد  15-08من القانون رقم  39و 37، 17نصت عليه المواد 

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم  29-90من القانون رقم  4مكرر  76إنجازها، وطبقا للمادة 

 . وهذا بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين

 

 
 1- بالة عبد العالي،   الدليل العلمي في إجراءات تسوية البنايات غير القانونية، مرجع سابق ، ص 185 .

 .، نفس المرجع46المادة  - 2

 ، نفس المرجع. 51، 50، 49المواد  - 3

   صالحية صابر، آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بن - 4

 السنة الجامعية:    ري، فرع قانون التهيئة والتعمير، كلية الحقوق، جامعة الخوة منتوري، قسنطينة،د، تخصص قانون عقا .م. ل 

 . 255، ص 2017  -2016

 . 190ص ، عيس ى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مرجع سابق  - 5
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  المطلب الثالث

 البنايات ةقبطامآثار تحقيق 

فقد  وضعية البناية والجريمة المرتكبةختلاف إتختلف ب على تحقيق مطابقة البنايات آثار  يترتب 

 ، ثم تسوية الوضعية العمرانية للبناية)الفرع الاول( يتطلب في بعض البنايات تسوية الوعاء العقاري 

و الغلاف أخير يجب على صاحب البناية اتمام البناية و خاصة الواجهات وفي الأ ، )الفرع الثاني( 

 ل للبيئة العمرانية ) الفرع الثالث(.   الخارجي  وهذا لضفاء رونق الجما

  الفرع الأول  

 بالنسبة للوعاء العقاري  

بهدف تمكين  بتسوية الوعاء العقاري، تسوية البنايات وتحقيق مطابقتها بعد القيامكون ت 

راض ي تابعة للأملاك الوطنية أمشيدة عل ى  البناياتسواء كانت صاحب البناية من عقد الملكية، 

 كانت البناياتو أراض ي تابعة للاملاك الوطنية الخاصة )ثانيا(، أأولا(، أو كانت مشيدة عل ى العمومية )

  الأملاك العقارية الوقفية )ثالثا( .على متواجدة 

 المشيدة على الأراض ي التابعة للأملاك الوطنية العمومية  البناياتأول:  

مومية أنها غير قابلة للتصرف فيها تقتض ي القاعدة العامة المطبقة على الأملاك الوطنية الع 

، إلا أن 1المعدل والمتمم على الحماية القانونية التي كرسها قانون الأملاك الوطنية وهذا بناء ،والتنازل 

إذا فقد ملك من الأملاك  " أنه منه، التي تنص على 72ستثناء بموجب المادة إهذه القاعدة تعرف 

ن إدراجه في هذا الصنف أو ذاك من الأملاك الوطنية وجب وظيفته اللتين تبررا الوطنية طبيعته و 

أعلاه، وتلحق الأملاك التي ألغي تصنيفها في  31إلغاء تصنيفه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

الأملاك الوطنية العمومية، حسب أصلها بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة 

المشيدة  البنايةكون تلا  بأن  15-08من القانون رقم  37ا نصت عليه المادة وهذا م، "..القليمية ...

باستثناء تلك التي يمكن إعادة  ،دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية

حيث تأمر لجنة الدائرة في  ،ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة، موضوع تحقيق المطابقة تصنيفها

المصالح المكلفة بأملاك الدولة لتحديد وضعية قطعة من طرف تحقيق عقاري القيام بأن هذا الش

 
، المعدل و 1990/ 12/ 02في  مؤرخة ،52الأملاك الوطنية، ج ر ع ، يتضمن قانون 1990مؤرخ في أول ديسمبر  30-90قانون رقم  - 1

 .  03/08/2008، مؤرخة في 44، ج ر ع 20/07/2008مؤرخ  في  14  -08المتمم بالقانون رقم  
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تحديد الطبيعة القانونية للقطعة الارضية و تخصيصها و إستعمالها و كذلك ربط  من خلال  الأرض

 : 1، وعلى أساس هذا التحقيق تقوم لجنة الدائرة بأخطار حسب الحالةالبناية بالشبكات

من أجل تسوية وضعية شغل الأرض عن طريق تسليم عقد طبقا للتشريع والتنظيم  ما الواليإ -

، وفي هذه الحالة يجب على صاحب التصريح أن يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل المعمول بهما

 التسوية أو رخصة إتمام النجاز الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ،

من القانون  4مكرر  76تطبيقا لأحكام المادة  البنايةالقيام بهدم  المعني من أجل ) ر.م.ش.ب (ما إو  -

 . المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة و التعمير، 29-90رقم 

 المشيدة على الأراض ي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة  البناياتثانيا: 

الوطنية يتعين على صاحب البناية محل التسوية المشيدة على الأراض ي التابعة للأملاك  

ث حي 2الخاصة أن يتقدم بطلب إلى الدارة المعنية )الدولة، الولاية، البلدية( للحصول على عقد الملكية

عن طريق التنازل  تفاق مع السلطات المعنية تسوية الوعاء العقاري يمكن لجنة الدائرة أن تقرر بال

ن أجل إعداد عقد التنازل بعد الموافقة على التسوية إلى إدارة أملاك الدولة م هبالتراض ي، وتوج

( 10الذي يتم تسديده في فترة عشرة ) ،3يمها لسعر التنازل حسب القيمة التجارية للوعاء العقاري يتق

البناية المنجزة  و طبيعةحيث يؤخذ بعين الاعتبار عند عملية التقييم موقع  ،سنوات بدون فائدة

ويتعين على مصالح أملاك ، 4ف لجنة الدائرةوهذا بعد إعداد مقرر التسوية من طر  ،كاتبوحالة الش 

 : 5الدولة تحديد القيمة التجارية للوعاء العقاري حسب الكيفية الآتية

لما  ،6حسب القيمة التجارية المحددة وفق السوق العقارية الحرة وبدون تخفيض مقابل الازدحام -

بالتوجيه المتعلق  ،25-90 قمر  يتعلق الأمر بالأراض ي المخصصة لفائدة المواطن بعد صدور القانون 

 ، العقاري المعدل والمتمم

 
 مرجع سابق.  يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،، 15-08من القانون رقم   38المادة  - 1

جامعة  زعات العمران، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسيةغيش بوبكر،منابز  - 2

 .226، ص  10/2017/ 30 تاريخ المناقشة ، 2017  -2016السنة الجامعية:  مولود معمري، تيزي وزو،

 .  مرجع سابق إنجازها، المعدل،، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام 15-08من القانون رقم   40المادة  - 3

 مرجع سابق. ،المتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،  04التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 4

ية، جامعة مجلة الدراسات القانونب حرز الله كريم، دور مديرية أملاك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإنجازها، مقال منشور  - 5

 . 239 .238ص  .، ص2018، جوان 01، العدد 04يحي فارس بالمدية، المجلد 

، تتعلق بتحديد قيمة القطع الارضية المزمع تسويتها في إطار القانون رقم  18/04/2012مؤرخة في  04132أنظر التعليمة الوزارية رقم  -6

، تتعلق  2014/ 27/03مؤرخة في  03190ذلك التعليمة الوزارية رقم يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، و أكدت  08-15

  ، الصادرتين عن وزارة المالية، المديرية العامة لأكلاك الدولة.15-08بتقويم القطع الارضية المزمع تسويتها في إطار القانون رقم  
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 02-86حسب جدول الأسعار الخاص بتطبيق المعدلات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -

قتناء والتنازل من طرف البلديات على قطع الأراض ي التابعة المحدد لكيفيات تحديد أسعار ال

ستفادته منها في إطار بإ ا يثبت أن المعني شغل القطعة الأرضية لم %50مع زيادة ، 1لاحتياطاتها العقارية

ة أن طشري ،02/19742/ 20المؤرخ في  26-74حتياطات العقارية البلدية تطبيقا لأحكام الأمر رقم ال 

قبل  القطعة الأرضية محل طلب التسوية يكون المعنيون بالأمر حائزون على وثائق تثبت الستفادة من

القطعة الأرضية  بيعمثل عقد إداري يتضمن  ،19903/ 11/ 18وجيه العقاري بتاريخ صدور قانون الت

ختيار إأو محضر  ص القطعة الأرضيةيمن طرف البلدية، مداولة المجلس الشعبي البلدي، قرار تخص

 . 4قطعة الأرض ...

ها يجب أن تتناسب مساحة القطعة الأرضية المعنية بالتنازل مع المساحة المبنية تضاف إلي 

الأرضية محل طلب  ، وعندما تكون مساحة القطعة5مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية

ما يسمح بالقطعة الأرضية أن تكون قابلة للبناء ومطابقة مع بفيظها، خفيمكن ت ،التسوية معتبرة

 .6التعميرقواعد التعمير، وعليه فإن تحديد التقييم النهائي للقطعة الأرضية يتم بالتنسيق مع مصالح 

ة حلداري الخاص بالعقار وبين المساأما إذا كان هناك فارق في المساحة بين المذكور في العقد ا 

الناتجة عن القياس المسحي خلال إجراء عملية المسح العام للأراض ي، حيث ينتج عن ذلك وجود 

التوسع التي تكون على  وهذا نتيجة لحالات ،تلك المبنية من خلال المعاينة الميدانية عن مساحة زائدة

ما في القياس أو في إحساب الأراض ي التابعة للدولة وفي بعض الأحيان عن أخطاء تتسبب فيها الدارة 

من القانون  47كتابة المساحة في العقد الداري، فتتم التسوية في هذه الحالة إلى تطبيق أحكام المادة 

مية إلى تسوية حالات تظهر فارق في زيادة المساحة الرا ،20057يتضمن قانون المالية لسنة  21-04رقم 

 
قتناء والتنازل من طرف البلديات على قطع  ، يحدد كيفيات تحديد أسعار ال1986/ 07/01مؤرخ في  02-86مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .08/01/1986 ، مؤرخة في01العقارية، ، ج ر ع  لحتياطاتهاالأراض ي التابعة 

في  مؤرخة، 19، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات )ملغى(، ج ر ع 1974/ 02/ 20مؤرخ في  26-74أمر رقم  - 2

05 /03 /1974 . 

 .  379، مرجع سابق ، ص  15-08ية البناء غير المشروع في إطار القانون سوية وضعت لعشاش محمـد،  - 3

السياسية و لعشاش محمـد، معوقات تسوية البناء غير المشروع في الجزائر، مقال منشور بمجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية  - 4

 . 22، ص  2018المدية، العدد الرابع، مارس ، حي فارسيجامعة 

 .  مرجع سابق يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،، 15-08  رقم من القانون  02/12المادة  - 5

المتعلقة بمجال تدخل   ،عن وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية ،2013/ 04/ 08مؤرخة في  3476التعليمة الوزارية رقم  - 6

 نايات وأحكام إنجازها.إدارة أملاك الدولة في إطار عملية مطابقة الب

 . 2004/ 12/ 30في  مؤرخة ،85، ج ر ع 2005يتضمن قانون المالية لسنة  ،29/12/2004، مؤرخ في  21-04قانون رقم   - 7
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الناتجة عن القياس المسحي مقارنة بتلك الموجودة في العقد  20/ 1تفوق الحد المسموح به والمقدر بـ 

العمومية بناء على  الخزينةالداري، حيث يكون التنازل بالتراض ي، مقابل دفع قيمته التجارية لفائدة 

ن المساحة الزائدة لا تشكل قطعة أرض قابلة للبناء بمفهوم التشريع بشرط أن تكو  ،طلب المعني

ويشترط أن تستوفي ، 1سم الدولةإالتعمير، وإلا سوف يتم تسجيلها بوالتنظيم المتعلقين بالتهيئة و 

 : 2العقارات القابلة للتنازل عليها بالتراض ي على ما يلي

 ، خاصةأن تكون تابعة للأملاك الوطنية ال -

 ،ن غير مخصصة أو محتمل تخصيصهاتكو أن  -

 أن تكون واضحة في القطاعات المعمرة أو القابلة للتعمير. -

قطعة الأرض  لثمنفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، فإن التسوية تؤدي إلى الدفع المسبق  

 : 3وفقا للشروط التالية

 ، لةأملاك الدو  بسعر يقدر ويحدد من طرف مصالح ،يتم البيع بالتراض ي -

قتراح من إمن القانون المذكور أعلاه وب 02يتم تحديد الوعاء، طبقا للتعريف المنصوص عليه في المادة -

 ،مصالح الأملاك الوطنيةمع بالتشاريع  ،المهندس المعماري، من طرف مختص في مسح الأراض ي معتمد

البناء أو إتمام النجاز لدراج طلب رخصة  ،أشهر (06)تمنح للطالب الذي تمت تسوية وضعيته مهلة  -

 . على سبيل التسوية

 المتواجدة على الأملاك العقارية الوقفية  البنايات:  ثالثا

عرف الأملاك الوطنية على أنها تلك الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل ت 

       كان هذا التمتع فوريا سواء أ ،التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة

 .4أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذي يعينهم المالك المذكور 

ستفادة من ض ي الوقفية، فلا يمكن لصاحبها ال إن البنايات غير الشرعية المشيدة فوق الأرا 

لاك ، بل تلحق البناية ووعائها العقاري وتدمج ضمن الأم15-08 رقم التسوية في إطار أحكام القانون 

 المتعلق 10-91الفقرة الأولى من القانون رقم  25التابعة للأوقاق، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 

 
 . 23لعشاش محمـد، معوقات تسوية وضعية البناء غير المشرع في الجزائر، ص  - 1

طار عملية مطابقة البنايات وإنجازها، مقال منشور بمجلة الدراسات مريم، بن دوحة عيس ى، دور مديرية أملاك الدولة في إ بيبوشر  - 2

 . 09، ص 2017، جوان 02، العدد 03القانونية، جامعة يحي فارس، المدية، مجلد 

الذي يحدد  2008/ 07/ 20المؤرخ في  15-08المتعلقة بتطبيق أحكام القانون  10/09/2009مؤرخة في  1000التعليمة الوزارية رقم  - 3

 مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق. قواعد

 معدل ومتمم، مرجع سابق. ،يتضمن التوجيه العقاري   25-90من القانون رقم   31المادة  - 4
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كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا يلحق بالعين الموقوفة ويبقى  على أنه " ،1المعدل والمتمم بالأوقاف

ت المخالفة لقواعد التعمير وبالتالي فإن البنايا، الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير" 

 . والمشيدة على أراض ي وقفية يتم تسويتها لصالح دائرة الأوقاف

  الفرع الثاني

 تسوية الوضعية العمرانية للبناية 

وجوب ، المعدل المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها15-08لقد ألزم القانون رقم  

عقد الملكية  م المستفيد منقو يي لتحقيق المطابقة وبعدها وأولتسوية الوعاء العقاري كإجراء أساس ي 

                                                     2لحالة البناية وهذا بالحصول على عقد التعمير المناسب ،تسوية البناية في حد ذاتهاإلى إتمام إجراءات 

وبالتالي معالجة المخالفات العمرانية  ،قةتحقيق المطابقة بعد الحصول على شهادة المطاب خير في الأ و

إلا أنه الكثير من أصحاب البنايات  ،3نتقال من وصف البناية بأنها غير قانونية إلى الوصف القانونيوال 

لتزام بموجب إوالتي تعد ك ،يكتفوا بتسوية الوعاء العقاري فقط دون إتمام الأشغال الخاصة بالبناية

دج( إلى  50000ذا ما يعرضهم إلى غرامة مالية من خمسين ألف دينار )، وه15-08أحكام القانون رقم 

( بسبب عدم إيداع طلب إتمام الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل 100.000مائة ألف دينار )

 .5أشهر ابتداء من تاريخ إعداد العقد 06في أجل  ،4التسوية

ليات التحسيسية المرافقة لها، يسجل فبالرغم من أهمية عملية تحقيق المطابقة للبنايات والعم

عدم وجود الاهتمام لدى أصحاب البنايات وملاكها، حيث أن أغلبهم لا يهمهم من القانون إلا ما تعلق 

 . بتسوية الوعاء العقاري 

 

 

 
  07-01بالقانون رقم  ، معدل و متمم05/1991/ 08مؤرخة في  ،21يتعلق بالأوقاف، ج ر ع  04/1991/ 27مؤرخ في  10-91 رقم قانون  - 1

مؤرخة في  ،83ج ر ع  ،2010/ 12/ 14مؤرخ في  10-02وبالقانون رقم  ،23/05/2001مؤرخة في  ،29ج ر ع ، 22/05/2007مؤرخ في 

15 /12 /2002.   

كآلية للتطهير العقاري والتسيير المجالي، صعوبات تطبيقية وانعكاساتها على النظام العمراني والبيئي  15-08عائشة مزياني، القانون  - 2

، العدد  01مجلد  جامعة إبن خلدون، تيارت،معة تخمارت(، مقال منشور بمجلة تشريعات التعمير والبناء،للمدن )دراسة حالة مج

 .243، ص 2017الثاني، جوان 

 . 550بقة كآليتين لتنظيم التهيئة العمرانية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ايدي خيرة، رخصة البناء وشهادة المطعل - 3

 .  مرجع سابق يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، المعدل،، 15-08نون رقم  من القا 87المادة  - 4

الذي يحدد مطابقة  2008/ 07/ 20المؤرخ في  15-08المتعلقة بتطبيق أحكام  10/09/2009مؤرخة في  1000التعليمة الوزارية رقم  - 5

 البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق.
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  الفرع الثالث

 إضفاء رونق الجمال للبيئة العمرانية 

في إطار القانون  أهيل المدن وترقيتهاتعليمة تتعلق بتالوزير الأول عبد المالك سلال  لقد أصدر  

، وهذا في إطار برنامج الحكومة للتخلص من  1 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 08-15

الصور البشعة والفوضوية التي أصبح يعاني منها النسيج العمراني في الجزائر، ويتجلى ذلك في وضع 

نية المعمول بها المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حيث آليات وتدابير تكميلية للمنظومة القانو 

 : نصت التعليمة على ما يلي

لقد سجل مخطط عمل الحكومة تأهيل المدن وترقيتها كعملية ذات أولوية بغرض تحسين  " 

وكذا تحسين  ،نوعية وإطار معيشة المواطن، من خلال عمليات إعادة التأهيل والتجديد الحضري 

ة المعمارية للإنجازات العمومية الجديدة وترقية إطار مبني يتميز بطابع جمالي وتهيئة متناسقة الهندس

غير أن الجهود المبذولة لهذا الغرض من قبل السلطات العمومية لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة 

تي والتي لا تزال تشوه إذا أغفل المسعى المنتهج على البنايات غير المكتملة المشيدة في إطار البناء الذا

 مجمل النسيج الحضري للمدن، مما جعلها تعكس صورة بائسة للتجمعات السكانية.

  ب تنفيذ القانون رقمــــفقد لوحظ أنه رغم بعض النتائج المرضية إلى حد ما، المسجلة بموج

هامة غير  الذي سمح بإتمام إنجاز ومطابقة عدد من البنايات، لازلنا نسجل حظيرة عقارية ،08-15

 . 2مكتملة

وفي هذا الصدد تم وضع آليات وتدابير تكميلية للمنظومة المعمول بها ترمي إلى تحفيز المواطنين 

على إتمام بناياتهم ولاسيما واجهاتها، حيث تستهدف هذه الآليات في المقام الأول البنايات غير المتممة 

 
 صادرة عن الوزير الأول، تتعلق بإتمام البنايات. ،07/09/2014في  مؤرخة 219تعليمة رقم  - 1

، الصادرة عن السيد وزير السكن والعمران، المتعلقة بتطبيق 2012/ 10/ 02مؤرخة في  959على ذلك التعليمة الوزارية رقم  لالدلي - 2

المحدد لقواعد مطابقة  15-08المتراكم في تطبيق القانون أمام التأخر  " التي جاء فيها ما يلي : ، 2008/ 07/ 20المؤرخ في  15-08القانون 

البنايات وإتمام إنجازها، التي من المفروض أن يسمح بتسوية وضعية الممتلكات العقارية للآلاف من المتعاملين العموميين والخواص 

ن المذكور أعلاه، يبدو لي، وذلك بالتشاور بصفة جماعية أو فردية، ونظرا للإحصائيات التي تم القيام بها بخصوص متابعة تنفيذ القانو 

 : مع السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه من الضروري اتخاذ الجراءات التالية

يتعين على السيدات والسادة الولاة تجنيد كل الوسائل القانونية والتنظيمية من أجل السراع في تطبيق هذا القانون وتسوية كل  -

 ،ل إنشاء لجنة مختصة تتكفل بمتابعة تنفيذ القانون المعني المعنيين من خلا

العمومية ومديري التعمير والبناء تحت وصايتكم من أجل السير الحسن لهذه   والتجهيزاتبوضع السيدات والسادة مديري السكن  -

 ،اللجنة لبلوغ النتائج المرجوة

الداخلية والجماعات المحلية وأنا شخصيا، بنتائج مختلف  ، السيدوزير غنامنكم أيها السيدات والسادة الولاة التفضل بإبلا  و أطلبهذا 

 مراحل تقدم هذه العملية.
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ية يمارسها المالك بنفسه أو عن طريق التأجير التي تظل واجهاتها غير مكتملة والتي تحتضن أنشطة تجار 

 : التدابير الآتية تطبيقوذلك من خلال 

 مشروطا باستظهار شهادة المطابقة يتعين أن يكون إعداد كل إيجار جديد للبناية و/أو سجل تجاري  -

 رجية.وتقديم شهادة تسلمها المصالح المختصة لوزارة العمران تثبت إتمام إنجاز أشغال التهيئة الخا

نقضاء هذا إمنح أجل سنة واحدة في حالة تجديد اليجار أو السجل التجاري، على أن يتم بعد  -

 الأجل، تطبيق التدابير الجبائية القسرية على مداخيل اليجار.

 : وللقيام بذلك يكلف وزير السكن والعمران والمدينة 

 ،ةيكل التعديلات القانونية الضرور  تخاذ الترتيبات لدخالإب -

 ، ة المختصة لتسليم هذه الشهادةتعيين السلطة المحلي -

ذي يجب ألا يحمل صبغة تنفيذ الترتيبات العملية ومخطط اتصال من أجل تعميم هذا الجراء ال -

 ، بيروقراطية

يكلف وزير العدل حافظ الأختام، من جانبه بالعمل بالاتصال مع السيد وزير المالية على و  

 . الضرورية لجعلها ذات صبغة تنفيذية على مستوى الموثقين الترتيبات كلاتخاذ 

فقد تم  ،وفيما يتعلق بالبنايات الفردية غير المكتملة والتي ليس لها محلات موجهة للإيجار

من ممثلي وزارة السكن  بإنشاء فوج عمل يتشكل الوزير السكن والعمران والمدينة تكليف السيد

على الحكومة في غضون  يقترحلية والجماعات المحلية، حيث يجب أن الداخ ،المالية ،العدل ،والعمران

 شهر واحد، التدابير التحفيزية التي تسمح بإتمام الأشغال الخارجية لهذه الفئة من البنايات.

أما بخصوص البنايات التابعة لأملاك الدولة والجماعات المحلية، فإن السادة أعضاء الحكومة 

حهم لحملها على القيام في أقرب الآجال في إطار الميزانية الممنوحة لها بإتمام لمصالعاز مدعوون إلى الي

بالضافة إلى تنظيف الواجهات التي تتطلب هذا النوع من  ،الأشغال الخارجية للبنايات قيد الانتظار

وفي نفس السياق فقد اشترطت المديرية العامة للأملاك الوطنية وعدة مديريات للحفظ ، 1الأشغال

رف قبل إتمام النجاز والحصول صعقاري شهادة المطابقة للبنايات في طور النجاز، بمعنى منع التال

على شهادة المطابقة بيد أن هذا الوضع أدى إلى نتائج عكسية، حيث يعمد المتعاملون إلى بيع بنايات في 

 .2بالتصريح بأنه غير مبني و الكتفاء طور النجاز في الواقعطور النجاز في 

 
 .02، 01ص  .، صمرجع سابقالمتعلقة بإتمام الواجهات،  ، 07/09/2014مؤرخة في  ،219رقم  الوزير الاول تعليمة  - 1

، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام 20/07/2008مؤرخ في  15-08عزاز ساعد، مطابقة البنايات وإتمام إنجازها طبقا للقانون  - 2

 . 45، 44ص  .صمرجع سابق ، إنجازها، 
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السالفة الذكر، تم إصدار  2014/ 09/ 07مؤرخة في  219لتعليمة الوزير الأول رقم  اوتنفيذ 

لكيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات  ةالمحدد 02التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

عن طابقة ستحضار شهادة المإ، حيث نصت على إعفاء المواطنين من 1المعنية بالمطابقة و/أو التمام

في البنايات المعنية بتحقيق المطابقة، حيث أصبحت تشترط تقديم شهادة إتمام أشغال  التصرف

 : و/أو السجل التجاري، كما تهدف هذه التعليمة إلى ر جايديد عقد إجالغلاف الخارجي عند إعداد أو ت

المعلن المدن والتجمعات حالة عدم إتمام البنايات الواقعة على المحاور الرئيسية، مداخل لوضع حد  -

 ، عنها كمواقع ذات الأولوية

قصد ترقية المظهر الجمالي للإطار  للبنايةتحديد شروط معالجتها لتمام أشغال الغلاف الخارجي  -

 . المبني وتهيئته بانسجام

بإتمام الغلاف  ،2تلزم التعليمة الوزارية أصحاب البنايات المتواجدة بالمواقع ذات الأولوية  

المتعددة  الفرقةفي الآجال المحددة حسب الحالة، وطبقا لمحاضر المعاينة التي تقوم بها أعوان  3ارجيالخ

كما  ،مارية والبناء على مستوى الولايةالمؤشر عليها من طرف مصالح التعمير والهندسة المع ،4الكفاءات

 
المحددة لكيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات  ،21/02/2016مؤرخة في  02التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 1

 المعنية بالمطابقة و/أو التمام.

خذا بعين الاعتبار موقعه، إشعاعه وأهميته على مستوى آع ذات الأولوية هي المواقع التي يعلن عنها من طرف الجماعات المحلية المواق - 2

البلدية التابع لها، و/أو التجمعات أو الولاية، يشرع بصفة منتظمة في إحصاء البنايات غير المتممة حسب الأولويات المحددة من طرف 

، البلدي وذلك على مستوى مداخل المدينة أو التجمعات الحضرية أو الريفية، المحاور الرئيسية والقاعدية رئيس المجلس الشعبي 

 نفس المرجع. ، لاسيما الطرق السريعة والطريق السيار  ،الساحات والمساحات العمومية

 وتهيئة المرافق التابعة لها، نفس المرجع. إتمام الخارجي للبناية هو النجاز الكلي للواجهات الرئيسية والجانبية والخلفية،  - 3

لكفاءات المكلفة بحصر ومعاينة البنايات المصرح عنها الواقعة بموقع ذات أولوية من موظف تابع لمديرية ا المتعددة الفرقةتتشكل  - 4

الذي يحدد   2006/ 01/ 30المؤرخ في  55-06التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية مؤهل قانونا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 المراقبةجراءات إشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث في مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا 

عند المعاينة الأخيرة وكذا شهادة إتمام الأشغال عند الاقتصاء وذلك  ،الذي يكلف على مستوى الفرقة بمهمة إعداد محضر المعاينة

 لتمام الأشغال.

الذي يكلف   ، المذكور أعلاه 55-06موظف يمثل المصالح المكلفة بالتعمير للبلدية مؤهلا قانونيا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  -

أشغال أو من ناحية أخرى لمعاينة  لكفاءات لمعاينة إتمامابإعلام المالك بإشعار المرور والنتائج المترتبة إثر معاينات الفرقة المتعددة 

 المخالفة.

نص عليها  يللمصالح المختصة لتطبيق العقوبات التي  هيقدمو موظف يمثل شرطة التعمير وحماية البيئة الذي يكلف بعرض المحضر  -

 المعدل.  20/07/2008المؤرخ في  15-08القانون رقم 

ة، مع نظام تيعين رئيس الفرقة من طرف الوالي ويخضع إلى رقاببحيث دانية، ويقود كل فرقة رئيسا يكلف ببرمجة وتنسيق الخرجات المي

المحددة لكيفيات  ،02/2016/ 21مؤرخة في  02، التعليمة الوزارية المشتركة رقم المناوبة كل ستة أشهر بين الهيئات الثلاث المعنية

 ، مرجع سابق .لتماممعالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو ا
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بعد إتمام الأشغال  ،1يمكن صاحب البناية من الحصول على شهادة إتمام أشغال الواجهات الخارجية

فلا يمكن أن تسلم على  ،2تعادل شهادة المطابقةلا إلا أنها  الفرقة،في آجالها المحددة، من طرف أعوان 

أما إذا لم يتم إتمام الأشغال في الآجال المحددة فيحرر محضر ضبط ضد صاحب البناية غير  ،مراحل

 المتممة.

المؤرخة في  02رقم  الوزارية المشتركة ةيخص إتمام أشغال الواجهات في مفهوم التعليم

 : كل من 2016/ 07/ 21

 ، على رخصة بناء ومنتهية الصلاحية الحاصلةو البنايات غير المتممة  -

 ، ة لمواصفات رخصة البناء الممنوحةالبنايات المزودة برخصة بناء والتي هي غير مطابق -

الذي يحصل  2008/ 07/ 20المؤرخ في  15-08انون البنايات المتممة أو غير المتممة المعنية بأحكام الق -

 المالك على رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الأشغال.

نستنتج من هذا المفهوم بأن البنايات المعنية بإتمام الغلاف الخارجي هي البنايات غير المتممة 

وجود بيات المشيدة وغير المتممة وكذا البنا 15-08 رقم والمتممة المعنية بالتسوية في إطار القانون 

بعد صدور  90-29 رقم رخصة بناء منتهية الصلاحية وغير المطابقة لهذه الرخصة في إطار القانون 

المتعلق  29-90أي كل البنايات المتحصل أصحابها على رخص البناء في إطار القانون  ،15-08القانون 

 .2008/ 07/ 20بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بعد تاريخ 

المذكورة  02المشتركة رقم  ونظرا لعدم تحقيق الأهداف المرجوة من خلال التعليمة الوزارية

صدار مذكرة إ ، تم15-08 رقم وعزوف عدد كبير من أصحاب البنايات لتسويتها في إطار القانون  أعلاه

لتأكيد فيها على ضرورة التي تم ا ،023تعلق بتفعيل التعليمة الوزارية المشتركة رقم ت ،406وزارية رقم 

تمام أشغال ل،  02في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم  مواصلة الفرق المتعددة الكفاءات المشكلة

الطار المبني المهيأ  الغلاف الخارجي للبنايات لبلوغ هدف تحسين صورة المدن وتعزيز فكرة أن جمال

 . من الجباري الحفاظ عليها وترقيتها فإنهالمصلحة العامة، وفي هذا الصدد  نبانسجام م

 
شغال الواجهات، تسلم شهادة إتمام الواجهات لصاحب الملكية أو الوكيل في أجل لا أنقضاء أشغال التحقيق والرقابة لتمام إعند  -1

 لبناية والتحصيل أو تجديد لكل سجل تجاري. ل إيجار ساعة، وذلك لممارسة حقوقه من أجل إعداد وتجديد كل عقد  24يتعدى 

كآلية للتطهير العقاري والتسيير المجالي، صعوبات تطبيقية وانعكاساتها على النظام العمراني  15-08ة مزياني، القانون رقم عائش - 2

 . 246ص  ،والبيئي للمدن )دراسة حالة مجمعة تخمارت(، مرجع سابق

  21/02/2016المؤرخة في  02المشتركة رقم  تتعلق بتفعيل تطبيق التعليمة الوزارية ،2017/ 06/ 13مؤرخة في  406مذكرة وزارية رقم  - 3

عن وزارة السكن  ةالصادر  ،المحددة لكيفيات معالجة أشغال استكمال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الاستكمال

 والعمران والمدينة.
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بأن المشرع لم يقتصر على تسوية البنايات و مطابقتها في إطار القانون رقم   كما تجدر الشارة  

 ، أو التي هي قيد النجاز  غير المعدل السالف الذكر، بل سمح  بتسوية وضعية البنايات المنجزة 08-15

بشرط حيازتها على رخصة البناء، وهذا بموجب  ،بعد صدوره مةالمطابقة لتعليمات رخصة البناء المسل

، على ان  1، المعدل و المتمم2017، المتضمن قانون المالية لسنة 14-16من القانون رقم  113المادة 

  يحترم عند التسوية حقوق الجوار، فيا يخص تحديد موقع البناء و النفتاح، معايير البناء و الأمن

ال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة، حيث تتم وآجال إنهاء الأشغ

 . من قيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة % 20و  %10التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح بين 

، المؤرخ في 55-22صدر المشرع المرسوم التنفيذي رقم أالسالفة الذكر،  113دة اوتطبيقا للم 

أن ، بحيث يجب  2شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمةل المحدد، 2022/ 02/ 02

تحترم البنايات التي يمكن تسويتها شروط القواعد العامة للتعمير، فيما يخص التعدي على مساحة 

التراجع داخل الملكية، الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة، تعلية 

أو الطوابق دون ترخيص ، تجاوز مساحة شغل الأرض، ومعايير البناء والأمن، لا سيما  المستويات

أمام الشبابيك الوحيدة حسب الختصاص،أي  4، على أن يدرس طلب التسوية3المناطق الزلزالية

حكام ذلك حسب إستعمال البناية، طبقا لأ وك ،دارية،أو الولايةأو المقاطعة ال الشباك الوحيد للبلدية،

وهذا  5المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل و المتمم ،19-15لمرسوم التنفيذي رقم ا

بصفة رئيس بعد معالجة الطلبات من طرف اللجنة المكلفة والمتكونة من مصالح الدولة للتعمير 

بزيارات  القيامتكلف هذه اللجنة  ،6مصلحة التعمير للبلدية و الحماية المدنية بصفتهما عضوان

عضاء أيوقعه كل  ميدانية للتحقق و التأكد من المخالفات السالفة الذكر، ملء بطاقة دراسة الملفات

 
، معدل  2016/ 12/ 29، مؤرخة في 77، ج ر ع 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 28/12/2016، مؤرخ في  14-16قانون رقم   - 1

، 12/2021/ 30، مؤرخ في 16  -21،  و بالقانون رقم  2020/ 12/ 31،مؤرخة في  83، ج ر ع 12/2020/ 30، مؤرخ في 16-20بالقانون رقم 

 .  2021/ 30/12، مؤرخة في 09، ج ر ع 2022المتضمن قانون المالية لسنة 

، مؤرخة في  09روط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، ج ر ع ، يحدد ش02/02/2022، مؤرخ في 55-22قانون رقم   -2

03 /02 /2022 .  

  .، نفس المرجع 03المادة  -3

  طلب التسوية، نفس المرجع . المتضمن نموذج من ،09ينظر للملحق رقم  -4

مؤرخة في   07، ج ر ع هاميسلتد التعمير و يحدد كيفيات تحضير عقو  ،01/2015/ 25المؤرخ في  19-15رقم  التنفيذي المرسوم - 5

 .  02/12/2020، مؤرخة في 71، ج ر ع  22/11/2020مؤرخ في   342-20، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2015/ 02/ 22

  ،  مرجع سابق .ةيحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلم ،55-22، من المرسوم التنفيذي رقم 06و  05المادتين  -6
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على أن يرفق ، 1اللجنة إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة، حسب طبيعة المخالفة

لمدنية حسب طلب التسوية الطلب بملف يتضمن الوثائق المكتوبة ومخططات الهندسة المعمارية وا

يسلم في اليوم ذاته بعد  ويودع الملف لدى مصالح التعمير للبلدية موقع البناية، مقابل وصل إستلام

الذي يقوم  ، بحيث يرسل الملف الى الشباك الوحيد المختص2نصوص عليهاالتحقق من الوثائق الم

( يوما، 30على أن يكون لها أجل ثلاثون ) ( ساعة الموالية،48خلال )يتقديمه الى رئيس لجنة المعالجة 

بتداء من تاريخ إستلام الملف لنهاء المعالجة ،وإرسال الملف مرفق ببطاقة التحضير الى الشباك إ

 19-15الوحيد المختص الذي يجب أن يحضر الملف في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

 .السالف الذكر 3المعدل و المتمم

من قرار الشباك الوحيد المختص رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة بتحفظات، في أن يتضيمكن  

أو قرار يتضمن شهادة المطابقة، على سبيل  هاتين الحالتين يسلم قرار يتضمن رخصة البناء المعدلة

ما بعد رفع التحفظات بالنسبة للحالة الثانية، و كذلك بعد دفع الغرامة لخزينة البلدية، ك ، التسوية

يمكن أن يتضمن رأيا بالرفض، بحيث يمكن لصاحب الطلب إيداع طعن ضمن نفس الأشكال 

، بحيث سنتطرق السالف الذكر، 4المعدل و المتمم 19-15المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

 .  هذه الحالة في الفصل الثاني المواليبة لقجراءات المتعالى توضيح ال 

من قيمة العقار  % 20و  %10تتراوح بين  الغرامة المالية التي قيمة غرض المشرع من إن 

، هو توفير موارد جديدة  5يعبر عنها بالردع الصارم، بإعتباره مبلغ كبير و التي  وحسب طبيعة المخالفة، 

لنعاش حزينة البلديات،وخاصة التي تعرف عجزا في ميزانيتها، كما ان المشرع الغى قد ضمنيا أحكام 

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم، بإصداره للمرسوم  29-90، من القانون رقم 5مكرر 76المادة 

  المحدد لشروط تسوي البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة .،55-22التنفيذي رقم 

 

 

 

 
  سابق .،  مرجع يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة ،55-22من المرسوم التنفيذي رقم ، 07المادة  -1

  ، نفس المرجع09و  08لمادتين للتفصيل أكثر في مضمون ملف التسوية ينظر  ل -2

 ، نفس المرجع  11و  10المادتين - 3

   ، نفس المرجع21، 20، 19، 18المواد  -4

  . 145تنظيم القانوني للبناء في الجزائر، مرجع سابق، ص قندوز فاطمة الزهراء، ال -5
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  لفصل الثانيا

 ضبط حركة النشاط العمراني لالوظيفة البيئية للرقابة الدارية  

توجب إحترام المخططات القليمية والمجالية س يالفعلي لعملية التهيئة والتعمير جسيد إن الت

التي وضعتها الدولة لضبط حركية الأنشطة العمرانية والتي تهدف بالأساس إلى تنظيم إنتاج الأراض ي 

بيعية القابلة للتعمير والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة ووقاية المحيط والأوساط الط

تعتبر هذه المخططات مصادر تستنبط منها جميع الأحكام  ، بحيثوالمناظر والتراث الثقافي والتاريخي

، لما لها لهذه المخططات امطابقة كل أشغال التهيئة والتعمير  على ان تكون الخاصة بالتعمير العملياتي، 

فالمشرع الجزائري ألزم ، رلتجسيد مشاريع التهيئة والتعمي أهمية في وضع الأسس المستقبلية من

مع إلزامية قيامهم بالدراسات المنصوص  ،هذه الأسس وعدم الخروج عنهاب التقيدأصحاب المشاريع 

عليها قانونا قبل ممارسة حقهم في البناء، لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة في بعض الحالات وكذا الحصول 

 . المخططات على مجموعة من القرارات التي يجب أن تخضع كلها لهذه

جملة من الرخص لعملية التهيئة والتعيير وجب عليه أن يخضع بإذن فكل من يرغب القيام 

وهذا في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة   صادرة عن السلطات الدارية المختصة العمرانية والشهادات

ة، والتي تحمل في لتحقيق النظام العام بشتى عناصره التقليدية والحديث ،بمجال الضبط الداري 

بما أن رخصة البناء هي الآلية الرئيسية والفعلية للترخيص بالبناء، فإن ، و  مظهرها الاشتراطات البيئية

هناك عدة قرارات إدارية ودراسات تسبقها، بغرض تعزيز دورها الفعال في حماية البيئة، فالدارة 

المصلحة العامة والمحافظة على تحرص من خلال فرض الرخص والشهادات العمرانية إلى تحقيق 

الجانب الجمالي والعمراني للمدن وحماية البيئة بمختلف صورها هذا من جهة وتمكن الأفراد من 

 ممارسة حقوقهم العمرانية من جهة أخرى، نظرا لأن حق الملكية الفردية مكفول دستوريا.

نية، إلا أن المخالفات المشرع للقرارات العمرانية على كل الأنشطة العمرا فرضبالرغم من 

ما أدى إلى حدوث فوض ى عمرانية من خلال البناء  ،المسجلة في ميدان التهيئة والتعمير كثيرة ومتعددة

وهذا ما أدى بالمشرع ،البيئة العمرانية تشويهغير المطابق لقواعد العمران الذي ساهم بشكل كبير في 

ل العمراني وفرض العقوبات الردعية على مرتكبي إلى استحداث هيئات مكلفة قانونا بالرقابة في المجا

الوظيفة البيئية للرقابة الادارية السابقة توضيح المخالفات العمرانية، لذا ولتوضيح ذلك سنتطرق إلى 

الوظيفة البيئية للرقابة الادارية لرخصة البناء وآليات الرقابة ، ثم إلى  (المبحث الأول ) لرخصة البناء

 . (الثاني المبحث) اللاحقة لها
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 المبحث الأول 

 دارية السابقة لرخصة البناءلوظيفة البيئية للرقابة ال ا 

مفسدا في أرجاءها ضاربا  عاثحد الجوانب اللصيقة بحياة النسان التي أعد يإن مفهوم البيئة 

مع ضرورة المحافظة على الوسط الذي  ،بعرض الحائط كل ما تمليه عليه مبادئ النسانية السامية

ما أدى إلى  ،ونظرا للعلاقة التي تربط النسان بالبيئة أصبحت تصرفاته تتسم بالوحشية ،فيه يعيش

مزامنا ذلك مع الثورة الصناعية  ،ظهور المشكلات البيئية خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين

الحقيقة ما وهذا في  ،1والصراع بين الدول من أجل ابتكار التكنولوجيات الكلاسيكية وأملاك القوى 

  :"تجلى في قوله تعالى 
ْ
وا

ُ
ذِى عَمِل

َّ
هُم بَعْضَ ٱل

َ
اسِ لِيُذِيق يْدِى ٱلنَّ

َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِ وَٱل

بَر 
ْ
فَسَادُ فِى ٱل

ْ
هَرَ ٱل

َ
ظ

هُمْ يَرْجِعُونَ 
َّ
عَل

َ
 .2"ل

ومرد  1996وعلى غرار هذه الدول عرفت الجزائر حركية ملحوظة في اقتصادها بداية من سنة 

وهذا ما عززته الكثير من النصوص  ،3ة التجارة والصناعةيلك إلى التكريس الدستوري لمبدأ حر ذ

 4التشريعية على غرار قانون تطوير الاستثمار والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ق حركية وقانون تهيئة القليم وتنميته المستدامة، بهدف تشجيع مختلف الأنشطة الصناعية لخل

 . قتصادية وتنمويةإ

وعليه فإن انعكاسات تصرفات الجماعات أو الأفراد تنتج عنها اختلال في التوازن البيئي، لذا 

إلى الوجود العديد من القواعد المتكاملة فيما بينها لحماية البيئة،سواء  برزتولتنظيم هذا التصرف 

الامكان "، " درء الضرر يدفع بقدر  ، "مكان"كانت قواعد غير مادية مثل قاعدة "الضرر يزال بقدر ال 

المادية المسبقة لمنع وقوع  المفاسد اولى من جلب المصالح "، أو عن طريق إاتخاذ جملة من الاجراءات

الضرر أو التخفيف منه كأسلوب المنع، الحظر، اللزام، الترخيص وهذه الأدوات أو التقنيات نظمتها 

 
  9 ، ص ص 2014سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري،مكتبة الوفاء القانونية،السكندرية،مصر،الطبعة الأولى،  - 1

 .10و

 ، من سورة الروم .41الآية  - 2

 رجع سابق .، م1996من الدستور الجزائري، لسنة  37المادة  - 3

، مؤرخة في 77، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر ع 12/2001/ 12مؤرخ في  18-01قانون رقم  - 4

15 /12 /2001 . 
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سواء كان  تهقاية من التغيير البيئي وهذا بغض النظر على صيغالتشريعات الوضعية ويستعمل للو 

دَرٍ  :"لأن كل ش يء قد خلق بقدر لقوله تعالى ، 1الكم و أتغيير في الكيف 
َ
قْنَاهُ بِق

َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك     .2"إِنَّ

ستوجب تضرورة حتمية خاصة في مجال التهيئة والتعمير، حيث  أصبحتإن حماية البيئة 

استصدار مجموعة من القرارات التي  ار وإستغلالهستهلاك العقإو  مباشرة أشغال البناءالضرورة قبل 

ة يأو دراسات بيئ عمرانية شهاداتأو تكون سابقة على رخصة البناء والتي تكون على شكل رخص 

صب جميعها في إطار ضبط حركة العمران وحماية تر على البيئة ودراسة الخطر، بحيث يكدراسة التأث

سواء  وجه النشاط للفرد في إستعمال حقه للتصرف في ملكيته العقاريةأبالاضافة الى تقييد  ،البيئة

ينبغي أن يؤدي  ، فلا افراد والجماعة مع، بغرض تحقيق مصلحة الأ قبل الترخيص بالبناء أو بعده

بعد ار الضستحإوهذا من خلال  ،3إستغلال العقار والحصول على منافع منه للحاق الضرر على الغير

 . البيئي كهدف من أهدافها عبر كل مراحل نظامها القانوني وكقيد من القيود الواردة على حق البناء

السابقة على الادارية لتوضيح هذا الأمر نتطرق في البداية إلى الآليات التقنية لممارسة الرقابة  

ص العمرانية الفردية كنظام للرخإلى الرقابة الدارية ، ثم بعد ذلك )المطلب الأول( المصنفةالمنشآت 

للشهادات العمرانية الفردية كنظام وأخيرا إلى الرقابة الدارية ، )المطلب الثاني(وقائي لحماية البيئة 

 .وقائي لحماية البيئة )المطلب الثالث( 

  المطلب الأول 

 المصنفةالسابقة على المنشآت دارية ال الآليات التقنية لممارسة الرقابة  

الأدوات القانونية التي تمنع  تلكت الرقابة الدارية القبلية على المنشآت المصنفة يقصد بأدوا

وهي تعد بمثابة الرقابة  ،الذي يضر بالبيئة في أحد عناصرهاخضوع السلوك المخالف لرادة المشرع و 

 الوقايةعتداءات على البيئة، حيث تعد ي بغرض منع ال طات الضبط الدار لالسابقة المخولة لس 

والأكيد أن تكاليف الوقاية تكون أقل  ،جة المشكلات البيئية والتصدي لهالأسلوب الأفضل في معالا

بكثير من تكاليف علاج الأضرار البيئية التي لا يمكن حصرها، حيث تتمثل هذه الأدوات أو التقنيات في 

لمخولة قانونا قبل إنشاء التي تقوم بها السلطات الدارية ا ،4ر ودراسة الخطريدراسة مدى أو موجز التأث

 
 .38، ص2013سناء نصر الله، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي النساني،دار البغدادي للطباعة والنشر،  - 1

 من سورة القمر.  49الآية  - 2

، السنة جامعة الجزائر كلية الحقوق، ذكرة ماجستير في القانون،م حماية البيئة كقيد على حق الملكية العقارية، بن سعدة حدة، -3

  . 02، ص 2007-2006 الجامعية 

 .  91، ص مرجع سابقشريع الجزائري(،معيفي كمال ، الضبط الداري وحماية البيئة )دراسة تحليلية على ضوء الت - 4
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لا يمكننا  ، بحيثستغلال المنشآت المصنفة التي تعد أحد المسببات الرئيسية في التلوث بكل أشكالهاإو 

 .1على الوسط الطبيعي والصحة العامةبالغة نعكاسات وآثار إمن  الما له ،اغض البصر عنه

ثم إلى  ،(الفرع الاول صنفة )ولتوضيح ذلك لابد من التطرق إلى الطار القانوني للمنشآت الم

 .وأخيرا إلى دراسة الخطر )الفرع الثالث(  ،ر )الفرع الثاني(يدراسة مدى أو موجز التأث

 الفرع الأول 

 المصنفةلطار القانوني للمنشآت ا 

إن الأحكام الواردة ضمن قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة هي الطار القانوني الساري 

لاسيما الفرع الأول من الفصل الخامس من الباب الثاني  ،على المنشآت المصنفة المفعول حاليا

 198-06والفصل الخامس من الباب السادس منه والأحكام التنظيمية،خاصة المرسوم التنفيذي رقم 

 144-07والمرسوم التنفيذي رقم ،2لحماية البيئة المصنفة المؤسسات علىالذي يضبط التنظيم المطبق 

بالضافة إلى المواد التي تطرقت إلى جباية المنشآت  ،3لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئةالمحدد 

هدف قانون ي ، بحيث 4المصنفة ضمن مختلف قوانين المالية لسنوات التسعينات من القرن الماض ي

المصالح المنشآت المصنفة إلى الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تحدثها المنشأة على البيئة وعلى 

وإنما يجد  المحمية بموجب أحكامه، فالأمر لا يتعلق إذن بمنع النشاط الذي يعد مشروعا بحد ذاته

ص فيما إن كان هذا النشاط من شأنه أن يستجيب للمقتضيات العامة فحمبرراته في ضرورة ت

ى تعريف لتوضيح الطار القانوني للمنشآت المصنفة سوف نتطرق إلو  ،لحماية البيئة وجل عناصرها

 . )ثانيا(  لحماية البيئة ثم إلى التصنيف القانوني للمنشآت المصنفة ،المنشآت المصنفة )أولا(

 

 

 
إيمان العباسية شتيح، عادل بن عبد الله، التعويض عن أضرار المنشآت المصنفة، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، فجر  - 1

 . 822ص ، 2021(، مارس  26، )العدد التسلسلي  01، العدد 13الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محـمد خيضر، المجلد 

 37، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر ع 2006/ 31/05، مؤرخ في 198-06مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .04/06/2006مؤرخة في 

، مؤرخة في  34، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج ر ع 19/05/2007، مؤرخ في 144-07مرسوم تنفيذي رقم - 3

20 /05 /2007 . 

، يتضمن 1991/ 12/ 18مؤرخ في  25-91من قانون رقم  117إن أول رسم تم وضعه خاص بالمنشآت المصنفة كان بموجب المادة  - 4

 . 18/12/1991، صادر في  65، ج ر ع 1992قانون المالية لسنة 
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 أول: تعريف المنشآت المصنفة

ختلفت تعريفات المنشأة المصنفة، بحيث يصعب إيجاد تعريف جامع مانع لهذه الـأخيرة إلقد 

تقيد تخطرا على النظام العام البيئي، إذا لم ستغلالها يشكل إها و ئفق جميعها على أن إنشاتتلكن 

، فالمشرع الجزائري لم يعط تعريف للمنشأة بجملة من الجراءات القانونية المحددة مسبقا ولاحقا 

بل أحال إلى تحديد قائمتها وتعدادها  ،المصنفة في كل النصوص القانونية والتنظيمية المتعاقبة

 .198-06وهو ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم ذلك  التنظيمتها، حيث أحال إلى ر وخطو 

على باحثين فقط، بحيث عرفها الباحث ماجد سيقتصر تعريف المنشآت المصنفة فقهيا ما أ

"منشآت صناعية أو تجارية، تسبب مخاطر أو  اراغب الحلو تحت تسمية المنشآت الخطرة بأنه

ية أو البيئة، مما يستدعي خضوعها مضايقات فيما يتعلق بالأمن العام والصحة والنظافة العموم

نفجار أو مضايقاتها، التي أهمها خطر ال لرقابة خاصة من جانب ضبط خاص، يهدف إلى منع مخاطرها 

كما تم وصفها "توصف هذه المنشأة أو المجال بأنها مضرة ، 1"والحريق والدخان والغبار والروائح ...

عدة قيود، سواء بموجب  يها إنشاء وتسيير ومقلقة للراحة ومن أجل ذلك فرضت على التعامل ف

تشريعية أو تنظيمية، تكون مفرطة في العمومية أحيانا وتتميز بقدر أكبر من الخصوصية  نصوص

والتحديد أحيانا أخرى، تتعلق بالمواصفات التي تتصف بها المؤسسات الصناعية والورشات التي 

م تعريفها تو  ،2" ضرة بالبيئة أو الجوارتمارس نشاطات مربحة ولكنها تعد بذات الوقت مزعجة وم

عتداءات على البيئة وبسبب آثارها المحتملة تفرض الدارة إسبب يكذلك بأنها كل منشأ يمكن أن 

 . 3نشطتهاأرقابتها على 

 لحماية البيئة المصنفةثانيا: التصنيف القانوني للمنشآت 

وفقا لما يحدثه نشاطها من  إن تصنيف المؤسسات المصنفة يعني وضع تقسيم لهذه المؤسسات

أسماء المؤسسات بعبارة عن قائمة  هو تلوث وأضرار واضحة، حيث تم التصنيف بموجب جدول 

 
 . 109، ص 2007طبعة، مصر سنة ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، ، دون  - 1

عزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة، دراسة مقارنة في كل من القانون الجزائري والفرنس ي   - 2

 . 8، ص  2003والمصري، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

فرع قانون  ،تخصص علوم قانونية ،علوم لمنشآت المصنفة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراهمجاهد زين العابدين، الحماية القانونية ل - 3

 . 34، ص 2017  -2016سيدي بلعباس،  ،وصحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس
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المنشآت  ) م. ج ( ضعأخ، فقد1الصناعية المضرة والمزعجة والخطرة على البيئة والصحة العامة

 ستغلالهاإ عن تنجر ر التي لتصريح، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضاللترخيص أو لإما  ،المصنفة

قسم المنشآت المصنفة تنحيث  ،2تمثل المنشآت الخاضعة للترخيص الصنف الأكثر خطورة على البيئةو 

 : تخضع الفئات الثلاثة الأولى منها للترخيص كما يلي ،3إلى أربعة فئات

 ، إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئةتخضع  الفئة الأولى:  -

 ، إلى ترخيص الوالي المختص إقليمياضع : تخ الفئة الثانية -

 : تخضع إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص. الفئة الثالثة -

عتبارها إالمعني، ب ) ر.م.ش.ب (في حين تخضع المنشآت المصنفة من الفئة الرابعة للتصريح لدى 

ر على يموجز التأث و أى مدولا تتطلب إعداد دراسة  ،لا تسبب أي خطر أو خطرها ضعيف على البيئة

ستغلال المنشأة المصنفة، مع إمن بداية  يوما ( 60) على أن يكون إرسال التصريح قبل ستين  ،4البيئة

. وقد حدد المشرع 5النشاطات التي سيقوم بهابو  بهويتهإلزام المستغل بإعطاء كل المعلومات المتعلقة 

 144-07ة الملحقة للمرسوم التنفيذي رقم المنشآت الخاضعة للترخيص والتصريح من خلال القائم

تضمن تكتشاف أنها إالمحدد لقائمة المنشآت المصنفة ، فمن خلال تفحصها يمكن ،السالف الذكر 

تفاصيل أكثر من تلك التي كانت واردة في قوائم المنشآت المصنفة السابقة، فإضافة إلى تعيين نشاط 

علان والوثائق ذي تخضع له ومساحة التعليق أو ال ال المنشأة المصنفة، يتم تحديد النظام القانوني

 .6التقنية المرفقة بطلب الاستغلال

 

 

 

 
ستغلال المنشآت المصنفة لحماية البيئة مال، الترخيص الداري وسيلة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة "الترخيص باأ مدين - 1

  2015، جوان 05، العدد 03م، مجلد لبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانوانموذجا"، مقال منشور بمجلة القانون العقاري 

 .6ص 

 . سابق تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجعي، 10-03من القانون رقم  1/ 19أنظر المادة رقم  - 2

 . يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 3

 . مرجع سابق ،تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةي ،10-03من القانون رقم  19/2المادة  - 4

بالمواد الشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة  علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث  - 5

 .  300، ص   2008، الطبعة الاولى القديمة، الجزائر

 . ، يحدد قائمة المنشآت المصنفة، مرجع سابق144-07من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 6
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 الفرع الثاني

 ر على البيئةيموجز التأثو دراسة مدى  

بسبب الأخطار الكبيرة التي تشكلها أغلب المنشآت على البيئة وعلى الصحة العامة للسكان، أقر 

التي تعتبر كآلية تهدف إلى ضمان استمرارية المشاريع  ،ر على البيئةيالمشرع بضرورة القيام بدراسة التأث

ضرار المحتملة المباشرة المسبق على الأ  الوقوفمن خلال  ،1من جهة وإلى حماية البيئة من جهة أخرى 

المحدد لمجال  ،145-07رقم  ، لهذا الغرض صدر المرسوم التنفيذي 2وغير المباشرة على التوازن البيئي

إذ نصت ، 3، المعدل و المتممتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئةتطبيق ومح

تهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئة إلى تحديد مدى ملائمة إدخال المشروع  منه على أنه " 02المادة 

التكفل بالتعليمات  شروع والتحقق منميم الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة لليفي بيئته مع تحديد وتق

 ." المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعنى

ثم  ،)أولا( على البيئة التأثير دراسة ونظرا لأهمية هذا الجراء سنقوم بدراسته من خلال مفهوم  

 . )ثالثا(على البيئة  التأثير لدراسة  يأخيرا النظام القانونو  ، )ثانيا( تطبيقهامجال 

 التأثير على البيئة ة دراسأول: مفهوم 

 ثم إلى خصائصها.على البيئة ر يالتأثدراسة سوف نتطرق إلى تعريف 

 : التاثير على البيئة تعريف دراسة  -أ

سنقتصر على بعضها بالضافة إلى التعريفات الفقهية  ية،ناك العديد من التعريفات التشريعه

 . مسبقة لحماية البيئةتتفق في أنها آلية  بحيث وإن كانت هذه التعريفات تختلف في توجهاتها، إلا أنه

 
ص   . ، صمرجع سابقشريع الجزائري، دراسة في ضوء قانون حماية البيئة والقانون العقاري، دة، حماية البيئة في التحبن سعدة  - 1

63 ،64 . 

مجلة البحوث العلمية ب السياسة البيئية من منطلق نظام المنشآت المصنفة، مقال منشور و  كمال بقدار، تداخل السياسة العقارية - 2

 .18، ص 2015في التشريعات البيئية، العدد الخامس، 

، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير 19/05/2007، مؤرخ في 145-07مرسوم تنفيذي رقم  - 3

  62، ج ر ع 10/2018/ 09، المؤرخ في  255-18المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، 22/05/2007مؤرخة في  ، 34على البيئة، ج ر ع 

 .  17/10/2018مؤرخة في 
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لسنة  04قانون رقم المن  36عرف المشرع المصري دراسة التأثير على البيئة من خلال المادة 

تقويم التأثير البيئي دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات  حيث جاء فيها " ،المتعلق بالبيئة 1994

 . 1" ارستها لنشاطها على سلامة البيئة وكذلك بهدف حمايتهاالمقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو مم

المتعلق  03-83 رقم من القانون  130فقد عرف دراسة التأثير بموجب المادة  ) م . ج (أما 

تعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض  والتي جاء فيها "، بحماية البيئة السالف الذكر

النعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة للمشاريع على  ر معرفة وتقدينها تهدف إلى إبحماية البيئة، 

بالقانون  03-83لقد تم إلغاء القانون رقم ، فو معيشة السكان " التوازن البيئي، وكذا على إطار ونوعية

على  ر يعط تعريف لدراسة التأثيلم  الذي ،في اطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة  10-03رقم 

ر على البيئة يالتأث وإنما قسم هذه الدراسة إلى قسمين وهما دراسة مدى التأثير ودراسة موجز  ،البيئة

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة  ،145-07كما لم يعرف المرسوم التنفيذي رقم 

فإننا نجد  ،2مالمتضمن قانون المناج 11-01ستقراء القانون رقم إر، وبعد يعلى دراسة وموجز التأث

ستغلال كل إتحليل آثار  "دراسة التأثير على البيئة امنه تعرف دراسة التأثير على البيئة على أنه 24المادة 

 نهاموقع منجمي على مكونات البيئة، بما فيها الموارد المائية، جودة الهواء والجو، سطح الأراض ي وباط 

بب الضوضاء بشرية القريبة من الموقع المنجمي بس وكذا على التجمعات ال ،الطبيعة، النبات والحيوان

وتشمل دراسة التأثير  ،الصحة العمومية للسكان المجاورينهتزازات وتأثيرها على والغبار والروائح وال 

ن والأنظمة المعمول بها عند ويتم تحضيره وفق إجراء تحدده القواني ئةعلى البيئة مخطط تسيير البي

تهيئة المتعلق ب 20-01من قانون رقم  42كما نصت المادة  ل"،لاو الاشتغستكشاف و/أال بداية أشغال 

على ضرورة القيام بدراسة التأثير على البيئة لكل مشروع، كما تعرف على  ،المستدامةالقليم وتنميته 

نعكاسات المباشرة وغير المباشرة لحجم الأنها عبارة عن وسيلة قانونية يتم من خلالها معرفة " 

أثير في مجال ومن التعريفات الأكثر دلالة على إجراء دراسة الت ، 3" ع على البيئة والنسانالمشاري

بأنه "إجراء إداري مسبق يتم من خلاله تحديد مدى ملائمة إدخال المشروع في المنشآت المصنفة 

 
 . 1994/ 02/ 03المؤرخة في  ، 05الجريدة الرسمية رقم  - 1

 .2001لسنة  ،35، المتضمن قانون المناجم، ج ر ع 03/07/2001مؤرخ في   ،11-01قانون رقم   - 2

والبيئة، بدرة حسين، بقنيش عثمان، التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي، مقال منشور بمجلة القانون العقاري   - 3

 . 05، ص 2021، 02، العدد  09جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد 
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على الأوساط  بيئته، مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة، فورا أو لاحقا لهذا المشروع

 .1وكذلك على إطار ونوعية المعيشة ،والفضاءات الطبيعية والتوازنات اليكولوجية

 خصائص دراسة التأثير علي البيئة:  -ب

المرسوم و التنمية المستدامة إطار المتعلق بحماية البيئة في  10-03 رقم بالرجوع إلى القانون 

ر على يلتأثاموجز و كيفيات المصادقة على دراسة المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  145-07التنفيذي رقم 

 : خاصيتين لدراسة مدى التأثير وهما كالبيئة، يتضح لنا بأنه هنا

   : ر على البيئةيالتأث الطابع العلامي لدراسة - 1

على السلبية المترتبة  هثار أر على البيئة وسيلة لعلام الجمهور بنوع المشروع و يتعتبر دراسة التأث 

 هذا، ويتضح 2والطرق والكيفيات التي يتم بها التدخل لمجابهة أي تدخل يحدثه هذا المشروع البيئة

ويهدف هذا الشهار إلى ضمان مساهمة  ،المذكور أعلاه 10-03 رقم من قانون  16جليا من خلال المادة 

 على حياة المواطنين. مهمجدية للجمهور في إعداد القرارات التي يمكن أن يكون لها أثر 

  : الطابع التشاوري لدراسة مدى التأثير على البيئة -2

ر على البيئة بطابعها الداري التشاوري بخاصيتها العلمية والتقنية، ذلك أنها يتتميز دراسة التأث 

حق  وفي، 3ستدلال وقياس مختلف الآثار السلبية للمشروع على البيئةعلمية للإ  تقنيةوسيلة علمية أو 

لمشروع بكامله وهو الأمر الذي يسمح للجمهور بالتعرف على ا بيعي ومعنوي طكل شخص لستشارة ال 

من المرسوم التنفيذي رقم  15إلى  9حسب الجراء المحدد من المادة  ،4قتراحاتهإوتقديم ملاحظاته و 

المتعلق بالتهيئة  29-90 رقم السالف الذكر، كما أكد المشرع على هذا الطابع في القانون  07-145

عتبار أن المؤسسة المصنفة أحد الهياكل العمرانية فلابد إبهدف حماية البيئة ب ،المعدل والمتمموالتعمير 

راك المواطن المحلي في صنع القرار لأنه والتشاوري الذي يكون من خلال إش من الطابع العلامي

 يالبيئة هر على يدراسة التأثكما أن ، 5المسؤول الأول عن توسيع النسيج العمراني الذي يعيش فيه

 
 . 182براهيم موفق، البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء، مرجع سابق، ص  - 1

 . 384يحي وناس، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، مرجع سابق، ص  - 2

 . 384، ص   نفس المرجع - 3

 . 145ة، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  سايح تركي - 4

زكريا عيس ى آسيا، تقييم الآثار البيئية للمشاريع حماية للبيئة الحضرية، مقال منشور بمجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن  - 5

 . 61، ص 2018خلدون، تيارت، العدد السابع، سبتمبر 
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دراسة تقنية ذات طبيعة علمية تقنية، تنصب على التنبؤ بطريقة منهجية علمية بالأضرار المحتملة 

 . 1فيها نقاشللنشاط النساني على البيئة، فإن الطبيعة العلمية لهذا الجراء لا 

 :دراسة وقائية ورقابية  -3

من خلال التقييم المبكر  ،الطبيعيتهدف إلى ضمان مصالح حماية البيئة والمحافظة على الوسط  

البناء ستغلال كل عمل أو تهيئته يقع على الوسط الطبيعي من جراء أعمال إ و أوالكافي لكل إنجاز 

الذي يتجلى في تفادي إقامة المشاريع  ،، بالضافة إلى مساهمتها في المحافظة على الصحة العامةوالتهيئة

عتبارها إجراء إداري إارة بهذا كما أنها رقابة سابقة للإد ،لبيةالمستقبلية الملوثة والحد من آثارها الس 

الخاص بمنع أو عدم لأنها تدخل في مسار إعداد القرار الداري  ،ولا تشكل تصرفا إداريا محضا قبلي

ستدلال وقياس مختلف الآثار السلبية للمشروع وهي وسيلة علمية أو شبه علمية للإ  منح الترخيص

دراسة التأثير على البيئة هو تجسيدا لمبدأين دوليين مكرسين في المواثيق الدولة  ،كما أن2على البيئة

 .3وهما مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة

 ر على البيئةيثانيا: مجال تطبيق دراسة التأث

، لم يوضح الأنشطة 4ر على البيئةيالمتعلق بدراسة التأث 78-90إن المرسوم التنفيذي رقم 

ر على يالمشاريع التي لا تخضع لدراسة التأث هر، بل وضح في ملحقيسة التأثوالمنشآت الخاضعة لدرا

 تبع منهج التجديد السلبي.إ الجزائري قد ، إذن فالمشرع5رصالبيئة والتي عددها على سبيل الح

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  10-03من القانون رقم  15حددت المادة فقد 

لثابتة والمصانع بحيث حصرتها في مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت ا ،ر بشكل عاميتأثمجال دراسة ال

التي تؤثر بصفة مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة، كما أحالت إلى التنظيم  ،وكل الأعمال الفنية الأخرى 

رفق به، بحيث ، طبقا للملحق الم145-07و هو ماجاءبه المرسوم التنفيذي رقم  ،لتحديد هذه المشاريع

 
راسة مدى التأثير كآلية حماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون العام، جامعة  بن موهوب فوزي، إجراء د- 1

 .18، ص 2012، ، تيزي وزو عبد الرحمان ميرة

ون شتوى حكيم، مبدأ الاحتياط في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة للنشر، السكندرية، مصر، بد - 2

 . 99،  98ص .، ص2017طبعة، 

بوكاري لياس، الرقابة الدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  - 3

 .52ص   ،2016 -2015، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،البيئة و العمرانفرع قانون 

 . 07/03/1990في  مؤرخة  ،10البيئة، ج ر ع  في  ر ييتعلق بدراسات التأث ،27/02/1990مؤرخ في  78-90رقم  فيذيمرسوم تن - 4

 . ، نفس المرجع03المادة  - 5
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شاريع من خلال تقسيمه للمشاريع إلى قائمتين، قائمة خاصة بالم، 1ديد المزدوجحمنهج الت تبع المشرعإ

 . 2وقائمة خاصة بالمشاريع التي تخضع لموجز التأثير التي تخضع لدراسة التأثير 

 ر يأثكما أن هناك بعض النصوص القانونية التي أوجبت إخضاع بعض المشاريع على دراسة الت

    ستثمارات أو التجهيزاتيم وتنميته المستدامة، لاسيما ال المتعلق بتهيئة القل 20-01ومنها قانون رقم 

وكذلك القانون رقم  ، 3أدوات تهيئة القليم إلى دراسة التأثير على البيئة عليها أو المنشآت التي لم تنص

منه فإنه تخضع شروط  41ث وطبقا للمادة بحي ،ومراقبتها وإزالتها النفاياتر يسيتالمتعلق ب 01-19

ابات وتهيئتها وإنجازها وتعديل عملها وتوسيعها إلى التنظيم فختبار مواقع إقامة منشآت معالجة النإ

دد لقائمة المح 144-07بالضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم  ،تعلق بدراسات التأثير على البيئةالم

 بالنسبةونفس الش يء ، موجز التأثير نشآت لدراسة التأثير أو هذه الم والذي يخضع ،المنشآت المصنفة

منه، فإنه تخضع رخص  20من خلال المادة  المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-02للقانون رقم 

تجدر الشارة ، و  ستخراج المواد، لاسيما مواد الملاط من الشواطئ وملحقاته لدراسة التأثير على البيئةإ

الوالي  أو  هي تلك الخاضعة لرخصة الوزير  ،فة المعنية بضرورة إعداد دراسة التأثيربأن المنشآت المصن

فهي  ،أو تلك الخاضعة لنظام التصريح ) ر.م.ش.ب (فقط، أما بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرخصة 

 .4الضئيل على البيئة، تخضع لموجز التأثيرو بحكم تأثيرها الضعيف 

ر على البيئة، من خلال يموجز التأث و ادراسة مدى اريع من مش عدةستثنى إ ) م . ج ( يلاحظ أن 

، المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز 145-07المرسوم التنفيذي رقم 

 78-90 رقم وذلك على خلاف ما ورد في المرسوم التنفيذي البيئة، لكن دون تحديد قائمتها التأثر على

 
ل مزيان محـمد الأمين، محفوظ عبد القادر، الآليات التقنية للرقابة الدارية على المنشآت المصنفة كآلية وقائية لحماية البيئة، مقا - 1

 . 05، ص  2014، جوان 02، العدد 02منشور بمجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، مجلد  

(  29المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير على البيئة، عن طريق قائمة تضم )  145-07لقد حدد الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم  - 2

مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق  -،مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة - ر البعض منها:سنذك ،تسعة وعشرين مشروع

( مشروع، نذكر 14) تضموهذا في قائمة  ر يحدد الملحق الثاني المشاريع التي تخضع لدراسة موجز التأثكما  ،... ،نشاطات صناعية جديدة

( 3مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتها بين ثلاثة ) -، هكتار  2مساحتها مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق  - : منها

 . مشاريع إنجاز المقابر  -، ( هكتارات5وخمسة )

 ، يتعلق بتهيئة القليم وتنمية المستدامة، مرجع سابق.20-01من القانون  42المادة  - 3

ر في مجال المنشآت المصنفة، مقاربة نقدية، مقال منشور بالمجلة الأكاديمية بن خالد السعدي، الرقابة المؤسساتية على دراسة التأثي - 4

 . 346، ص 2018، 01، العدد 17للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، المجلد 
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هذا نظرا و لحق المرفق به قائمة إسمية للمشاريع المعفاة من دراسة التأثير، الذي حدد في الم ،الملغى

 . 2والتي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها ،1لضعف آثارها على البيئة

 ر على البيئةيثالثا: النظام القانوني لدراسة التأث

ثرات البيئية المحيطة بالموقع ية بالمؤ ؤ على أنها دراسة تنب ،علي البيئة ر يتكمن أهمية دراسة التأث

ختياره لنجاز المشروع في مرحلة التخطيط له وقبل الانطلاق في الخطوات العملية إالذي تم 

وعلى ،3إستدامة المشروع و أوالتي قد لا تعود بالفائدة على نجاح ،ستغلال المشروعإوالتنفيذية لنجاز و 

على البيئة المؤطر بالمرسوم التنفيذي  التأثير هذا الأساس سوف نبين النظام القانوني لدراسة موجز 

ثم إلى إجراءات الفحص  ،من خلال ثلاثة مراحل، بحيث نتطرق إلى محتوى الدراسة 145-07رقم 

 .على البيئة وأخيرا إلى المصادقة على دراسة التأثير  ،والتحقيق العمومي

  :   ر على البيئةيوموجز التأث مدى محتوى دراسة  -أ

، نجد بأن السالف الذكر 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  06ء المادة ستقراإمن خلال 

بالرغم  ،د محتوى الوثائق الخاصة بدراسة مدى التأثير ودراسة موجز التأثير على البيئةحالمشرع قد و 

       من القانون رقم 16وهذه الوثائق قد حددتها المادة  ،الجانب  الفقهي والقانوني فيختلافهما إمن 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فيجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز  03-10

 : 4ر المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة، الوثائق الآتيةيالتأث

 
، جوان  44العدد سامية قايدي، دراسة مدى التأثير كإجراء قانوني لحالة البيئة، مقال منشور بمجلة المدرسة الوطنية للإدارة،  - 1

 . 51،52ص  .، ص2016

         لمرسوم التنفيذي رقمار على البيئة المحددة بملحق ينذكر بعض الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت المعفاة من إجراء دراسة التأث - 2

 : مشروع  27الذي يشمل   90-78

الأعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء بإنشاء الأعمال   ،الطرق السريعة بإستثناءالطرق العمومية والخاصة ، شبكات توزيع الغاز -

جميع أشغال الصيانة والصلاحات الكبرى مهما تكن المنشآت أو أعمال التهيئة  المقرر إجراءها على مقربة من الأماكن والمباني التاريخية.

نشآت والأشغال التي تجري في الأملاك العمومية المائية عمليات تحديد المنقل الكهرباءوتوزيعها،  المصاعد الميكانيكية.، التي تتعلق بها

 . البحرية

قعيدة لطيفة، يونس مراد، تقييم الآثار البيئية للمشاريع السياحية ودورها في تحقيق السياحة المستدامة، مقال منشور بمجلة   -3

 .176، ص 2017التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد الأول، مارس 

 مرجع سابق.المعدل ، ، 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 4
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وكذلك عند الاقتضاء شركته وخبرته المحتملة في  ،تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته -

تحليل البدائل المحتملة  -،1تقديم مكتب الدراسات - ،لمزمع إنجازه في المجالات الأخرى ال المشروع امج

وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي  ،لمختلف خيارات المشروع

ته الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئ -،تحديد منطقة الدراسة -،والتكنولوجي والبيئي

المائية المحتمل وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو ،المتضمن لاسيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي

 تأثرها بالمشروع

ستغلال ستغلال وما بعد ال لاسيما مرحلة البناء وال  ،الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع -

نبعاثات ير أصناف وكميات الرواسب وال دتق - ،ة الموقع إلى ما كان عليه سابقا()تفكيك المنشآت وإعاد

لاسيما النفايات والحرارة  ،ستغلالهإلال مختلف مراحل إنجاز المشروع و ضرار التي قد تتولد خلا وا

تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة  -، ..الضجيج والشعاع والاهتزازات والروائح والدخان

الوسط البيولوجي  ،التربة  ،الماء، طويل للمشروع على البيئة )الهواءلعلى المدى القصير والمتوسط وا

 الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع. - ،والصحة ...(

والتي جاء فيها "... تعد  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  04وهو الأمر الذي أكدته المادة 

طرف الوزير المكلف بالبيئة دراسة أو موجز التأثير على نفقة صاحب مكاتب الدراسات المعتمدة من 

على البيئة على  التأثير والسؤال المطروح، هل بإمكان مكاتب دراسات أجنبية القيام بدراسة ، " المشروع

وهذا نظرا  ،أساس أن بعض الدراسات تقتض ي خبرات كبيرة وإطارات علمية مؤهلة على مستوى عالي

 . شاريعلحساسية بعض الم

وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز  -

 لآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموص ى بهاا -،المشروع أو تقليصها و/أو تعويضهامختلف مراحل 

أو التعويض المنفذة من قبل مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/  -

الذي يحدد شروط الموافقة على  312-08صاحب المشروع، بحيث نص المرسوم التنفيذي رقم 

على محتوى مخطط التسيير  ،2دراسات التأثير في البيئة على النشاطات التابعة لمجال المحروقات

 
ر أو موجز التأثير على البيئة وعلى نفقة صاحب المشروع ي، على أنه وجب أن تنجز دراسة التأث10-03من القانون رقم  22نصت المادة  -1

 لوزارة المكلفة بالبيئة.من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من طرف ا

يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال  ،05/10/2008، مؤرخ في 312-08مرسوم تنفيذي رقم  -2

 . 2008لسنة  ،58المحروقات، ج ر ع 
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بيئية الضارة أو تخفيفها و/أو الذي يشمل مجموعة من التدابير قصد القضاء على التأثيرات ال ،1البيئي

ستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر إستبدال الذي يمكن بمقتضاه ولعل هذا تجسيدا لمبدأ ال  ،2تعويضها

 .3يكون أقل خطورة عليها،حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية

ا مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمته -

 . دراسة أو موجز التأثير المعنية

التي جاء بها المرسوم  على البيئة، ر يفبالضافة إلى الوثائق المكونة لملف دراسة مدى أو موجز التأث

السالف الذكر ملفا آخرا، وهذا  312-08، فقد أضاف المرسوم التنفيذي رقم 145-07التنفيذي رقم 

ر التي يودع لدى الجهات يبعد استكمال ملف دراسة التأث ،4لحساسية النشاط وخطورته نظرا

 قصد دراستها وهو ما سنتطرق إليه ونوضحه في المرحلة الموالية. ،المختصة

 : على البيئة  ر يإجراءات الفحص والتحقيق لدراسة التأث -ب

، لاسيما تلك المتعلقة 145-07سنقتصر في دراستنا هذه على ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

أو موجز التأثير على البيئة من طرف صاحب  مدى  بالتهيئة والتعمير، حيث يجب أن تودع دراسة

( نسخ، لتفحص المصالح المكلفة بالبيئة المختصة 10المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في عشرة )

من صاحب المشروع كل معلومة أو  ويمكنها أن تطلب ،بتكليف من الوليدراسة الإقليميا محتوى 

وبعدها يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي  ،ة أقصاها شهر واحدلزمة في مهلا دراسة تكميلية 

وهذا لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي  ،ل دراسة أو موجز التأثيرقبو بعد الفحص الأولي و 

ويكون ذلك عن طريق التعليق في  ،5ار المتوقعة على البيئةلبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآث

 وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين، ،وفي أماكن موقع المشروع مقر الولاية والبلديات المعنية

 
الوقاية والتحكم في أنواع التلوث، مخطط : مخطط  أنه وجب أن يتضمن مخطط التسيير البيئي على ما يلي" منه،  06نصت المادة  - 1

التدخل في حالة التلوث، مخطط تسيير النفايات، مخطط تسيير المواقع والأراض ي الملوثة، مخطط تسيير طرح السوائل والغازات، برنامج 

مخطط العلام والتحسين مراقبة ومتابعة التأثير البيئي، مخطط استعمال أفضل الموارد الطبيعية، مخطط تسيير المواد الكيميائية، 

 البيئي، برنامج المراجعة البيئية، برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية".

بالي حمزة، إدارة الأخطار الصناعية، كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، تشخيص لواقع التأمين في الجزائر، دراسة حالة مركب  -2

 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في شعبة علوم تسيير، تخصص: تسيير المنظمات، كلية العلومتمييع الغز، بسكيكدة، أطروحة 

 . 209ص   ،2015 -2014الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمـد بوقرة، بومرداس، 

 . قمرجع ساب يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ، 10-03من قانون رقم   03/3المادة  -3

 على هذا الملف الضافي الذي يحتوي على مجموعة من الوثائق والمستندات. ،312-08من المرسوم التنفيذي رقم   06نصت المادة  - 4

 ، مرجع سابق.145-07من المرسوم التنفيذي رقم ،  09، 08، 07المواد  - 5
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ومدته التي يجب ألا تتجاوز شهرا  موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل في هذا القرار  بحيث يحدد

اريخ التعليق، الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على بتداء من تإ( 1واحدا )

 .1سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض

رسل إلى الوالي المختص إقليميا الذي تف ،وفي حالة وجود طلبات لفحص دراسة أو موجز التأثير

( يوما 15ه ويمنحه مدة خمسة عشر )يدعو الشخص المعني إلى الاطلاع على الدراسة في مكان يعينه ل

بالسهر على فظا محققا يكلف اكما يعين الوالي في إطار التحقيق العمومي مح، 2لبداء آرائه وملاحظاته

تعليق ونشر القرار وكذلك فتح سجل  فيما يخص لا سيماالخاص بفتح التحقيق، هقرار  مضمون حترام إ

أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح  ويكلف أيضا بإجراء كل التحقيقات ،3جمع الآراء

نتهاء المدة المحددة للتحقيق العمومي، يحرر المحافظ إوعند ، 4العواقب المحتملة للمشروع على البيئة

 ي جمعها ثم يرسله إلى الوالييحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية الت محضراالمحقق 

ستنتاجات إقتضاء تلف الآراء المحصل عليها وعند الر نسخة من مخحيث يقوم هذا الأخير بتحري

 . 5المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع، في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية

 :  المصادقة على دراسة التأثير على البيئة -ت 

صالح دراسة أو موجز التأثير، المتضمن آراء الم بعد الانتهاء من التحقيق العمومي، يرسل ملف

لصاحب المشروع  الجوابيةمرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة  ،التقنية ونتائج التحقيق العمومي

 : عن الآراء الصادرة، حسب الحالة إلى

 ،التأثير مدى  بالبيئة بالنسبة لدراسة الوزير المكلف -

و يقومون بفحص دراسة أالذين  ،المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير -

تصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة وفي هذا الطار يمكنهم ال موجز التأثير والوثائق المرفقة

 .6بكل خبرة
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بتداء من تاريخ إ ،(أشهر04ر أربعة )يكما يجب ألا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أو موجز التأث

لة المصادقة على دراسة مدى أو موجز التأثير، بحيث لتكون بعد ذلك مرح ،1إقفال التحقيق العمومي

وفي  التأثير يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التأثير ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز 

يرسل قرار الموافقة على دراسة التأثير أو رفضها إلى الوالي  ،ة رفض الدراسة يجب أن يكون مبرراحال

يغها لصاحب المشروع، كما يقوم الوالي المختص إقليميا بإبلاغ صاحب المشروع المختص إقليميا لتبل

          كما نشير إلى أنه في حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة، 2بقرار الموافقة على موجز التأثير أو رفضه

بجميع  مرفقا إداريا للوزير المكلف بالبيئة طعنا يقدمأو موجز التأثير، يمكن لصاحب المشروع أن 

ة يارات التكنولوجية والبيئيالتي تسمح بتوضيح و/أو تأسيس الاخت ،التبريرات أو المعلومات التكميلية

وتعرض على  كون موضوع قرار جديدتوالتي  من أجل دراسة جديدة ،لطلب دراسة أو موجز التأثير

لوالي إذا كانت تتعلق بموجز أو ا ،بالبيئة للموافقة عليها إذا تعلقت بدراسة مدى التأثيرالمكلف الوزير 

التأثير، كما يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى القضاء الداري في حالة القرار المتضمن رفض دراسة 

 ر على البيئة وفق التشريع المعمول به.يالتأث

أن قرار الموافقة يبلغ من طرف  ،145-07من المرسوم التنفيذي  18ستخلص من المادة يما 

حتى  كانية نشره في الأماكن العموميةقليميا لصاحب المشروع فقط،دون الشارة إلى إمالوالي المختص إ

يتسنى للجمهور الطلاع عليه، الأمر الذي يفتح المجال لتقديم الطعون القضائية من طرف كل ذي 

ال فتح المشرع مجو ويا حبذا ل ،في المجال البيئي ةمصلحة في حماية البيئة، لاسيما الجمعيات المعتمد

عتبار أن دراسة إعلى ، في البيئة من أجل المصلحة العامةالطعون أمام كل من له خبرة أو كفاءة علمية 

تقنية وعلمية خاصة، فالمشرع الجزائري لا يرتكز في دراسة أو موجز التأثير على  طبيعةالتأثير ذات 

 . أجهزة خاصة

وإلا  ،عند إعداد دراسة التأثير قانونا إذن من خلال ما سبق فيجب إتباع الجراءات المحددة

كون هذه الدراسة غير تقتض ي أن تحترامها للشروط الشكلية والجرائية، بحيث إتعتبر باطلة لعدم 

 . حتى يمكن الترخيص مسبقا بإنجاز مثل هذه المشاريع معيبة
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 في حماية البيئة  رابعا: دور دراسة التأثير على البيئة 

بين البيئة والعمران، بحيث يتوجب عند تجسيد مشاريع التنمية  هناك علاقة وثيقة ومتداخلة

 جتماعي للسكانقتصادي وال وضع الوكذا ال ،عتبارات البيئيةذ في الحسبان ال الأخ ،مهما كان شكلها

وتعتبر دراسة التأثير على البيئة من أبرز الوسائل  ،ستراتيجيات التنمية العمرانيةإو على نحو يتناسب 

 : ين فمن خلالها يتمالجلتي تكشف لنا هذا التداخل والترابط بين المالقانونية ا

 : ضمان التوفيق بين النمو العمراني والمحافظة على البيئة وحمايتها -أ

يهتم قانون البيئة بحماية المحيط والأوساط الطبيعية، في حين يهتم قانون التهيئة والتعمير 

وجية أو الجمالية، إذن فالعلاقة بين البيئة والعمران هي بحماية بعض المناطق نظرا لقيمتها اليكول

ومن هذا  لبيئية قبل إنجاز أي مشروع تنموي لمقتضيات ابا التقيد ومترابطة، بحيث يجب  متينةعلاقة 

ة )هواء، ماء، تربة(، بل هي العلاقة ففالبيئة هي أكثر من مجرد العناصر الطبيعية المعرو ، المنظور 

 . 1 أي البيئة المشيدة ،الطبيعي والمحيط الاقتصادي والاجتماعيالقائمة بين المحيط 

أبرز الوسائل القانونية التي من خلالها و ر على البيئة من أهم يدراسة مدى التأث تعتبر وعليه 

المعدل والمتمم  ،بالتهيئة والتعميرالمتعلق  29-90 نضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون رقم

الأوساط الطبيعية والمناظر والتراث وقاية  و  العمراني المحيط الى توسيعد الرامية لاسيما تحديد القواع

ويبرز دور ، 2حترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانيةإعلى أساس  ،الثقافي والتاريخي

ن الأخذ بها ر في التوفيق بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة وحمايتها، في كون أيدراسة التأث

عتمادها كإجراء أساس ي بالنسبة لجميع المشاريع التنموية التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبيئة، فهي إو 

المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03مسألة تثير تطبيق جملة من القوانين ذات الصلة بالقانون رقم 

ونصوصه  التهيئة والتعمير المعدل والمتممب المتعلق 29-90وفي مقدمتها القانون رقم  ،دامةالتنمية المست

 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 175-91أبرزها المرسوم التنفيذي رقم  ،التنظيمية

وهذا  ،المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها المعدل و المتمم 19-15المرسوم التنفيذي رقم و 

 ما سنوضحه في العنصر الموالي.

 

 
سة مدى التأثير على البيئة، كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني، في التشريع الجزائري، مقال منشور  مجاجي منصور، درا - 1

 . 75، ص  2009، ديسمبر 03بمجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 
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 :  ضمان مطابقة أشغال البناء مع الأصول الفنية والمواصلات العامة -ب

هو أن تتطابق أشغال أو أعمال البناء  ،ع الرئيسية في مجال التهيئة والتعميرو من أهداف المشر 

واكب مستجداتها لتصميم وتشييد  تو  التقنيةالمبرمجة للإنجاز مع الأصول والمعايير الفنية والمواصفات 

وأن تكون مستوفية لمعايير وشروط البناء  وفق أسس سليمة ،وأن تساير التطور العمراني المباني

اية البيئة وكذا مقتضيات حم ،ميينمو حترام متطلبات الصحة والأمن العإظل في وهذا  ،اللازمة

 والعمل على ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام للمدن، بالضافة العمرانية من أي تلوث

يمكن رفض فإنه ولتحقيق هذه الأهداف ، 1ستعمالات الطرق وتحسين البيئة السكنيةإإلى تنظيم 

ومآلها أو حجمها، من طبيعتها  موضعهاإذا كانت البناءات أو التهيئات بفعل  ،رخصة البناء أو التجزئة

لضرورية وفي حالة منح هذه الرخص فيشترط تطبيق التدابير ا أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة

 . ر على بيئتهي، بضرورة إجراء دراسة التأث2لحماية البيئة

شهادة  تحضير المحدد لكيفيات  176،-91من المرسوم التنفيذي رقم  25شترطت المادة إكما 

 وتسليمالتعمير ورخصة التجربة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

وتسليمها المحدد لكيفيات نحضر عقود التعمير  19-15تنفيذي رقم الملغى بموجب المرسوم ال،ذلك 

النسبة لجميع برفاق ملف طلب رخصة البناء بدراسة مدى التأثير على البيئة إ، ضرورة المعدل و المتمم

أضرار مباشرة أو غير مباشرة على  تخلقأشغال التهيئة والتعمير، التي يمكن بسبب أهميتها وآثارها أن 

دراسة  -.ث نصت المادة على ما يلي :"يرفق طلب البناء بملف يشتمل على الوثائق التالية: ...البيئة، حي

وذلك بالنسبة  02/1990/ 27المؤرخ في 78 -90مدى التأثير  المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم

مع قواعد إن إحتواء ملف طلب رخصة البناء على هذه الوثائق يبدي إنسجاما ، ف"للمشاريع الملحقة 

والتأكد من مدى إنسجام مشروع البناء مع  ،حماية البيئة ويعبر عن إهتمام الدولة بالمجال العمراني

وبالتالي التأكيد على عدم مخالفة قواعد التهيئة و التعمير و قواعد حماية  ،3محيطه العمراني و البيئي

 البيئة .

هي من الآليات القانونية التقنية التي  ر يإذن وكخلاصة لهذا الفرع نقول أن دراسة وموجز التأث

تهدف إلى وقاية البيئة من الأخطار والأضرار المحتملة، بحيث تتجلى أهميتها في مجال التهيئة والتعمير من 

 
 .148، 147ص  .كية، حماية البيئية في ظل التشريع الجزائري، مرجع سابق، صتر ح يسا -1

 . يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، مرجع سابق 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2

الوقائي في القانون البيئي الجزائري، حوليات، كلية الحقوق و العلوم   عمارة نعيمة، الدراسات التقنية لرخص البناء دعم للطابع -3

  . 303  -296، ص.ص 2014، 14السياسية، جامعة بشار، العدد 
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وهذا لتحقيق تنمية مستدامة  ،لها قيدا بيئيا على هذه العملياتخلال ضمان هذه الحماية وجع

عمراني والمحافظة على البيئة وحمايتها، كون التوجه نحو تضمن التوفيق والتوازن بين التوسع ال

، وعليه فإن مباشرة عملية 1عتبار المقتضيات البيئيةتلف أشكالها يتوجب الأخذ بعين ال التنمية بمخ

دراسة وموجز التأثير كإحدى الوثائق الأساسية لطلب ناء تقتض ي في بعض الحالات إعداد التعمير والب

 . رخصة البناء

 الثالثالفرع 

 دراسة الخطر 

ية ؤ يم للآثار البيئية كدراسات تنبيلتزامات صاحب المشروع في إجراء دراسات التقإحصر  نلا ت

ستباقية لحماية البيئة وعناصرها من خطر المنشآت المصنفة، بل ألزم المشرع بوجود دراسة أخرى إ

لرخصة الوزارية أو الولائية هي دراسة الخطر المتعلقة أساسا بنشاط المنشآت الخاضعة ل ،تكميلية

 وعلى الجوار. يئة وعلى الصحة العامة للمواطنينحسب درجة خطورتها على الب

إن الأساس القانوني لدراسة الخطر هو محدد في العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية 

سبق يوجب أن المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي ي 10-03قانون رقم الأولها 

تسليم رخصة الاستغلال للمنشأة المصنفة بدراسة الأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على 

الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم 

ادة يتبين أن دراسة الحظر ص هذه المنعند الوقوف على  ،2والمناطق السياحية، والمساس براحة الجوار

مكن صاحب المشروع من معرفة كل تحتى ي ،وجوبية قبل تسليم رخصة استغلال المنشأة المصنفة

المتعلق بالوقاية من  20-04. وكذا في القانون رقم 3الانعكاسات الجانبية للمشروع على البيئة والعمران

الذي يخضع وجوبا كل منشأة صناعية  ،امةالأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستد

المتعلق  07-05ونفس الش يء بالنسبة للقانون رقم  ،4لدراسىة الخطورة قبل الشروع في استغلالها

حيث أكد المشرع على ضرورة إعداد دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن  ،بالمحروقات

 
 . 197مرجع سابق، ص  البعد البيئي لقواعد التعمير و البناء، موفق، ي براهيم -1

 لتنمية المستدامة، مرجع سابق.، يتعلق بحماية البيئة في إطار ا10-03من قانون رقم  21المادة  - 2

سارة عبايدية، نورة موس ى، دراسة الأخطار كآلية وقائية على نشاط المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري، مقال منشور بالمجلة  - 3

 . 196، ص 2020، السنة 02، العدد 57الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، المجلد 

، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 12/2004/ 25مؤرخ في  20-04من القانون رقم  60المادة  - 4

 مرجع سابق .المستدامة، 
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طبقا للتشريع  ،لبيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورةإجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر ا

لاسيما  ،كقيد قبل القيام بأي مشروع يرتبط بالمحروقات ،1والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئية

، على أنه 2المنظم لعلاقات المحروقات 13-19من قانون رقم  155حيث نصت المادة  ،نشاطات البحث

لتي تتضمن بتقديم دراسة المخاطر على الصحة والسلامة والبيئة واتخضع نشاطات البحث للالتزام  "

حظ هنا هو ، ما يلا " وتخضع هذه الدراسة لموافقة سلطة ضبط المحروقات خطط تسيير هذه المخاطر 

ستغلال الخاصة بمنشآت دراسة الخطر قبل تسليم تراخيص ال لى أهمية ع تأكيد المشرع مرة أخرى 

غير أنه المرسوم ، مجال الوقاية مع الأخطار الكبرى للتنمية المستدامة في نشاطات المحروقات، تحقيقا 

أهم  يبقىبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ضالذي ي 198-06التنفيذي رقم 

من   مضمونها،ويبين  نص يؤطر دراسة الخطر، إذ أنه النص الوحيد الذي يعرف دراسات الخطر 

)أولا( وتبيان  تعريف دراسة الخطر لابد من تحديد  على ذلكللوقوف ، 15إلى  12خلال مواده من 

 . )ثانيا( مضمونها

 تعريف دراسة الخطر: أول: 

          دراسة الخطر على أنها ذلك الجراء الذي يهدف إلى تحديد المخاطر المباشرة ) م . ج (عرف 

سواء كان  بيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسةلالتي تعرض الأشخاص والممتلكات وا ،أو غير المباشرة

ويجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال  3السبب داخليا أو خارجيا

 وقوع الحوادث وتخفيف آثارها وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها.

تعدها مكاتب دراسات معتمدة بطلب  يمكن تعريف دراسة الخطر على أنها "دراسات تقنية كما

والآليات بير اعلى نفقة صاحب المنشأة، تهدف إلى تحديد المخاطر الناتجة عن استغلال المنشأة والتدو 

فهي ذلك الجراء الذي  أو الحد منها في الحالات العادية  أو الاستثنائية الواجب اتخاذها للتقليل

وتحديد التدابير  المصنفةستغلال المنشأة إ عن تنجم يتضمن جرد الحوادث والأخطار التي يمكن أن

كما تعد مرجعا أساسيا لاعتماد وسائل  آثار  وتخفيف للتقليص من احتمال وقوع الحوادث ،الخاصة

 .4 الوقاية من الأخطار ها

 
 . 2005/ 07/ 19 في مؤرخة ،50، يتعلق بالمحروقات، ج ر ع 04/2005/ 28مؤرخ في  07-05من قانون رقم  18المادة  - 1

 .22/12/2019 في ، مؤرخة79، ينظم نشاطات المحروقات، ج ر ع 11/12/2019، مؤرخ في  13-19رقم   قانون  - 2

، مرجع سابق .الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،198- 06من مرسوم تنفيذي رقم   02المادة  -  3  

 . 141نفة، مرجع سابق، ص مجاهد زين العابدين، الحماية القانونية للمنشآت المص -4
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 : 1تهدف دراسة الخطر إلىو 

لل من درجة ي تقعرض مجمل تدابير وإجراءات التحكم في المخاطر الموجودة داخل المؤسسة الت -

 ،الخطر داخليا وخارجيا

 ،في إعلام الجمهور ومجال المؤسسة هي آلية تساهم -

 يد بكل العناصر الضرورية لعداد وتحضير مخططات التدخل الخاصة والمخططات الأخرى.والتز -

 تقييم المخاطر من حيث احتمال وقوعها، ومن آثارها الممكنة. -

عدات المركبة أو محل إعداد من أجل الأمن داخل المنشأة والذي يسمح تبرير المعايير التقنية والم -

 بتقليل مستوى الأخطار على الأفراد والبيئة.

السماح بالمزيد من التشاور بين الفاعلين المحليين من أجل تحديد المناطق التي لابد فيها من التخطيط -

 من العواقب المترتبة عن الحوادث.العمراني لاستخدام الأراض ي المحيطة بالمنشأة من أجل الحد 

 قتراحات الممكنة لتحسين الوقاية من الحوادث الكبرى.عرض ال -

بما  ،وبذلك فإن دراسة الخطر تشكل آلية تقنية تحدد كيفية التعامل حال حدوث المخاطر

 .2وتخفيفهايهدف إلى الحد منها 

 دراسة الخطر والمصادقة عليها وفحصثانيا: مضمون 

 ثم إلى فحص دراسة الخطر.،إلى مضمون دراسة الخطر  سوف سنتطرق 

 مضمون دراسة الخطر:  -أ

دراسات الخطر من حيث المضمون إلى دراسات عادية وأخرى تسمى بدراسات السلامة  تنقسم

وهي أكثر دقة، فتتضمن الأولى محوران أساسيان، المحور الأول يجمع بين طياته مجموعة من 

التأثيرية  في حد ذاته، من خلال تبيان مختلفة الأخطار المحتملة وطبيعتهاالتحليلات المتعلقة بالخطر 

وصف آثارها على البيئة والأفراد في حال تحققها، ويمكن للمستغل في هذه و  الداخلية أو الخارجية

بحيث يمكن للمستغل فيهذه  ستعمال المخططات أو الرسوم البيانية مثل شجرة الأخطار،إالحالة 

كما يمكنه اللجوء إلى المقارنة بين  ل المخططات او الرسوم البيانية مثل شجرة الاخطار،الحالة إستعما

 
 . 44بوكاري لياس، الرقابة الدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص   - 1

معمري محمـد، دراسات الخطر كأداة قانونية لحماية البيئة من الأنشطة الصناعية والمنجمية، مقال منشور بمجلة القانون  - 2

 .227، ص 2021، سنة 01، العدد 09عة أحمد درايا، أدرار، المجلد والمجتمع، جام
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، أما المحور الثاني يشمل مضمون 1منشأته ومنشآت أخرى من الاستخدام الأفضل للتقنيات المتاحة

إعداد مخططات  حيث من ،ومختلف العناصر الضرورية لتوقي المخاطر الدراسة الخطر القياس ي

ات التدخلية داخل المنشأة أو بمحيطها، بما في ذلك الوسائل المادية وخطط الغاثة المعدة العملي

لمواجهة الكوارث، بالضافة إلى العناصر الأساسية التي تشكل خطة لتسهيل تدخل السلطات العمومية 

 . 2في حال وقوع أي حادث

ة، فهي تطبيق لمبدأ التناسب أما الدراسة الثانية من دراسات الخطر المتمثلة في دراسة السلام

بين دقة الدراسات وخطورة المنشآت، على أن تخضع هذه الأخيرة والخطيرة منها لتحقيقات واسعة 

 : 3النطاق وبدقة أكثر هذه الدراسة تنقسم إلى قسمين

من خلال تركيزها  ،بصفة جد مدققة ى جر تفمن جهة يتضمن تقرير السلامة الذي هو دراسة خطر  -

 ،م الاستباقي لأسباب الحوادثقييعلى الت

ومن جهة أخرى ضرورة احتواء الدراسة على تحليل نقدي لتقرير السلامة، الذي يقوم به مكتب  -

 بالاتفاق مع الدارة. ةدراسات أو خبراء آخرين يختارون من طرف صاحب المنشأ

بالنسبة إن هذا التصنيف لمضمون دراسات الخطر بالنظر لخطورة المنشأة وإن يكون عادلا 

كما أنه قد يثير إشكالات عويصة في تحديد المنشآت الخطيرة والأكثر  ،إلا أنه غامض أحيانا ،للمنشآت

طر الذي نص عليه المشرع خطورة، لذلك فالأفضل هو التحديد القانوني لمضمون دراسة الخ

التي يجب أن العناصر الضرورية  السالف الذكر  198-06المرسوم التنفيذي رقم  حددلقد ،فالجزائري 

وصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحيط  ، وتتمثل في عرض عام للمشروع،تتضمنها دراسة الخطر 

          ستغلال كل منشأة إتحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن  ،شروع ومختلف منشآتهالم صفو 

الموقع وكيفيات الوقاية من  نمكيفيات تنظيم أ و و تحديد مخاطرها و عواقبها ، تحليلا للآثار المحتملة 

يتضح من خلال هذه المادة التي تحدد العناصر التي يجب أن تتضمنها محتوى ، ف4الحوادث الكبرى 

دراسة الخطر بالموازاة مع تلك المنصوص في إطار المحتوى الدراسات البيئية السالفة الذكر، مدى كثرة 

وبالتالي  ،د القواعد المطبقة في هذا المجالتعقيالتي من شأنها أن تؤدي إلى  التقنيةوتشعب القواعد 

 
 . 142مجاهد زين العابدين، الحماية القانونية للمنشآت المصنفة، مرجع سابق، ص  - 1

ئة، مرجع مزيان محـمد الأمين، محفوظ عبد القادر، الآليات التقنية للرقابة الدارية على المنشآت المصنفة كآلية وقائية لحماية البي - 2

 .12سابق، ص 

 .  77آمال مدين، المنشآت المصنفة لحماية البيئة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  - 3

 ، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة للتفصيل أكثر يطلع على   - 4
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ديسمبر  22بينت التعليمة الوزارية المؤرخة في ، كما اإضعاف دورها في تحقيق الفعالية المرجوة منه

المتعلقة بالتحكم في المخاطر الصناعية المتضمنة مواد خطرة وتسييرها، أن دراسة الخطر يجب  ،2003

ستغل وتتضمن عرضا للمخاطر لمبحيث تكون تكاليفها على عاتق من اأن تتم من طرف خبرات ماهرة، 

التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة حال وقوع حادث، كما تحدد الجراءات ذات الطابع التقني الخاص 

وأكدت أيضا على أنه حال احتواء نفس المؤسسة على عدة  مى وآثارهابتخفيض وقوع الحوادث العظ

 .1ها موضوع دراسة خطر فرديةمنشآت فإنها تكون كل من

 الفحص والمصادقة على دراسة الخطر: -ب

بعد إنجاز دراسة الخطر على حساب صاحب المشروع، من طرف مكاتب دراسات ومكاتب خبرة 

 2معتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة بعد الاطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الاقتصاءشارات ستإ

رسل من طرفه في مدة تحيث  ،3نسخ 8روع لدى الوالي المختص إقليميا في تودع من طرف صاحب المش 

 : 4( أيام إلى كل من5لا تتجاوز خمسة )

 . اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للمؤسسات من الفئة الأولى -

 النسبة للمؤسسات من الفئة الثانية.باللجنة الولائية  -

طالبة بأي معلومة أو دراسة تكميلية من يمكن لأي لجنة عند مباشرة عملية الفحص الم

خطار الوالي المختص إقليميا، ليتم منح إبتداء من تاريخ إ ،( يوما45أصحاب المشاريع في مدة لا تتجاوز )

وفي حالة عدم إيداع تلك  ،الدراسة التكميليةأو  ( يوما لتقديم المعلومة15صاحب المشروع مدة )

يؤجل فحص  ،جهات المختصة في الأجل المنصوص عليه قانوناالدراسة التكميلية المطلوبة إلى ال

المشرع وإنما ترك المجال مفتوح إلى الهيئات المختصة بالنظر إلى  هلم يحدد ،5الدراسة إلى تاريخ لاحق

لتجتمع عند إتمام فحص الدراسة بالموافقة إذا كانت الدراسة مطابقة، أما إذا  ،6المهام التي تقوم بها

 
المتضمنة مواد خطرة وتسييرها، صادرة عن وزارة  تعلق بالتحكم في المخاطر الصناعيةت، 2003سبتمبر  22وزارية مؤرخة في  تعليمة - 1

 تهيئة القليم والبيئة.

 ، مرجع سابق. 198-06من مرسوم تنفيذي رقم   13المادة  - 2

، المحدد لكيفيات فحص دراسات الخطر، المصادقة عليها، ج ر ع 2014/ 09/ 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  09أنظر المادة  - 3

 . 27/01/2015مؤرخة في   03

 . ،  نفس المرجع10المادة  - 4

 .  ، نفس المرجع12و 11المادتين  - 5

 . 96، ص مرجع سابقبن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الدارية لحماية البيئة في الجزائر،  - 6
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، ويتم التوقيع على مقرر 1انة اللجنةأم طرف منير مطابقة فيعد قرار الرخص المعد كانت الدراسة غ

الوزير المكلف  طرف منالموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى 

بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة، أما بالنسبة لمقرر المواقفة على دراسة الخطر أو رفضها الخاص 

من طرف الوالي المختص إقليميا، حيث يتم تبليغ المقرر سواء يكون المؤسسة من الفئة الثانية ب

إلى الوالي المختص إقليميا، لتبليغه إلى صاحب  الاولىبالموافقة أو بالرفض الخاصة بالمؤسسة من الفئة 

 .2المشروع

يئية المحتمل وقوعها من خلال ما سبق نخلص إلى أن دراسة الخطر تساهم في تقدير الآثار الب

باتخاذ جميع الجراءات الوقائية اللازمة، والتي تساعد في اتخاذ القرار واختيار أفضل البدائل، كما 

الحفاظ على التوازن البيئي، وتقليص الضرر المحتمل الوقوع، سعيا إلى تحقيق التنمية  فيتساهم 

ر يإلا أن المشرع لم يش  ،رغم كل هذه الجراءاتف، ين المحافظة على البيئة والتنميةالمستدامة للموازنة ب

برخص دراسة الخطر، سواء كان الطعن إداريا أو قضائيا  ةالمقررات الخاص فيإلى إمكانية الطعن 

 . 3مثلما تطرق إليه في الأحكام الخاصة بدراسة التأثير

  الفرع الرابع

 أهمية فرض الدراسات البيئية السابقة على المؤسسات المصنفة 

أهمية فرض الدراسات البيئية السابقة على المؤسسات المصنفة تظهر في كونها آليات فعالة إن 

بالضافة إلى  ،من خلال أنشطة هذه المؤسسات )أولا( ،للوقاية من الأخطار البيئية المحتملة الوقوع

رارات الدارية عتبارها أداة لتحقيق التنمية المستدامة )ثانيا(، كما أن لها تأثير كبير في اتخاذ القإ

 رخص إنشاء واستغلال المؤسسات المصنفة )ثالثا(.بالمتعلقة 

 أول: تفعيل الآلية ضد أخطار المؤسسات المصنفة كإجراء وقائي لحماية البيئة

إن فرض هذه الدراسات هو تطبيق لمبدأ الوقاية خير من العلاج، لذلك فإن الحد من الأضرار 

لمبدأ  تطبيقهاذه المؤسسات، يستوجب على الدارة المعنية والمخاطر التي تكون سبب نشاطات ه

 
 .مرجع سابق ،  المصادقة عليهاو  المحدد لكيفيات فحص دراسات الخطر  ،2014/ 14/09، قرار وزاري مشترك مؤرخ 14، 13المادتين  - 1

 .  ، نفس المرجع17، 16، 15المواد  - 2

علاق عبد الوهاب، ضمانات التعاقد في الصفقات ذات البعد الدولي، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق   - 3

 . 880، ص  2017  -2016 السنة الجامعية  والعلوم السياسية، جامعة عنابة،
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ستنادا إلى مثل هذه المبررات كرس إ، و 1الحيطة والحذر بكل جدية حيال عمليتي النشاء والاستغلال

المشرع من خلال التنظيم ذات الصلة بهذا المجال صراحة مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة ضد الأخطار 

ؤسسات المصنفة، من خلال فرضه لجراءات هذه الدراسات بصفة التي تكون نتيجة أنشطة الم

وهذا  ،مسبقةـ وتكون وثيقة أساسية لكل طلب خاص برخصة استغلال منشأة مصنفة حسب الحالة

إذن من المسلم به أن الحوادث قد تقع رغم كل الجراءات ، 2بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها

تكون بحجم كبير، يجب اعتماد نظام الدارة الأمنية ضمن النظام حترازية، ولتفادي الأضرار التي ال 

 .3العام لتسيير المؤسسة الذي من خلاله يتم وضع التدابير للتعامل مع الحوادث غير المنتظرة

 ثانيا: تحقيق التنمية المستدامة

مين العام دعا الأ  ،ستمرار تردي الوضع الاقتصادي الدولي بازدياد تهديد البيئة وتباطؤ النموإإن 

لتأسيس لجنة عالمية خاصة ومستقلة، تواصل البحث  1983للجمعية العامة الأممية في نهاية عام 

والدراسة في مشاكل التنمية وعلاقتها بالبيئة، حيث أسس هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم اللجنة 

تقريرا بعنوان  شرت اللجنةن 1987وبعد أربع سنوات وتحديدا في شهر أفريل  4العالمية للبيئة والتنمية

الذي نادى بعهد جديد من التنمية  ،5(andlBrundtوما يعرف بتقرير برونتلاند ) مستقبلنا المشترك

الاقتصادية المقبولة بيئيا وأطلق عليها اسم التنمية المستدامة، والتي أرس ى التقرير التعريف الأكثر 

و في البشر ورغباتهم المقبولة ولكن على أن يتم النماستخداما لها، بأنها التنمية التي تلبي احتياجات 

 
 . 13 صد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، مرجع سابق، بن خال - 1

على أنه "يسبق كل طلب لرخصة استغلال مؤسسة مصنفة ، مرجع سابق ،  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  05تنص المادة  - 2

 : حسب الحالة، وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة كالآتي

 المعمول به. التنظيمر على البيئة يعدان ويصادق عليهما حسب الشروط المحددة في وموجز التأثيادراسة  -

 دراسة خطر تعد ويصادق عليها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم،  -

 تحقيق عمومي يتم طبقا للتقنيات المحددة في التنظيم المعمول به. -

الطور الثالث في الحقوق، تخصص  ،ائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهبن حفاف سارة، النظام العام البيئي المحلي في الجز  - 3

 . 229، ص 2020  -2019 السنة الجامعية قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،
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أحمد   ، منقول عن الدولي مع التعامل مع مشاكل البيئة، والمساعدة على تحديد تصورات مشتركة ولقرار الجهود المناسبة لحماية البيئة

 . 214ص  مرجع سابق، التنمية الاقتصادية،و لكحل، النظام القانوني  لحماية البيئة 
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ووفقا  1ة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصةر دون المساس بقد و  حدود القدرة البيئية للأرض

لهذا التعريف فإن التنمية المستدامة تستخدم آلية التوازن بين البيئة والتنمية بالشكل الذي يمكنها 

ليست مجرد نظرية، بل هي مقاربة  ، فهي2على مر الأجيال ح النسانيةطاموالممن تلبية الحاجات 

وعلى هذا ،3جية متكاملة ترتكز على الفعالية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية والكفاية البيئيةتياسترا

 ، الأساس تبنت بعض الدول فكرة التنمية المستدامة في منظومتها القانونية

المستدامة بمفهومها السالف الذكر مرهون بالموازنة بين المصالح  إذن فإن تحقيق التنمية

وذلك في إطار ما يسمى بآليات التقييم التي تتجلى في فرض الدراسات  الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

 البيئية الأولية أو السابقة على المؤسسات المصنفة.

 لال المؤسسات المصنفةستغإتخاذ القرارات المتعلقة برخص إثالثا: التأثير في 

إن تفسير علاقة التأثير بين الدراسات السابقة أو الأولية ورخصة استغلال المؤسسات المصنفة 

وعلى أساس  ئيسية في ملف طلب رخصة الاستغلاليكمن في أن هذه الدراسات هي وثائق أساسية ور 

 .4برفض ذلك نتائجها تقرر الجهة الدارية المختصة بمنح مقرر الموافقة المسبقة أو 

وعليه فكلما كان إعداد هذه الدراسات وفقا للمقتضيات البيئية المنصوص عليها في التشريع 

وأفضت نتائجها إلى ما من شأنه أن يبين بأن المالك أو المستغل قد أدرج في  اموالتنظيم المعمول به

لترخيص باستغلال لى اتشريع مؤسسته المصنفة المقتضيات البيئية، كلما كانت كضمانة للحصول ع

 . هذه المؤسسة

 

 
مودي حمدي عطية، الحماية القانونية للمحميات الطبيعية في إطار التنمية المستدامة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مح - 1

 .141، ص  2017الطبعة الأولى، 

 .4، ص مرجع سابق عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، التشريعات البيئية العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي - 2

فؤاد بن غضبان، فاطمة الزهراء البركاني، الاستدامة الحضرية والتخطيط الاستراتيجي من أجل مشروع حضري مستدام، مرجع   - 3

 .25سابق، ص 

 .  عمال أقل قدر ممكن من المصادر هي القدرة على إنتاج أقص ى ما يمكن باست الفعالية القتصادية: -

والمشاركة الشعبية   وإيصال الخدمات الاجتماعية وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي هي العدالة في التوزيع العدالة الجتماعية:  - 

 لكافة فئات المجتمع في عملية صنع القرار.

هي القدرة الآلية على النتاج دون تجاوز قدرة الطبيعة على الاحتمال أي المحافظة على قاعدة ثابتة من الموارد وتجنب  الكفاية البيئية: -

 ها.استنزاف

 ، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 4
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 المطلب الثاني

 للرخص العمرانية الفردية كنظام وقائي لحماية البيئة الرقابة الدارية  

حماية البيئة  مقتضياتو أهمية التوازن بين متطلبات التهيئة العمرانية  ) م. ج (لقد أدرك 

حر الأساسية، فبالرغم من أن كل فرد  رتباطا وثيقا بالحقوق والحرياتإالتي ترتبط والمحافظة عليها، 

نها مع في التصرف بملكيته العقارية، إلا أن ضرورة تحقيق المصلحة العامة البيئية وضمان تواز 

والتي تطلق  ،1تباع نظام الرخص والشهاداتإالجزائري فرض على المشرع  ةالمصلحة الخاصة العمراني

المحدد لكيفيات تحضير  19-15م التنفيذي رقم وذلك بموجب المرسو  ،عليها تسمية "عقود التعمير"

يشترط  ،كوسيلة لمراقبة النشاط العمراني ،السالف الذكر ، المعدل و المتممعقود التعمير وتسليمها

احترامها قبل الشروع في الدراسات التي تمكن صاحبها من معرفة حقوقه في البناء والارتفاقات التي 

لهذا تم فرض  و  ،2قه البناء، أو كل من يريد تجزئة أرض غير مبنيةخضع لها العقار المراد تشييده فو ي

تي تستوجب أن تأخذ في مظاهرها ال،التعميرالتهيئة و  أشغاللرقابة على لالرخص العمرانية كأدوات 

من خلال توجيه  ،حيث تهدف هذه الرخص إلى متابعة ومراقبة كل عمليات البناء شتراطات البيئيةال 

ا تمكين الدارة من ممارسة اختصاصها في مجال مراقبة مختلف الأنشطة وكذ التوسع الحضري 

خاصا بها  بيئة عمرانية مستدامة، بحيث أعطاها المشرع نظاما قانونيا لمن أجل الوصول  ،العمرانية

من خلال التطرق الى رخصة التجزئة )الفرع الاول(، ثم بعدذلك رخصة الهدم )الفرع وهو ما سنوضحه 

 الوظيفة البيئية للرخص العمرانية السابقة لرخصة البناء ) الفرع الثالث( . الاخير  فيو ،الثاني(

  الفرع الأول 

 شغال التهيئة والتعميرأسبقة على المرقابة للرخصة التجزئة آلية 

تعد عملية التجزئة وسيلة عمرانية تهدف إلى توفير السكن الحضري الفردي في إطار مبني منظم 

ضمن أدوات التهيئة والتعمير، حيث تقوم  والمدمجنسجامه مع النسيج العمراني مع ضرورة ا ،ومهيأ

ستوجب المشرع إلهذا  ، 3تهيئتها والشراف على إنجازهاب والمحليةالبلديات والوكالات العقارية الولائية 

على الأفراد وجوب الحصول على رخصة التجزئة قبل إقامة أي عملية تجزئة للأراض ي من الجهات 

 
 .63، ص مرجع سابقشوك مونية، الوسائل القانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في التشريع الجزائري،  - 1

 . 57، ص  2018ار هومة، الجزائر، جوان سنة حمدي باشا عمر، منازعات التعمير، د - 2

 . 73، ص 2000التيجاني بشير، التحضر والتهيئة العمرانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 3
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 نص علىحيث ،ب1وحماية البيئة هافظة على النسيج العمراني وتناسقدارية المختصة وذلك لأجل المحال 

المرسوم  ونظمها ،المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم 29-90رخصة التجزئة القانون رقم 

 رخصةلهذه ال وللإلمام بمختلف القواعد المنظمة ،السالف الذكر المعدل والمتمم 19-15التنفيذي رقم 

  ( .ثانياعدادها وتسليمها )إالى اجراءات  ) أولا( ، ثم التجزئةرخصة نتطرق إلى مفهوم 

 مفهوم رخصة التجزئة: أول: 

 . هميتهاأو  طبيعتها القانونية تحديد ، ثم بعد ذلكتعريف رخصة التجزئة نتطرق الى سوف

 : تعريف رخصة التجزئة  -أ

 2المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراض ي للبناء 02-28من قانون رقم  24عرفت المادة 

"تعد رخصة تجزئة الأراض ي للبناء  االسالف ذكره، رخصة التجزئة على أنه 29-90الملغى بالقانون رقم 

عملية تتمثل في تقسيم ملك عقاري أو عدة أملاك عقارية إلى قطعتين أو أكثر لغرض إقامة بناية أيا 

تشترط لتقسيم ملكية عقارية واحدة  ، و التجزئة لها غرض واحد وهو البناء فرخصة ،كان تخصيصها"

أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال إحدى القطع 

 . 3الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية

وذلك من  ،التجزئة ولم يعرف رخصة التجزئةرف ع قد )م. ج(نستخلص من خلال المادتين بأن 

التي تتضمن تقسيم ملكية عقارية  قصد القيام بعملية التجزئة ،شتراطه للحصول على رخصةإخلال 

بغرض تشييد بناية على إحدى هذه  ،أو عدة ملكيات إلى قطعة أرض واحدة أو عدة  قطع أراض ي

 15-08المادة الثانية من القانون رقم  سه مننلموهذا ما  ،عن التجزئة المفرزةالقطع أو كل القطع 

    التي عرفت التجزئة على أنها القسمة من أجل البيع ،المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

تعمال من أجل اس ،أو اليجار، أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء

 تشريع الفرنس ي، حيث اقتصر تعريفهالفي نفس الأمر الذي نجده  وهو  مطابق لأحكام مخطط التعمير 

 
 . 233، ص مرجع سابقسلطاني عبد العظيم، الرقابة على الأراض ي الفلاحية والعمرانية وأثرها على حماية البيئة في الجزائر،  - 1

 . 1982، لسنة 06، ج ر  ع برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراض ي للبناء يتعلق ،06/02/1982، مؤرخ في  02-82  ون رقمقان - 2

                من المرسوم التنفيذي  07المادة ، و تمم، مرجع سابق المعدل و الم ،، يتعلق بالتهيئة والتعمير29-90من القانون رقم  57المادة  - 3

 المتمم ، مرجع سابق . المعدل و  19-15رقم 
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تقسيم ملكية عقارية أو عدة ملكيات عقارية إلى عدة قطع من  انها ،على على التجزئة دون الرخصة

 .1أجل البناء

"تلك الوثيقة الدارية التي تصدر بموجب  اأما عن التعاريف الفقهية، فقد تم تعريفها على أنه

عملية تقسيم إلى قطعتين أو عدة  مبنيةترخص الدارة بمقتضاها لمالك وحدة عقارية غير  قرار إداري 

  Jacqueline Morandكما عرفها الفقيه ، 2قطع أرضية من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية"

ا كم ، 3التجزئة بأنها "عملية تقسيم الملكية العقارية الواحدة إلى مجموعة قطع موجهة لنشاء بنايات"

القرار الداري الصادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق لصاحب ملكية " عرفت على انها

 .4"عقارية واحدة أو أكثر أو موكلة أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع لاستعمالها في تشييد بناية

رف القانوني التص إتخذإلا إذا  ،إذن فمن خلال هذا التعريف فلا يعتبر ترخيصا لعملية التجزئة

وإن كان الغرض منها القيام  جميع التصرفات القانونية الأخرى  صورة قرار إداري حتى تظهر بعد ذلك

 5بعملية تقسيم الملكية العقارية، كما يجب أن يصدر هذا القرار الداري عن سلطة إدارية مختصة

في حالة وجود مخطط شغل  باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة ) ر.م.ش.ب (، هفإما أن يختص بإصدار 

الوالي  الوالي المنتدب أو  ، أو يختص بتسليمها6أراض ي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي

وجود مخطط شغل الأراض ي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة عدم أو الوزير المكلف بالعمران في حالة 

 . 7امختصاصهYالتحقيق العمومي أو إذا كان من 

 :  لرخصة التجزئة وأهميتها لقانونيةالطبيعة ا  -ب

عمل إنفرادي صادر عن سلطات عمومية  ، تتجلى في أنهاالقانونية لرخصة التجزئة الطبيعة إن

، وهي عبارة عن رخصة 8الوالي الوالي المنتدب أو  أو  مختصة تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 
1 - Art L442-1 de code d’urbanisme francais (constitue un lotissement la division en propriété on jouissance 

d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigues ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots 

distinés à etre batis ). 

 ، 97عيس ى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مرجع سابق، ص  - 2

منقول عن قصير آمال، رقابة البلدية على التعمير في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة المسيلة، نوقشت بتاريخ  - 3

 . 51، ص  2015/ 03/ 01

 . 43، ص 2005عمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، لسنة عزري الزين، قرارات ال  - 4

 . 47، ص ، مرجع سابق ، عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها  - 5

 معدل ومتمم، مرجع سابق. ، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  - 6

 .، نفس المرجع  15المادة - 7

 .نفس المرجع ،  22المادة  - 8
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ق النموذج المرفق للمرسوم فو  بإصدارهالدارة ألزم المشرع  ،بحيثينطبق عليها شروط القرار الداري 

لأفراد واحتراما اتباع اجراءات محددة، ضمانا لحقوق ا وفق و  ،ا المعدل و المتمم19-15التنفيذي رقم 

، كما أن رخصة التجزئة 1وإذا خرجت الدارة عن ذلك فالقرار يصبح غير مشروع لمبدأ المشروعية

ء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع الاحترام الصارم للأحكام مرتبطة بملكية العقار، فإن حق البنا

، فهي لا تسلم إلا للشخص الطبيعي أو المعنوي 2القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض

 . المتحصل على ملكية الأرض

وحدة  ئوتبرز أهمية رخصة التجزئة في كونها تقض ي على الوحدة العقارية الأصلية وتفرز أو تنش 

وتظهر أهميتها أيضا في أنها وثيقة رسمية لها آثار مباشرة في تغيير العناصر المادية  3قارية جديدةع

والقانونية المحتواة في البطاقة العقارية بالمحافظة العقارية، وعليه أوجب المشرع بشهرها بالمحافظة 

وثيقة خاصة ببيع قطع وعلى المحافظ العقاري قبل إشهار أي  عقارية مكان وجود القطعة الأرضيةال

كما أنها  ، 4الأراض ي المجزأة الناتجة عن عملية التجزئة، أن يطلب رخصة التجزئة وإرفاقها بالوثيقة

 . الممكنة على القطعة الأرضية محل التجزئةية لصاحبها مرتبطة بحقوق البناء ترتب حقوقا عين

 رخصة التجزئةقرار إعداد وتسليم إجراءات : ثانيا

 تعتبر من النظام العام ،معينةتباع إجراءات إللحصول على رخصة التجزئة  ()م. جإشترط 

تقدم بطلبه إلى ين يرغب في الحصول على الرخصة أن وعليه فعلى كل م، بحيث لا يجوز مخالفتها

التي تقوم بدراسة طلبه المرفق بالملف والتحقيق فيه وهذا في الآجال القانونية  ،الجهة الدارية المختصة

 5عدم الردو برفض منحها أو سكوتها  أو  سواء بالموافقة لمنح الرخص ،قرارها بعد ذلكلتصدر ددة المح

 حيث سنوضح جملة من الجراءات لعداد وتسليم رخصة التجزئة.

 

 

 
حجوم كلثوم، النظام القانوني لرخصة التجزئة وتقسيم العقار في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع القانون العقاري   - 1

 . 44، ص  2010والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 تمم، مرجع سابق.المعدل و الم و التعمير، ، يتعلق بالتهيئة29-90من القانون رقم   50المادة  - 2

 . 182عربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري، مرجع سابق، ص  - 3

 . 81دة، الرقابة الدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري مرجع سابق، ص يديرم عا - 4

راءات إصدار رخصة التجزئة في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي  نور الهدى موهوبي، إج - 5

 .02، ص 2017فارس، المدية، العد الثاني، جوان 
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 :  ة طالب رخصة التجزئةفص -أ

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  8حددت المادة 

سواء كان  ،1وهما صاحب الملكية وموكله رخصة التجزئة بصفة طال ، المعدل و المتممهاوتسليم

للنموذج المحدد والمرفق لهذا المرسوم التنفيذي  مطابقشخصا طبيعيا أو معنويا، بحيث يكون الطلب 

لمؤرخ ا 58-75من عقد الملكية أو بتوكيل طبقا لأحكام الأمر رقم  بنسخةإما  مدعما،على أن يكون طلبه 

إذا كان  ،من القانون الأساس ي بنسخةالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، أو  ،1975/ 09/ 26في 

 المالك أو الموكل شخصا معنويا.

قتصر صفة صاحب طلب رخصة التجزئة على صاحب إالمادة بأن المشرع  هذه نلاحظ من خلال

حيث أضاف المستأجر لديه  ،صة البناءالملكية أو موكله، على خلاف الصفة التي منحها لطالب رخ

المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو النيابة، وهنا السؤال الذي يثور 

هو لماذا لم يمنح المشرع أصحاب هذه الصفة الحق في طلب رخصة التجزئة؟ إذ يمكن للجهة التي 

ن تطلب رخصة التجزئة لقامة بنايات على هذه أ ،استفادت من نزع ملكية أرض للمصلحة العامة

كل شخص يثبت أنه شاغل دائم لقطعة الأرض أن لحيث خول  ،الأرض وهو ما فعله المشرع الفرنس ي

فالقانون منح المالك حق طلب رخصة التجزئة وهو الأصل، فهو من يملك ، 2يطلب رخصة التجزئة

ما منح للوكيل كذلك حق طلب رخصة التجزئة قطعة الأرض المراد تجزئتها بمقتض ى عقد الملكية، ك

ونقصد بالوكيل الشخص الذي يفوض من قبل المالك الأصلي للقيام بطلب رخصة التجزئة لحسابه 

وما يليها من التقنين المدني  73وباسمه وذلك بمراعاة القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في المواد 

 لتجزئة بتوكيل رسمي محرر أمام موثق.بحيث يرفق الوكيل طلب رخصة ا الجزائري 

 

 

 

 

 
لاحظ من خلال هذه المادة بأن صفة الطالب لرخصة التجزئة تقتصر على صاحب الملكية أو موكله، على خلاف الصفة التي منحها ي - 1

وحدات عقارية جديدة ويتعلق الأمر هنا بحق الملكية الذي هو حق عيني  يءشرع لطالب رخصة البناء وهذا لأن عملية التجزئة تنش الم

وبالتالي فإن التصرف في العقار الأصلي وتجزئته إلى وحدات جديدة هي صورة من صور التصرف المادي في العقار وتغييره عن طريق إنشاء 

 . تؤول ملكيتها للمالك نفسه وهذا باعتبار حق التصرف هو عنصر من عناصر الملكية وحدات عقارية جديدة

 . 50عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، مرجع سابق، ص  - 2
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 :  مضمون ملف طلب رخصة التجزئة -ب

 : 1يجب إرفاق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق الآتية

 ،يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضيةتصميم للموقع يعد على سلم مناسب  -

 ، 2على مجموعة من البيانات التي تشمل 500/ 1أو  200/ 1التصاميم الترشيدية المعدة على سلم -

  المتعلقة بالارض المجزاة  مل على البياناتتمذكرة تش بحماية البيئة،و  ح التدابير المتعلقة مذكرة توض -

يحدد الالتزامات والارتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراض ي  ،3دفتر شروط -

البنايات، ويحدد دفتر الشروط زيادة على ذلك حفظ المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها 

، كما يمكن لطالب رخصة التجزئة أن يحدد إنجاز والاسيجةالملكيات والمغارس والمساحات الخضراء 

أشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة، على أن يكون إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب 

لتعمير ويؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري ومهندس دراسات في الهندسة المعمارية أو ا

 ا حسب الأحكام القانونية المعمول بها.ماللذان يمارسان نشاطاته ،مسح الأراض ي

زمع القيام به يبدو أن المشرع قد جمع بين الغرض من التجزئة وبين متطلبات مشروع البناء الم

ون جد متشدد في الوثائق المكونة للملف، حيث جعلها إلزامية وهذا ما جعله يك بعد عملية التجزئة

 . 4وإجبارية ولا وجود لأي وثيقة اختيارية

 :  دراسة طلب رخصة التجزئة  -ت

بعد الانتهاء من إعداد الوثائق المكونة لملف طلب رخصة التجزئة، يقوم صاحب الملكية أو موكله 

 )ر.م.ش.ب(( نسخ إلى 05جميع الحالات في خمس ) بإيداع طلب رخصة التجزئة مرفق بهذه الوثائق في

ويحدد تاريخ إيداع الطلب على وصل إيداع يتم تسليمه من طرف رئيس  التي يتم إقامة المشروع فيها

 
المعدل مها،لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسلييحدد ، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة كثر  الاطلاع على أللتفصيل  -1

 . مرجع سابق والمتمم،

منحنيات المستوى وسطح التسوية مع   -، حدود القطعة الأرضية ومساحتها -حيث تتمثل في: 2 /9تم تحديد هذه البيانات في المادة  - 2

وقنوات تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق  -،خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة

تحديد موقع  -،التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والنارة العمومية

موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك   -،مساحات السيارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاق الخاصة

 الخاصة بالتجهيزات الجماعية. البنايات

 . الوزير المكلف بالعمران  هيعد دفتر الشروط حسب النموذج الذي يعد - 3

 .239، ص ، مرجع سابق  دور الدارة في الحد منهو   لعويجي عبد الله، التعمير غير القانوني - 4
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المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة 

 .1والتي توضح بطريقة مفصلة على الوصل عليهلى النحو المنصوص لتشكيل الملف ع

تناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الأراض ي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الأراض ي يس

وفي حالة انعدامه فيكون طبقا لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو التعليمات التي تحددها 

ول تحضير الطلب الانعكاسات التي يمكن أن تنجز عن إنجاز تنايوالتعمير، كما القواعد العامة للتهيئة 

الأراض ي المجزأة، فيما يخص النظافة والملائمة الصحية وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها وحماية 

وكذا الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية  أو المناظر الطبيعية أو الحضرية الواقع

وعليه تتم دراسة ملف طلب رخصة التجزئة على مستوى ، 2لعامة والمالية والبلديةومصالح المنفعة ا

عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي  ،الشباك الوحيد البلدي 

البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية أو للدولة في حالة وجود مخطط شغل الأراض ي مصادق 

دارية اطعة ال الشباك الوحيد للمق على مستوى  أو  اوز مرحلة التحقيق العموميعليه أو الذي تج

في حالة عدم وجود  الولائي الشباك الوحيد أو  بالنسبة للولايات التي تم استحداث فيها ولايات منتدبة

مخطط شغل أراض ي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو إذا كان تسليم الرخصة من 

من المرسوم  15و 14حسب الاختصاصات المحدد في المادتين  الوالي الوالي المنتدب أو  اختصاص

نفس الشكال المنصوص عليها بالنسبة لملف طلب رخصة بوهذا  المعدل و المتمم،19-15التنفيذي 

ونشير هنا بأننا سنتفادى دراسة وتفصيل الشباك الوحيد في هذه الجزئية، كوننا سنوضحه   البناء

 رخصة البناء، وهذا لتفادي التكرار.لنظام القانوني لمفصل عند التطرق لبشكل 

وفي هذا الصدد تقوم المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء 

والموافقات من الجهات المطلوب استشارتها، بحيث يعد الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت 

أي ( يوما ابتداءا من يوم استلام طلب إبداء الر 15في أجل خمسة عشرة )استشارتها ولم يصدروا ردا 

في جميع  أرجاعالجهات التي تمت استشارتها و وينبغي على الأشخاص  كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة

الحالات الملف المرفق بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها، كما يمكن للمصلحة المكلفة بتحضير 

إجراء تحقيق عمومي الذي على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة الأمر بتقترح أن الملف 

 
 مرجع سابق. المعدل والمتمم، ،وتسليمهاعمير حدد كيفيات تحضير عقود التي، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  - 1

 . ، نفس المرجع11المادة  - 2
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شكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية وذلك في إطار التشريع الأ يتم حسب 

 .1المعمول به

 : رخصة التجزئةقرار الجهة المختصة بإصدار  -ث 

وكذا  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90 من القانون رقم 67، 66، 65نصت المواد 

لها على الجهات الدارية التي  ،المعدل والمتمم 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  15و 14المادتين 

هم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي والوزير المكلف و ختصاص تسليم رخصة للتجزئة إ

الذي عدل وتمم  2020/ 11/ 22المؤرخ في  342-20 رقم رسوم التنفيذيبالعمران، إلا أنه طبقا للم

أعطى اختصاص تسليم رخصة التجربة لجهة إدارية أخرى  15في مادته  19-15المرسوم التنفيذي رقم 

منه، على أن يكون توزيع الاختصاص حسب التعديل  02ممثلة في الوالي المنتدب وهذا بموجب المادة 

 كالآتي: 

 صة التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالعمران بالنسبة للمشاريع ذات رخ تسليمعد ي

 : يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة، كما 2الوطنية و  القليميةالاهمية 

 ،صوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقهاللمشاريع ذات الأهمية المحلية بالنظر خ -

أو تجاوز مرحلة التحقيق  طاة بمخطط شغل أراض ي مصادق عليهللمشاريع الواقعة في مناطق غير مغ -

 ،العمومي

للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية الوطنية وفي هذه الحالات يتم دراسة الطلب   -

 . الوحيد للولاية الشباكعلى مستوى 

من اختصاص الوالي  التجزئة رخصةوفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الدارية فيها، يكون تسليم 

 : المنتدب بالنسبة

 ،صوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقهاللمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خ -

أو تجاوز مرحلة التحقيق  للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض ي مصادق عليه -

 .العمومي

 
 مرجع سابق. المعدل والمتمم، ،وتسليمهاحدد كيفيات تحضير عقود التعمير ي، 19-15، من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة  - 1

 . تمم، مرجع سابقالمعدل و الم ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، 29-90قانون رقم  المن  67المادة  - 2
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التجزئة على مستوى الشباك الوحيد  رخصةبوفي هذه الحالة يتم دراسة الطلب الخاص 

، وفي )ر.م.ش.ب(من اختصاص ، اما بقية المشاريع فإن تسليم رخصة التجزئة هو عة الداريةللمقاط 

 .للبلدية هذه الحالة يتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد 

 :   الفصل في طلب رخصة التجزئة -ج

 لجهة المختصة بموجب قرار قد يكون بالقبول التجزئة من طرف ا رخصة يكون الرد على طلب

 سنوضح ذلك فيما يأتي:و أو محل سكوت الدارة،  محددأجل خلال  ،تأجيل البث فيهبالرفض أو بأو 

 : حالة قبول طلب رخصة التجزئة -1

ستوى شباكها الدارية المختصة على م من طرف الجهةرخصة التجزئة طلب بعد دراسة ملف 

حيث يبلغ إلى صاحب الطلب في غضون برخصة التجزئة، يتضمن ار قرار دصالوحيد، فإنه يتم إ

ختصاص إ( المواليين لتاريخ إيداع الطلب وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من 02شهرين )

حيث تسلم  ،1( في جميع الحالات الأخرى 03وفي غضون ثلاثة أشهر ) رئيس المجلس الشعبي البلدي 

صاحب الطلب ويضبط  بها ر إداري يحدد فيه التوجيهات التي يتكفلرخصة التجزئة في شكل قرا

الجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراض ي المجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال 

التهيئة المقررة، ويجب أن يبلغ القرار إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على 

على دفتر  ة الشباك الوحيد المختصمن الملف الذي يتضمن تأشير  بنسخةمرفقا  مستوى الولاية،

مع رسم شبكة الطرق وإقامة الاشكال  والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة الشروط

 : 2 من طرف،  العمرانية المبرمجة و طبيعتها

 ،م.ش.ب () ر.خص من مصالح التعمير على مستوى البلدية في حالة تسليم الر  -

يم الرخصة من طرف المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الدارية، في حالة تسل -

 ،الوالي المنتدب

 المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي. -

لى مستوى الوزارة المكلفة بالعمران الملاحظ هنا أنه قد تم إقصاء المصالح المكلفة بالعمران ع

ختصاص رخصة التجزئة، وهذا بعد توسيع ال من تأشيرة دفتر الشروط والمخططات المرفقة لطلب 

 
تجدر الشارة إلى أنه عندما يكون ملف طلب رخصة التجزئة موضوع استكمال بالوثائق والمعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن   - 1

مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه   ويسري لأجل المحدد أعلاه، احقيق عمومي يتوقف يقدمها، أو عندما يكون الملف محل أمر بإجراء ت

 المعدل والمتمم. 19-15بالمرسوم التنفيذي رقم   16/2الوثائق أو المعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي وهذا طبقا للمادة 

 ع سابق.المعدل والمتمم، مرج 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  - 2
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للوالي بتسليم رخصة التجزئة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والتي كانت من اختصاص الوزير المكلف 

هنا نستنتج بأن المشرع أقص ى الجهة الدارية و ، 19-15عديل المرسوم التنفيذي رقم بالعمران قبل ت

 65واد المالمتمثلة في وزارة العمران من تسليم رخصة التجزئة، وعلى هذا الأساس يجدر عليه تعديل 

من  نسخةبعد ذلك  عوضت، و التهيئة والتعمير المعدل والمتممالمتعلق ب 29-90قانون رقم المن  66و

 البلدي لموقع وجود الأرض المجزأةبمقر المجلس الشعبي  الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور 

الرابعة من الملف بأرشيف الولاية أو بأرشيف المقاطعة الدارية، كما تحفظ النسخة  النسخةوتحفظ 

الأخيرة منه مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة، حيث تقوم هذه الأخيرة 

 .1شروط لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا وفقا للتشريع المعمول بهبنشر القرار مرفقا بدفتر ال

 على أوجب ،19-15التنفيذي رقم  تعديل المرسوممن هذا الجراء بأن المشرع قبل ويلاحظ 

العقارية  المحافظةدفتر الشروط لدى ب مرفق إشهارهالجهة الدارية التي تصدر قرار التجزئة بضرورة 

بعد التعديل ترك المشرع  سيما ،لب وعلى نفقتهلشهر الذي تاريخ تبليغ صاحب الطاخلال  ،المختصة

 كما أنه لم يحدد الجهة التي تسدد مستحقات الشهار. ،الآجال مفتوح لعملية الشهار

الشكل مرئية  مستطيلةطلب على رخصة التجزئة، يقوم بوضع لوحة الوبعد حصول صاحب 

المحدد  19-15وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقم  ،يمتراسنت 80من الخارج يتجاوز أبعادها 

توضح مراجع رخصة التجزئة الممنوحة  مير وتسليمها المعدل والمتمم، إذلكيفيات تحضير عقود التع

الورشة والتاريخ  إفتتاحممكن من الأجزاء المبرمجة، كما ينبغي أن تتضمن اللافتة تاريخ  دوأكبر عد

ء الأشغال، وإن اقتض ى الأمر اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات وأخيرا اسم المرتقب لنها

إتمام أشغال التهيئة من طرف المستفيد من رخصة التجزئة  بعد، و 2المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة

ثبت والتي ت لموقع وجود التجزئة ) ر.م.ش.ب (من  لاستغلالاة يفإنه يجب عليه أن يطلب شهادة قابل

رئيس المجلس الشعبي البلدي، يرفق بوثائق لوهذا بعد تقديم طلب  ة هذه الأشغال وإتمامهامطابق

حيث تتم دراسة الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية ضمن نفس  ،محددة، في نسختين

 
مخطط شغل الأرض، بقرار من  ىنشير إلى أنه يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل ترخيص قبل المصادقة عل - 1

وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام   الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي

للتفصيل أكثر أنظر المادة   نسبة للولايات التي تم إحداث المقاطعات الادارية فيها بموجب قرار من الوالي المنتدب،أما بال المخطط  المذكور،

 .  المعدل والمتمم 19-15من المرسوم التنفيذي رقم   21

 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  - 2
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من المرسوم التنفيذي رقم  30لمادة كما حددت ا .1الشكال المنصوص عليها بالنسبة لشهادة المطابقة

 . 2ملغاة التجزئة رخصة الحالات التي تعتبر فيها المعدل والمتمم 15-19

أنه في حالة الترخيص بتنفيذ الأشغال على مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة للإنجاز  غير 

ستمرار في التجزئة ملغاة، فإنه لا يمكن ال  وعندما تصبح رخصة تطبق على أشغال المراحل المختلفة

فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من أـشغال التهيئة فيها، كما يعد تقديم طلب جديد الأشغال، إلا 

قصد مباشرة أي أشغال أو استئنافها بعد انقضاء مدة  ،للحصول على رخصة التجزئة إجباريا

 الصلاحية المحددة في الرخصة الملغاة.

 : حالة رفض طلب رخصة التجزئة -2

بهدف حماية المصلحة العامة  ،زئة على معيار التشددتقوم فكرة رفض منح رخصة التج

من المرسوم  17حيث نصت المادة  ،3ينمن التجزئة الحاليين والمستقبلي والخاصة والمستفيدين

على حالات  ،المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم 19-15التنفيذي رقم 

 : ي حالتين وهمارفض طلب رخصة التجزئة، ويمكن حصرها ف

لا تسلم رخصة التجزئة إلا إذا كانت الأرض المجزأة موافقة  : حالة السلطة المقيدة للإدارة -2-1

لمخطط شغل الأراض ي المصادق عليه،أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي،أو مطابقة لوثيقة التعمير 

وإلا اعتبر تصرفها غير ،فتهلا يمكن للإدارة مخالو  ،يكون الرفض وجوبا فهنا،4التي تحل محل ذلك

 مشروع.

يمكن رفض رخصة التجزئة في البلديات التي تملك مخطط  : حالة السلطة التقديرية للإدارة -2-2

شغل الأراض ي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة 

توجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو لل

 .5التعميرو 

 
 .  نفس المرجع التي تبين كيفيات الحصول على شهادة قابلية الاستغلال،،28إلى   23المواد من  - 1

إذا لم  - -وهي:، المعدل و المتمم على الحالات التي تعتبر فيها رخصة التجزئة ملغاة 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  30نصت المادة  - 2

 إذا لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة المقررة في الأجل-( سنوات، ابتداء من تاريخ التبليغ،03يتم الشروع في أشغال التهيئة في أجل ثلاثة )

سليم رخصة ة بتالمحدد في القرار على أساس تقرير معد من طرف مكتب دراسات، يحدد مدة إنجاز الأشغال وبعد تقدير المصالح المكلف

 التجزئة وتقييمها

 . 134كمال، التعمير والبناء في التنظيم وإعادة التنظيم، مرجع سابق، ص  تكواشت - 3

 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.19-15من المرسوم التنفيذي رقم  17/1المادة  - 4

 .  ، نفس المرجع17/2المادة  - 5
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 : حالة تأجيل طلب رخصة التجزئة -3 

يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجيل عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة 

 1 نة واحدةيمكن أن تتجاوز آثاره س ويصدر قرار التأجيل خلال الآجال المحددة للتحضير، ولا  العداد

 وتكون في هذه الحالة للإدارة السلطة التقديرية في تأجيل طلب رخصة التجزئة.

 : حالة سكوت الدارة -4

على أنه "يمكن لصاحب  ،المعدل والمتمم 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  31نصت المادة 

أو في حالة  ،ليغه بهطلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلة للاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تب

وفي  ،سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، إن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية

لدى هذه الأخيرة، حيث يحدد  يكون  الولايات التي تم إحداث المقاطعات الدارية فيها فإن إيداع الطعن

أو الرفض فيمكن لصاحب الطلب رفع ( يوما، وفي حالة عدم الرد 15أجل الرد المبرر بخمسة عشرة )

وفي هذا الصدد صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، 2دعوى أمام المحكمة الدارية المختصة

 03بحيث طبقا للمادة  ،3الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود والتعمير ،2015/ 07/ 25

والي المختص إقليميا لجنة مكلفة بدراسة الطعون منه فإنه تنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى ال

المودعة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي لم يرضه الرد أو لم ترد عليه السلطة المكلفة بحصر 

 . 4لذا فإنه يجب إيداع الطعن في طلب مكتوب ،عقود التعمير وتسليمها والفصل فيها

 
مرجع  تممالمعدل و الم ،19-15من المرسوم التنفيذي رقم  18والمادة   ، مرجع سابق، تمم، المعدل والم29-90من القانون رقم  64المادة  - 1

 سابق.

، كانت إجراءات الطعن في حالة عدم الرد ،المعدل و المتمم19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  31الجدير بالذكر أنه قبل تعديل المادة  - 2

المسبب أو السكوت خلال المدة المحددة بخمسة طعن أول، وفي حالة عدم الرد كية أو الرفض على طعن رخصة التجزئة تودع لدى الولا 

رفع دعوى أمام الجهات القضائية  و في حالة عدم الرد أو السكوت  يمكن يودع طعن ثاني أمام الوزارة المكلفة بالعمران  ( يوما،15عشر )

 .عمول به و هذا وفقا للتشريع الم المختصة وهي المحكمة الدارية المختصة

 . 2015لسنة  ، 25يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير، ج ر ع  ،25/07/2015قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 3

المعدل و المتمم للمرسوم  342-20بموجب المرسوم التنفيذي رقم  و المتممة لأحكام المعدلةليجب تعديل القرار الوزاري المشترك طبقا  - 4

 . المكلفة بالعمران  ةإيداع طعن ثاني أمام الوزار  ألغى اجراء، الذي 19-15ذي رقم التنفي
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طلب مختلف قرارات العمران  ىعلعن الرد  1وعلى هذا الأساس نستنتج أن سكوت الدارة

أمام  التظلمرخصة التجزئة لب، وبالتالي يفسح المجال لطالب عد ضمنيا قرارا برفض الطي ،الفردية

 . الجهة الدارية المختصة أو رفع دعوى أمام القضاء الداري 

   الفرع الثاني 

 الميزات الخاصةحماية الأقاليم ذات لوقائية ال ةرقابلل رخصة الهدم آلية

ستوجب الحصول على رخصة وهذا كقيد من قيود التصرف في حق تإن بعض عمليات الهدم 

بهدف تحقيق أغراض  ،مينمو وقد تكون عملية الهدم إجراء حفاظا على الأمن والصحة الع الملكية

ويكون كعقوبة  ،أو يكون إجراء ردعي وهذا عند عدم احترام قواعد البناء والتعمير ،الضبط الداري 

ذا ترتكز على رخصة الهدم فإننا سنركز على ه الفرعداري لذلك، لكن باعتبار أن دراستنا لهذه وجزاء إ

كلما دعت الضرورة ذلك وهذا من باب  ،إلى عمليات الهدم الأخرى  بالموضوع مع الشارة بشكل مقتض

 ةنظمإزالة الغموض على المفاهيم وتوضيح هذه الرخصة بشكل مفصل، وللإلمام بمختلف القواعد الم

إلى  وفي الاخير   ،تطبيقها )ثانيا(ثم بعد ذلك إلى نطاق  )أولا(، لتعريفهالرخصة الهدم، سنتطرق 

 .)ثالثا(  ها وتسليم هاإعدادإجراءات 

 رخصة الهدم تعريفول:  أ

إن عملية الهدم تختلف حسب الغرض المقصود منها، وباستقراء الأحكام القانونية والتنظيمية 

 ختلافهاإليات رغم فنجد أن الهدم يطلق على عدة عم ،والتعمير وكذا ذات الصلة المتعلقة بالتهيئة

ستعمل مصطلح الهدم كإجراء وقائي في الحالات التي إفالمشرع الجزائري  ،2فالهدم لغة يعني السقاط

التهيئة تستدعي حفظ النظام العام، كما استعمله كإجراء ردعي عند مخالفة القواعد المتعلقة ب

هدم في القانون تاستعمل مصطلح الكما الهدم بشرط وجود رخصة،  عملية ه فيستعملإو  ير التعمو 

موضوع  الهدميل الغموض واللبس على رخصة ز المدني، وعليه سنوضح كل حالة بشكل مختصر حتى ن

 الدراسة.

 
شأنه في ذلك شأن التعبير باللفظ أو  ،فإنه يعتبر وسيلة للتعبير عن الرادة ا،ملابسا أو موصوف -ن السكوت بغض النظر عن نوعه، إ - 1

صراحة أو ضمنا، للتفصيل أكثر أنظر بركات أحمد، واقعة السكوت وتأثيرها الكتابة أو الشارة، فكل هذه الوسائل قد تدل على الرادة 

  110، ص 2014 -2013على وجود القرار الداري، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

، جامعة  وق رة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوما بعدها وكذلك يعيش عبد المجيد، دور السكوت في التصرفات القانونية، مذك

 وما بعدها. 9، ص 2007/2008تلمسان، 

 . 588، ص مرجع سابق عزاوي عبد الرحمان، الرخص الدارية في التشريع الجزائري،  - 2
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 :  تعريف الهدم كإجراء وقائي -أ

) ر.م .ش. المتمثلة في شخص  ،حليتقوم بهذا الجراء الوقائي الجهة المختصة على المستوى الم

لضمان  ،1عن طريق التدخل بهدم المباني الآيلة للسقوط وهذا في إطار تدابير الضبط الداري  ب(

سلامة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية ولضمان التدابير الأمنية التي تقتضيها الظروف، 

ر يحضتالذي يحدد كيفيات  19-15فيذي رقم بحيث نظم المشرع هذا الجراء من خلال المرسوم التن

حيث يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران  ،2عقود التعمير وتسليمها المعدل والمتمم

 والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط، لاسيما المتعلق بحماية التراث الثقافي.

 :  تعريف الهدم كإجراء ردعي -ب

المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي  ،وم به السلطة المختصةإن تنفيذ الهدم كإجراء ردعي تق

أو حالة عدم مطابقة البناء للمخططات  ،البلدي، كحالة البناء بدون رخصة )البناء الفوضوي(

 .3المرفقة برخصة البناء المسلمةالمصادق عليها 

 :   تعريف التهدم -ت

لذي نص على "يضمن المهندس مصطلح التهدم من خلال القانون المدني، وا ) م . ج (ستعمل إ

دم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان هالمعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من ت

أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ... وتبدأ مدة السنوات 

 . 4( من وقت تسلم العمل نهائيا ... "10العشر )

ل مسؤولون عن المشروع المنجز و اقكل من المهندس المعماري والمهذه المادة يكون فمن خلال 

ن لأسباب ابتداء من استلام المشرع نهائيا في حالة تهدم البناء، الذي يكو  ،(10سنوات ) ةلمدة عشر 

 تصرفات وتدخل النسان، وإنما يرجع لأسباب أخرى كوجود عيب في الأرض نتيجة لسوءعن ة خارج

رغم إمكانية هذا العبث أو وجود عيب في التصميم أو حتى في مواد  ي الدراسة الأولية للأرضتقدير ف

 البناء المستعملة أثناء إنجاز المشروع والتي يمكن إدراكها من طرف المهندس المعماري والمقاول.

 

 
 مرجع سابق.المعدل و المتمم، المتعلق بالبلدية،  10-11من قانون رقم  89المادة  - 1

 ات تحضير عقود التعمير و تسليمها، يحدد كيفي19-15ا الجراء في الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم نضم المشرع هذ - 2

 ، مرجع سابق . 89إلى  86من  ه، لاسيما في موادالمعدل و المتمم

 .لتعمير المعدل والمتمم تعلق بالتهيئة واي 29-90من القانون رقم ،  5مكرر  76و  4مكرر  76، 3 مكرر  76نظمت هذا الجراء المواد  - 3

 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، 09/1975/ 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  554المادة  - 4
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 :  تعريف الهدم بشرط وجود الرخصة -ث

 لعقار لالمالك  وهو  الصفة أو المصلحةقصد بأن يكون الهدم بناء على طلب رخصة من صاحب نو 

نية محددة، والذي هو بغرض إعادة البناء والترميم وفق إجراءات قانو  ،المبني المراد هدمه جزئيا أو كليا

المتعلق بالتهيئة  29-90في إطار ما يسمى برخصة الهدم، التي نص عليها القانون رقم  موضوع بحثنا

كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها  والتعمير والمعدل والمتمم، بأن يخضع

 ة الخلابة والتاريخية والثقافيةوهي المناطق التي تتوفر على مجموعة من المميزات الطبيعي 461في المادة 

ة مثل المياه المعدنية أو الاستحمامي ،وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي

 85إلى  70واد من المرخصة الهدم من خلال  المعدل والمتمم، 19-15كما نظم المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بالتهيئة  29-90من قانون رقم  60على أنه "تطبيقا لأحكام المادة  70، حيث نصت المادة منه

سبقا على رخصة دون الحصول م لبناية لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية والتعمير،

 1998/ 06/ 15المؤرخ في  04-98محمية بأحكام القانون رقم  البنايةالهدم، وهذا عندما تكون هذه 

ثلاثة  وهييتعلق بحماية التراث الثقافي" الذي يحدد الممتلكات الثقافية والعقارية الواجب حمايتها 

 .3أو الريفية ريةالحضالمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات و هي  2أصناف

فإن رخصة الهدم  المعدل و المتمم،29-90من القانون رقم  60المادة  إذن ما يلاحظ من خلال

من المرسوم  70التاريخية والثقافية، في حين أن المادة و ضرورية في المناطق ذات المميزات الطبيعية 

ي لبنايات المصنفة كتراث ثقافافي ، فإنها تشترط رخصة الهدم المعدل و المتمم 19-15التنفيذي رقم 

لا يمكن رفض رخصة  التي تنص على " التنفيذي، ن نفس المرسومم 76فقط، وكذلك بالنسبة للمادة 

حيث يستنتج من هذه المادة ب"،  الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية

ة والتي ولكن إن توافرت الشروط القانوني بأن البنايات الآيلة للسقوط يشترط لهدمها رخصة الهدم

وعليه فإنه يجب على المشرع الجزائري تدارك هذا الغموض الموجود في ، أساسها وجود عقد الملكية

من القانون  60للمادة  ، ويقوم بمطابقتهاالمعدل والمتمم19-15من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة 

 هذه المادة البنايات الآيلة للسقوط أو الانهيار. مع إدراجه في المعدل والمتمم،29-90رقم 

 
 . تمم، مرجع سابقالمعدل و الم ،يتعلق بالتهيئة والتعمير ،29-90من قانون رقم  60المادة  - 1

 . بحماية التراث الثقافي، مرجع سابق تعلقي 04-98من قانون رقم  08المادة  - 2

تمثل في تحيث  ،المجموعات الحضرية والريفية والتي تكون على شكل قطاعات محفوظة نفس المرجع، من  41حددت المادة  - 3

سها ووحدتها التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها والتي تكتس ي بتجان السكنيةالقصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات 

 المعمارية والجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإصلاحها وإعادة تأهيلها وتثمينها.
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أما عن تعريف رخصة الهدم فالمشرع الجزائري لم يعرفها منتهجا في ذلك نفس الطريقة لباقي 

لـ تسليمها  ر اختصاصعقود التعمير الأخرى، بل اقتصر على تحديد طبيعتها القانونية ونطاقها وحص

 رجوع إلى مختلف تعريفات الباحثينوبال، 1تكون في شكل قرار، كما حددها على أنها وثيقة )ر.م.ش.ب(

فقد عرفها الأستاذ عزري الزين بأنها "القرار الداري الصادر عن الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه 

للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طريق 

 . 2التصنيف"

 طاق تطبيق رخصة الهدمنثانيا: 

 قد الأصل أن هدم البنايات هو من عناصر استعمال حق الملكية، غير أنه توقعا للمخاطر التي

عادة  ،3تنجم عنه بالنسبة للعقار المحمي، قيد القانون ممارسة هذا الحق بالحصول على رخصة الهدم

لرخصة الهدم، الموقع المكاني  من ثلاثة نقاط وهم الأشخاص الخاضعون  التطبيق ما ينظر إلى النطاق

 والبنايات المراد هدمها الخاضعة للرخصة.

 : النطاق من حيث الأشخاص -أ

بالرغم من عدم وجود نص صريح ينظم نطاق رخصة الهدم من حيث الأشخاص، إلا أنه من 

التحقق من صفة طاب رخصة الهدم، وذلك حفاظا على ممتلكات الغير، لأن عملية  )ر.م.ش.ب(حق 

دم قد تمس بسلامة الأشخاص وأحيانا بنظافة محيط المدينة، بل قد يؤدي إلى كوارث في حالة اله

فكل جهة ترغب في هدم بناية سواء كانت ، عند القيام بعملية هدم بناية ما انهيار المباني المجاورة

ن في التي تكو  ة الهدمفهي ملزنة بضرورة الحصول على رخصة للقيام بعملي ،شخص طبيعي أو معنوي 

بصفته  ،4لموضع البناء المراد هدمه والذي يبلغ إلى صاحب الطلب )ر.م.ش.ب(شكل قرار إداري يصدره 

 .5للبناية أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة لها العقار المبنى المراد هدمه مالك

 

 

 
 المعدل والمتمم، مرجع سابق.، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  75/2المادة  - 1

 .  57عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، مرجع سابق، ص  - 2

 2مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البلديةب ة راضية، رخصة الهدم والمنازعات المتعلقة بها، مقال منشور يبود - 3

 .115، ص 2016العدد العاشر، جوان 

 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 19-15ذي رقم من المرسوم التنفي 79المادة  - 4

 .  ، نفس المرجع72/1المادة - 5
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 : النطاق من حيث المكان - ب

لرخصة الهدم في الأقاليم ذات الميزة  ةلبنايكما أسلفنا الذكر بأنه يخضع كل هدم كلي أو جزئي 

بشرط أن تكون هذه المناطق مصنفة أو قيد التصنيف على أنها مناطق  ،الطبيعية والثقافية البارزة

محمية من الناحية الثقافية أو السياحية أو البيئية أو المعمارية، حيث لا تتم عملية الهدم إلا بعد 

من المرسوم التنفيذي  70وهذا ما نصت عليه المادة  ،1المعنيةالحصول على الموافقة المسبقة للإدارة 

المعدل والمتمم، أما إذا تعلق الأمر بالبنايات الآيلة للسقوط أو النهيار والتي تشكل خطرا  19-15رقم 

ائية من ضمان سلامة وأمن المختص التدخل لاتخاذ التدابير الوق )ر.م.ش.ب(فإنه على ،وشيكا

مر القيام بعملية الهدم لهذه البنايات الآيلة للسقوط وهذا ما نصت عليه المواد وإن لزم الأ  ،الأشخاص

 السالف الذكر. المعدل و المتمم 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  89إلى  86من 

 : النطاق من حيث الأشغال -ت 

ن يتم إن القيام بعملية الهدم إما أن يكون بشكل كلي بأن يتم هدم البناية أو بشكل جزئي بأ

هدم جزء من البناية كهدم طابق واحد مثلا، بحيث لا يشمل معنى الهدم ما قد يتم هدمه من أجزاء 

الجدران الفاصلة بين الغرف وتحويلها إلى غرفة واحدة أو إزالة أشياء  ضعبمثل هدم  ،لية للمبنىداخ

مل للبناء أو جزء منه مثل الأبواب والنوافذ، فالصورة التي نحن بصددها نفترض هدم كا ،من البناية

مثل هدم طابق أو هدم غرفة كاملة، إلا أن هذه العملية  ،الذي يمس هيكل الخرسانة المسلحة للبناية

 2باني المجاورة وخاصة اللصيقة بالبناية المراد هدمهالمها أن تتسبب في تصدعات وتشققات لمن شأن

والأفراد  خاصة سلامة شاغليها بصفة مما قد يهدد ،وهذا ما يشكل خطورة على صلابة هذه البنايات

مباشرة عملية  قبلبصفة عامة، وعلى هذا الأساس ألزم المشرع ضرورة الحصول على رخصة الهدم 

الدفاع الوطني والتي تكتس ي طابعا استراتيجيا  بسريةالهدم، حيث استثنى في ذلك الهياكل التي تحتمي 

 المعدل والمتمم. 19-15المرسوم التنفيذي رقم  من الدرجة الأولى وهذا حسب نص المادة الأولى من

 3رخصة الهدمقرار  إعداد وتسليمإجراءات ثالثا: 

المعدل ،19-15نظرا لأهمية الهدم كعملية وكرخصة، فقد نظمها المرسوم التنفيذي رقم 

 :رخصة الهدم وهي كالآتي  حيث سنوضح جملة من الجراءات لعداد وتسليموالمتمم، 

 
1- Adja (djilali) et Bernard (Drobenko), op-cite, p 204. 

 . 90ابق، ص دة، الرقابة الدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مرجع سيديرم عا - 2

  3، المعدل و المتمم، مرجع سابق .19-15قرار رخصة الهدم، المرسوم التنفيذي رقم  من، المتضمن نموذج 15ينظر للملحق رقم   -
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 :  ة الهدمصفة طالب رخص -أ

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  19-15بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

منه قد حددت صفة من لهم الحق في طلب رخصة الهدم وحصرها  72نجد أن المادة  ،المعدل والمتمم

ادة الحيازة طبقا في كل من مالك البناية الآيلة للهدم الذي عليه أن يقدم نسخة من عقد الملكية أو شه

المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم أو الوكيل والذي عليه أن يقدم  25-90لأحكام القانون رقم 

ما إذا كان المالك أو الوكيل شخصا أ ،المعدل والمتمم (58-75)توكيل طبقا لأحكام القانون المدني الأمر 

لب الرخصة هيئة عمومية فعليه تقديم نسخة وإذا كان طا فيجب أن يقدم القانون الأساس ي ،معنويا

 من العقد الداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية.

 :  مضمون ملف طلب رخصة الهدم -ب

المحدد للكيفيات تحضير عقود التعمير  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  72نصت المادة 

صة الهدم الذي يعده مكتب الدراسات على مضمون الملف المرفق بطلب رخ ،وتنظيمها المعدل والمتمم

 في الهندسة المعمارية والمهندس المدني، حسب الغرض الذي خصصت له، الذي يحتوي على الوثائق

بعد استكمال الوثائق المرفقة لطلب رخصة الهدم الذي ، و 1البيانة و الكتابية و عدة شروط اخرى 

( نسخ في ظل 05، بعد أن كانت خمسة )2ايةلمحل موقع البن )ر.م.ش.ب(( نسخ لدى 03يودع في ثلاثة )

ير على المواطن والحد من س ي(، وهذا بغرض التخفيف والت176-91رقم المرسوم التنفيذي الملغى )

رخصة  ما يؤدي إلى عزوفه على طلب ،المواطنل البيروقراطية، لأن استخراج نسخ إضافية يشغل كاه

 في نفس اليوم وصل اليداع. )ر.م.ش.ب(ث يسلم ، حي3والقيام بعملية الهدم بطريقة فوضوية الهدم

 :  دراسة طلب رخصة الهدم -ت

ه بمقر قصالبإ )ر.م.ش.ب(لى رخصة الهدم، وتسليم وصل اليداع، ينبغي ع طلب بعد إيداع

عتراض ل حيث يمكن للمواطنين ا ،خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم ،المجلس الشعبي البلدي 

بعد ذلك يحضر  ،4شترط أن يكون هذا الاعتراض مدعما بوثائق قانونيةي ،كتابيا على مشروع الهدم

 
ها،  المعدل ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليم19-15من من المرسوم التنفيذي رقم  72على المادة  راجعللتفصيل اكثر  -  1

 مرجع سابق.والمتمم، 

 ، نفس المرجع . 73المادة  - 2

، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات  19-15لعويجي عبد الله، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .380، ص 2016، العدد التاسع، جوان 1الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق19-15م التنفيذي رقم من المرسو ، 81، 80المادتين  - 4



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
301 

 

شكال المنصوص عليها لتحضير رخصة الأ حسب نفس  ،الشباك الوحيد البلدي طلب رخصة الهدم

وعليه ، .1بتداء من تاريخ إيداع ملف الطلبإ ،( للتحضير01البناء، بحيث يحدد أجل شهر واحد )

بلدية المكلفة بتحضير الطلب المقدم، الآراء والموافقات من الأشخاص تجمع مصلحة التعمير التابعة لل

العموميين أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المبرمج، ويجب على هؤلاء الذين تم إستشارتهم من 

ستلام إبتداء من تاريخ إ( يوما، 15طرف ممثليهم في الشباك الوحيد، إبداء رأيها في أجل خمسة عشرة )

داء الرأي،ويجب أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع التوجهات طلب إب

 بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسه أن تعيد الملف المرفق ،كما يجب عليها في جميع الحالاتالخاصة

،  بإعتباره المختص 2رخصة الهدم بعد رأي الشباك الوحيد البلدي  )ر.م.ش.ب(وبعد ذلك يسلم 

كما أنه لا يمكن رفض طلب رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد  يد،الوح

 . 3لانهيار البناية

كما تجدر الشارة أنه يمكن إيداع طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاريع 

يث تتم المخصصة للسكن الفردي على أن تكون البنايات المراد هدمها موجودة تحت الأرض، بح

 . 4معالجة الطلبين في نفس الوقت

 :  في طلب رخصة الهدم تالب -ث

بعد دراسة طلب رخصة الهدم من طرف الشباك الوحيد البلدي يصدر رئيس المجلس الشعبي 

            بتحفظاتمنح الرخصة أو الموافقة على البلدي قرارا إداريا، حسب الحالة قد يتضمن الموافقة 

 : وهذا ما سنوضحه ،السكوت حالة أخيرا فيو أو الرفض 

 : الة الموافقة على منح رخصة الهدمح -1

في شكل قرار  التي تكون  ،5رخصة الهدم إلى صاحب الطلب ) ر.م.ش.ب (ففي هذه الحالة يبلغ 

بحيث لا يمكنه القيام بأشغال الهدم إلا بعد إعداد تصريح بفتح الورشة ويجب عليه أن يضع  ،6إداري 

سنتيم ومرئية من الخارج وفق  80لورشة لوحة مستطيلة الشكل تتجاوز أبعادها خلال مدة عمل ا

 
 . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق19-15، من المرسوم التنفيذي رقم 75و 74المادتين - 1

 . ، نفس المرجع78و 77المادتين  - 2

 . ، نفس المرجع76المادة  - 3

  .نفس المرجع ،71المادة  - 4

 .  ، نفس المرجع 79/1المادة  - 5

 .  93دة ديرم، الرقابة الدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري مرجع سابق، ص يعا - 6
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ح مراجع رخصة الهدم الممنوحة ومساحة البناية وتوض 19-15المرسوم التنفيذي رقم النموذج المرفق ب

مر أو البنايات التي ينبغي هدمها، وتاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لنهاء الأشغال، وإن اقتض ى الأ 

 .1اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات وأخيرا اسم المؤسسة المكلفة بأشغال الهدم

 : ظات أو الرفضفححالة الموافقة بت -2

           في حالة القرار بالرفض أو إبداء الرأي بالموافقة مع تخفيظات خاصة، يجب تبليغ القرار 

ن وجوبي، بحيث إذا لم يكن كذلك فإن القرار ، إذن فالتعليل يكو 2أو الرأي معللين إلى صاحب الطلب

من المرسوم  82وهو عيب شكلي، وعليه فإنه طبقا للمادة  ون مشوبا بعيب القصور في التسبيبيك

ضه الرد أن يودع طعنا في الطلب الذي لم ير يمكن لصاحب  ،المعدل والمتمم 19-15التنفيذي رقم 

مقابل وصل  ها فيهاالتي تم إحداث تة الادارية في الولايا، أو لدى المقاطعلدى الولاية  الآجال المطلوبة

( يوما، وإذا لم يبلغ بأي رد 15بحيث يحدد أجل التسليم أو الرفض المبرر لخمسة عشر )، ستلام إ

فيمكن له رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة وهذا عملا بأحكام المرسوم  ،خلال هذه المدة

 .19-15المتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل و  342-20التنفيذي رقم 

 : حالة السكوت للإدارة -3

المعدل والمتمم، بحيث أنه  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  82أشارت إلى هذه الحالة  المادة 

يمكن لصاحب الطلب أن يودع  ،في حالة سكوت الدارة عن طلب رخصة الهدم في الآجال المحددة

 . والكيفيات السالفة الذكر في حالة الرفضوهذا بنفس الجراءات  ،طعنا

 :  حالت إنقضاء رخصة الهدم -ج

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  85وفقا لنص المادة 

 وتسليمها المعدل والمتمم، فإنه تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتية:

( سنوات، إلا أنه بالرجوع إلى الملحق الذي يتضمن 5جل خمس )إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أ -

( أشهر، وهذا تناقض مع وجود فارق 06رخصة الهدم نجد في المادة الثانية منه يحدد مدة ستة )

أمل تصحيحه من طرف المشرع فالعبرة نأشهر، ف (6ستة ) سنوات و  (5) شاسع في المدة بين خمس

 ،فهو المصدرفيذي بالنص القانوني للمرسوم التن

 إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة.و   ،وقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدةإذا ت -

 
 . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم ،   84، 83المادتين  - 1

 ، نفس المرجع .  79/2المادة  - 2
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لم ينص على وجوبية  ) م.ج (نلاحظ بأن  ،إذن من خلال دراسة النظام القانوني لرخصة الهدم

الهدم من طرف مقاول  المرافقة لكل من المهندس المعماري والمهندس المدني، ولم يلزم بأن تنفذ عملية

من  08ادة أو مؤسسة إنجاز متخصصة، وهذا عكس المشرع المصري الذي أوجب ذلك من خلال الم

المتعلق بتنظيم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط  والحفاظ على التراث ، 2006لسنة  144القانون 

ن يمثله قانونا بأن يعهد إلى مهندس المعماري والتي تنص على "... يلتزم المالك المرخص له بالهدم أو م

نقابي مدني أو معماري، بالشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها، كما يلتزم 

 بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها ...".

ن عملية الهدم هي حذو المشرع المصري في هذه المسألة، باعتبار أ ) م.ج ( ذو وعليه نأمل أن يح

عملية خطيرة قد تمس بعناصر النظام العام التقليدية )الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة( 

 أو الحديثة )جمال الرونق أو الرواء للمحيط(.

  الفرع الثالث

 الوظيفة البيئية للرخص العمرانية الفردية السابقة لرخصة البناء 

إدارية تمارس الجهة الدارية المختصة من خلالها سلطات  تعتبر الرخص العمرانية وسائل

تلبية حاجيات الأفراد فيما يخص أشغال لالضبط الداري لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة 

 حماية حق النسان في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.لالتهيئة والتعمير والمصلحة العامة 

 التجزئة )أولا( و رخصة الهدم )ثانيا( . الوظيفة البيئية لكل من رخصةسنحاول تبيان 

 ول: الوظيفة البيئية لرخصة التجزئة كآلية لتنظيم توسيع البيئة العمرانيةأ

ط المشرع لرخصة التجزئة قبل القيام بعمليات التجزئة للأراض ي من أجل إقامة بنايات اشتر إإن  

ستتم بطريقة منتظمة مراعية لقواعد  اعمومبأن أشغال البناء والتوسيع العمراني  تعنيجديدة عليها، 

التي  ،العمراني وتقييده بالمقتضيات البيئية النشاطالتعمير والبناء، من خلال ضبط حركة التهيئة و 

بمراعاة الاشتراطات الصحية وحماية الأراض ي الفلاحية والمساحات الخضراء والمحميات  تسمح

في أحكام هذه  المدقق، وبالتالي فإن 1لطبيعي والمشيدالطبيعية والتي تشكل في مجموعها البيئة بشقيها ا

 : الرخصة يستشف مدى دور رخصة التجزئة في حماية البيئة والذي يتجلى فيما يلي

 

 
الهدم(، مقال منشور بالمجلة رخصة يق الرخص العمرانية )رخصة التجزئة و موهوبي نور الهدى، الحماية الوقائية للبيئة عن طر  - 1

 . 348،ص2017،سبتمبر 02الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عمار ثليجي، الأغواط،العدد 
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 :   بعض الحالت التي تمنع فيها منح رخصة التجزئة لأسباب بيئية -أ

نجراف لفيضانات وال مثل ا ،كان البناء أو التهيئة مقررة في أرضية معرضة للأخطار الطبيعية ذاإ

نزلاقها والزلزال والجرف، يمكن رفض رخصة التجزئة أو تسليمها بالشروط الخاصة إوانخفاض التربة و 

إذا تعلق الأمر بالنظام العام البيئي، يرفض  هذا ، ويعني1التي تتطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها

راءات والتدابير المنصوص عليها، كما نصت منح رخصة التجزئة أو منحها بشروط وهذا باتخاذ الج

على أنه  ،المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة 

يمكن رفض منح رخصة التجزئة بغرض تشييد بنايات يكون لموقعها أو مآلها أو حجمها من طبيعتها لها 

 ريطة القيام بالدراسات البيئية.عواقب ضارة بالبيئة، أو منحها ش

شترط المشرع لمنح رخصة التجزئة داخل المناطق إ دبخصوص حماية التراث الثقافي، فق أما

من القانون  34، 31، 23لمواد لوهذا طبقا  ،المصنفة الموافقة المسبقة لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة

طبيعة  تمنه على أنه "إذا تطلب 23المادة  المتعلق بحماية التراث الثقافي، حيث تنص 04-98رقم 

الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه، أو على عقار يستند إلى معلم 

 ل البناءأج منتاريخي مصنف أو واقع في منطقة المحمية الحصول على رخصة بناء أو تجزئة الأرض 

كما يمكن ، " مصالح الوزارة المكلفة بالثقافةقة من فإن هذه الرخصة لا تسلم إلا بموافقة مسب

المتعلق بالمجالات  02-11 استخلاص حالات المنع من القوانين ذات الصلة بالبيئة، مثل القانون رقم

كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة، ولاسيما ما تعلق بالأشغال التي تغير ة، حيث تمنع المحمي

ونفس الأمر  ،3اريع ذات المنفعة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، ما عدا المش 2شكل الأرض

منه  09المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، لاسيما ما نصت عليه المادة  02-02ينطبق على القانون رقم 

وكذلك  ته وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعيةبحيث يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية ويجب حماي

منه التي تنص على أنه "يجب أن يتم شغل الأراض ي  الساحلية واستعمالها بما يكفل حماية  10المادة 

 أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية". الفريدةالفضاءات البرية والبحرية 

ا بشرط احترام إذن هذه بعض الحالات التي يرفض فيها منح رخصة التجزئة أو منحه

 . المقتضيات البيئية

 
 . يئة والتعمير والبناء، مرجع سابق، يحدد القواعد العامة للته175-91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 1

 . ، يتعلق بالمجالات المحمية، مرجع سابق02-11من القانون رقم   08المادة  - 2

 . ، نفس المرجع09المادة  - 3
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 :  عتبارات البيئية في مضمون الملف ودراستهال  -ب

إن رخصة التجزئة عبارة عن أداة رقابية إدارية مسبقة على أي عملية تجزئة للأراض ي بغرض 

رط في بعض الحالات الدراسات البيئية المسبقة تالبناء عليها وهذا بهدف الحفاظ على البيئة، حيث يش 

كما يشترط ، 1ر التجزئة على البيئةيلمعرفة مدى تأث ،ئة(ر على البييفي مضمون الملف )دراسة التأث

موقع القطعة الأرضية وتبين  التي تحددضرورة إرفاق طلب التجزئة بمجموعة من التصاميم الترشيدية 

الطرق وشبكة توزيع  ،شبكة الماء الشروبفيها مختلف شبكات التهيئة من قنوات الصرف الصحي، 

 لأراض ي المخصصة للتجزئات الصناعية، فإنه يجب أن يشتمل ملفأما بخصوص ا،  الغاز والكهرباء

رخصة التجزئة على مذكرة توضح التدابير المتعلقة بطرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه  طلب

الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والفلاحية 

 . لى تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسيةوالبيئية، بالضافة إ

من خلال تشكيلة الشباك الوحيد عند دراسة طلب رخصة  ،كما تتجلى مظاهر حماية البيئة

عضاء اللجنة أد من بين نجحيث بوالولاية، أ أو المقاطعة الادارية سواء على مستوى البلدية ،التجزئة

والوالي أو ممثله وكذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله أو ممثله  ) ر.م.ش.ب (من  كل 

وهذا ما  ،وعضوين من المجلس الشعبي الولائي، بحيث تعد حماية البيئة من ضمن مهامهم الرئيسية

أما الأعضاء الذين يمثلون السلطات المركزية، فنجد من ، 2نصت عليه أحكام قانون البلدية والولاية

المائية، المصالح  المصالح الفلاحية، الموارد، ام البيئية كممثل مصلحة البيئةهبينهم من له صلة بالم

الجمهور أثناء التحقيق  ممثل الصحة والسكان، كما لا ننس ى مشاركةو  السياحة والثقافة الفلاحية

حماية لا تجسيدا لمبدـأ العلام والمشاركة في إوبالتالي فإن هذه الاستشارات والمشاورات ما هي  العمومي

 البيئة. 

كات ب نتهاء من أشغال الشل بعد ال تغلاسوبية الحصول على شهادة قابلية ال وج -ت

 المختلفة: 

 الحصول عليها بعدمن خلال الجراءات المتبعة  ،حماية البيئيةي يتجلى دور رخصة التجزئة ف

كات بمختلف الش ب الخاصة  وهذا بإلزام المستفيد من رخصة التجزئة بعد إتمامه لكل أشغال التهيئة

 
 . 247مرجع سابق، ص ،سلطاني عبد العظيم، الرقابة على الأراض ي الفلاحية والعمرانية وأثرها على حماية البيئة في الجزائر  - 1

من   87-86-85-84-77-73، والمواد ، مرجع سابق المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  124-121-116-115-109-94المواد  - 2

 ، مرجع سابق .المتعلق بالولايةإ 07-12القانون رقم 
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 شهادةحتى تمنح له  البلدي  الشعبي إلى رئيس المجلس بطلب أن يتقدم ،المحددة في دفتر الشروط

حيث تتعلق دراسة طلبها بمدى مطابقة أشغال قابلية الاستغلال والتهيئة المنجزة  ،1ستغلالقابلية ال 

بحيث  ،2رخصة التجزئة على أساسها للأحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة والبيانية التي سلمت

لا يمكن تسليم هذه الشهادة إلا في حالة إتمام وإنجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة 

)شبكة توزيع المياه والتطهير والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق(، مع المساحات 

شبكة المياه وشبكة جب على الاقل ان تكون التجزئة موصولة ب، فيالعامة وجميع التهيئات الخارجية

لتطهير والطاقة الكهربائية، كما تعد شهادة قابلية الاستغلال وثيقة أساسية أثناء بيع أو كراء القطع ا

 . 3الأرضية

ضمان رقابة  الى هدفيالقيود والشروط لهذه يتضح أن فرض المشرع  ما سبق، إذن من خلال

تجزئة الأراض ي في ظل احترام المقتضيات البيئية، كما يتبين كذلك أن لهذه مسبقة على عملية 

من خلال الحفاظ على  ،الرخصة دور فعال في حماية النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة

 . الصحة والسكينة العامة وكذا حماية جمال ورونق المدن

 ثانيا:الوظيفة البيئية لرخصة الهدم 

ث حي،4بنصاستثنى ما للأفراد في هدم بناياتهم كأصل عام دون شرط أو قيد إلا الحرية المطلقة 

وكذا المخاطر المترتبة عن الأشغال غير المراقبة في شكل البناية  ،حتياجاتهإتقتض ي ظروف العمران و 

التي  ، وهي رخصة الهدم5الجزئي ربطها برخصة تسمح له بذلك دم الكلي أو بغرض القيام باله ،وحجمها

بحيث لا يمكن القيام بعملية  ،الرخص الهامة في مجال حماية البيئة والوقاية من الأخطار بر منتعت

 ثقافية.و وكمعالم تاريخية  ،6لبنايات المصنفة أو في طريق التصنيفلهدم كلي أو جزئي 

 
تحضير  لكيفياتحدد ي ،19-15 من المرسوم التنفيذي رقم 28المادة لى إ 23نظم المشرع الجزائري شهادة قابلية الاستغلال من المادة  - 1

المعدل والمتمم الملغي تحت تسمية  176-91المعدل والمتمم، كما أنه قد نص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  ،عقود التعمير وتسليمها

 .( 307-09 رقم المرسوم التنفيذي  2009تعديل ) شهادة النفع والتهيئة 

 . ، نفس المرجع 26المادة  - 2

 . ، نفس المرجع32المادة  - 3

زهدور كوثر، المنازعات الناشئة عن رخصة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمية في التشريع الجزائري، مجلة القانون العقاري، مخبر   - 4

 . 172، ص 2014القانون العقاري والبيئة، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، العدد الثاني، جانفي  

لى الملكية العقارية الخاصة في التشريعات المقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص منى مقلاني، القيود الواردة ع - 5

 .160، ص  2015 -2014 السنة الجامعية  قانون عقاري، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

 . . 257سلطاني عبد العظيم، مرجع سابق، ص  - 6
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وعليه فإن المشرع قد قيد تسليم رخصة الهدم بعدة اعتبارات، لاسيما البيئية منها، وهذا ما 

 الدور البيئي الذي تلعبه هذه الرخصة، حيث سنوضح ذلك من خلال العناصر الآتية: يعكس

 :  عتبارات البيئية لرخصة الهدم من خلال نطاقها المكانيتجلي ال  -أ

إن لرخصة الهدم دور فعال في وقاية البيئة من المخاطر التي قد تنجم عن أشغال الهدم التي 

المعدل  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  70من خلال المادة فثها، تتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة وتلو 

، يتضح أن المشرع قيد حرية الأشخاص في هدم بناياتهم بضرورة الحصول على رخصة الهدم والمتمم

المادة  يتضح من هذه ،1ذات الطابع التاريخي والتاريخي والجمالي للبنايات بهدف فرض حماية وقائية

من قانون التهيئة والتعمير  60ة الهدم على التراث الثقافي فقط، بينما في المادة بأنه تحدد نطاق رخص

خضع كل هدم كلي ياني لرخصة الهدم بشكل أوسع، حيث فقد كان تحديد النطاق المك ،المعدل والمتمم

على  ريخية والثقافية أو اأو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق ذات المميزات الطبيعية الخلابة والت

إنه من ، فل المياه المعدنية والاستحماميةمث ،مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي

الضروري طلب رخصة الهدم قبل الشروع في عملية الهدم للمناطق السالفة الذكر وهذا بهدف حمايتها 

 . 2ع مكوناتها وعناصرهاالتي يمكن أن تنعكس بصورة سلبية على البيئة بجمي ،من الأضرار المحتملة

وذلك للحفاظ على  ،كما يتجلى النطاق المكاني لرخصة الهدم عند هدم البنايات الآيلة للانهيار

من قانون  60السلامة والأمن العموميين، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري كذلك من خلال المادة 

أعلاه أو كلما اقتضت  46إليها في المادة  على أنه "يخضع كل هدم ... المشار  ،المعدل والمتمم 29-90رقم 

المعدل  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  76ذلك الشروط التقنية والأمنية" وكذلك من خلال المادة 

التي تنص على أنه "لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع  والتممم،

سند لبنايات مجاورة  الجوار، نظرا لما تشكله هذه البنايات منوذلك تجنبا لمضار  ،حد لانهيار البناية"

 حتمال حدوث خطر، لما قد يترتب على الهدم العشوائي وغير المرخص قانونا.ل 

 :  فيه تعتبارات البيئية في ملف طلب رخصة الهدم والبتجلى ال  -ب

ال ذلك ثوم ،تهدف إلى حماية البيئة ،هناك بعض الوثائق المرخصة لملف طلب رخصة الهدم

عكر تللقيام بعملية الهدم واستعمال وسائل لا  ،طالب الرخصة مايقدمهان ذلالتقرير والتعهد ال

 
 .  350، مرجع سابق، ص الهدى، الحماية الوقائية للبيئة عن طريق الرخص العمرانية موهوبي نور  - 1

، السنة 02، العدد 04تونس ي صبرينة، البعد البيئي لقانون العمران في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية، المجلد  - 2
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عندما  ،ستقرار المنطقة، بالضافة إلى ضرورة إرفاق محضر خبرة مؤشر عليه من طرف مهندس مدنيإ

ع تبيانه لطريقة تنفيذ عملية م ،( أمتار من البنايات المجاورة03تتواجد البناية على بعد أقل من ثلاثة )

وهذا قصد ضمان ، الهدم الميكانيكية أو اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل الواجب استخدامها

 ، 1ستقرار المباني المجاورةإ

من أهمية رخصة الهدم كوسيلة قانونية للرقابة السابقة على أعمال الهدم هو مشاركة  يزيدوما 

لتأتي بعد ذلك عملية البث في الطلب من  ،عنية من خلال استشارتهاالهيئات والمصالح المالأشخاص 

كما أسلفنا الذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي  طرف أعضاء الشباك الوحيد البلدي، الذين من بينهم

، رئيس القسم  رئيس القسم الفرعي للمصالح الفلاحية أو ممثله، أما الاعضاء الآخرين فنجد منهم

ممثل السياحة، ممثل  رئيس القسم الفرعي للموارد المائية،،الهندسة المعمارية والبناء الفرعي للتعمير و 

الثقافة، ممثل البيئةـ ممثل الصحة والحماية المدنية، وبالتالي فهذا الزخم من تشكيلة الشباك الوحيد 

والتشاور  البلدي الذين من اختصاصاتهم العمل على حماية البيئة، لدليل على توسيع مجال المشاركة

سلبية بعد  آثار  في إصدار قرار لرخصة الهدم بطريقة مستوفية لكل الشروط القانونية لا تعكس أي 

 .2الانطلاق في عملية الهدم

 :  نطلاق في عملية الهدمعتبارات البيئية عند ال تجلي ال  -ت

جز فاصل وبعد إنجاز حا ،3فتح الورشةببعملية الهدم إلا بعد إعداد تصريح لا يمكن القيام 

ستمرار إمادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين المساحات ومكان أشغال الهدم، بحيث يكون هذا الحاجز مصانا ب

ة ومساحات فمحاذاة الطرق وممرات الراجلين والأرصبخاصة إذا كان موقع البناية المراد هدمها وجود 

حفاظ على أمن وسلامة ، وهذا من أجل ال4توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية

الأشخاص، كما يجب على المستفيد من رخصة الهدم أن يضع خلال مدة عمل الورشة لوحة 

مستطيلة الشكل تتضمن كل البيانات المتعلقة بمراجع رخصة الهدم والبناية المراد هدمها، بغرض 

 
 مرجع سابق.المعدل و المتمم ، ، 19/ 15من المرسوم التنفيذي رقم  72المادة  - 1
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قد تلحق بالأشخاص  الأخطار التي لجتناب تخاذ التدابير الوقائيةلإعلام الجمهور بالمشروع وكذا 

 .1والممتلكات بصفة خاصة وبالبيئة بصفة عامة

إذن فمن خلال ما تم توضيحه نستخلص بأن المشرع الجزائري أطر عملية الهدم برخصة 

 قانونية، بهدف ضمان حماية للنظام العام البيئي العمراني.

  لثالثاالمطلب 

 وقائي لحماية البيئةكنظام  العمرانية الفرديةشهادات لالرقابة الدارية ل 

إلى جانب رخص التعمير السابقة على رخصة البناء وضع المشرع مجموعة من الشهادات 

وهذا  ،لأجل ضبط المجال العمراني والتحكم فيه وتسهيل مراقبة أشغال التهيئة والتعمير ،العمرانية

الحصول على هذه توفيقا بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، حيث يتطلب الأمر من الأفراد 

الشهادات بغرض فرض الرقابة القبلية لأجل تنظيم الأنشطة العمرانية، وتحديد مدى مسايرتها 

عتبار الشهادات العمرانية الأسلوب الأمثل لتحقيق الحماية والوقاية إللقوانين المنظمة لهذا المجال، ب

ة الحصول على معلومات حول البيئية، بحيث قد يتطلب الأمر قبل البدء في أي نشاط عمراني ضرور 

، كما قد يتطلب الأمر ) الفرع الاول (ولا يتأتى ذلك إلا بطلب شهادة التعمير ،قطعة الأرض المراد بناؤها

 ) الفرع الثاني(. فيستوجب ذلك طلب شهادة التقسيم ،كذلك تقسيم العقار إلى قسمين أو عدة أقسام

 الفرع الأول 

 الكبرى من المخاطر الطبيعية  لحمايةل ةرقاب شهادة التعمير آلية

تختلف شهادة التعمير عن باقي عقود التعمير الفردية الأخرى، من حيث أنها وثيقة معلومات 

عتبر كآلية مسبقة على عملية التهيئة والتعمير، كما دعمها تالمتعلقة بالعقار، حيث بين المعلومات ت

لومات تشترك معها في كثير من الخصائص المعدل والمتمم، ببطاقة مع 19-15المرسوم التنفيذي رقم 

 .إعدادها و تسليمها ) ثانيا( إجراءات  تبيان ثم  ،)أولا( والمميزات، ما يحتم علنيا تحديد مفهومها

 مفهوم شهادة التعمير أول: 

 . القانونية  طبيعتهاللإلمام بكل الجوانب لهذه الشهادة سنحاول التطرق إلى تعريفها ثم إلى 
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 :  هادة التعمير تعريف ش -أ

            على أنه  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90قانون رقم المن  51نصت المادة 

" يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات أن يطلب شهادة للتعمير تعين 

عرف المرسوم هذه المادة ، طبيقا لأحكام حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية" وت

بناء على طلب من كل شخص  تسلمالتي الملغى  شهادة التعمير على أنها الوثيقة  176-91التنفيذي رقم 

وهو نفس  ،1معني، يعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الأشغال التي تخضع لها الأرض المعنية"

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتنظيمها  19-15فيذي رقم التعريف الذي جاء به المرسوم التن

إلا أن هذا المرسوم أضاف إلى جانب شهادة التعمير "بطاقة معلومات" التي يمكن لكل المعدل والمتمم،

وتزوده بكل  ،2شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الأرضية المعنية أن يحصل عليها

أي مدى تنسجم غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد  الى صور المعلومات من أجل أن يت

أو هي شهادة تسلمها الدارة المختصة للمالك تحدد إمكانية استغلال الأرض بالبناء  ،3يطلبها بعد ذلك

، فإنها أداة هامة 4حقوق عليها بل لها دور إعلامي فقط يءعليها والارتفاقات الخاضعة لها، فهي لا تنش 

كما أنها آلية التي تقوم الدارة من خلالها بالمراقبة  ،5التعمير أشغالرقابة السلطة المختصة على ل

ر علما التعرف على أصحاب الأملاك العقارية ونواياها في استغلالها، وهذا لحاطة الجمهو  بهدف

 . 6رتفاقات الدارية، لاسيما منع البناءبتوقعات نزع الملكية وبال 

على حد صياغة  وهذالم يجعل شهادة التعمير إلزامية بل جعلها اختيارية،  م.ج ( ) أنفالملاحظ 

إلا أنها  ،7السالفة الذكر التي تنص على عبارة "يمكن"المعدل والمتمم  29-90من القانون رقم  51المادة 

، وتزوده مهمة جدا من ناحية تحديد حقوق المعني في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية

 
 .  ، مرجع سابقالملغى 176-91المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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بمعلومات حتى يطلع على مدى انسجام غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي يطلبها بعد ذلك، 

 .1فمثلا تحدد هذه الشهادة عدد الطوابق المسموح بها في تلك القطعة الأرضية"

 إذن فمن خلال ما سبق يمكن تعريف شهادة التعمير بأنها وثيقة إدارية توضيحية تسلم لطالبها

 .2صاحب الملكية العقارية تبين له حقوقه في البناء والارتفاقات اللازمة لعقاره

سترشاد بها حول أي غرض مناسب، يتعلق ات فهي أيضا وثيقة إدارية يتم ال أما بطاقة المعلوم

حالة الشخص الذي يريد شراء هذه الأرض، وهذا حتى يضع حدا لجميع الشكوك كبقطعة الأرض 

ولعل رغبة المشرع في  تي قد يكون البائع على دراية بهالتفادي حالات الغش الأو  ،حول طبيعتها

 . 3ستحداثها هو حماية الأطراف في المعاملات التجارية للأرضإ

 الطبيعة القانونية لشهادة التعمير:  -ب

وثيقة دون ها عتبر أ ) م. ج (نجد أن  ،التعمير لشهادةوع إلى التعاريف السابق ذكرها بالرج

لمستفيد منها حق لارية لسبب بسيط هو أنها لا تمنح طبيعتها القانونية، فهي ليست رخصة إدتحديد 

فشهادة التعمير هي أداة لمراقبة عملية التعمير ، 4القيام بأي نشاط عمراني بل هي وثيقة معلومات

بني ومن ثم ضبط الطار الم التحكم في عملية التوسع العمرانيوالبناء بصفة مستمرة ومسبقة قصد 

 من طرف السلطات الدارية المحلية قاييس المعمارية المرخص بهاحسب المواصفات والم،العمراني 

، أما المنازعات المطروحة بشأن هذه الشهادة 5بالضافة إلى العمل على تحقيق محيط عمراني متجانس

با لاعتبارها قرار وليس سب و نتيجة وأثر لطبيعتها القانونيةأمام الجهة القضائية المختصة، إنما ه

كما أنه برأي البعض يعتبرون أن شهادة التعمير هي وثيقة من طبيعة خاصة، فمن جهة وثيقة ، 6إداري 

القطعة الأرضية والارتفاقات المتعلقة بها، ومن جهة أخرى وثيقة إدارية تبنى على  حول معلومات فقط 

تفاديا للطعون التي قد تنشأ بعد  يقةمكن إثارة الطعون في هذه الوثأساسها أحكام رخصة البناء، في
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صدور قرار رخصة الطعون في هذه الوثيقة تفاديا للطعون التي قد تنشأ بعد صدور قرار رخصة 

 .1البناء

   شهادة التعمير  قرار  إعداد و تسليم جراءاتإ ثانيا: 

ة على الأرض إن شهادة التعمير تحدد مدى قابلية الأرض للبناء، كما تحدد أحكام التعمير المطبق

                المعنية والقيود الدارية، أو حقوق الملكية وربط قطعة الأرض بالتجهيزات العمومية الموجودة

مجموعة من  إتباعفلأجل الحصول على شهادة التعمير وبطاقة المعلومات لابد من  ،2أو المقررة

 : الجراءات والتي نجملها فيما يلي

 :  لفصفة الطالب ومضمون الم -أ

قود التعمير عالمحدد لكيفيات تحضير  ،19-15من المرسوم التنفيذي رقم  03حددت المادة 

المعدل والمتمم هوية طالب شهادة التعمير، إذ يجب أن يكون من طرف المالك أو من طرف  وتسليمها،

من طرف  طلب خطي ممض يالمتمثلة في موكله أو أي شخص معني، ويجب أن يتضمن البيانات 

 تصميم ،ديد القطعة الأرضيةحعية، يسمح بتحول الوض تصميم-،اسم مالك الأرض  ،الطلب صاحب

أما طلب "بطاقة المعلومات" ، تواجدة في حدود المحيط العمرانييوضح حدود القطعة الأرضية الم

المعلومات جاء به المرسوم  بطاقة ما عدا هوية المالك وبذلك فإن استحداث ،تضمن نفس البياناتيف

إذ يمكن لكل شخص معني بنفس حقوق البناء  ،كوثيقة جديدة السالف الذكر 19-15نفيذي رقم الت

لكل  ستعمالها على سبيل الشارةات، ل الخاصة بالقطعة الأرضية المعنية أن يحصل على بطاقة معلوم

، أما بخصوص عدم 3غرض مناسب، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل شهادة التعمير

كون أي شخص يرغب في شراء القطعة  ،طالب بطاقة المعلومات فإنه أمر إيجابي في نظرنا هوية دتحدي

الأرضية أو البناء عليها يمكن له طلب شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات، وهذا بهدف اللمام بكل 

أو هي مشاريع عمومية  سواء لبناء  المعلومات الخاصة بالقطعة الأرضية ويتعرف على تخصيصها،

 . 4معرضة لأخطار طبيعية كانت أو تكنولوجية

 

 :  فيه بتوالدراسة الطلب  -ب

 
 .  65عزري الزين، قرارات العمران الفردية، وطرق الطعن فيها، مرجع سابق، ص - 1

2- Djilali Adja et Bernard Drobenko, op-cit, p p 175 . . 
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( ويودع لدى 2يحضر طلب شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة به في نسختين )

مقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم بعد ذلك يدرس 

كما يمكن لهذه  ،رف مصالح التعمير للبلدية اعتمادا على أحكام أداة التعمير المعمول بهاالطلب من ط

ستعانة عند الحاجة بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم المصالح ال 

ا من أحد وعندما يكون الملف ناقص، 1أو أي مصلحة تقنية تراها ضرورية ،الفرعي للدائرة المعنية

بتداء من تاريخ إيداع الوثائق إستكمال الوثائق وبذلك يبدأ سريان الآجال إيمكن فشملات، الم

تسلم من طرف ، عد دراسة شهادة التعمير أو بطاقة المعلوماتبف، 2المستكملة وتسليم وصل بذلك

شارة أنه في حالة وتجدر ال  وما الموالية لتاريخ إيداع الطلب( ي15خلال الخمسة عشر ) ،3)ر.م.ش.ب( 

عتبار، إلا يتم أخذ التنظيم الجديد بعين ال  مخطط شغل الأراض ي، فإنه لا  مراجعةإيداع الطلب عند 

التحقيق العمومي وتبقى الوجهة العامة موافقة  مرحلة المراجعةإذا تجاوزت حالة تقدم أشغال 

أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة  كما أنه لا يمكن طرح، 4لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

تم إيداع طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة قبل  اللبحث من جديد إذ ،في شهادة التعمير

                 مخطط شغل الأراض ي المعمول بهالتي ترتبط بصلاحية  نقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير إ

قبل  أو  التعمير في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراض يأو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 . 5( أشهر 3التي تحدد صلاحيتها بثلاثة )بطاقة المعلومات،  إنقضاء

إذن فهذا عن حالة الموافقة على طلب شهادة التعمير، أما عن الحالات الأخرى المنصوص عليها 

لطالب شهادة التعمير الذي لم  المعدل والمتمم، بحيث يمكن 29-90من القانون رقم  06في المادة 

يعجبه الرد، أو في حالة سكوت الدارة أن يودع طعن مقابل وصل الاستلام لدى الولاية وإذا تعلق الأمر 

د حديفي هذه الحالة و  جنة الطعن بالولاية المنتدبةبالمقاطعة المستحدثة، فيكون إيداع الطعن لدى ل

وفي حالة عدم الرد، فإنه يمكن  ( يوما15عشرة )المسبب بخمسة  الرفضأجل تسليم الرخصة أو 

 لصاحب الطلب أن يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة وهي المحكمة الدارية المختصة.
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   الفرع الثاني 

 للإنسجام مع البيئة العمرانية ةرقاب آليةشهادة التقسيم  

ن طرف الجهة الدارية أخضع أعمال تقسيم الملكية العقارية المبنية للرقابة م )م.ج(إن 

والتي لها دور في  ،1المختصة، حيث اشترط ضرورة الحصول على شهادة لذلك تسمى شهادة التقسيم

إعدادها إجراءات  تبيان ثم ) أولا (، لذا ولتوضيحها سنقوم بتحديد مفهومها ،تنظيم النسيج العمراني

 .و تسليمها ) ثانيا( 

 التقسييم  مفهوم شهادة أول: 

 .بشهادة التقسيم لابد من التطرق إلى تعريفها ثم إبراز أهميتها للإحاطة 

 : تعريف شهادة التقسيم -أ

الجهة الدارية بإخطار صاحب البناية الذي يريد إنشاء حصص مستقلة،  )م.ج(قد ألزم 

 59، حسب نص المادة 2مع مراعاته للشروط الشكلية المحددة قانونا ،المختصة فيما ينوي القيام به

تسلم لمالك عقار مبني  على أنه " ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90قانون رقم لامن 

من  33فقد عرفت المادة  ،" شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام ويطلب منه

هذه  المتممالتعمير وتسليمها المعدل و كيفيات تحضير عقود لحدد الم 19-15 رقم المرسوم التنفيذي 

نية إلى قسمين أو عدة أقسام وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مب ... " على انهاالشهادة 

كما  ،3تقسيم عقار مبني إلى وحدتين أو عدة وحدات عقاريةلعلى أنها رخصة رسمية  ايضاتعرف ، و ..."

ملكية عقارية  تقسيمين فيه إمكانية يمكن تعريفها على أنها وثيقة إدارية تمنح بموجب قرار إداري تب

 .4وليس غير المبنيةتعني العقارات المبنية  ةشهاد فهيمبنية إلى قسمين أو عدة أقسام، 

 يتبين أن شهادة التقسيم تسلم بغرض تقسيم عقارات مبنية ،إذن من خلال التعاريف السابقة

فمعيار الاختلاف بين شهادة التقسيم ، المبنية التي تتطلب رخصة التجزئةوليست الأراض ي الشاغرة غير 

 
، مقال منشور بمجلة 19-15عبايدية سارة، شهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني في ظل المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 207،  2017تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد الثالث، سبتمبر 

في ظل قانون التهيئة والتعمير، مقال منشور بمجلة التعمير والبناء، جامعة ابن  حمادو فاطيمة، الرقابة الدارية على أعمال البناء - 2

 .56، ص 2017خلدون، تيارت، العدد الأول، مارس  

 ة، كلية الحقوق والعلوم الداريةزهيرة دبيح، أزمة البناية اللاشرعية وطرق معالجتها، مذكرة ماجستير في القانون، فرع إدارة مالي - 3

 . 23، ص  2001 -2000 السنة الجامعية  ئر،جامعة الجزا

 .106جبري محمـد، التأطير القانوني في الجزائر، مرجع سابق،  ص  - 4
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ورخصة التجزئة هو العقار فإذا كان العقار مبنى يستوجب شهادة تقسيم لتقسيمها، أما إذا كان العقار 

،  أكثر أو   قطعتين الىغير مبني ففي هذه الحالة يستوجب الحصول على رخصة التجزئة لتجزئة الأرض 

 .1أثير قسمة العقار المبنى على المحيط العمرانيمكن البلدية من مراقبة مدى تهذا ما يو 

الملغى بالمرسوم  176-91من خلال المرسوم التنفيذي رقم م شهادة التقسيم يتم تنظلقد 

، حيث يختلف هذا الأخير في بعض الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 19-15التنفيذي 

 : ، والتي يمكن تلخيصها فيما يليالملغى

 ،دسة المعمارية أو في التعميرإعداد الملف من طرف مكتب دراسات في الهنيكون  -

المعماري  يجب أن تكون الوثائق المرفقة بطلب شهادة التقسيم مؤشر عليها من طرف المهندس -

 ،ومهندس في مسح الأراض ي

 ،اس يتقديمه لنسخة من القانون الأسم إدراج الشخص المعنوي في صفة طالب شهادة التقسيم مع ت -

 ختصاص تسليمهاإيدرس طلب شهادة التقسيم من طرف الشباك الوحيد البلدي، حيث يؤول  -

 ،لرئيس المجلس الشعبي البلدي فقط

غ الشهادة في أجل شهر واحد بدل شهرين في المرسوم التنفيذي الملغى، وحدد مدة صلاحيتها لتب - 

 ا،سابق( سنوات، بدل سنة واحدة كما كان منصوص عليه 3 )ثلاثة بـ

أو أمام الشباك الوحيد للمقاطعة  لب الشهادة تقديم طعن أمام الشباك الوحيد الولائيابإمكان ط -

رفع دعوى  ت، وفي حالة الرفض أو السكو الادارية بالنسبة للولايات التي تم احداث فيها ولايات منتدبة

 قضائية أمام المحكمة الدارية المختصة.

 :  شهادة التقسيم هميةأ -ب 

كمن أهمية شهادة التقسيم في أنها أداة رقابية مهمة في يد الدارة وهذا ما يتجلى في تنظيم ت

قواعد التهيئة والتعمير، المتعلقة بعملية تقسيم العقارات المبنية وفق الأحكام القانونية والتنظيمية 

تقسيم لا تقل أهمية تجدر الشارة بأن شهادة البحيث  ،قوق الأفراد وممتلكاتهم العقاريةحفاظا على ح

عن آليات الرقابة في المجال العمراني، وهذا لتبيان مدى مراعاة أحكام وقواعد التهيئة والتعمير من 

 
 . 210لولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية، مرجع سابق، ص قإ - 1
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لكل و تطبق على كامل التراب الوطني دون استثناء، ، كما انها 1جهة وحماية الحقوق من جهة ثانية

 .2إلى قسمين أو عدة أقسام بنيةالمعقارية ال تهتقسيم ملكي الحق في شخص طبيعي أو معنوي 

 شهادة التقسيم  قرار  إعداد وتسليمإجراءات ثانيا :

والمتمم شهادة التقسيم بجملة من المعدل  19-15من خلال المرسوم التنفيذي رقم  )م.ج(خص 

 الأحكام والجراءات من الواجب اتباعها، نلخصها فيما يلي:

 :  صفة الطالب ومضمون الملف -أ

التقسيم ينبغي أن يتقدم مالك العقار المبني أو موكله بطلب شهادة  للحصول على شهادة

 : 3التقسيم موقع عليه، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم، ويجب على المعني أن يدعم طلبه

سبتمبر  26المؤرخ في  75-58 ما بالتوكيل، طبقا لأحكام الأمر رقمإو   ،نسخة من عقد الملكيةبإما  -

 ن القانون الاساس ي، اذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا .،وإما بنسخة م1975

شهادة التقسيم يقتصر على مالك العقار المبني ل نص هذه المادة، نستنتج أن طلب إذ من خلا

نسخة من عقد الملكية أو توكيل وفق الطار القانوني أو ب هأو موكله، على أن يدعم الطالب طلب

 . معنويا، وتعتبر هذه الوثائق كملف إداري لطلب شهادة التقسيم القانوني الأساس ي إذ كان شخصا

، يرفق طلب التقسيم بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو في التقنيأما في الملف 

التعمير، ويشمل على مجموعة من الوثائق وجب التأشير على كل وثيقة حسب الغرض الذي خصصت 

 : 4ومهندس مسح الأراض ي، حيث تتمثل هذه الوثائق فيله من طرف المهندس المعماري 

 تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع، -

 . 5عدة بيانات، التي تشتمل على 500/ 1أو  200/ 1التصاميم الترشيدية المعدة على سلم  -
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 :  افيه تيم والبسدراسة طلب شهادة التق  -ب

لمحل وجود  ( ر.م.ش.ب )( نسخ ويرسل إلى 5لف المرفق في خمس )عد طلب شهادة التقسيم والمي

في نفس اليوم، بعد التحقق  ( ر.م.ش.ب )ويسجل تاريخ إيداع الطلب في وصل يسلمه  ، 1قطعة الأرض

، ويتم 2من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف كما هو منصوص عليه

مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الأشكال القانونية المتعلقة  تحضير طلب شهادة التقسيم على

بعد دراسة الملف على مستوى ، و ا لاحقا عند التطرق لرخصة البناءوالتي سنوضحه 3برخصة البناء

ا بهذا المرسوم خلال الشهر الموالي لتاريخ هالشبك الوحيد البلدي، تبلغ شهادة التقسيم المرفق نموذج

أما في حالة رفض ، 5( سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها03حدد مدة صلاحيتها بثلاثة )وت 4إيداع الطلب

طلب شهادة التقسيم أو سكوت السلطة المختصة عن الرد في الآجال المطلوبة، فيمكن لصاحب الطلب 

أو لدى الشباك الوحيد للمقاطعة  أن يودع طعنا مقابل وصل أستلام لدى الشباك الوحيد الولائي،

جل لتسليم الا وفي هذه الحالة تكون مدة  رية بالنسبة للولايات التي تم إحداث ولايات منتدبة فيها،الادا

فيمكن له رفع  ( يوما، وفي حالة عدم تلقيه الرد15الشهادة أو الرفض المعلل خمسة عشرة يوما )

 .6في المحكمة الدارية المختصة ةدعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة والمتمثل

  الفرع الثالث

 البناءلرخصة التعمير الفردية السابقة لشهادات الوظيفة البيئية 

للتحكم في حركة النشاط العمراني وضبطه، يتوجب على الأفراد الحصول على شهادات 

التي تهدف إلى  ،فرض رقابة قبلية أو سابقة لعملية البناء بغرضعمرانية من الجهات الدارية المختصة 

الأنشطة العمرانية وتحديد مدى مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية في المجال  تنظيم مختلف

لكل من  الوظيفة البيئيةتعتبر الشهادات العمرانية آليات وقائية للبيئة، حيث سنوضح  و العمراني، 

 .( ثانيا) يم س وشهادة التق ( ولا أ)  شهادة التعمير 

 
استعمال مصطلح قطعة الأرض، حيث لا يتم الخلط بين  منأفضل  البنايةع مصطلح العقار المبني أو ستعمال المشر إكان من الأجدر  - 1

 سلفنا الذكر.اشهادة التقسيم ورخصة التجزئة لأن معيار التمييز بينهما يكمن في العقار كما 
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 شهادة التعميرل : الوظيفة البيئيةاول

رتفاقات التي حقوق البناء وال  نيتبارها تبشهادة التعمير أهمية كبيرة في حماية البيئة، باعل

ومدى قابليتها للبناء من عدمه، فهي إجراء رقابي  موقعهاتخضع لها القطعة الأرضية المعنية وتحدد 

مقتضيات دراسة مسبقة للمشروع المراد تشييده ومدى إستجابية للالى يسبق عملية البناء ويهدف 

فهي تهدف إلى وضع حدود واضحة لأجل ، ت وأحكام أدوات التهيئة والتعميرهايالبيئية، ومطابقته لتوج

المتعلق بالوقاية  20-04منع تشييد البنايات في المناطق المعرضة للأخطار تجسيدا لأحكام القانون رقم 

هادة التعمير هي أداة لضمان تطبيق من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، فش 

السياسة الوطنية للتهيئة والتعمير وتعمل على إعادة نوع من التوازن بين مختلف وظائف الأراض ي 

تحديد المعطيات الجغرافية والطبوغرافية للأراض ي وحماية البيئة، كما يهدف  1وأنماط البناء المتنوعة

حيث تهدف منظومة الوقاية من ، 2رافق المراد إنجازهامدى قابليتها للبناء وتحمل التجهيزات والمو 

، وكذا تطوير  الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث من خلال شهادة التعمير إلى تحسين معرفة الأخطار 

ا عالذي يمنع من ستعمال الأراض ي وفي البناءإالتي يجب مراعاتها في ، 3العلام الوقائي عن هذه الأخطار

 : 4خطورة الآتيةباتا في المناطق ذات ال

 ،ي الأراض ي ذات الخطر الجيولوجو ،الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطاالمناطق ذات   -

مستوى قابلية  الأراض ي المعرضة للفيضان ومجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون  -

عن إتلافها  ر تي قد ينجالماء أو جلب الطاقة الأراض ي امتداد قنوات المحروقات أو و ، الغراق بالفيضان

 ،  أو قطعها خطر كبير 

        يةمساحات حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة، أو كل منشأة صناع -

 .أو طاقوية تنطوي على خطر كبير

إذن فيمكن القول بأن شهادة التعمير هي آلية وقائية مسبقة تتجلى أهميتها في العلام عن 

بهدف عة الأرضية بالنسبة لمالكها أو بالنسبة للغير، فلقد نص المشرع على هذه الشهادة وضعية القط

 
كاهنة، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر  مزوزي  - 1

 .33، ص 2012 -2011السنة الجامعية  باتنة،

لحقوق  ايل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية نكريمة، الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلية في الجزائر، أطروحة ل العيفاوي  - 2

 .  93، ص  2020 - 2019 السنة الجامعية  حقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،الوالعلوم السياسية، فرع 

 . ، مرجع سابقالمستدامة تعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنميةي 20-04من قانون رقم  07المادة  - 3

  . ، نفس المرجع19المادة  - 4
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عنها أضرار بيئية  تنجم تجنب الأفراد العديد من الأخطار التي قد  المعرفة المسبقة للقطعة الأرضية

ق على بطاقة تجسيدا لمبدأ الوقاية وتكريسا لحق العلام البيئي و هو ما ينطب ، وهذا ماهو إلا 1كبيرة

المعلومات بإعتبار أن لها نفس الغرض لشهادة التعمير، ولكن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تحل 

 محلها .

 :  شهادة التقسيمل : الوظيفة البيئيةثانيا

عملية التقسيم أوجب القانون على كل راغب في تقسيم ملكيته العقارية أن يقوم نظرا لخطورة 

م هذه الشهادة يلس لتالجهة المختصة والمستأثرة  بصفتهالمعني  )ر.م.ش.ب(ن بطلب شهادة التقسيم م

على أن يكون الطلب مرفقا بمجموعة من الوثائق  ،بهدف تقسيم ملكيته العقارية إلى قسمين أو أكثر

قتراح التقسيم وكذا بيان شبكات التهيئة الموصولة بالعقار إالدارية والتقنية كمخطط الموقع والكتلة و 

وهذا لمعرفة مدى إمكانية ربط الحصص الناتجة عن  ،2بني والخصائص التقنية الرئيسية لذلكالم

وهذا  التهوية والضاءة وشروط الآمان القسمة بهذه الشبكات، على أن تكون كذلك متوفرة على شروط

ال شهادة التقسيم، فتوافر كل هذه الشروط لها أثر فع طلب ما يكون له تأثير في مرحلة البث في

عند تقسيم  ج () م .  أما بخصوص حماية التراث الثقافي، فقد استوجب ،  وإيجابي على حماية البيئة

المعالم التاريخية أو تقسيم عقار موجود في حدود المناطق المحمية الأثرية، الحصول على الموافقة 

حق ضررا بسلامة الممتلك ، أما إذا كانت قسمة العقار تل3المسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة

الثقافي ونتج عنها تغيير المجزأ، فإنه يتم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به 

 .4 قصد صيانة الممتلكات العقارية

من خلال  ،وعليه فإن شهادة التقسيم تعتبر أداة وقائية ورقابية مسبقة على النشاط العمراني

، وكذلك الدراسة على مستوى الشباك بيئيةعتبارات إرفقة بالطلب التي تتضمن مشتملات الملف الم

شتراطهم بعض التراخيص المسبقة من قبل بعض الوزارات المعنية بالعقار، فإنه إالوحيد البلدي و 

التي تتجلى في  الداخلية و الخارجية  دور فعال وكبير في حماية البيئة التقسيميمكن القول بأن لشهادة 

حافظة على جمال ورونق المناطق الحضرية، ما يكون له الأثر اليجابي على حماية النظام العام الم

 . البيئي
 

 . 174، البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء، مرجع سابق، ص موفق ي براهيم - 1

 . عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، مرجع سابق ، يحد كيفيات تحضير 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  35المادة  - 2

 . يتعلق بحماية التراث الثقافي، مرجع سابق ، 04-98من القانون رقم   31المادة  - 3
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  المبحث الثاني

 بها الوظيفة البيئية للرقابة الدارية لرخصة البناء وآليات الرقابة اللاحقة 

مها وقيدها بمجموعة ظهديد للبيئة، إلا أن المشرع قد نت ن عملية البناء هيتبدو للوهلة الأولى أ

، المتمثلة في ذا الأساس أخضعها لنظام التراخيصمن القيود، لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة، وعلى ه

، رخصة البناء كآلية لرقابة أشغال التهيئة و التعمير و حفظ النظام العام البيئي ) المطلب الأول (

نظيم العمران والمحافظة على نسيجه بحيث تليها آلية رقابة لاحقة من خلال شهادة المطابقة لت

 حكام وإجراءات المعاينة ) المطلب الثالث ( .أ)المطلب الثاني(، وكذلك من خلال 

 المطلب الأول 

 آلية لرقابة أشغال التهيئة والتعمير وحفظ النظام العام البيئيكرخصة البناء  

ء، التي تعد كوسيلة من يقتض ي قبل البداية في أشغال البناء ضرورة الحصول على رخصة البنا

باعتبار ،رقابة على توسيع النسيج العمرانيوسائل الضبط الداري التي تمارسها الدارة في مجال ال

 ة كبيرةعملية التجسيد الفعلي لعملية البناء هي من أخطر العمليات، فقد تم تأطيرها بترسانة قانوني

أغراض النظام  تحقيق هذا الاهتمام الكبير يهدف إلىتنظمها قبل بداية العملية إلى غاية الانتهاء منها، و 

ناهيك  ، 3أو نظام الرونق والرواء ،2من بينها النظام العام الجمالي ،بأبعاده التقليدية والحديثة 1العام

للعقار الذي يعتبر من القيود الرئيسية الواردة  العقلانيعن احترام مقتضيات حماية البيئة والاستغلال 

 
 جامعة محـمد خيضر  عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مقال منشور لمجلة العلوم النسانية، - 1

 . 02، ص 2005، جوان 08بسكرة، العدد 

لقد اتسع مفهوم النظام العام في مفهوم القانون الداري وفي مفهومه التقليدي المرتكز على الأمن العام والسكينة العامة والصحة  - 2

المدينة من تنظيم   جمال والرواء، الذي يشمل  والنظافة العامة إلى مفهوم أوسع يرتكز منه على النظام العام الجمالي أو نظام الرونق

العمران والعمل على تناسق البنايات وانسجامها مع بعضها البعض، فالاهتمام بهذا البعد أو العنصر الجديد للنظام العام هو اهتمام 

ومتطلبات العيش الهادئ بالمظهر الذي يجب أن تكون عليه المدينة، وهو ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين مختلف مناحي الحياة 

للمواطنين في مدينة منظمة ومتناسقة، بكل ما قد يصاحب ذلك من تأثير إيجابي على البيئة والمحيط في الجانب المتعلق بجمال المدينة 

 . ونظافتها، حيث تعمل السلطة الدارية المختصة على المحافظة على تناسق المباني وانسجامها لتعطي طابعا جماليا خاصا

أنظر: عبد الرحمان عزاوي، المظاهر الجديدة لمفهوم النظام العام في القانون الداري، "حالتا النظام العام الجمالي   أكثر  ستزدادللإ 

 .106-83ص . ، ص 2008والنظام العام الاقتصادي"، المجلة القانونية ، مركز النشر الجامعي، 

الضحى أوله، ورونق الشباب أوله وطراءته، أما كلمة الرواء بضم الراء فتعني من معاني كلمة الرونق صفاء الش يء وحسنة، ورونق  - 3

المنظر الحسن، وتعني كلمة الرواء بفتح الراء الماء العذب والكثير المروي، أنظر: مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، مجمع اللغة 

 . 172-153ص .  ص ،2004 مصر، الرابعة، الدولية، الطبعة مكتبةالشروق العربية،
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ية، إذن فتسيير حركة البناء وتشييد المدن وفق قواعد وأصول مرسومة ومحددة هي من على هذه العمل

حفاظا على جمال ورونق وتنسيق ، تحضر وأن لا يترك لأهواء الأفرادالمسائل المسلم بها في أي مجتمع م

تتوافق مع حق  هداف لضمان بيئة عمرانية مستدامةفجاءت رخصة البناء لتحقيق هذه الأ  ،1المباني

قانون التهيئة والتعمير يهتم بحماية الموارد الطبيعية التي كانت  قد أصبحلف، العيش في بيئة سليمة

التمازج بين قواعد التهيئة والتعمير وقواعد حماية  حكرا على قوانين البيئة فقط، وهذا ما يفسر 

الأخيرة وإبراز دورها في لذا ولتوضيح هذه ، فهناك علاقة وثيقة بين رخصة البناء وحماية البيئة ،2البيئة

وأخيرا الى ( الثانيفرع النظامها القانوني )) الفرع الاول (، ثم الى  تعريفهاحماية البيئة سنتطرق إلى 

 وظيفتها البيئية ) الفرع الثالث ( . 

 الفرع الول 

 رخصة البناء تعريف 

عنه هو الحق في البناء  إن الحق في الملكية حق كرسته الدساتير الجزائرية المتعاقبة، وما ينتج

من أجل المحافظة على حياة الأفراد وسلامتهم وكذا ضرورة مراعاة التنسيق  ،الذي يعتبر إجراء ضروري 

فعملية البناء أرادها المشرع أن تكون ، 3العام في التعمير والبناء للمحافظة على جمال المدن واستدامتها

تلبي الحاجيات الآنية دون رهن حاجيات الأجيال  مستدامة وفقا لمفهوم حدده بأنه "التنمية التي

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03، هذا التعريف الذي ورد في القانون رقم " القادمة

للمدينة، هو ترجمة لتطلعات السلطات  ، المتعلق بالقانون التوجيهي06-06والقانون رقم  ،المستدامة

وكان لابد أن يحدث لها الطار التشريعي المناسب ليكون ورقة  مفر منها، العمومية في بلادنا وحتمية لا 

، حيث تعتبر من 4بحماية البيئة المتعلقة طريق تمنع من تسليم رخصة البناء حال مخالفة الشروط

 
 باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع حمديوقي، عمر ليلى زر  -1

 . 339، ص  2018الجزائر، طبعة جديدة 

  شايقة بديعة حرم مرجاني، رخصة البناء أداة قانونية رقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقال منشور بمجلة البحوث  - 2

 .  47، ص  ( 2018) ، 01، العدد 08تيارت، المجلد  ،العلمية في التشريعات البيئة، جامعة ابن خلدون 

عدة بوهدة محمـد الأمين، جريمة البناء بدون رخصة في النظام القانوني الجزائري، مقال منشور بمجلة القانون العقاري والبيئة   - 3

 . 02، ص 2021، 02، العدد  09جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد 

 سلمان صفية، الطار التشريعي لرخصة البناء، مقال منشور بمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون  - 4

 .  72،  71ص  .، ص2019 السنة ،01، العدد 06تيارت، المجلد 
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، ومن أهم أدوات 1أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي

، كما أنها آلية تهدف إلى المحافظة على البيئة من 2مارسة عن الاستهلاك العشوائي للمحيطالرقابة الم

لتوسع العمراني دون المساس بالأوساط  البيئية لء، وذلك من خلال وضع ميكانيزمات أي اعتدا

 .3ناءالطبيعية، فلا يمكن أن تمنح هذه الرخصة، إذا لم تحترم القواعد العامة للتهيئة والتعمير والب

بل اكتفى بالنص على "أنها رخصة تشترط  ،بوضع تعريف دقيق لرخصة البناء )م.ج(م و لم يق

ديد البنايات الموجودة، وتغيير البناء الذي مفي حالة تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها، ولت

دار صلب يمس الحيطان الضخمة منه، أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، وإنجاز ج

، فهذه المادة حددت الحالات والأشغال التي يشترط لتنفيذها استصدار رخصة 4للتدعيم أو التسييج"

المحدد لكيفيات  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  41ادة وهو نفس الأمر الذي نصت عليه المالبناء 

ييد لبناية جديدة أو كل ، حيث جاء فيها "يشترط كل تش المعدل والمتمم تحضير عقود التعمير وتسليمها

تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير: مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة 

 .5..." والهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء

عمال أا تطرق الى ذكر وإنملم يعرف رخصة البناء  )م.ج(بأن نص ي المادتين نستخلص  لمن خلا

شغال يد نطاق تطبيقها من حيث الأ ستصدار رخصة البناء، بمعنى تحدإستوجب البناء التي ت

لقانوني لهذه الرخصة، أما باقي النشاطات الأخرى التي تمس بالمباني فأخضعها اوأخضعها للنظام 

جاز البنايات الجديدة، حيث للنظام القانوني الخاص بنشاط الترقية العقارية التي كانت تقتصر على إن

الذي يحدد القواعد التي  04-11أصبحت تشمل عدة نشاطات أخرى من خلال أحكام القانون رقم 

 
لي التعمير والبيئة، مذكرة الطور الأول لمدرسة الدكتوراه في الدولة ظاهر الطيب توفيق، تدخل الجماعات القليمية البلدية في مجا - 1

 .76، ص 2013  -2012،  01والمؤسسات العمومية، مدرسة الدكتوراه في الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

جلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، شراطي خيرة، مدى فعالية آليات الضبط البيئي في حماية البيئة، مقال منشور بم - 2

 .  30، ص  2020 لسنة  ،02، العدد 09جامعة تمنراسنت، المجلد 

شنعة أمينة، نظام التراخيص والحظر كآليات وقائية لحماية الساحل، مقال منشور بمجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد   - 3

 .  5، ص ( 2021) ، 02العدد ، 09الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد 

 . ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق29-90من قانون رقم  52المادة  - 4

الذي يحدد تحضير شهادة التعمير ورخصة  176-91من المرسوم التنفيذي رقم  33وهو نفس المحتوى الذي نصت عليه المادة  - 5

  03-06ناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتقسيم ذلك المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم التجزئة وشهادة التعمير ورخصة الب

 .  19-15، الملغى بالمرسوم التنفيذي رقم 01/2006/ 08في  01، ج ر ع 01/2006/ 07مؤرخ في 
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واشترط تقديم ترخيص  ،1منه 03هذه الحالات في المادة  الذي عرفتنظم نشاط الترقية العقارية،

خضع كل عملية ترميم عقاري منه على أنه "ت 06مسبق عند مباشرة هذه الأعمال، بحيث تنص المادة 

يمنع الشروع ، و ه أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبقأو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلت

 دفي أي من الأشغال المذكورة أعلاه، دون الحصول على الترخيص الداري المذكور في الفقرة أعلاه، تحد

 55-16فيذا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم وتن، " كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 . 2شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمةلحدد الم

د تحديد طبيعتها إذن فمن خلال هذه المادة يتحدد نسبيا تعريف رخصة البناء، لاسيما بع

المطلوبة، فقد تم  غال التي تستدعي رخصة البناء، رغم ذلك لا يعد جامعا لكل المعانيالقانونية والاش

تعريفها على أنها وثيقة إدارية تسلم على شكل قرار إداري لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل على 

على أنها "عمل  عمار  ، ويعرفها أيضا الدكتور عوابدي3ملكية الأرض، فهي إجراء ضروري لتشييد البناء

         آثارا قانونية بإنشاء قانوني جديد إحدى السلطات الدارية في الدولة ويحدث بإرادةقانوني انفرادي 

 .4أو تعديله أـو إلغاء وضع قانوني قائم"

 
بعض النشاطات التي تدخل في إطار  ، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11من القانون رقم  03عرفت المادة  - 1

 نشاط الترقية العقارية والتي تتطلب ترخيص إداري مسبق تتمثل في:

كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي، دون المساس بالأحكام المتضمنة في  الترميم العقاري: -

  . 04-98القانون رقم 

كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساس ي للحي، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع إمكانية هدم  التجديد العمراني: -

 . البنايات القديمة، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع

تها إلى حالتها الأولى وتحسين شروط الرفاهية كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعاد إعادة التأهيل:-

 . واستعمال تجهيزات الاستغلال

أن تؤدي هذه  ويمكنأن تكون شاملة أو جزئية، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات أو مجموعة البنايات، يمكن  إعادة الهيكلة: -

لنشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصيص البنايات من أجل العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خلال تحويل ا

 استعمال آخر.

 . ستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدةلا كل عملية تتمثل في إعادة ا التدعيم: -

 07القديمة، ج ر ع  سجة العمرانية، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأن2016/ 01/02مؤرخ في  55-16مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .  07/02/2016مؤرخة في 

، مقال منشور  ( رخصة البناء واستغلال المنشآت المصنفة) لحماية البيئة من التلوث  كإجراء بن جديد فتحي، الترخيص الداري  - 3

 . 22، ص 2016بمجلة البحوث العلمية للتشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد السادس، 

راوي أمال، منازعات رخصة البناء، رسالة ماجستير، فرع الدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر خض - 4

 . 10، 9ص   .، ص2010 -2009السنة الجامعية 
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من خلال هذه التعاريف نستنتج أن رخصة البناء تكون سابقة وضرورية في كل عمليات البناء ف

مسبقة للأشغال واستعمال الأراض ي  تقنية والتعمير مهما كان نوعها، وهي بذلك عبارة عن رقابة

لأحكام القانونية اختصة في منح رخصة البناء احترام ، ويجب أن تراعي الجهة الدارية الم1نيةالعمرا

المصلحة العامة والمصلحة  بينوالتنظيمية المسيرة لحركة التهيئة والتعمير والبناء لضمان التعايش 

 .2نية البيئيةالتي تراعي المحافظة على المصلحة العامة العمرا ،الخاصة بالحصول على رخصة البناء

 الفرع الثاني 

 النظام القانوني لرخصة البناء

يتم منح رخصة البناء بناء على طلب من له الصفة القانونية في ذلك،وفق ملف محدد يودع  

بحيث يتم الر د على طالب الرخصة خلال مدة زمنية محددة  نونا،لدى الجهة الادارية المختصة قا

نوضحها  انوني لهذه الرخصة، فإننا سندرسه في جملة من الجزئياتقانونا، لذا ولتوضيح النظام الق

 فيما يلي : 

 أول: صفة طالب رخصة البناء

كما أسلفنا  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90من القانون رقم  50كرست المادة   

البناء، بحيث نصت على  وبالتالي ممارسة حق ، ة الأرض من أجل طلب رخصة البناءالذكر مبدأ ملكي

أن "حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة 

لكن  طالب رخصة البناء 3، فالملاحظ من خلال هذه المادة بأن المشرع أغفل صفة باستعمال الأرض ..."

المعدل يفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاالمحدد لك 19-15بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

عتبارهم إفنلاحظ أنه وسع من نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في طلب رخصة البناء ب والمتمم،

، بحيث 4يستمدون هذا الحق من المالك الأصلي، أو بغرض تدعيم الاستثمارات والأنشطة الاجتماعية

 
 . 137عربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير، مرجع سابق، ص  - 1

حول إشكالات العقار   ، الرقابة القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضوي، الملتقى الوطني لعويجي عبد الله - 2

 .  25، ص الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، مرجع سابق

البناء الجديد عليه أو إجراء : طبيعة العلاقة القانونية التي تربط بين طالب رخصة البناء والعقار المراد إقامة  يقصد بالصفة - 3

تعديلات جوهرية عليه أو تدعيمه إذا كان موجودا، وهي الأعمال التي تستوجب الحصول على ترخيص بالبناء، نقلا عن: عزاوي عبد  

 .  601الرحمن، الرخص الدارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 

تشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، حوحو رمزي، رخصة البناء وإجراءات الهدم في ال -4

 .  219، ص 2009، بسكرة، العدد الرابع، أفريل  خيضرجامعة محمـد 
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موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو التهيئة  منه على أنه "يجب على المالك أو  42نصت المادة 

أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية، أن يتقدم بطلب رخصة البناء الذي يرفق نموذج 

من خلال هذين المادتين نوضح الأشخاص الذين تتوفر فيهم إذن   ،منه بهذا المرسوم والتوقيع عليه"

 : البناء وهمالصفة القانونية بطلب رخصة 

 2مشهرو مسجل  1هو الذي يملك القطعة الأرضية المراد بناؤها بموجب عقد رسمي للملكية : المالك  -أ

 . 3لدى محافظة الشهر العقاري 

المتعلق بالتوجيه العقاري لصاحب شهادة الحيازة الحق في طلب  25-90أجاز القانون رقم  ائز:حال -ب

 منه. 39يازة المنصوص عليها في المادة إذا توفرت فيه شروط الح 4رخصة البناء

المؤرخ في  58-75لأمر لطبقا  ،5للوكيل الحق في طلب رخصة البناء،وذلك عن طريق توكيل الوكيل: -ت

 . المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 1975/ 09/ 26

بل على  ءلا تكفي للحصول على رخصة البنا صفة المستأجر وحدها قانونا: المستأجر المرخص له  -ث

المستأجر تقديم رخصة صريحة من طرف المؤجر المالك للعين المؤجرة، على أن يكون الاستغلال باسم 

 . 6المستأجر ولحسابه

 الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية:  -ج

 الذي ينص على 1يحق لهذه الأخيرة طلب رخصة البناء وذلك بتقديم نسخة من العقد الداري   

 .2تخصيص قطعة الأرض أو البناية

 
من القانون المدني على أن "الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه  674نصت المادة  -1

 " . والأنظمة القوانين 

من القانون المدني الجزائري على أنه "لا تنقل الملكية والحقوق   793وفيما يتعلق بإجراء الشهر الناقل للملكية، فقد نصت المادة  - 2

لأخص  العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الجراءات التي ينص عليها القانون وبا

 القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار".

 .148لولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، مرجع سابق، ص قأ - 3

بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  - 4

 . 138، ص 2011السابعة، السنة الجزائر، الطبعة 

 نابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل ش يء من القانون المدني على أنه "الوكالة أو ال  571المادة  نصت - 5

 . لحساب الموكل وباسمه

 . 118زائري، مرجع سابق، ص لعبيدي خيرة، رخصة البناء وشهادة المطابقة كآليتين لتنظيم التهيئة العمرانية في التشريع الج - 6
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هؤلاء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفة القانونية لطلب رخصة البناء، إلا أنه وباستقراء إذن 

 : بعض القوانين الأخرى ذات الصلة فإنه يمكن تحديد أشخاص آخرين وهم

 متياز:  المستفيد من عقد ال  -ح

ستثمارية إمن أجل إقامة مشاريع  تسييرها للخواص تتنازل الدولة عنيتعلق الأمر بالأراض ي التي  

في إطار منح عقود الامتياز التي يحق لأصحابها  ،3فوقها والقيام بأشغال تتعلق بالمشروع المراد إقامته

الذي يحدد شروط وكيفيات منح  ،11-06من الأمر رقم  08طلب رخصة البناء، وهذا طبقا للمادة 

، والتي 4لتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لنجاز مشاريع استثماريةالامتياز والتنازل عن الأراض ي ا

تنص على أنه "يخول الامتياز المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء ..." ونفس الأمر نصت 

            بأنه،  السابق ذكره 1998المتضمن قانون المالية لسنة  02-97من القانون رقم  51عليه المادة 

"... يعطي المنح بامتياز المذكور في الفقرتين السابقتين منه الحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع 

 20065، المتضمن قانون المالية لسنة 16-05من القانون رقم  54الساري المفعول ..." وكذلك المادة 

 .6ى رخصة بناء"ن عقد الامتياز يخول للمستفيد منه الحق في الحصول علإالتي نصت "وعليه 

 المرقي العقاري:   - خ

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية ، 04 -11من القانون رقم :  03 طبقا لنص المادة

العقارية ، حيث عرفت المرقي العقاري بأنه " يعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون ، كل شخص 

ديد أو إعادة جأو ترميم أو إعادة تأهيل أو تطبيعي أو معنوي ، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة 

             هيكلة ، أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات ، أو تهيئة و تأهيل الشبكات قصد بيعها 

 
تنص على أن التخصيص يتم بموجب  مرجع سابق،، المتضمن قانون الأملاك الوطنية،  30-90من القانون رقم  84المادة  أن  نشير إلى - 1

وم من المرس 42قرار وليس عقد، إذن فكان من الصواب على المشرع أنم يستعمل مصطلح قرار بدل مصطلح العقد الوارد في المادة 

من المرسوم  42المعدل والمتمم بالمادة  176-91من المرسوم التنفيذي رقم  34لكن للأسف بالرغم من إلغاء المادة  ،19-15التنفيذي رقم 

 . ، إلا أنه لم يتم استبدال هذا المصطلح19-15التنفيذي رقم 

 . 221ق، ص مرجع ساب، حوحو رمزي، رخصة البناء وإجراءات الهدم في التشريع الجزائري  - 2

 . 53، ص 2009بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة  - 3

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 30/08/2006، مؤرخ في 11-06الأمر رقم  - 4

 .  2006، لسنة 53ع نجاز مشاريع استثمارية، ج ر ل الموجهة 

 .12/2005/ 31، مؤرخة في  85، ج ر ع 2006، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2005مؤرخ في   16-05قانون رقم   - 5

دير العام للأملاك الوطنية، المتعلقة بالتنازل و/أو منح حق الامتياز ، الصادرة عن الم18/04/2005، المؤرخة في 2037المذكرة رقم  - 6

 . لتابعة للأملاك الخاصة للدولةللأراض ي ا
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المحدد لكيفيات منح العتماد ، 84 -12من المرسوم التنفيذي رقم :  02، كما عرفته المادة "أو تأجيرها 

  1 المعدل و المتمم و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقيين العقارين لعقاري لممارسة مهنة المرقي ا

 . ..."له بمزاولة أنشطة الترقية العقارية مرخصهو كل شخص طبيعي أو معنوي ،  ..."بأنه 

نستنتج أنه للمرقي العقاري الصفة القانونية لطلب رخصة  ،وعليه ومن خلال ما سبق ذكره 

  . (إتمام إنجازهاو العمران ) قانون التهيئة و التعمير ، و قانون مطابقة البنايات  طبقا لقواعدالبناء 

 : متولي الوقف  -د

داخلية هي : " إقامة من يتولى أمره ) الوقف( و يرعى شؤونه و يدير  رةدااعلى الوقف كالولاية 

مارها على الوجه المشروع ، و صيانتها و الحفاظ عليها و إستث بعمارتهاأحواله ، و يحفظ أعيانه و يقوم 

الموقوف عليهم و تحصيل ريعها و ثمرتها  الذي يحقق غرض الواقف و يعود بالخير و المنفعة على

وتوزيعها على مستحقيها ، و الدفاع عن الوقف و المطالبة بحقوقه حسب ما إشترطه الواقف من 

الصفة القانونية التي تؤهلها لطلب  لمتولي الوقف أو السلطة المكلفة بالأوقاف،  2 شروط معتبرة شرعا

رخصة البناء دون وصول العلاقة القانونية بينها و بين العقار الممارس عليه حق البناء إلى درجة الملكية  

لى هذه جو تت، 3فيكفي في ذلك ثبوت حق الستعمال و الستغلال لحق عيني على العقار المعني بالبناء

 والمكونها المسؤولة عن أ ينية و الأوقاف على المستوى المحلي الصفة عادة في مديرية الشؤون الد

الوقف، سواء فيما يخص بناء المساجد أو من خلال الستثمار في الملك الوقفي عن طريق إبرام أحد 

 والمتممالمتعلق بالاوقاف، المعدل  نصوص عليها في القانون مهذه العقود و ، المستأجرينالعقود مع 

  .2 أو عقد التعمير ،  1 أو عقد المرصد، 4د الحكر ) بكسر الحاء و سكون الكاف(مثل عق،السابق ذكره

 
، يحدد كيفيات منح العتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ، و كذا  02/2012/ 20مؤرخ في :  84 -12_ المرسوم التنفيذي رقم :  1

-13تنفيذي رقم ، المعدل و المتمم بالمرسوم ال 2012/ 26/04، مؤرخة في  11كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، ج  رع 

 . 03/2013/ 06، مؤرخة في  13، ج ر ع 2013/ 02/ 26، مؤرخ في 96

 

كمال محمد الأمين ، دور الضبط الداري في تنظيم حركة البناء و التعمير " رخصة البناء نموذجا " ، رسالة ماجستير في قانون   - 2

،   2012-2011امعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، السنة الجامعية الادارة المحلية ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ج

   115ص 

خير الدين مشرين ، رخصة البناء الاداة  القانونية لمباشرة عمليتي تثمير  و حفظ الملك الوقفي العقاري العام ، دار هومة للطباعة   - 3

 . 47و  46، ص ص  2014والنشر و التوزيع ،  الجزائر 

، يتعلق بالاوقاف  المعدل و المتمم ، على هذا العقد ، بحيث يمكن ان يستثمر عند  10-91من القانون رقم  2مكرر  26 نصت المادة -  4

  الاقتضاء  الارض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الارض العاطلة للبناء او للغرض لمدة معينة .
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 : boot المستفيد من عقد البوت   -ذ

كسونية و له العديد من التعريفات نقتصر اعرف هذا العقد إنتشار كبير في الدول الانجلوس

القيام بمشاريع ضخمة عقد إداري حديث ، يستهدف "بحيث يعرفه أحد الباحثين بأنه ، على أحدها 

تعهد بها السلة إلى إحدى الشركات الوطنية أو الأجنبية للقيام بإنشاء مرفق عام و تشغيله لحسابها 

إلى الدولة او الهيئة العامة بعد إنقضاء المدة المتفق  تهأن تلتزم بنقل ملكي علىالخاص مدة من الزمن ـ 

صة البناء ما يمنح الصفة للمستفيد من عقد البوت و على هذا فإن عملية البناء تستلزم رخ،  3"عليها

 بطلب رخصة البناء لتجسيد مشاريعه على أرض الواقع .

فمن خلال ماسبق ذكره نستخلص بان المشرع تجاوز فكرة ربط حقوق البناء بحق الملكية إلى 

حق لهم طلب العقارية ،و هذا ما يعني التوسيع في دائرة الأشخاص الذين يالعينية ربطها   بالحقوق 

بالنسبة للمشرع و و ممثله القانوني ، امنح رخصة البناء للمالك تف  رخصة البناء، أما المشرع المصري 

  ، 4ى إلى الشخص الذي له وعد بالبيعمنح الصفة إلى كل من المالك أو الوكيل عنه، بل وحتتالفرنس ي ف

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل ، 29-90من القانون رقم :  50لمادة ا لكن الشكال المطروح يكمن في

والمتمم، التي ربطت حق البناء بملكية الأرض ، لذا من الأصح و الصواب تعديل هذه المادة حتى 

تتوافق مع صفة طالب رخصة البناء التي ضبطتها النصوص القانونية الأخرى ، وإلا إعتبر هذا النص 

 .5 ياكل نشازا قانونيشكما يراه أحد الباحثين غريبا 

 ا : محتوى ملف طلب رخصة البناء ثاني

يجب على صاحب الطلب أن يرفق ملفه بوثائق تثبت صفته القانونية إتجاه العقار  

  6والهندسة المدنية مستندات خاصة بالبناء تتمثل في ملف إداري و ملف يتعلق بالهندسة المعماريةبو 

مدى إنسجام مشروع البناء مع قواعد العمران و كل هذه الملفات تحتوي على وثائق تبين  ، وملف تقني

 
على عقد المرصد ، بحيث يمكن ان تستغل و تستثمر و تنمي الارض الموقوفة بعقد المرصد  ، نفس المرجعمكرر من  26نصت المادة  -1

الذي يسمح بموجبه لمستأجر الارض بالبناء فوقها مقابل استغلال ايرادات البناء، و له حق التنازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة 

  اسنهلاك الاستثمار .

بحيث يمكن ان تستغل و تستثمر و تنمي العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب   ، نفس المرجعمن  7مكرر  26نصت المادة  -2

  . والاندثار بعقد الترميم او التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم او التعمير مع خصمها من مبلغ الايجار مستقبلا 

  . 215ناء ، مرجع سابق ، ص براهيمي موفق ، البعد البيئي لقواعد التعمير و الب -3

   15عزري الزين ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص   -4

  . 604عزاوي عبدالرحمن، الرخص الادارية في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -5

، يحدد   19-15من المرسوم  التنفيذي رقم  43المادة  ية  الاطلاع على للتفصيل اكثر في مكونات الملف الاداري و مف الهندسة المعمار  -  6

  كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .
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، سوف نوضح مكونات الملف التقني بسبب علاقتها بحماية  1و مدى إنسجامه مع قواعد حماية البيئة 

الخاصة بالسكنات الفردية، يجب ارفاق المذكرة بالرسوم البيانية   باستثناء مشاريع البناياتالبيئة، ف

 ة :  الضرورية و تتضمن البيانات الآتي

 عدد العمال و طاقة استقبال كل محل  -

 طريقة بناء الاسقف و نوع المواد المستعملة، - 

وصف محتصر لاجهزة التموين بالكهرباء و الغاز و التدفئة و التوصيل بالمياه الصالحة للشرب  -

 والتطهير و التهوية ،

 تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة ، - 

اج المواد الاولية و المنتجات المصنعة و تحويلها و تخزينها بالنسبة للبنايات وصف مختصر لهيئات انت -

 الصناعية، 

نوع المواد السائلة و الصلبة و الغازية و كمياتها المضرة بالصحة العمومية و بالزراعة و والمحيط  -

 .زين والتصفية زة المعالجة والتخوالموجودة في المياه المستعملة والمصروفة وانبعاث الغازات وأجه

الذي ينظم انبعاث الغاز  138 -06لذا لابد من التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم   

،بحيث  2والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها 

نتج عنها انبعثات جوية منه على أنه " يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت التي ت 4المادة  تنص

بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب أن لا تتجاوز حدود 

  141- 06كما يجب التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم ، الانبعثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم "

منه على أنه " يجب  4تنص المادة  بحيث،3الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة 

أن تكون المنشآت التي تنتج المصبات السائلة منجزة ومشيدة ومشتغلة بطريقة لا تتجاوز فيها مصباتها 

الصناعية السائلة عند خروجها من المنشآة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم ، كما 

 
، و الذي كشف عن عدة حقائق من بينها الغش و التدليس في البناء لعدم احترام  2003نشير هنا ان المشرع الجزائري بعد زلزال  -1

اصفات التقنية التي تفرضها مراجع قرار رخصة البناء اثناء عملية الانجاز، بحيث اصبح يحدد بدقة مقاييس الموقع و نقاط  المو 

  . 151الاستدلال الخاصة بعملية البناء، انظر اقلولي اولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري ، مرجع سابق ، ص 

نبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في إ، الذي ينظم  15/04/2006في ، مؤرخ  138-06المرسوم التنفيذي رقم  -2

  . 2006، لسنة 24الجو و كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها ، ج ر ع 

 26ج ر ع  بات الصناعية السائلة ،، الذي يضبط القيم القصوى للمص 04/2006/ 19، مؤرخ في  141-06المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  . 2006لسنة 
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وعليه نعطي مثال من ،حجم التلوث المطروح "  يجب أن تزود بجهاز معالجة ملائم يسمح بالحد من

 و هو كالآتي :ملحقي هذا المرسوم حد أخلال 

 القيمة القصوى  الوحدة المعايير

 20 مغ/ل زيوت ودهون 

مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري و المؤسسات  -

 المخصصة لاستقبال الجمهور.

على أنه يجب أن تعد ، ل والمتمم المعد 19- 15 رقم من المرسوم التنفيذي  44وطبقا للمادة 

البناء، بالاشتراك  الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة

معماري ومهندس في الهندسة المدنية ،وتؤشر من طرفهما كل فيما يخصه طبقا لأحكام بين مهندس 

 . 1المعدل و المتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير  29- 90من القانون رقم  55ة الماد

فالملاحظ من خلال هذه المادة بأن المشرع لم يلزم صاحب طلب رخصة البناء بمرافقة كل من  

إلا إذا كان هناك اتفاق بينهم وهذا بالنسبة للبناءات الفردية ،أما  ،المهندس المعماري والمهندس المدني

عن طريق الاستشارة أو المناقصة وفق  مللادارات العمومية فيتم اختياره ا يخص البناءات التابعةفيم

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاس ي رقم 

هندس ، وبعد منح المشروع لأحد مكاتب الدراسات يقوم الم السابق الذكر  وتفويضات المرفق العام

وعلى هذا نأمل من المشرع أن يقوم باعادة ، يم ومتابعة عملية انجاز المشروع عداد التصامإبالدراسة و 

بحيث يفرض متابعة ومراقبة ، المعدل والمتمم  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  44صياغة المادة 

لوثيقة تثبت  بتقديمه ،بذلك لزام طالب رخصة البناءإ و  المهندسين المعماري والمدني خلال مدة الانجاز 

 المراقبة والمتابعة الفعلية للمشروع مؤشر عليها من طرف المهندس المتابع عند طلبه لشهادة المطابقة

بالضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة اقليميا دراسة ملف الهندسة 

قبل إعداد الدراسات التقنية المتعلقة  قصد الحصول على رأي مسبق، المعمارية لمشاريع البناء

يداع باقي الملفات بعد موافقة المصالح المختصة قصد إأجزاء البناء الثانوية ،ويجب و  بالهندسة المدنية

 .2 إلا سوف يعتبر الرأي المسبق ملغى و ، الحصول على رخصة البناء في أجل لايتعدى سنة واحدة 

 
، يتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم ، على انه " يجب ان يتم اعداد مشاريع البناء  29-90من قانون رقم  55تنص المادة  - 1

مرجع الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري و مهندس في الهندسة المدنية معتمدين معا في اطار عقد ادارة المشروع " ، 

  سابق .

  ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق . 19-15من المرسوم  التنفيذي رقم   3و   44/2المادة  - 2
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يلاحظ أن هناك عدد كبير من الوثائق   ،اءفمن خلال تفحص ملف طلب رخصة البن نإذ

فإن أي خلل في إحدى  إذن،،كونها تدخل في اطار التجسيد الفعلي للتهيئة والتعمير والبناء ، المطلوبة

اللافت للانتباه عدم إدراج  ، و 1هذه الوثائق سيكون له أثار سلبية على النظام العام العمراني والجمالي

م يساكتفى بالمر إو ، ير على البيئة  في الملف المرفق بطلب رخصة البناءوثيقة دراسة  التأثلالمشرع 

ويقوم بادراج هذه الوثيقة   الاغفالع أن يتدارك هذا وعليه نأمل من المشر  ها،تنظم التي ةالتنفيذي

للمشاريع التي تتطلب هذا النوع من الدراسات البيئية ،كما  بالنسبةب رخصة البناء لضمن ملف ط 

 الملغى. 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  35ليها في المادة كان منصوص ع

 2تسليم قرار رخصة البناءبالجهات المختصة : ثالثا 

ختصاص شخص ي لمصدر إفإن ذلك يوحي بوجود  ،عتبار أن رخصة البناء هي قرار إداري إب

إلا أنه ،3( ر.م.ش.ب ) و   في كل من الوزير المكلف بالعمران، الوالي  ) م.ج ( بحيث حدده  ،رخصة البناء

المحدد  19- 15لمرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم ل ،342 – 20لمرسوم التنفيذي رقم لصداره إب

تتمثل في  و ،تسليم عقود التعمير بمختصة رى خأ جهة إدارية ضاف أ، وتسليمهالكيفيات تحضير عقود 

 140-15حكام المرسوم الرئاس ي رقم لأ  اطبق منه 49وهذا من خلال تعديل المادة ، الوالي المنتدب

 4المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

المتضمن إحداث مقاطعات ادارية في المدن الكبرى و في بعض المدن  337-18والمرسوم الرئاس ي رقم 

 تي :الآك ختصاصال  ، حيث يتحدد5الجديدة و تحديد قواعد تنظيمها و سيرها

 :  إختصاص الوزير المكلف بالعمران -أ

 الآتية : للمشاريعتسليم رخص البناء  هيكون من إختصاص

 الخاصة ذات المنفعة الوطنية  مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات  العمومية أو  -

 أو أكثر . (2) المتواجدة في إقليم ولايتينالماء  المخزنة للطاقة و  المنشآت المنتجة والناقلة الموزعة و  -

 

 
  . 220براهيمي موفق ، البعد البيئي لقواعد التعمير و البناء، مرجع سابق ، ص  - 1

  2 - ينظر للملحق رقم  18، المتضمن نموذج من قرار رخصة البناء، المرسوم  التنفيذي رقم 15-19، المعدل و المتمم ، مرجع سابق

  3، المعدل و المتمم ، مرجع سابق .19-15من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  -

لقواعد  ، يتضمن احداث مقاطعات ادارية داخل بعض الولايات وتحديد ا 27/05/2015، مؤرخ في  140-15مرسوم رئاس ي رقم  - 4

 .  31/05/2015، مؤرخة في  29، ج ر ع  الخاصة المرتبطة بها

، يتضمن إحداث مقاطعات ادارية في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدة و 2018/ 12/ 25، مؤرخ في  337 -18مرسوم رئاس ي رقم  -5

  . 2018/ 12/ 26، مؤرخة في 78تحديد قواعد تنظيمها وسيرها، ج ر ع 
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   ختصاص الوالي :إ -ب

 الآتية :  المتعلقة بالمشاريع تسليم رخص البناء  هيكون من اختصاص

مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية  -

 ،ا بالنظر خصوصا  إلى طبيعتها وحجمها ونطاقه

 ،( وحدة سكنية 200مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي ) -

 ،الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية  -

 ،الماء في اقليم الولاية  المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة و  -

 ريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر .مشا -

 وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية .

 ختصاص الوالي المنتدب: إ -ت

 تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : هيكون من اختصاص

أو الخاصة ذات المنفعة المحلية ،بالنظر  مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية -

 ،ها وحجمها ونطاقها خصوصا إلى طبيعت

أقل من  ( وحدة سكنية و 200مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكانها مائتي ) -

 ،( وحدة سكنية 600ستمائة )

 ،ي تشكل خطرا على المحيط المباشر مشاريع البناء الت -

 الوحيد للمقاطعة الادارية . كاشبم دراسة الملف على مستوى الوفي هذه الحالات تت

 :إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي  – ث

ة دتسليم رخص البناء في جميع الحالات ماعدا تلك المحد  ر.م.ش.بيكون من اختصاص  

 . الوالي المنتدب للوزير المكلف بالعمران ،الوالي و 

فإنه تسليم رئيس المجلس الشعبي ،تضمن قانون البلدية الم 10-11بالرجوع إلى القانون رقم 

الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم  الهدم والتجزئة حسب الشروط و  البلدي رخص البناء و 

من  65كما نصت المادة ،في تسليم رخص البناء   ر.م.ش.بوهذا ما يؤكد اختصاص ، 1المعمول بهما

م رخصة التجزئة أو رخصة بأنه تسل، ة والتعمير المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئ 29 – 90القانون رقم 

          قتطاعاتممثلا للبلدية بالنسبة لجميع ال بصفته،من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  البناء

 
 ، مرجع سابق  المعدل و المتمم ، يتضمن قانون البلدية 10-11قانون رقم من  95المادة  - 1.
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 نسخة من الرخصةبأو البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراض ي ويوافي في هذه الحالة الوالي 

 دولة في حالة غياب مخطط شغل الأراض ي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي .وبصفته ممثلا لل

 دراسة ملف طلب رخصة البناء : ابعا ر 

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  19 -15بموجب المرسوم التنفيذي رقم  )م.ج(ستحدث إ

 1تتمثل في الشباك الوحيد ،ءآلية جديدة يتم من خلالها دراسة رخصة البناالمعدل والمتمم، وتسليمها 

وهذا بعدما كان من قبل يقتصر على ، الذي يكون على مستوى الولاية، المقاطعة الادارية والبلدية

ضافة الشباك الوحيد للمقاطعة إتم  ،المرسوم التنفيذي  هذا الولاية والبلدية فقط، فبعد تعديل

ون من الأعضاء الدائمين والأعضاء كتبحيث يتم فتح الشباك الوحيد للبلدية الذي ي، الادارية

ويتم فتح الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية على  ،2يمكن أن يكونوا حاضرين أو ممثلين ،المدعوين

كما يتم فتح الشباك الوحيد للولاية على مستوى مديرية  ،3مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير

     يث يمكن للشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص او سلطة، بح4و الهندسة المعمارية و البناء التعمير 

 عماله .أفادة في أو هيئة قصد ال 

نشاء الشباك الوحيد للبلدية بموجب قرار ممض ي من طرف رئيس الدائرة المختص إيتم 

اقليميا، غير أنه يمكن أن يجمع الشباك الوحيد عدة بلديات ويتم فتحه على مستوى الدائرة  بالنسبة 

وهذا بعد تقييم الوالي أو رئيس الدائرة في حالة ما إذا كانت البلديات تنتمي إلى نفس ، يات النائيةللبلد

         قليميا إوفي هذه الحالة يمكن انشاء الشباك الوحيد بموجب قرار يوقعه الوالي المختص ، الدائرة

يث يجتمع الشباك الوحيد في بح، 5أو رئيس الدائرة فيما يخص البلديات التي تنتمي إلى نفس الدائرة

( أيام في دورة عادية وفي دورات غير عادية بعدد المرات التي 8مقر البلدية مرة واحدة كل ثمانية )

وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى إلى الأعضاء ، الضرورة تقتضيها

الشباك ، أما  6الأقل من تاريخ الاجتماعيام على ( أ5من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة )

 
 ا ، و المتمثلة في رخصة التجزئة يختص الشباك الوحيد بدراسة كل طلبات عقود التعمير التي تم التطرق اليها من قبل في دراستن -1

 ة قانونا .رخصة الهدم ، شهادة التقسيم ، و هذا حسب اختصاص كل جهة ادارية المخول

  ،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، المعدل و المتمم،مرجع سابق .19-15من المرسوم التنفيذي رقم   58انظر المادة  -2

مكرر ، نفس المرجع ، التي تنص على تشكيلة الشباك الوحيد للمقاطعة الادارية ، الذي يتم انشاؤه بموجب قرار  58انظر المادة  -3

 طرف الوالي المنتدب . ممض ي من

لتي تنص على تشكيلة الشباك الوحيد الولائي،الذي يتم   المعدل و المتمم ،ا 19-15المرسوم التنفيذي رقم من ،  59انظر المادة  -  4

 ، مرجع سابق .ي من طرف الوالي المختص اقليميا انشاؤه بموجب قرار ممض 

   ، نفس المرجع  8و7و 6/ 58المادة  -5

  ، نفس المرجع . 5و  4/ 58المادة  -6
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( 15يجتمعان مرة واحدة كل خمسة عشر )ف، 2والشباك الوحيد للولاية 1داريةالوحيد للمقاطعة ال 

قل ( أيام على الأ5) قبل خمسة هستدعاء من رئيس إوكلما اقتضت الضرورة ذلك وبعد ، يوما على الأقل

 جتماع .من تاريخ ال 

( نسخ بالنسبة 3خصة البناء أن يرسل طلبه والملفات المرفقة به في ثلاث )وعليه يجب  على طالب ر 

( نسخ بالنسبة لبقية المشاريع التي تحتاج 8وفي ثماني )، لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية 

يداع الذي يسلم وصل ال ، لمحل وجود القطعة الأرضية  ) ر..م.ش.ب(إلى رأي المصالح العمومية إلى 

بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي  ينبغي أن تكون مطابقة و تسجيل تاريخه في نفس اليوم  بعد

كما يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على ، لتشكيل الملفات على النحو المنصوص عليه 

تولى الأمانة ،وبعدها ت3المعدل والمتمم 19- 15المحدد بالمرسوم التنفيذي  وذج المرفق و مالوصل وفق الن

حيث تجمع الموافقات والأراء لدى ، تحضير ملف طلب رخصة البناء   4 البلدي  التقنية للشباك الوحيد

ؤلاء بعد ثمانية الأشخاص العموميين أو المصالح أو عند الاقتضاء لدى الجمعيات المعنية بالمشروع وله

يعتبر ذلك كأنهم أصدروا رأيا فلسكوت وفي حالة ا، ردللمن تاريخ استلام طلب الرأي  ( أيام ابتداء8)

 للجمهور  المستقبلة( ساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية 48بعد تذكير مدته ثمانية وأربعون )، بالموافقة

 .  5والمشاريع التي تراعي فيها ضوابط الأمن من الدرجة الأولى

         ى الولايةمصالح الدولة المتواجدة على مستو ويستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل 

مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ، مصالح الدولة المكلفة بالعمراندارية  وهم : قاطعة ال و المأ

ستقبال الجمهور وكذا بالنسبة ري وبصفة عامة كل بناية تستعمل ل ستعمال صناعي أو تجاإذات 

سيما فيما يتعلق بمحاربة بنايات سكنية هامة لا يمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة لا  لتشييد

المصالح المختصة بالأماكن والأثار التاريخية والسياحية، عندما تكون مشاريع البنايات  ،الحرائق

 
 ، مرجع سابق.المتمم و  المعدل 19-15 رقم التنفيذي المرسوم من،  4و  3مكرر /  58المادة  - 1.

نفس المرجع،  4و  3/   59المادة  -  2  

 نفس المرجع  ،  45المادة  -3

استقبال  -مصالح التعمير على مستوى البلدية الامانة التقنية ، و تكلف بما يأتي:  نه تتولىإ، فمن نفس المرجع  58طبقا لنص المادة  - 4

  -، تحضير اجتماعات الشباك الوحيد -تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه حسب تاريخ وصولها  -،ملفات الطلب التي يتم ايداعها

    تبليغ  -، تحرير محاضر اجتماع الجلسات و مذكرات اخرى  -،ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء الشباك الوحيد 

استحداث بطاقية  -،اعداد التقارير الفصلية للنشاطات -،القرارات و التحفظات التي يجب ارسالها ان اقتض ى الامر الى صاحب الطلب

ن قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة و الردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمو 

  بالعمران .

  نفس المرجع .،  2و   47/1المادة - 5
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 مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة ،موجودة في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع المعمول به 

 .  1مصالح الدولة المكلفة بالبيئة

تتم الدراسة على مستوى  (ر.م.ش.ب)سليم رخصة البناء من اختصاص وعليه عندما يكون ت

نسخة من ملف   )ر.م.ش.ب(في هذه الحالة يرسل  و ، الشباك الوحيد البلدي كما أسلفنا الذكر 

 (8) مثيلها في الشباك الوحيد في أجل ثمانيةممن خلال  الطلب إلى المصالح المستشارة السالفة الذكر 

 (15بحيث يجب أن يفصل الشباك الوحيد في أجل خمسة عشرة )، ايداع الطلب أيام التي تلي تاريخ

الوالي  ،إذا كان تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدبو ،  2التي تلي تاريخ إيداع الطلبيوما 

 التعمير التابعة للبلديةملف الطلب مرفقا برأي مصالح   )ر.م.ش.ب(أوالوزير  المكلف بالعمران يرسل 

 قصد إبداء رأي ( نسخ إلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران للولاية أو المقاطعة الدارية 7ي سبع )ف

بحيث تتولى الأمانة التقنية  ،3أيام التي تلي تاريخ إيداع الطلب (8وذلك في أجل ثمانية )، مطابق

الطلب وتسجيله  باستقبال، 4حسب اختصاص كل منهماللشباك الوحيد للولاية أو المقاطعة الدارية 

مثيلها ملمستشارة من خلال سل نسخة من الملف إلى المصالح ار تبعد ذلك تحضيره، وفي هذا الاطار  ثم

على أن يجب الفصل في الطلبات في أجل ، في الشباك الوحيد للولاية او الشباك للمقاطعة الادارية

 ىدراسة الطلب التأكد من مد تتناول حيث  ،5( يوما الموالية لتاريخ ايداع الملف15الخمسة عشر )

خطط شغل مهات يمطابقة مشروع البناء لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو لتوج

 و التنظيميةومدى احترم الاحكام التشريعية ، و البناء  لتعمير و او القواعد العامة للتهيئة أالاراض ي 

 
  ،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، المعدل و المتمم19-15، من المرسوم التنفيذي رقم 3/ 47المادة  -1

 .  نفس المرجع ، 48المادة  -2

 . ، نفس المرجع . 49المادة  -3

، فانه يزود الشباك الوحيد للولاية  او المقاطعة الادارية في اطار سيرهما بامانة تقنية نفس المرجع من  59مكرر و  58طبقا للمادتين  - 4

استقبال الطلبات  -تنصب على مستوى مديرية التعمير التابعة للولاية او على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، و تكلف بما يأتي: 

   و أاجتماعات الشباك الوحيد للولاية  تحضير  -،وتسجيلها على سجل مؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد حسب تاريخ وصولها

تحرير محاضر اجتماع الجلسات و مذكرات  -ارسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء الشباك الوحيد  -المقاطعة الادارية 

استحداث بطاقية  -اعداد التقارير الفصلية للنشاطات -القرارات لاصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية تبليغ   -اخرى على السجل

لفة  الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة و الردود المخصصة لها، و كذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المك

  بالعمران و ضبطها .

 .نفس المرجع .، 3و  2/   49المادة  5
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وكذا المحافظة على  ،لجمالي وحماية البيئةوالبناء والجانب ا و النظافةمن السارية في مجال الأ 

 . 1قتصاد الفلاحيال

 صدار القرار الخاص بطلب رخصة البناءإ:  خامسا

نطلاق في للمشروع في عملية البناء قبل ال  كأصل عام رخصة البناء تمنح بموجب قرار سابق 

رية المختصة بالبث ان تصدر فبعد الانتهاء من مرحلة الدراسة يتعين على الجهة الادا ، 2تشييد البناية

 دارةجيل او رفض او سكوت ال أيكون محل موافقة او تقد الذي ، ن طلب رخصة البناءأقرارها بش

الى صاحب الطلب بصفة الزامية في جميع الحالات خلال (  ر.م.ش.ب)ويجب أن يبلغ من طرف 

توقف اذا كان ملف الطلب غير ان هذا الاجل ي، يداع الطلبإ( يوما الموالية لتاريخ 20العشرين )

يسري  ن يقدمها و أينبغي على صاحب الطلب  تيئق او المعلومات الناقصة الموضوع استكمال بالوثا

 : وضحه كالاتينمر الذي سالأ ،   3من تاريخ إستلام  هذه الوثائق أو المعلومات بتداءإمفعوله 

   : قرار الموافقة الصريحة لمنح رخصة البناء-أ

احكام القانون المتعلق بالتهية  منسباب مستخلصة رخصة البناء إلا لأ  يمكن رفض طلبلا 

دارية نصوص عليها قانونا فان الجهة ال توافرت الشروط الم تىوعليه م، 4والتعمير المعدل والمتمم

فا في عتبر قرارها خلاف ذلك إنحراأإلا  و  ،5المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح رخصة البناء

من خلال تفحص النصوص القانونية والتنظيمية و ، لغاءالداري بدى له القضاء ال السلطة يتص

وهذا في حالة  ،تامةالفإننا نجد الموافقة على رخصة البناء سواء تكون الموافقة ، لرخصة البناء 

وإلا اعتبر ذلك ، منح رخصة البناء بصدار قرار إدارة المختصة وهنا وجب على ال ، ستيفاء كل الشروطإ

بشرط يجب قبول مبدئي لانجاز مشروع البناء أو تكون الموافقة بتحفظ والذي هو ، مساسا بحق البناء

وذلك بتوفير ضمانات كافية في عملية البناء، وهذا حماية للمصلحة ،على الباني مراعاة هذه التحفظات

المتخذ من طرف الجهة على أن يكون القرار ، العامة بما في ذلك حقوق الجوار والجانب الجمالي للبناية

 
،المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، مقال 19-15المرسوم التنفيذي رقم قراءة في احكام قاس ي نجاة ، عقود التعمير ،  -1

  . 181، ص  2017، جوان 06محمد بن احمد ، العدد  2منشور بمجلة القانون ، المجتمع و السلطة ، جامعة وهران 

لعطراوي كمال ، فعالية الضبط الاداري في حماية البيئة ، مقال منشور بمجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، ا -  2

  . 387، ص  08/01/2020، النشر  2019، السنة 02، العدد 04جامعة المسيلة ، المجلد 

مرجع سابق .، المعدل و المتمم،19-15من المرسوم التنفيذي رقم ،  51المادة  -  3  

  . ، يتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم، مرجع سابق 29-90من قانون رقم   62المادة  -  4

يجمع فقه القانون الاداري و يؤكد على منح رخصة البناء يعد حقا بالنسبة للمعنيين اصحاب المصلحة و الصفة و ليس مزية من  - 5

  ت نجد في مقدمتها ارتباطها العضوي بحق الملكية و هو حق دستوري .الادارة ، و هذا لعدة اسباب و معطيا
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المحدد لكيفيات  19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  4/ 52دارية المختصة مبررا طبقا لأحكام المادة ال 

يكون قرار الموافقة مقيد بشروط في حالة قد كما ،لتعمير وتسليمها المعدل والمتممتحضير عقود ا

دارة في هذه الحالة أن تسلم لإ مكن ليحتاج إلى تهيئة خاصة، في مشروع البناء بطبيعته أو بموقعه

حتياطات في الموقع للتجهيزات إرخصة البناء وأن تشترط على صاحبها بالقيام بأعمال التهيئة أو 

وشبكة لتوزيع الماء والتطهير تفاقات عملية،كانجاز صاحب العمارة السكنية طرق ر الجماعية أو ل 

حات شاغرة ومغارس ومساحات للألعاب وترتيب نارة العمومية ومساحات لايقاف السيارات ومساوال 

 . 1 للحماية من الحريق

يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على 

 : التصاميم المعمارية من طرف

 ،(.م.ش.بر)مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف  -

المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الادارية في حالة تسليم الرخصة من طرف  المديرية -

 ،الوالي المنتدب 

 الوالي . طرف رخصة منالالمديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم  -

من طرف الوزير  المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة -

 ، المكلف بالعمران 

نسخة  قر المجلس الشعبي البلدي، وتحفظوضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مت 

أخرى مؤشر عليها مرفقة بالقرار في ارشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمديرية 

تم احداث المقاطعات الادارية فيها وتحتفظ  تيالمنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات ال

 .2المؤشر عليها من القرار الاخيرةالسلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء بالنسخة 

ع قد قلص من أجال دراسة طلب رخصة البناء والفصل فيه وتبليغه للمعني تجدر الاشارة أن المشر 

الملغى إلى مدة  176 -91المرسوم التنفيذي رقم  أربعة أشهر المنصوص عليها في أو بالأمر من ثلاثة أشهر 

( يوما، وهذا نتيجة لكون أن طلب رخصة البناء يتم دراسته على مستوى الشباك الوحيد 20عشرين )

التي يجب استشارتها بدل انتقال ، الولائية المحلية و  العموميةالذي يضم في تشكيلته مختلف الهيئات 

 
  . ، يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء ، مرجع سابق 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  -  1

  لمعدل و المتمم،مرجع سابق  .،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، ا19-15من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  -2
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بغرض تجنب التماطل الاداري والبيروقراطي الذي عان منه  ، وكذلك1الملف من مصلحة إلى أخرى 

 .  2القانوني  غير  اللجوء إلى البناء و  بالتهيئة والتعمير المتعلقة  الاحكامبه إلى خرق  يؤدي  مماالمواطن، 

رتب عليه أثارا تتمثل يرخصة البناء، فان هذا الأخير  فبعدحصول صاحب الطلب على قرار  نذإ

خلال فترة عمل الورشة أن يضع لوحة  عليهع بحيث أوجب المشر ، لية انجاز البناية نطلاق في عمفي ال 

وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي  سم ، 80مستطيلة الشكل مرئية من الخارج ، تتجاوز ابعادها 

ارتفاعه ومساحة قطعة  المعدل والمتمم ،توضح فيها مراجع رخصة البناء ونوع البناء و  19 -15رقم 

ن إو ، تتضمن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المرتقب لانهاء الأشغالن الأرض ،كما ينبغي أ

 .3 نجاز الأشغالإسم المؤسسة المكلفة بإقتض ى الأمر اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات وأخيرا إ

وممارسة  المتعلق بشروط الانتاج المعماري  07 -94 من المرسوم التشريعي رقم 12وطبقا للمادة 

اري التي تنص على أنه " يجب أن يحمل كل مشروع معم ،السابق ذكره مهنة المهندس المعماري المعدل

وتطبيقا لهذه المادة صدر ، لمهندسين المعماريين الذين شاركوا في تصويره"املاحظة المهندس المعماري أو 

 ،4عمارية للمنشآت والبناياتالمتضمن التعريف باصحاب الأعمال الم، 88-15المرسوم التنفيذي رقم

ستدلالية التي تعرف والتي يقصد بها اللوحة ال ، الملاحظةمعنى منه   02الذي حدد من خلال المادة 

توفير هذه بحيث يجب عليهم ، المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين الذين قاموا بتصميم البناية

 . 5ة المكلفة بالانجاز وصاحب المشروع ها فوق البناية بالتعاون مع المؤسس عضاللوحة وو 

الذي ،  2016/ 07/ 24أما بخصوص شكل اللوحة ومحتواها فقد حددها القرار الوزاري المؤرخ في 

يحدد كيفيات إصدار التراخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية 

أن تكون اللوحة الاستدلالية مستطيلة ، بحيث يجب  6والمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها

سم ، كما يجب أن تكون هذه اللوحة من النحاس  4سم وسمكها  45سم وعرضها  35الشكل طولها 

 
  10خولة عواد ، الاحكام القانونية لرخصة البناء في الاراض ي الفلاحية ، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و السياسية ، المجلد  -1 

  . 784، ص   2019، سبتمبر 02،العدد 

  . 160 اقلولي اولد رابح صافية ، قانون العمران الجزائري ، مرجع سابق ، ص - 2

  ، مرجع سابق .  19-15من المرسوم التنفيذي رقم من  60المادة  - 3

       ،، الذي يتضمن التعريف باصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات  03/2015/ 11، مؤرخ في  88 –  15مرسوم تنفيذي رقم  -  4

  . 2015/ 25/03، مؤرخة في  14ج ر ع 

   ، نفس المرجع 5المادة - 5

، الذي يحدد كيفيات إصدار التراخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال   2016/ 07/ 24القرار الوزاري المؤرخ في  - 6

  . 03/08/2016، مؤرخة في  46المعمارية والمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها، ج ر ع 
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                      سم المهندسإأما محتواها يجب أن يتضمن لقب و ،1ويجب أن تنقش كتابتها باللون الأسود

  .2وتسمية المنشأة ةاتمام انجاز المنشآ و سنةيم العمل المنجز أو المهندسين المعماريين الذين قاموا بتصم

بالضافة إلى ذلك يجب على المستفيد من رخصة البناء احترام مضمونها والتقيد بتصاميم 

صفات التقنية المعمول والأصول الفنية والموا رتفاقاتالهندسة المعمارية والمدنية المعدة ،وكذا حدود الا 

بما في ذلك جمال الرونق ، مانة وسلامة ومتانة للبناء وأغراض الضبط الاداري لتحقيق ضبها ،وهذا 

والرواء، غير أن صاحب البناء ليس بمنأى عن رقابة الادارة أثناء أشغال البناء، بحيث يجب على 

ونها القيام بالمعاينات التي ير  وكذا الأعوان المؤهلين قانونا زيارة كل البنايات في طور الانجاز و  ر.م.ش.ب

وضحه نوهذا ماس ، 3طلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت ضرورية،

 . بالتفصيل في المبحث الثاني لهذا الفصل

 قرار بتأجيل منح رخصة البناء :  -ب

 4فيه عتبارات محددة يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصلنظرا ل 

والتي جاء فيها "يمكن أن يكون من قانون التهيئة و التعمير المعدل و المتمم  64ه المادة علي توهذا مانص

طلب رخصة التجزئة أو رخصة البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة 

" عدادالمكلفة بتسليم رخصة التجزئة أو رخصة البناء، عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة ال 

الهدف من  و المعدل والمتمم   19-15من المرسوم التنفيذي رقم  53وهو نفس الأمر الذي أكدته المادة 

، وفي كل الحالات هذا التأجيل هو تجنب منح رخصة البناء مخالفة لما تضمنته أدوات التهيئة والتعمير

التقديرية التي تتمتع بها  تجاوز التأجيل سنة واحدة ،بحيث يعد هذا القرار من مظاهر السلطةيلا 

فالتأجيل في منح رخصة  نإذ، وهذا مانلمسه من نص ي المادتين وذلك باستعمال كلمة "يمكن" الادارة 

أن لا تتجاوز مدة التأجيل  البناء له شرطين أساسيين وهما أن تكون أداة التهيئة والتعمير قيد الانجاز و 

تأجيل يمتد لأكثر من المدة المحددة قانونا تعسفا من إلا أنه في الواقع العملي نجد ال، سنة واحدة

   .5،بحيث يمنحه الحق في اللجوء للقضاء طلبا للتعويضمما يشكل ضررا للمعني،الجهة المصدرة للقرار

 
، الذي يحدد كيفيات إصدار التراخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف  07/2016/ 24القرار الوزاري المؤرخ في ،  3و  2المادتين  - 1

  ، مرجع سابق .بأصحاب الأعمال المعمارية والمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها

  ، نفس المرجع . 4المادة  - 2

 مرجع سابق ، يتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم،  29-90من قانون رقم  73المادة  -3

 ،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، المعدل و المتمم،مرجع سابق . 19-15من المرسوم التنفيذي رقم   53/1المادة  -4

 بمجلة تشريعات التعمير و البناء ، مقال منشور  19-15ديب فاطنة ، النظام القانوني لرخصة البناء في ضوء المرسوم التنفيذي رقم  - 5

  . 268، ص   2017امعة ابن خلدون ، تيارت ، العدد الثالث ، سبتمبر ج
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 رفض منح رخصة البناء :بقرار   –ت

على أنه " لا ، المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم  29 -90من القانون رقم  62تنص المادة  

يمكن رفض رخصة البناء إلا لأسباب مستخلصة من هذا القانون " ،لكن وباستقراء هذا القانون 

والنصوص التنظيمية المتعلقة برخصة البناء ،فإن رفض طلب رخصة البناء قد يكون وجوبي ،وهنا 

 .1 يرية للإدارةأو قد يكون جوازي كمظهر من مظاهر السلطة التقد، تظهر السلطة المقيدة للادارة 

 الرفض الوجوبي :  -1

يتعين على الادارة في هذه الحالة الاعتماد على نص صريح لرفض طلب رخصة البناء ،وهذا ما 

التي المعدل و المتمم  19- 15الفقرة الأولى والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  52نجده من خلال المادة 

إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل تشير إلى أنه لا يمكن أن يرخص البناء إلا 

أو مخطط شغل الأراض ي في طور المصادقة عليه وتجاوز مرحلة التحقيق  الأراض ي المصادق عليه،

وكذلك لايمكن الترخيص بالبناء على أراض ي مجزأة إلا إذا ، العمومي أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك 

 ئة والأحكام التي يتضمنها ملف الأراض ي المجزأة .هات رخصة التجز يكان مطابقا لتوج

نستخلص من هذه المادة بأن قرار الرفض بمنح رخصة البناء من طرف الجهة الدارية 

المختصة يستند إلى مخالفة مشروع البناء لأحكام مخطط شغل الأراض ي المصادق عليه أو الذي تجاوز 

المتعلق بالتهيئة  29 -90من القانونو رقم  36لمادة مرحلة التحقيق العمومي ،وهذا ما يتعارض مع نص ا

التي تشير إلى أنه يصبح مخطط شغل الأراض ي بعد المصادقة عليه فاقد  و ، والتعمير المعدل والمتمم

ع من إعادة ف الجمهور، لذلك لابد على المشر ( يوما من وضعه تحت تصر 60المفعول بعد ستين )

 .المعدل و المتمم  من قانون التهيئة والتعمير  36مع نص المادة  حتى تتطابق، أعلاه  52صياغة المادة 

 ص الجوازي : فالر  -2

وهذا ما يتجلى من خلال الفقرة ، السلطة التقديرية للادارة في اتخاذ قرار الرفض  عمنح المشر 

بحيث يمكن أن يمنع الترخيص ، المعدل والمتمم19 -15من المرسوم التنفيذي  52الثانية من المادة 

بالبناء في البلديات التي تمتلك مخطط شغل الأراض ي مصادق  عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي 

أو للتوجيهات و/ إذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

منع منح رخصة البناء ي أو حكام المحدد في القواعد العامة للتهيئة والتعمير ،لأ المنصوص عليها تطبيقا ل

 
ستزداد اكثر فيما يخص سلطة الادارة في طلب رخصة البناء من حيث التقييد و التقدير ، انظر عزاوي عبدالرحمن ، الرخص  للإ  - 1

  و ما بعدها . 624الادارية في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص 
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وكذلك يمكن للادارة أن ترفض منح رخصة  ،1نظرا لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية

           بالأمن العمومي من جراء موقعها البناء في حالات البناءات التي من طبيعتها أن تمس بالسلامة و 

أرضية معرضة للأخطار الطبيعية أو الذي بحكم وكذلك البناء المقرر في ، ستعمالها إأو حجمها أو 

 . 2موقعه أن يتعرض لأضرار الضجيج أو عواقب ضارة بالبيئة 

الملاحظ من الواقع بأن هناك عدة بلديات غير مغطاة بمخطط شغل الأراض ي وغالبا النائية 

قديرية للادارة ع من نطاق السلطة التالمشر  فتوسيعأو مايطلق عليها مصطلح البلديات الريفية ، منها 

التي تكون عل حساب قواعد العمران ومقتضيات حماية البيئة أو على ما فيه، فيه من الخطورة 

وما ،3التضارب والأهواء والميولات الشخصية والاعتبارات الذاتية ما يفتح أبواب،  حساب حقوق الأفراد

يملكون الكفاءة العلمية لا تعمير يزيد الأمر سوءا حين نعلم بأن أغلب القائمين على مجال التهيئة وال

والتقنية والمهنية لتسيير ومراقبة مختلف الأنشطة العمرانية وفق ماتقتضيه الأحكام القانونية 

 والتنظيمية لذلك .

 الطعن في قرار رخصة البناء  سادسا :

ولعل ذلك حتى يتوافق ، على عملية تبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البناء )م.ج(لقد شدد 

 4المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 09 -08من القانون رقم  831و  829أحكام المادتين مه 

حتجاج به في مواجهة أصحاب ال  اوكذ، بحيث يترتب على ذلك بدء سريان ميعاد الطعن في هذا القرار

هور بمقر دارة بوضع نسخة مؤشر عليها تحت تصرف الجمع قد ألزم ال فالمشر   الغير الشأن  ،أما 

 طلاع  عل الوثائق البيانية لملف الطلبوالتي ترخص لكل شخص معني بال ،   5المجلس الشعبي البلدي

وفي ذلك تجسيدا لأحد المبادئ التي يتأسس عليها ،  6(1( وشهر )1نقضاء أجل سنة )إوذلك إلى غاية 

 
، احكام رخصة البناء في التشريع الجزائري و مدى تأثيرها على البيئة، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي ، كلية  سميرة معاش ي  -1

  . 176، ص   2016، سبتمبر  12الحقوق و العلوم السياسية، مخبر أثر الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، العدد 

  52/4و المادة ،  ، يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء ، مرجع سابق 175-91تنفيذي رقم من المرسوم ال  9الى  2المواد من  - 2

المعدل و المتمم، و هذا بصريح النص، لانه في الاصل الادارة ليست ملزمة بتبرير قراراتها، الا اذا الزمها  19-15من المرسوم التنفيذي رقم 

قرارات عقود التعمير و خاصة رخصة البناء، و لعل ذلك لمراقبة مدى مشروعية قرارات الادارة و حماية القانون بذلك، و هو كا يتجلى في 

  حقوق الافراد .

. 169، ص مرجع سابقبن صالحية صابر ، آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري،    - 3  

.  2008، لسنة 21انون الاجراءات المدنية والادارية ، ج ر ع ، يتضمن ق 25/02/2008، مؤرخ في  09 -08القانون رقم   -  4  

  المعدل و المتمم ، مرجع سابق .، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم ،  55/2المادة  - 5

  .نفس المرجع ، 56المادة  -6
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، فقد يفهم من هذا الأجل 1شاركةمبدأ الاعلام والم و هو التنمية المستدامة  اطار قانون حماية البيئة في 

ة لغاء من طرف كل من له مصلحة ، لكن بعد التمعن في نص المادرفع دعوى ال للوهلة الأولى لأجل

و لغاء فهلأن أجل رفع دعوى ال، طلاع على الوثائق البيانية لا غير نستنتج أن هذا الأجل من أجل ال 

 .دارية جراءات المدنية وال ون ال من قان 829هذا طبقا للمادة ،و  ( أشهر 4أربعة )

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم  29 -90من القانون رقم  63وعليه فانه طبقا للمادة 

       فإنه " يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا

وهو ، ختصة في حالة سكوت السلطة  السلمية أو رفضها له "أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية الم

، بحيث يقوم السالف الذكر 19-15المرسوم التنفيذي رقم من   62المادة  نصت عليه نفس الأمر الذي 

صاحب طلب رخصة البناء باجراءات الطعن حسب الكيفيات التي سبق ذكرها في قرار الطعن لرخصة  

كل عقود التعمير التي تدرس أمام الشباك الوحيد لها نفس  علما أنالتجزئة ،وهذا لتفادي التكرار 

فبغض النظر عن أسلوب الطعن ، العمرانية إجراء الطعن في قرار رفض منح الرخصة أو الشهادة 

سواء تعلق الأمر بالمحكمة الادارية في حالات ،داري هناك أسلوب الطعن أمام القضاء ال الاداري 

أو الوالي المنتدب أو الوالي ، أما بالنسبة ما تعلق بمجلس  (ر.م.ش.ب)ف القرارات الصادرة من طر 

فلابد من توافر جملة من ، و عليه الدولة في حالات القرارات الصادرة من طرف الوزير المكلف بالعمران

أو الشروط ، الشروط لقبول الدعوى سواء الشروط العامة المتعلقة بالعريضة أو الشخص المدعي

 . 2داري أو التظلم أو الميعادط القرار ال الخاصة كشر 

هناك عدة كخلاصة لهذا الفرع المتعلق بالنظام القانوني لرخصة البناء ،نقول بأن  و  نإذ

المحدد لكيفيات تحضير  19- 15ع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم يجابيات جاء بها المشر إ

ما تعلق بالشباك الوحيد الذي يعتبر آلية جديدة وخاصة ، عقود التعمير وتسليمها المعدل والمتمم 

اعتمد عليها المشرع في دراسة طلبات عقود التعمير ،بحيث له عدة مزايا قد تساهم في تطوير وتنمية 

 : 3البنية العمرانية الحضرية والحد من البناء الفوضوي أو غير القانوني وتتمثل فيمايلي

 
رضية في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة التعمير و البناء ، جامعة ابن خلدون لعموري سعيدة، رخصة البناء لحماية البيئة الا  -1

  .  95، ص 2019مارس  09/ العدد التسلسلي 01/العدد 03تيارت ، المجلد 

الطبعة  للاستزداد اكثر انظر: مسعود شيهوب، المباديء العامة للمنازعات الادارية، الجزأ الاول، ديوان المطبوعات الجامعية، - 2

و ما بعدها، و كذا خلوفي رشيد، قانون المنازعات الادارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  289، ص 2013السادسة 

 .  2013الثانية 

ة عباس لعويجي عبد الله ، دور الشباك الوحيد في تحسين الوسط الحضري ، مقال منشور بمجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامع -3

  . 252و  251، ص ص  2018، جوان 10لغرور ، خنشلة ، العدد 
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 ،قتصاد في النفقاتإ ،ير ) الرخص والشهادات العمرانية( خلق مركزية في مجال دراسة عقود التعم -

، تبسيط تقليص أجال تسليم عقود التعمير ، قدمةدراسة مثلى لملفات طلبات عقود التعمير الم -

 .لكترونية دارة التفعيل ال ، يس مبدأ التشاور ومشاركة الجمهور تكر جراءات معالجة الملفات ، إ

  الفرع الثالث

 ة لرخصة البناءالوظيفة البيئي

مما أدى إلى تفاقم الأخطار ، لقد صاحب التوسع العمراني العشوائي الاخلال بالتوازن البيئي

على البيئة وعلى المظهر الجمالي للمدن وعلى المناطق المحمية ،الأمر الذي ينعكس بصفة مباشرة على 

ية البيئة مطلبا مهما وعلى هذا الأساس اضحت حما ،ءا عاجلا أم آجلااسو ، 1صحة وأمن الأفراد

، لذا جاءت 2يستوجب ادماجها في سياسات التنمية العمرانية وضبطها وفق نصوص قانونية صارمة 

لكن ، لى ما تبناه قانون حماية البيئة ى ذهن البعض بأنها بعيدة الصلة عقوانين العمران التي يتبادر إل

نتاج إالتهيئة و  جودة بين عملية التعمير و تهدف إلى تأكيد الصلة المو  القواعد هذه حقيقة الأمر أن 

وتتجسد ، عتبارهما مترابطينإستخدامها والموازنة بين وظيفة السكن وحماية البيئة بإالأراض ي وتنظيم 

والتي تعد من أهم ، هذه العلاقة أكثر فيما يتطلبه المشروع من اجراءات للحصول على رخصة البناء 

، ومن بين أهدافها هو تحقيق النظام العام بجل 3ائي للمحيطأدوات الرقابة على الاستهلاك العشو 

زيادة على ذلك ، حيث تتمثل هذه الأخيرة في جمال الرونق والرواء ،مظاهره التقليدية والحديثة 

اشترطت بعض القوانين ذات الصلة على من يريد البناء في بعض المناطق المحمية الحصول على 

، لذا فإن رخصة البناء 4لى الأمكنة المراد انجاز البناء فيهار أو الاشراف عة المكلفة بالتسييموافقة الوزار 

تراعي مجموعة من الضوابط قصد ضمان بيئة عمرانية مستدامة تتوافق مع حق العيش في بيئة 

 
  . 190س ي مرابط شهرزاد ، الوظيفة البيئية لادوات التهيئة و التعمير ،  مرجع سابق ، ص  -1

جتماعية، جامعة بربيح محي الدين ، رخصة البناء في مناطق التوسع و المواقع السياحية ، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و الا  -2

  . 1109، ص 2021زيان عاشور ، الجلفة، سبتمبر 

عبد الله خلق الرقاد ، وسائل الضبط الاداري في حماية البيئة من التلوث العمراني، مقال منشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  -3

  . 283و  282، ص ص  2020، السنة 01، العدد 09و الاقتصادية،  جامعة تمنغراست، المجلد 

ماموني فاطمة الزهراء، مدى فعالية التقويم البيئي في ترشيد نظام الرخص و حماية البيئة ، مقال منشور بمجلة القانون العقاري و   - 4

  . 122، ص 2013، جوان 01البيئة ، جامعة عبد الحميد ابن باديس ، مستغانم، العدد 
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من  و ( ، أولا )تتجلى مظاهرها في عدة صور نلخصها في محتوى الملف ودراسته والبث فيه  ،1سليمة

 ( .ثانيا )لبناء في المناطق الحساسة خلال منح رخصة ا

 حتوي ملف طلب رخصة البناءممظاهر تجسيد الوظيفة البيئية من خلال ول: أ

 ودراسته و البث فيه

البيئية من  الوظيفةبحيث سنعرض في الأول ، سوف ندرس هذه المظاهر في ثلاثة وظائف 

 . ن خلال البث في طلب رخصة البناءأخيرا م و ، ثم من خلال دراسته ، خلال ملف طلب رخصة البناء 

 : حتوي ملف طلب رخصة البناءممظاهر تجسيد الوظيفة البيئية من خلال  -أ

لف طلب رخصة البناء، فاننا نستخلص جملة من و محتوى مأدراسة مضمون  من خلال

سبة وهذا بالن، طلب هذه الرخصة مشتملات ملف  الوثائق التي تبرز مدى تجسيد الوظيفة البيئية في

 .أخيرا الملف التقني  و ، الملف المتعلق بالهندسة المعمارية  ،للملف الاداري 

 داري : الملف ال  -1

 داري الخاص بطلب رخصة البناء من خلال الوثائق الآتية :تتجلى الوظيفة البيئية للملف ال 

في فئات قرار السلطة المختصة الذي يرخص انشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة  -

الصحية والمزعجة ،فيكون إعداد هذا القرار بعد القيام بدراسة ملف طلب  ر المؤسسات الخطيرة وغي

 2على البيئةالتقنية الذي يتضمن وثيقة تثبت الدراسة الأولية ، رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

حكام أوهذا حسب  ،بحيث يعتبر هذا القرار كموافقة أولية قبل الشروع في انجاز المؤسسة المصنفة

   .3يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئةالذي ،198 -06المرسوم التنفيذي رقم 

فهذه الأخيرة ، ستغلال بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة ل شهادة قابلية ا -

حداث إخلال  ستغلال منالمجزأة قابلة للإ ة بجعل الأراض ي نجاز الأشغال المتعلقبإتلزم المستفيد منها 

نارة العمومية ،الطاقة والهاتف ال ، شبكة من الطرق والماء والتطهير  الى شبكات الخدمة وتوزيع الأرض

 . 4ات الخضراء وفضاءات الترفيه حكذا مساحات توقف السيارات والمسا و 

 
اية البيئة الداخلية و الخارجية للمبنى ) دراسة تحليلية  على ضوء احكام التشريع  براهيمي موفق ، رخصة البناء و دورها في حم - 1

  . 279، ص  2017الجزائري ( ، مقال منشور بمجلة التعمير و البناء ، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد الثالث، سبتمبر 

ى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، على انه " يسبق ، يضبط التنظيم المطبق عل 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص الماد  -2

دراسة او موجز التأثير على البيئة  -كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة ، و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة ما يأتي: 

  .."، مرجع سابق . دراسة الخطر و القيام بتحقيق عمومي–يعدان و يصادق عليهما حسب الشروط و التنظيم المعمول به 

  ، نفس المرجع . 6المادة  -3

 ،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، المعدل و المتمم،مرجع سابق . 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  - 4
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 (ر.م.ش.ب)بايداع طلب لدى بعد الانتهاء من هذه الأشغال يقوم المستفيد من رخصة التجزئة 

على هذا الطلب تقوم لجنة  ادة قابلية الاستغلال ،بحيث بناءلموقع وجود التجزئة للحصول على شه

تم بعد يئق المرفقة لملف رخصة التجزئة ،لعاينة ميدانية لاثبات مطابقة الأشغال حسب الوثابمتقنية 

 . 1ستغلالصدار قرار يتضمن شهادة قابلية ال ذلك ا

لف المتعلق بالهندسة المعمارية : لم ا -2  

ية و التقنية المعمول بها ،بحيث أوجب المشرع بأن            تستوجب عملية البناء التقيد بالقواعد الفن 

يكون إعداد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري و بدراسات الهندسة المدنية الخاصة بالمشاريع المراد 

، لأن  الهندسة المعمارية هي التعبير عن  2معماري و مهندس مدني إنجازها ،بالاشتراك بين مهندس

و  ، 3مجموعة من المعارف و المهارات المجتمعة في فن البناء ،كما هي انبعاث لثقافة ما و ترجمة لها

نه ،و يكون تسل م رخصة البناء في ظل  ييجب أن يحافظ إنجاز الأعمال المعمارية على المحيط أو يحس 

و من بين مخططات الهندسة المعمارية نجد مخطط  ،4 د الهندسة المعمارية و التعمير حترام قواعإ

حدود العقار و أبعاده ،و بيان مختلف شبكات التهيئة ،و نجد كذلك  الكتلة الذي يوضح بالتفصيل

د الغلاف الخارجي للبناية ط الواجهات الذي يحد 
 
بحيث يجب أن تكون منسجمة و متناسقة مع ،  مخط

فيجب على المهندس المعماري   ج العمراني ،و التصاميم الداخلية لمشروع البناء ،و مخطط الموقعالنسي

مراعاة كل الضوابط التقنية و الفنية في عملية التصميم ،حتى تتوافق مع البيئة الداخلية للمبنى التي 

راعاة الخارجي ،كما يجب عليه متخص محل الشاغل و البيئة الخارجية التي تشمل المحيط 

،و هذا من خلال مراعاة جانب الضاءة و 5 ما يسمى بالتصميم المستدام و شتراطات البيئية و هال 

،و الوقاية من المضايقات السمعية ،و كذا مظهر البناية و 6 من انبعاث الروائح الكريهة التهوية و الحد  

ها ، لتجسيد الفعلي لبيئة عمرانية بهدف خلق بيئة سليمة داخل البناية و خارجها ،ما يؤدي إلى ا علو 

 مستدامة .

 
 المعدل و المتمم،مرجع سابق .  ايحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمه  ،19-15،من المرسوم التنفيذي رقم 28الى   23المواد من  - 1

 . نفس المرجع،  44المادة -  2

 و المتمم المعدل  ، يتعلق بشروط الانتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري  07 – 94من المرسوم التشريعي رقم  2المادة  - 3

 مرجع سابق. 

  ، نفس المرجع 3المادة  - 4 

القيود البيئية في رخصة البناء و دورها في حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة في التشريع   مراحي صبرينة ، موس ى نورة، - 5

  . 09، ص   2018الجزائري، مقال منشور بمجلة تشريعات التعمير و البناء ، العدد السادس، جوان 

لمبنى ) دراسة تحليلية  على ضوء احكام التشريع  براهيمي موفق ، رخصة البناء و دورها في حماية البيئة الداخلية و الخارجية ل - 6

  .  281الجزائري ( ، مرجع سابق ، ص 
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التقني:   الملف-3  

دون  على المشاريع الصناعية والمستقبلة للجمهور المشرع محتويات الملف التقني أوجب  لقد 

، بحيث يتكون الملف من الوثائق التي تبرز مدى تجسيد الوظيفة البيئية مشاريع السكنات الفردية

 : وتتمثل في

المياه المستعملة بهدف مراقبتها أو القيام بالتعديلات المناسبة بعد الدراسة،  تصاميم شبكات صرف -

بة للروائح   الكريهة ، قصد حماية المحيط الخارجي من المياه القذرة المسب 

ة وسائل قصد  - الوسائل الخاصة بالدفاع أو النجدة من الحرائق، بحيث يتم ذلك بتزويد المنشأة بعد 

خل المسبق قبل انتشار الخطر  و كيفياتالوقاية من الحرائق،  ط  توجيهاتوهذا حسب ، التد 
 
المخط

 .  1 من الأخطار الصناعية والطاقوية للوقايةالعام 

تحديد نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط،  -

 ، التخزين والتصفية و  وأجهزة المعالجة ث الغازاتالموجودة في المياه المستعملة المصروفة وانبعا

الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات  مستوى  -

لذا إذا كانت البناءات نظرا لموقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة  ،المخصصة لاستقبال الجمهور 

رخصة البناء أو منحها مع مراعاة الأحكام الخاصة  يمكن رفض يتسبب فيها الضجيج على الخصوص ،

المرسوم التنفيذي من  02المادة عليه  تو هذا ما نص   ، 2الواردة في القوانين و التنظيمات المعمول بها

الذي يمكن قبوله في المناطق   التي تحدد مستوى الضجيج، 3ارة الضجيجثالذي ينظم إ 184-93رقم 

 ديسيبل ليلا  ، (45) ـو ب ديسيبل نهارا  (70) ـالعامة و الخاصة و المقدر  بالسكنية و الطرق و الأماكن 

منه مستوى الضجيج الذي يمكن قبوله بجوار و بداخل المستشفيات و المؤسسات  03كما تحدد المادة 

أي  و ، ديسيبل ليلا  (40) ـديسيبل نهارا و ب (45) ـستراحة و المقدرة بالتعليمية و مساحات التسلية و ال 

من نفس المرسوم التنفيذي هو مساس بالهدوء في  04خروج أو تجاوز عن هذه المعدلات حسب المادة 

الجوار و إزعاجا شديدا و إضرارا بالصحة و طمأنينة السكان ، كما يجب أن تصمم البنايات ذات 

وذلك بغرض ،  4ت أرضياتها على كتم الصو  الاستعمال السكني أو المهني، وتنجز اعتبارا لقدرة جدرانها و 

 . السكان مما يعرف بالتلوث السمعيحماية 

 
  ، يتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة ، مرجع سابق .20  -04من قانون رقم  32المادة  -1

  .  قواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء ، مرجع سابق، يحدد ال 175-91من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  - 2

  . 1993لسنة  50، ج ر ع  الذي ينظم إثارة الضجيج، 06/1993/ 27، مؤرخ في  184  – 93مرسوم تنفيذي رقم  -  3

  ، مرجع سابق . الذي ينظم إثارة الضجيج، 184 – 93مرسوم تنفيذي رقم  8المادة  - 4
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و هذا ما نلمسه من خلال  ، و عليه فإن لرخصة البناء دور فاعل و فعال في حماية البيئة        

الوثائق المكونة لطلب رخصة البناء، و التي تعد كوقاية سابقة للبيئة قبل إنجاز المشروع ،إلا أن  المشرع 

راج الدراسات البيئية الأولية ضمن ملف  طلب رخصة البناء التي لها أثر بالغ في تحديد لم ينص على إد

و هذا بالرغم من التعديل في المرسوم التنفيذي رقم ، الوحيد بقبول الطلب أو برفضهالشباك قرار 

مل ، و بالتالي نأ2020/ 11/ 22المؤرخ في  342-20 رقم  الذي أحدثه بموجب المرسوم التنفيذي  15-19

    كما كان منصوص  عليها في المرسوم التنفيذي رقم ،بإدراج هذه الوثيقة مستقبلا في حالة التعديل

 . 1، و عدم الاكتفاء بالاحكام القانونية و التنظيمية الخاصة بهذه الدراسة البيئية الملغى  91-176

 : مظاهر تجسيد الوظيفة البيئية من خلال دراسة ملف طلب رخصة البناء -ب

الوحيد  الشباكتتجلى مظاهر الوظيفة البيئية أثناء دراسة ملف طلب رخصة البناء في تشكيلة         

وأخيرا في عملية جمع ، وفي عملية تحضير الطلب من طرف الأمانة العامة للشباك الوحيد 

 الاستشارات.

 تشكيلة الشباك الوحيد :  -1

ه تتم دراسة ملف طلب رخص 
 
ة البناء من قبل الشباك الوحيد البلدي كما أسلفنا الذكر ،فإن

من خلال تفحص تشكيلة الشباك ف،حسب الحالة أو الاختصاص ،ية و للمقاطعة الدارية أو الولا أ

                 من بينهم الوحيد نجد بأنه يضم عدة أعضاء من مهامهم الأساسية أو الثانوية حماية البيئة ،

و هذا طبقا لقانون البلدية ،التي من ،حماية البيئة مجال ة في الذي له صلاحيات واسع ،( ر.م.ش.ب) 

بالسكن حماية التراث المعماري المتعلقين  بينها : السهر على الأراض ي الفلاحية و المساحات الخضراء و 

والتعمير و المحافظة على التراث الثقافي وحمايته و الحفاظ على الانسجام الهندس ي للتجمعات السكنية 

 على حفظ الصحة و نظافة المحيط و البيئة ،كما تخضع إقامة أي مشروع يحتمل أن يضر و السهر 

 
  انه " تخضع مسبقا و حسب الحالة  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، على 10 -03لقانون رقم من ا  15تنص المادة - 1

ي تؤثر بصفة لدراسة التأثير او لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية و الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الاعمال الفنية الاخرى، الت

اشرة فورا أو لاحقا على البيئة، لا سيما على الانواع و الموارد و الاوساط و الفضاءات الطبيعية و التوازنات الايكولوجية، مباشرة أو غير مب

المحدد لمجال تطبيق و محتوى  145-07من المرسوم التنفيذي رقم  21و كذلك على اطار و نوعية المعيشة " ، و هو ما أكدته كذلك المادة 

على دراسة و موجز التأثير على البيئة ، لذا يتعين القيام بالدراسات البيئية في هذا الاطار و التي يجب ان تتضمن  و كيفيات المصادقة

ه الابعاد و الآثار المتوقعة على المحيط بصفة عامة، خاصة منها التلوثات الطبيعية و الفلاحية و الغابية و السياحية ، التي تؤثر به هذ

اء، و كذا الاسباب التي من أجلها تم اعتماد المشروع المضر بالبيئة و التدابير التي على صاحب المشروع القيام بها الاشغال من تهيئة و بن

 لازالة عوائق النظام القانوني المضرة بالبيئة، للاستزداد اكثر راجع عبد الرحمن عزاوي ، النظام القانوني لاقامة المنشآت المصنفة من

  . 62- 52، ص ص   2003عالم الكتب للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، الجزائر،  –سة مقارنة درا –أجل حماية البيئة 
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ضف إلى ذلك المهام الأخرى المخولة له في ، 1( ر.م.ش.بـ )لإلى الرأي المسبق العامة الصحة بالبيئة و 

سوم مجال حماية البيئة المنصوص عليها في مختلف الأحكام القانونية و التنظيمية ،على غرار المر 

و النقاوة و الطمأنينة  فيما يخص الطرق  ر..م.ش.بالمتعلق بصلاحيات  267-81التنفيذي رقم 

الوالي المنتدب أو ممثله ورئيس المجلس الشعبي الولائي  و  كما نجد من بين الأعضاء الوالي، 2العمومية

من  77-33-01واد ا نصت عليه المأو ممثله، وهؤلاء من بين مهامهم الرئيسية حماية البيئة، وهذا م

قانون الولاية، أما بخصوص الأعضاء الآخرين ممثلين عن الدارات العمومية المحلية أو الولائية، فنجد 

، الموارد المائية،السياحة، الحماية المدنية،الثقافة، الصحة و البناء مديرية البيئة الفلاحة، التعمير 

 والسكان .

 ك الوحيد لدراسة طلب رخصة البناءتشكيلة الشباإذن الغرض من إدراج هؤلاء الأعضاء في  

ما يضمن تجسيد فعلي ، بهو حماية البيئة وتكريس رقابة فعالة ومشددة في منح قرار رخصة البناء 

 . البيئية للوظيفة 

 :  عملية تحضير ملف رخصة البناء -2

 لأراض ي ر طلب رخصة البناء مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل اييتناول تحض

و لهذا الغرض ينبغي أن يراعي ، التوجيهي للتهيئة و التعمير  المخططفي حالة عدم وجوده لتعليمات  و 

التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة و نوعها و محل إنشائها و خدماتها و حجمها و مظهرها العام 

ات الدارية المطبقة على الموقع قرتفار و ال ن الاعتبار توجيهات التعميو تناسقها مع المكان ،مع الأخذ بعي

المعني ،و كذا التجهيزات العمومية و الخاصة الموجودة أو المبرمجة ،كما يجب أن يراعي التحضير مدى 

 احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في ميدان الأمن و النظافة والبناء و الفن الجمالي

 . 3قتصاد الفلاحيالمحافظة على ال حماية البيئة و  وفي مجال

 : ستشاراتعملية جمع ال  -3

تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير ملف طلب رخصة البناء الموافقات والآراء الخاصة           

دا لمبدأ يوهذا تجس  الجمعيات المعنية عند الاقتضاء، بمختلف المصالح والأشخاص العموميين و 

اصة بصفة خشارة ستذين يعتبران من المبادئ العامة البيئية، ومن بين المصالح المالمشاركة والتشاور ال

 
  ، مرجع سابق . ، المعدل و المتمم، يتعلق بقانون البلدية 10  – 11من قانون رقم  123  -116 -115  -114 -112 – 110-109المواد  -1

، يتتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق  10/1981/ 10، مؤرخ في  267-81المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  . 1981، لسنة  41والنقاوة و الطمأنينة العمومية، ج ر ع 

 ،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، المعدل و المتمم،مرجع سابق  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  46المادة  -3
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و الهندسة المعمارية و البناء ، مديرية البيئة ، مديرية الحماية المدنية، مديرية الثقافة   التعمير مديرية 

 جال البيئيستشارة الجمعيات النشطة في المإمديرية المصالح الفلاحية، مديرية السياحة ،كما يمكن 

النشطة في مجال  المبنية وكذا اللجان المختصة كاللجنة الولائية للهندسة المعمارية و التعمير و البيئة

والتي من مهامها مساعدة الهيئات المكلفة بالمحافظة على التراث الثقافي ،حماية التراث المعماري 

 السلطاتعلامها ،كما تعمل على إرشاد ومساعدة الدارات و الجماعات المتدخلة في ميدان البناء و إ

مواقع النشاطات المضرة وازالتها و اعادة هيكلة مناطق النشاطات وابداء رأيها في استشارات المحلية عن 

تهيئة العقارات الحضرية و إحداث المساحات الخضراء ،و أماكن الراحة  الجماعات المحلية في برامج

ن إالهيئات العمومية المستشارة  يلاحظ من خلال المصالح و  إذن ما، 1والترفيه و المناطق المشجرة

حكم تخصص البعض منها في بحماية البيئية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فبأغلبيتها لها علاقة 

البيئية قبل تسليم  المجال البيئي فإنها تحرص من خلال أبداء رأيها على تجسيد ومراعاة الاعتبارات

 . رخصة البناء

 : في طلب رخصة البناء تظاهر تجسيد الوظيفة البيئية من خلال الب م -ت

أن ، دراسة طلب رخصة البناء  يتعين على الجهة الدارية المختصة بعد الانتهاء من تحضير و             

فبغض النظر عن القرار المتخذ سواء كان  ، حترام المقتضيات البيئيةإتصدر قرارها بهذا الشأن في ظل 

شتراطات البيئية، وهو ما يتجلى في العديد من النصوص ل أو بالرفض، فلابد أن يخضع للإ بو بالق

 الأخرى ذات الصلة بذلك.القوانين  المتعلقة بالتهيئة والتعمير و  و التنظيميةالقانونية 

الذي يعد الطار المرجعي للقواعد العامة للتهيئة ،  175-91وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذ رقم    

في  نص المشرع في كل مواده على ضرورة مراعاة القيود البيئية في منح رخصة البناء و  ، البناء التعمير و و 

لتزام بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير يتم رفض منح هذه الرخصة، فيجب الحالة عدم المراعاة لها 

كذلك بكثافة البناءات في  و ،  3 وحجمها وموقع البناءات 2المتعلقة بموقع البناء والطرق المؤدية إليه

         ويمكن رفض رخصة البناء إذا لم يكن البقاء على المساحات الخضراء مضمونا، 4الأرض ومظهرها

 
المعدل ،  ، يتعلق بشروط الانتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري 07  – 94رقم  لمرسوم التشريعيامن  42 -41 -38المواد  -1

 مرجع سابق . 

 ، يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ، مرجع سابق 175- 91رقم  من المرسوم التنفيذي 09إلى   02المواد  من  -2.

 لمرجع .، نفس ا 25إلى   21المواد من  -3

 ، نفس المرجع.  30إلى   26المواد من  -4
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ى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي، كما يمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء  أو إذا أد 

 .1 م عن حدود المساحة الخضراء100 أو بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن

البيئية في كل مراحل ملف طلب رخصة  شتراطاتللإ قد أوجب التجسيد الفعلي ــ )م.ج( إذن ف

إن دل  على ش يء فإنما من مرحلة التحضير إلى الدراسة وأخيرا في مرحلة البث في الطلب، وهذا ، البناء 

 . التنمية المستدامة تحض ى به البيئة بهدف تحقيقالذي هتمام يدل على ال 

 مظاهر تجسيد الوظيفة البيئية من خلال طلب رخصة البناء في المناطق الخاصة  ثانيا:

حيث قيد للمناطق الخاصة من عملية البناء في إطار حماية البيئة ،أعطى حماية  و  )م.ج(إن         

ق الخاصة الأراض ي غير إضافية على المناطق الأخرى ،فيقصد بالمناطاشتراطات بعدة  ةالأخير  هذه

      نظرا إلى اعتبارات تاريخية ،أو ثقافية أو علميةرتفاقات عدم البناء ،لتي تخضع ل و ا للتعمير القابلة 

أو أثرية ،أو معمارية ،أو سياحية ،أو بغرض المحافظة على الحيوانات والنباتات وحمايتها يمكن أن 

 2وذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة ،ذكرتوجد مساحات أو مواقع ضمن الأصناف السالفة ال

ل و المتمم بعنوان أحكام خاصة  29-90وهذا ما نص عليه القانون رقم ، المتعلق بالتهيئة والتعمير المعد 

            و التي تضم الساحل و الأقاليم ذات الميزة الطبيعية،تطبق على بعض الأجزاء من التراب الوطني 

اض ي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد ،فهذه المناطق في أصلها غير و الثقافية البارزة و الأر 

           إلا أنه قد تستدعي الضرورة إلى البناء بغرض الاستغلال الخاص بطبيعة المنطقة،قابلة للتعمير 

حها إلا بعد ولا يمكن من ،أو بغرض المنفعة العامة ،بحيث تكون رخصة البناء إجبارية في هذه المناطق 

 . هذا ما سنوضحه و  ،الحصول على الموافقة المسبقة من طرف الوزارة المعنية بالتسيير 

 :   مناطق التوسع والمواقع السياحية -أ

ضمن المناطق المحمية و ذات المنفعة العمومية من  تعتبر مناطق التوسع و المواقع السياحية

على  3 علق بمناطق التوسع و المواقع السياحيةالمت 03-03حيث وضع المشرع بموجب القانون رقم 

حدد إجراءات خاصة بأن  هذه المناطقو تثمين بحماية  التزامعاتق الدولة  و الجماعات القليمية 

 و الشغل ة الاستغلالبناء في هذه المناطق ،و كذا محاربتباعها عند طلب الحصول على رخصة الإيجب 

 
 31، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها ، ج ر ع 05/2007/ 13المؤرخ في   06-07من القانون رقم  16- 15 -14المواد  -1

 .  13/05/2007مؤرخة في 

 عدل والمتمم، مرجع سابق .، يتضمن التوجيه العقاري، الم25-90من القانون رقم   22المادة   -2

 . 19/02/2003مؤرخ في  11، المتعلق بمواقع التوسع وا لمناطق السياحية، ج ر ع 2003/ 02/ 17المؤرخ في  03 -03قانون رقم   -3
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تشجيعية في تدابير كما وضعت الدولة  ، 1 البنايات العشوائيةغير القانوني للأراض ي و القضاء على 

، بحيث تتم تهيئة و إنجاز المشاريع السياحية 2 مجال تهيئة و تسيير مناطق التوسع و المواقع السياحية

 86-07الذي تم تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،3وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

 المواقع السياحية، المعدل والمتمم عداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع  و المحدد لكيفيات إ

ستغلال للمنشآت و الهياكل السياحية و ال في التنمية المنسجمة يساهم هذا المخطط و  ،سالف ذكرهال

حية وكذا الحفاظ عليها وإدماج الأنشطة السيا، العقلاني لمناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية

المناطق التي يجب و كما يهدف إلى تحديد المناطق القابلة للتعمير ، 4في أدوات تهيئة القليم و التعمير

 . 5 حمايتها

يتوقف على مرحلتين  منح رخصة البناء في مناطق التوسع والمواقع السياحية، )م.ج(جعل      

مكن من خلالها رفض طلب والتي ي ،مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أساسيتين وهما

مة مشروع البناء لهذه المناطق، و مرحلة دراسة المشروع من الناحية ءالرخصة لاعتبارات متعلقة بملا

، فلابد أن تخضع رخصة البناء 7ستغلال العقلاني و المستدام لهذه المناطقهذا من باب ال و  ،6التقنية

المتعلق  03-03من القانون رقم  24للمادة لرأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة، وهذا طبقا 

بمناطق التوسع والمواقع السياحية، من أجل تجسيد المشاريع والمنشآت في هذه المناطق مثل إقامة 

الذي يحدد قواعد بناء المؤسسات  ،325-06المناطق، هذه الأخيرة التي نظمها المرسوم التنفيذي رقم

 
 . 109بربيح محي الدين، رخصة البناء في مناطق التوسع والمواقع السياحية، مرجع سابق، ص-1

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، كل من مناطق التوسع و الموقع  السياحي  10-03م  من القانون رق 03عرفت المادة  - 2

هي كل منطقة أو امتداد من القليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية  - السياحي، والتي جاء فيها بأن منطقة التوسع السياحي

ة لقامة أو تنمية منشأة سياحية و يمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من وثقافية وبشرية و إبداعية مناسبة للسياحة ، مؤهل

السياحة ذات المردودية، أما الموقع السياحي فهو كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب أو بما يحتوي عليه 

يخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية والذي يجب تثمين منعجائب أو خصائص طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تار 

 أصالته، و المحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الانسان، مرجع سابق .

 ، يتعلق بتهيئة القليم وتنميته المستدامة، مرجع سابق.20 - 01من القانون رقم   38و 22المادتين  -3

 ، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، مرجع سابق 01- 03من القانون رقم  13المادة  - 4.

 .مرجع سابق المعدل و المتمم ، ، المتعلق بمواقع التوسع و المناطق السياحية، 03-03  من القانون رقم 15المادة  - 5

 علوم السياس ي، جامعة مولود ربيعة صبايحي، الشروط القانونية لاستغلال العقار السياحي في الجزائر، المجلة النقدية للقانون وال -6

 . 19، ص  2014، ديسمبر02، العدد 09معمري تيزي وزو، المجلد 

منطقة  20في المدن الداخلية السهبية و 13منطقة في المدن الساحلية،  140(، منها ZETمنطقة توسع سياحي)173تم تصنيف حوالي  - 7

، 11/1988/ 05المؤرخ في  232-88رقم  التنفيذي  لك بموجب المرسومهكتار، وذ 47.073في الجنوب الكبير بمساحة اجمالية تقدر ب

، الذي لايزال ساري المفعول في انتظار صدور 14/12/1988في ، مؤرخة  51يتضمن التصريح عن مناطق التوسع السياحي، ج ر ع 

 منه .  53لمادة المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ، حسب نص ا 03-03النصوص التنظيمية للقانون رقم 



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
352 

 

م رخصة البناء في هذه المناطق من طرف الجهات يند تسل، فيجب عالسالف الذكر الفندقية وتهيئتها

المختصة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية والمنظمة المذكورة أعلاه، لاسيما فيما 

يخص ضرورة المصادقة على مخططات المشروع من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة قبل تسليم 

، لاسيما ما تعلق البيئيح هذه الرخصة في ظل احترام النظام العام كما يتوقف من، 1رخصة البناء

العامة والأخطار الطبيعية والأضرار البيئية، وكذا في ظل مطابقتها للأحكام والسكينة بالأمن والصحة 

 . 2التهيئة و التعميروالتوجيهات الواردة في مخططات تهيئة القليم وأدوات 

 :   المناطق الساحلية -ب

يشمل الساحل جميع الجزر والجزيرات والجرف القاري، وكذا شريطا ترابيا بعرض أقله ثمانمائة        

يجب أن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وأن يبرز ف ، 3متر( على طول البحر 800)

لازمة للتوازنات والمناظر المميزة للتراث الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات ال قيمة المواقع 

كما يمنع كل بناء على قطعة أرض  ويجب أن يتم هذا طبقا لأحكام مخط شغل الأراض ي،،  البيولوجية

بتداء من الشاطئ، و تقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة إمتر  100تقع على شريط من منطقة عرضه 

على الشريط الموجودة  انيةمحيط العمراني للمجمعات السك،كما يمنع التوسع الطولي لل 4أعلى المياه

من الشريط الساحلي، كما يمنع أيضا التوسع كلم(  3) الساحلي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات 

 كلم( 5) إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومترات ،في مجمعين سكنيين متجاورين

يص بالبناءات أو النشاطات ذات الطابع غير أنه يمكن الترخ ، 5على الأقل من الشريط الساحلي

المحدد  ،206-07وعلى هذا صدر المرسوم التنفيذي رقم ، 6الصناعي التي تتطلب الجوار المباشر للمياه

للشواطئ المتاخمة وشغل الأراض ي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء  لشروط وكيفيات البناء

 
 ، مرجع سابق .01-99من القانون رقم   46المادة  - 1

 ، مرجع سابق . 325-06من المرسوم التنفيذي رقم  20الى   14المواد من  -2

سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر، وغير المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي، كافة الأراض ي ومنحدرات  اليضم الساحل   - 3

جبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة عن الشاطئ بسهل ساحل السهول الساحلية التي يقل عمقها عن ثلاثة  التلال وال

جمات الغابية والأراض ي ذات الوجهة الفلاحية، كامل المناطق ة تصل إليها مياه البحر، كامل الأ كلم( ابتداء من أعلى نقط3كيلومترات )

نها في الساحل ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر ، المواقع التي تضم مناظر طبيعية، أو تحمل الرطبة وشواطئها التي يقع جزء م

من   07، يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، مرجع سابق  والمادة 29-90من قانون رقم   44مادة طابعا ثقافيا أو تاريخيا.، طبقا لل

 لساحل   وتثمينه، مرجع سابق .المتعلق بحماية ا  02-02القانون رقم 

 المعدل والمتمم، مرجع سابق .، يتعلق بالتهيئة و التعمير،  29-90من القانون رقم   2و 1/  45المادة  - 4

 مرجع سابق .المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ،، 02-02من القانون رقم   12المادة  - 5

 . نفس المرجع  م،المعدل و المتم ،29-90من القانون رقم    45/3المادة  -6
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شغل الأراض ي تتم كيفيات منه على أنه  02المادة  بحيث تنص ، 1وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها

 . أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل"

إذن نخلص إلى القول بأن منح رخصة البناء في المناطق الساحلية، تقتض ي على الجهة الدارية 

بما يكفل حماية هذه المناطق وتنميتها، وفقا لوجهتها  ةاعي كل الشروط القانونية المحددالمختصة أن تر 

 . الطبيعية وهذا بهدف عدم المساس بالبيئة

 :  المناطق الفلاحية -ت

إضافة إلى أهميتها التاريخية ، إن الأراض ي الفلاحية هي ثروة وطنية ومورد اقتصادي هام          

و خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر تدخل النسان سنويا أب، فهي كل أرض تنتج 2والاجتماعية

بحماية تتميز الأراض ي الفلاحية ، لذا 3الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله في أو الحيوان أو يستهلك

من دستور  2/ 19أكثر من المناطق الحساسة الأخرى، كونها تحظى بحماية دستورية، طبقا للمادة 

وهذا ما نصت  " تنص على أنه "تحمي الدولة الأراض ي الفلاحيةالتي و  2016المعدل والمتمم سنة  1996

المتضمن للتوجيه الفلاحي والذي ينص على أنه "يمنع بموجب  16-08من القانون رقم  14عليه المادة 

 ". ستعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحيةإأحكام هذا القانون، كل 

نفس وفي  ر،حماية هذا الصنف من العقالي الفلاحية آلية حقيقية تعتبر رخصة البناء بالأراض 

ستغلالها بشكل إو  الوقت هي أداة لخلق التوازن بين ضرورة المحافظة على الأرض وضرورة استثمارها

و تأسيسا على ذلك يستوجب لنجاز أو تشييد ، 4أنجع وأجدى، وذلك عن طريق فرض شروط خاصة

بما فيه جدران الحاطة أو أي تعديل في البناية، الحصول على قرار أي بناء جديد مهما كان نوعه 

المعدل و المتمم على أنه " لا تكون قابلة  29-90من القانون رقم  04المادة  تنص بحيث ،5رخصة البناء

تراعي في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما  للبناء إلا القطع الأرضية  التي ...

 من نفس القانون التي تنص على أنه" 48و كذلك المادة  ،" تكون موجودة على أراض ي فلاحية ....

تنحصر حقوق البناء بالأراض ي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري 

 
 = ، يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراض ي على الشريط الساحلي06/2007/ 30المؤرخ في  206-07مرسوم تنفيذي رقم  -1

 =. 2007، لسنة 43وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها، ج ر ع 

 . 776البناء في الأراض ي الفلاحية، مرجع سابق،  ص  خولة عواد، الأحكام القانونية لرخصة -2

 ، يتعلق بالتوجيه العقاري، معدل ومتمم، مرجع سابق 25-90من القانون رقم   04المادة  -3

 محمد لمين سلخ، رخصة البناء بالأراض ي الفلاحية )دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والتونس ي(، مقال منشور بمجلة العلوم  - 4

 .   844، ص 2020، أفريل 01، العدد11لسياسية والقانونية، جامعة الوادي، المجلد ا

 .  297ستغلال الأراض ي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  إكحيل حكيمة،  -5
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ة، و يجب عليها المفعول في البناءات الضرورية الحيوية  للاستغلالات و البناءات ذات المنفعة العمومي

 هذا المخطط المصادق عليهحالة غياب وفي ، في مخطط شغل الأراض ي "تندرج في جميع الأحوال  أن 

فإنه يمكن ذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة للترخيص بالبنايات و المنشآت ذات المصلحة 

حترام إوهذا في ظل  ، 1ت الموجودةوكذا التعديلات في البنايا الوطنية أو اللازمة للتجهيزات العمومية

المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراض ي الواقعة  1992/ 09/ 13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

حيث يوضح هذا القرار المساحة القصوى  الذكر،خارج المناطق العمرانية للبلديات المتمم، السالف 

لزراعي أو المباني المختصة للسكن في الأراض ي ستغلال اتي يمكن تخصيصها لقامة منشآت ال ال

 . الأقص ى وكذا علوها ،الفلاحية

ستغلال الأراض ي إيظهر جليا من خلال هذه المواد القانونية، أن المشرع قد منع كل أشكال 

اذن فإن حظر البناء على الأراض ي الفلاحية  ، 2الفلاحية الخارجة عن تحقيق وتحسين القدرة النتاجية

 نائية وفق إجراءات قانونية محددةستثإمطلقا، فلقد أجاز المشرع البناء عليها في حالات ليس قيدا 

ستثناءات في القيام بالبناء على الأراض ي الفلاحية دون الحاجة إلى عملية إلغاء حيث تتمثل هذه ال 

اض ي يستلزم إلغاء التصنيف للأر  اضمن القطاعات غير القابلة للتعمير واستثناءوتبقى  تصنيفها

 48طبقا للمادة ، 3الفلاحية بغرض إدماجها في النسيج العمراني و تكون بذلك قطاعات قابلة للتعمير

 رقم  من القانون  35و 30لمادتين ل كذلك طبقاالسالف الذكر و المعدل و المتمم  29-90من القانون رقم 

 . المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل و المتمم 90-25

 :  المناطق الغابية -ث

أهمية بالغة للأملاك الغابية نظرا للوظيفة الاقتصادية والبيئية ودورها في  )م.ج(لقد أولى    

وفي إطار حمايتها من أخطار العمران، قيد المشرع البناء داخل المناطق ، التوازن اليكولوجي للمحيط

كما  4لمكلفة بالغاباتالغابية أو بالقرب منها بضرورة الحصول على الترخيص المسبق من طرف الوزارة ا

لا يجوز إقامة أية ورشة لصنع الخشب أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل 

متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات  500الأملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن 

 
 سابق  . ، يتعلق بالتهيئة و التعمر معدل و متمم، مرجع29-90من القانون رقم   49المادة  -1

لامية، التنظيم القانوني للبناء في العقار الفلاحي، مقال منشور بالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود  بوربعة كتو  - 2

   .302، ص2016، جويلية 01تيزي وزو، العدد -معمري 

 ال منشور بمجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس لواشني مريم، إدماج الأراض ي الفلاحية الواقعة قرب المحيط العمراني، مق  -3

 .  474، ص 2021، السنة: جوان 02، العدد: 07المدية، المجلد: 

 ، مرجع سابق .تمم المعدل و الم ، يتضمن النظام العام للغابات،، 12- 84من القانون رقم   31المادة  -4
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يخضع لهذه الرخصة  سواء كان البناء فأيا كان نوع البناء يجب أن ، 1وطبقا للتنظيم الجاري به العمل 

ونفس الأمر ينطبق على الأراض ي ذات الطابع الغابي التابعة  ،2معد للسكن أو لمزاولة نشاط آخر

المعدل و المتمم على أنه "يمارس صاحب  12-84من القانون رقم  58للخواص بحيث تنص المادة 

 و يتم تسيير الاراض ي ذات الطابع الغابي حقوقه ضمن حدود هذا القانون  الأراض ي ذات الطابع الغابي

فبالرغم من تمتع هؤلاء ، التابعة للخواص طبقا لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة التطبيقية "

تمثلة في الم ،بحق الملكية على أراضيهم، إلا أنهم مقيدون في ذلك بممارستها وفق تحقيق المصلحة العامة

يستوجب ضرورة الموافقة المسبقة للوزارة  اشرة أي نوع من البناءن مبوعليه فإحماية الثروة الغابية، 

 المفعول. المكلفة بالغابات،مع التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية

 : مناطق التراث الثقافي -ج 

نظرا لأهميتها التاريخية والحضارية  ،مناطق التراث الثقافي بحماية كبيرة من الأخطار )م.ج(أولى 

بحيث أوجد  ،3باعتبارها تراثا ثقافيا للأمة، المتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98من خلال القانون رقم 

فإذا كانت واقعة داخل المواقع السياحية، فإن  ،قواعد للبناء أو الترميم أو التوسيع ضمن هذه المناطق

المكلفة  الادارةاحة بالتنسيق مع رخصة البناء فبها تخضع للموافقة المسبقة من الوزارة المكلفة بالسي

أما إذا تقع خارجها فهي تخضع للموافقة المسبقة  ،4بالثقافة، عندما تحتوي على معالم ثقافية مصنفة

سواء كانت  ،5وكذلك إذا كانت تقع في مناطق محمية لها معالم تاريخية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة

وهذا ما نصت عليه المادتين  ( أشهر 6)ستة لا تتجاوز  بحيث ،مصنفة أو مقترحة للتصنيف الفعلي

فإذا كانت البناءات من طبيعتها من جراء موقعها أن   السالف الذكر، 04-98القانون رقم  من 24و23

التاريخية، يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد  تخل بالمحافظة على المكان أو بإصلاحه وكذا بالآثار 

التشريع والتنظيم المطبقين في هذا في ا معليه المنصوصالشروط  و  حترام الأحكامإمنحها في ظل 

 . 6المجال

والتاريخي والثقافي أو يشكل  أي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعيبلا يرخص كما 

ستشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال، وفقا للقوانين والتنظيمات سارية إ، إلا بعد خطرا

 
 ، نفس المرجع.27المادة  -1

 .  85في التشريع الجزائري ) دراسة في ضوء قانون حماية البيئة والقانون العقاري(، مرجع سابق، ص  بن سعدة حدة، حماية البيئة - 2

 .مرجع سابق   ، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 04-98من قانون رقم  ،02المادة  -3

 ية، مرجع سابق.، المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمناطق السياح03-03من القانون رقم   24و 05المادتين  - 4

 مرجع سابق . ،  04-98من القانون رقم   21المادة  -5

 .، يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء، مرجع سابق 175-91، من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -6 
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ولا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية  1المفعول 

عندما يكون المبنى المعني خاضعا للتشريع المعمول به في مجال حماية الآثار و  ،2المعالم الأثرية والثقافية

أو هدمه إلا في حدود والمواقع التاريخية، لا يمكن أن يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه 

 . 3والتنظيم المطبقة على ذلك الشروط المنصوص عليها في التشريع

 :  المناطق المحمية -ح

المتعلق بالمجالات المحمية  02-11خص المشرع المناطق المحمية بالحماية من خلال القانون رقم 

يكولوجي والأهداف والتي تصنف على أساس واقعها ال ،السالف الذكر في إطار التنمية المستدامة

البيئية الموكلة لها إلى حظيرة وطنية، حظيرة طبيعية، محمية طبيعية كاملة، محمية طبيعية، محمية 

نقسم المجالات المحمية إلى ثلاثة مناطق تبحيث ، 4تسيير المواطن والأنواع، موقع طبيعي ورواق بيولوجي

 . من نفس القانون  15حسب نص المادة  ،5 وهي المنطقة المركزية، المنطقة الفاصلة ومنطقة العبور 

بحيث لا  ،إن للمجالات المحمية دور كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي            

ستثناءا في منطقة العبور يرخص فيها إإلا أنه  ،يسمح فيها بأي نشاط آخر غير النشاط المخصصة لأجله

امة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة ويمكن إق والسياحة بأنشطة الترفيه

ختصاص في منح لقد وزع المشرع ال ، ف6أو أشغال التوسيع والتغيير إلا بعد موافقة مجلس الوزراء

بهدف تكريس حماية  ،والوزير المكلف بالعمران والوالي والوالي المنتدب(  ر.م.ش.ب) رخصة البناء بين 

 ةمن خلال التشديد في منح هذه الرخصة المتعلقة بالمشاريع ذات التأثير الجسيم على البيئ أكثر للبيئة

، في حين ترك صلاحية منح والوزير المكلف بالعمران والوالي  والوالي المنتدب جعلها من صلاحياتالتي 

 
  . ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق29-90من القانون رقم  69المادة  -1 

  ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، مرجع سابق .29-90من القانون رقم ، 4/4المادة  2-

  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، مرجع سابق  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  4/ 86المادة  -3

   ، مرجع سابق .ت المحمية في إطار التنمية المستدامةيتعلق بالمجالا ، 02  -11من قانون رقم  ، 04المادة  -4

 : تقسيمات المجالات المحمية كالآتي  ، المرجع نفس من 15عرفت المادة  -5

 وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة لا يسمح فيها إلا بالأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي .المنطقة المركزية:  

نطقة المركزية أو تجاورها وتستعمل من أجل أعمال إيكولوجية حية، بما فيها التربية البيئية وهي منطقة تحيط بالمالمنطقة الفاصلة:  

والتسلية والسياحة اليكولوجية والبحث التطبيقي والأساس ي، وهي مفتوحة أمام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل 

 التوازن في المنطقة . ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث اخلال

وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين الأوليين وتستخدم مكانا لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة منطقة العبور:  

 المعنية، ويرخص فيها بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة .

   نفس المرجع السابق . 09المادة  -6 
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ح رخصة البناء في قيد من كما ،1( ر.م.ش.بـ ) لرخصة البناء للمشاريع ذات التأثير البسيط على البيئة 

المناطق الحساسة بإجراءات جد مشددة مقارنة بالمناطق الأخرى، وهذا نظرا لطبيعة هذه المجالات 

 بهدف الحفاظ على التوازن البيئي العام.

 المطلب الثاني

 العمران لتنظيم لحقة  رقابة الوظيفة البيئية لشهادة المطابقة كآلية

 والمحافظة على نسيجه الحضري 

مما  ،مجال التهيئة والتعمير بخصوصية في مجال حفظ النظام العام وحماية البيئةيتميز 

وهذا من خلال الرقابة السابقة والآنية واللاحقة ،تستدعي الضرورة الوجود الدائم والمكثف للادارة 

م لأشغال البناء، حيث تتمثل الرقابة اللاحقة في شهادة المطابقة بغية التأكد من مدى احترام تصامي

الهندسة المعمارية والمدنية المصادق عليها وأحكام رخصة البناء من طرف صاحب المشروع، لذا 

إعدادها جراءات إثم بعد ذلك إلى  ،ولدراسة هذه الشهادة نتطرق في البداية إلى مفهومها )الفرع الأول(

 وأخيرا إلى وظيفتها البيئية )الفرع الثالث( . ،)الفرع الثاني(    وتسليمها

 فرع الأول ال

 مفهوم شهادة المطابقة

إذ من خلالها  ،تعتبر شهادة المطابقة من أهم آليات الرقابة اللاحقة على أشغال البناء والتعمير

نجازه من أعمال البناء ومعرفة مدى مطابقتها لأحكام إتم  دارية المختصة من مراقبة ماال  الجهةتتمكن 

ثم بعد ذلك ، تعريف شهادة المطابقة )أولا(بالبداية  ومنه سنقوم في، 2بها ةرخصة البناء المتعلق

 القانونية )ثانيا( . طبيعتها سنوضح 

 تعريف شهادة المطابقة : أول 

ستقراء النصوص التشريعية إإلا أنه ب ،لم يعط تعريف صريح لشهادة المطابقة ) م.ج (ن إ

هاء أشغال البناء تنإيتم عند ث ، حي ةوذلك من خلال التعاريف الفقهي ،هاالمنظمة لها نستنبط تعريف

        (ر.م.ش.ب)تسلم حسب الحالة من قبل  ،شهادة مطابقةبثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء إ

 
   مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية والسياسية،جامعة عمار ثليجي، ،سليم حميداني، الضبط الداري البيئي مونة مقلاتي،  - 1

 . 160 و 159، ص.ص 2019، جوان 02المجلد الخامس، العدد  الاغواط

  . 154مصباحي مقداد، قواعد التهيئة و التعمير و دورها في حماية البيئة، مرجع سابق، ص  -2



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
358 

 

المعدل  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  63، وتطبيقا لهذه المادة نصت المادة 1أو من قبل الوالي

نتهاء أشعال البناء والتهيئة التي يتكفل بها إلبناء عند على أنه يتعين على المستفيد من رخصة ا ،والمتمم

 ستخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء .إقتض ى الأمر إإن 

ار إلى الغرض منها وهو شمن خلال هذين المادتين نقول بأن المشرع لم يعرف شهادة المطابقة وانما أ

أعطى المشرع شهادة المطابقة و قد فهي إجبارية  نإذ ،المسلمةثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء إ

إذا كان البناء مخصصا لوظائف  ،مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين

جتماعية وتربوية أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في إ

 نفس من 64تنص المادة ،كما  2ة أو غير الملائمة أو غير الصحيةالخطر  ستغلال المؤسساتإميدان 

قليميا إالمختص  (ر.م.ش.ب)ختصاص إعلى أنه "تسليم شهادة المطابقة من  ،المرسوم التنفيذي 

بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرفه أو تلك المسلمة من طرف الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير 

 (ر.م.ش.ب)نستخلص من هذه المادة بأن تسليم شهادة المطابقة هو من اختصاص ،ف"المكلف بالعمران

تعديل المادة بسواء  ،تعديل أحدهما يقتض ي بحيث ،وهنا يظهر التناقض بين النصين ،في كل الحالات

ن عتبار أن القانو إب ،المادة هذه جراءات ونصحتى تتكيف ال  ،اوتعديله 64عادة النظر في المادة إأو ب 57

 ع التدخل لتعديل ذلك .المشر يسمو على التنظيم، وعليه نأمل من 

قرار إداري يتضمن اصرارا من  "أما عن التعريف الفقهي لشهادة المطابقة فقد عرفت بأنها 

نجز من أعمال البناء وفي ذات الوقت إذنا وترخيصا باستعمال البناء فيما أجانب الادارة بصحة ما 

 طبقاأشغال البناء كانت موضوع رخصة البناء  انتهاءا "وثيقة إدارية تثبت أنهبكما تعرف  ،3"له شيد

نشاء إ، أو هي وثيقة تعلن أن 4فس السلطة التي سلمت رخصة البناءلمخطط مصادق عليه من طرف ن

البناء وحدوده وطبيعته ومظهره الخارجي مطابق لما حدد في رخصة البناء المتعلقة به وبالتالي تكون 

حددة من خلال أحكام رخصة ابقة محدودة ومحصورة في حدود النقاط المدروسة والمشهادة المط

 . 5البناء

 

 
  ، يتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم، مرجع سابق 29-90من قانون رقم   75 المادة -1

  ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، مرجع سابق .19-15من المرسوم التنفيذي رقم  65المادة  -2

ران ) حالة شهادة المطابقة (، مجلة العلوم الانسانية، جامعة عزاوي عبدالرحمن، الاجراءات و المواعيد في مادة منازعات العم - 3

  . 156، ص  2008الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العدد الرابع، 

  124، ص 2010، لسنة 10بورويس زيدان، علاقة التوثيق بالنشاط العمراني، مقال منشور بمجلة الموثق، العدد  -4 

  . 107أشغال التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  ، الرقابة الادارية علىعايدة  ديرم -5
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 القانونية لشهادة المطابقة  الطبيعةثانيا: 

تعتبر شهادة المطابقة أهم آلية لاعادة تنظيم النظام العام العمراني المنصوص عليه في قانون 

بعد اتمام الأشغال لتبين مدى  مختصة جهة اداريةكونها وثيقة ادارية تسلم من  ،التهيئة والتعمير

وذلك بعدم فرض ،نسجامها مع التصاميم المصادق عليها وكذا أحكام رخصة البناء المسلمة إمطابقتها و 

دارة ببدء الأشغال لتتمكن من ممارسة رقابتها من أجل اخطار ال ،على المرخص له بالبناء  لتزاماتإ

 . 1ار الناجمة عن انجاز هذه الأشغالإعلامه وعدم تعرضه للأضر اللاحقة ومن أجل حماية الغير و 

باعتبارها قرار اداري         ،القانونية لشهادة المطابقة الطبيعةلعل أهم تعريف لم يغفل عن ذكر   

وبذلك فشهادة المطابقة هي قرار اداري فردي يتضمن تصريحا من الدارة المختصة قانونا  ،أثارايرتب 

بناء المرخص بها إداريا قد انجزت وفقا للمخططات والتصاميم المرفقة برخصة البناء وهو بأن أشغال ال

 2ن ذو طابع سكني أو مخصص لنشاط ماكا سواء ،يشكل ترخيصا صريحا باستعمال البناء المنجز ما

 حيث أنها ،المعدل والمتمم السالف الذكر 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  64وهذا طبقا للمادة 

 .  3داري أخذ جميع أركان القرار ال ت

 الفرع الثاني

 إجراءات إعداد وتسليم شهادة المطابقة

النسيج العمراني وتشويه الهندسة المعمارية وعدم التناسق بفعل البنايات غير  ر نظرا لتدهو 

أوجب المشرع ضرورة الحصول على شهادة  المتممة وغير المطابقة لأحكام رخص البناء المسلمة،

من قيود واشتراطات  ،بقة للتأكد من انجاز أشغال البناء بأنها خاضعة لما ورد في رخصة البناءالمطا

والتي تؤثر  تتعلق بالمقاييس الفنية والتقنية والجمالية المتعلقة بالمظهر الخارجي للبناية وحجمها وعلوها

نتهاء من أشغال البناء وعلى هذا يقتض ي الأمر عند الا  ،4ى الجمال العام العمراني للمدينةكثيرا عل

ذره عن ذلك تقوم الادارة بالمبادرة لمطابقة من طرف المستفيد وعند تعالمرخص لها طلب شهادة ا

 لذلك.

حالتين لجراء المطابقة الأولى  ،المعدل والمتمم 29-90لقد وضع المشرع من خلال القانون رقم 

 . ( ثانيا) بذلك ثم حالة عدم التصريح  ) أولا(، الأشغال نتهاءإبالتصريح 

 

  . 22، ص  مرجع سابق، 04-11عليان بوزيان، النظام العمراني العام في ظل القانون المنظم للترقية العقارية  - -1

   . 274يئة، مرجع سابق، ص ثرها على حماية البأسلطاني عبدالعظيم، الرقابة على الاراض ي الفلاحية و العمرانية و  -2

   . 165عيس ى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مرجع سابق، ص  -3

    110غواس حسينة، مدى تأثير قواعد التهيئة و التعمير على حماية البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -4
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  : (صاحب المشروع ) مبادرةهاء الأشغال تنإحالة التصريح ب :أول

نتهاء من أشغال البناء والتهيئة خلال أجل ثلاثين المستفيد من رخصة البناء عند ال  يتعين على

ت الأشغال بالنسبة للبنايات ذانتهاء من هذه يشهد على ال ، (2يداع تصريحا في نسختين )إ( يوما 30)

ستعمال السكني ومحضر تسليم الأشغال معدا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ال 

(CTC  )1، لةبستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقنسبة للتجهيزات والبنايات ذات ال بال 

حيث  ،فس اليوميداع يسلم في نإللجمهور وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل 

ماعدا في مشاريع  شراف هذه الهيئة شرطا أساسيا للحصول على شهادة المطابقة،إأصبحت مراقبة و 

لفرعي للتعمير على مستوى السكنات الفردية وترسل بعد ذلك نسخة من التصريح إلى رئيس القسم ا

سخة من التصريح إلى الملغى كانت ترسل ن 176-91في حين أنه في المرسوم التنفيذي رقم ، 2الدائرة

 . 3ةكلفة بالتعمير على مستوى الولايمصلحة الدولة الم

 دارة(هاء الأشغال )مبادرة ال تنإتصريح بثانيا: حالة عدم ال

التي  ،حالة عدم تصريح المستفيد بانهاء الأشغال حسب الشروط وفي الآجال المطلوبة أما في

وفي هذه الحالة ، 4ر.م.ش.برة من شغال وجوبا بمبادنتهاء من الأ لا يمكن بغيابها الاستناد إلى تاريخ ا

دارة في مجال تمارسها ال وهذا في إطار الرقابة اللاحقة التي  يحل هذا الأخير محل صاحب المشروع

أو من  (ر.م.ش.ب)الملغى تكون مطابقة الأشغال بمبادرة  176-91بينما في المرسوم التنفيذي  العمران

 تباع الجراءات الآتية :إوفي كلتا الحالتين يجب ، 5مير على مستوى الولايةكلفة بالتعمصلحة السلطة الم

 التحقق من مدى مطابقة الأشغال :   – أ

ستعمالها إقامة البناية ومقاسها و إ ،تخص مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

 (ر.م.ش.ب)ا عن بحيث يتم التحقق منها من طرف لجنة تظم ممثلين مؤهلين قانون وواجهاتها،

المعدل  19- 15لاسيما الحماية المدنية في الحالات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم  والمصالح المعنية،

من خلال هذا النص لم يحدد المشرع  ،6لفرعي للتعمير على مستوى الدائرةوالمتمم مع ممثل القسم ا

ز الغاية كما تبر، لأصح تحديد هذه المصالحفكان من ا ية التي يجب أن تكون رفقة اللجنةالمصالح المعن

 
1- C T C : Contrôle Technique des Constructions .  

 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، مرجع سابق 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  2و  1/ 66المادة  -2

  الملغى، مرجع سابق . 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 57المادة  -3

  . مرجع سابقالمعدل و المتمم، ، 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  3/ 66المادة  -4

 الملغى، مرجع سابق .   176-91من المرسوم التنفيذي رقم  3/ 57المادة  -5

  .مرجع سابق  المعدل و المتمم، ، 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  4/ 66المادة  -6
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فعلى سبيل  ،علان رأيها في المطابقة من كل الجوانبختلاف تخصصها ل إمن كل هذه الهيئات على 

المثال إذا تحفظت مصالح الحماية المدنية على المدخل الرئيس ي لدخول حي به سكنات جماعية كونه 

رض على تسليم شهادة المطابقة تنها ستعلإنشوب حريق فعند التدخل في حالة  شاحناتها غير كاف لمرور 

 . 1وهو ماحدث فعلا بإحدى البنايات بالعاصمة

وذلك في أجل خمسة  ،المعني (ر.م.ش.ب)على استدعاء من  بناء تجتمع لجنة مراقبة المطابقة

ر خطرور يشعارا بالمإبحيث يرسل  ،نتهاء الأشغال عند الاقتضاءإيداع التصريح بإبعد  ( يوما،15عشر )

ولعل ذلك  ،2( أيام على الأقل8)جراء المراقبة وذلك قبل ثمانية إفيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ 

بداء ملاحظاته والوثائق والمستندات غتة وإعطاء فرصة لصاحب المشروع ل ن في تجنب عامل المباميك

فورا محضر الجرد الذي يدون فيه  يعد ،، وبعد المعاينة والتحقق من المطابقة3المدعمة لموضوع الطلب

وكذا يبين فيه رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها ويوقع جميع  ،جميع الملاحظات

يتم  أعضاء اللجنة على هذا المحضر في نفس اليوم، وفي حالة غياب إحدى المصالح المعنية أو كلها،

 . 4طالقسم الفرعي للتعمير فق ة وممثلالتوقيع على محضر الجرد من طرف ممثل البلدي

 يليها البث في منح شهادة المطابقة من عدمها . ،جراءاتنتهاء من هذه ال بعد ال  نإذ

 في طلب شهادة المطابقة :  تالب -ب

يرتكز البث في طلب شهادة المطابقة على محتوى محضر الجرد الممض ى من طرف أعضاء 

 . منحهاح شهادة المطابقة أو برفض قرارا بمن(  ر.م.ش.ب)فإما أن يصدر  ، اللجنة

 :  5الموافقة على منح شهادة المطابقة بقرار   -1

يوم خروجه  ( ر.م.ش.بـ ) ليكون منح شهادة المطابقة على أساس محضر اللجنة الذي يرسل 

إذا بين محضر الجرد  ،( أيام ابتداء من تاريخ الخروج8عن طريق ممثلة في اللجنة في أجل ثمانية )

 . 6شآت التي تم الانتهاء من أشغالهانمطابقة الم

 
 القانون، تخصص قانون عقاري اه في عائشة طيب، الحماية القانونية لملك البناء في عقد البيع بناء على التصاميم، أطروحة دكتور  1 - 

  .119و118،ص ص  2018قسم القانون الخاص،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سعد دحلب،البليدة،جوان 

  .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  ،  2و  1/ 67المادة  -2

   179.ت العمران )حالة شهادة المطابقة(، مرجع سابق، ص عزاوي عبدالرحمن، الاجراءات و المواعيد في مادة منازعا -3

 .مرجع سابق المعدل و المتمم ، ، 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  5و  3،4/  67المادة  -4

 . مرجع سابقالمعدل والمتمم،  19-15 ، المتضمن نموذج من قرار شهادة المطابقة، المرسوم التنفيذي رقم 19ينظر للملحق رقم   -5

 . نفس المرجع ، 1/  68المادة  -6
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     ما يلاحظ في هذه المادة أن المشرع ضبط بدقة آجال الحصول على شهادة المطابقة والمقدرة

لمصادق عليها بشرط أن تكون الأشغال مطابقة للتصاميم ا ،يداع التصريحإبتداء من تاريخ ، إيوما 23 ـب

وقراطية فكل ذلك من شأنه القضاء على البير،1/ 68 و  1/ 67 تينلمادلطبقا ، وأحكام رخصة البناء

كما نشير إلى أنه يمكن منح شهادة المطابقة على مراحل حسب الآجال المذكورة في قرار ، 1الادارية

 . 2نتهاء من أشغالال الجزء الذي تم رخصة البناء وذلك إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير 

 دارة : بقة أو سكوت ال ض منح شهادة المطارفبقرار   -2

نجاز الأشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها وفق أحكام رخصة إإذا بينت عملية الجرد عدم 

وأن يجب عليه العمل  ،البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة له

طبقة وتذكره بالعقوبات التي عل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وحسب الأحكام المجعلى 

وفي هذا الشأن يحدد للمعني أجل  ، 3المعدل و المتمم 29 -90يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 

نقضاء هذا الأجل يسلم إقصد القيام بإجراء المطابقة وبعد ، ( أشهر03لايمكن أن يتعدى ثلاثة)

ات القضائية قـــقتضاء ويشرع في الملاحال يرفضها عندو قتض ى الأمر شهادة المطابقة أإن إ (ر.م.ش.ب)

نجدها لاتنص خيرة ، إلا هذه الأ  4التهيئة والتعمير المعدل والمتمم قانون من  78ادة ــــــــام المــــا لأحكــــطبق

على الملاحقات القضائية، بل كانت كذلك قبل التعديل وكان نصها كالآتي " تأمر الجهة القضائية 

إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء وإما  ،أعلاه 77و 76حكام المادتين المختصة في إطار أ

كانت عليه من قبل " لكن  بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص الأراض ي بقصد إعادة المواقع إلى ما

ادة فإن الم ، المتعلق بالتهيئة والتعمير 29 -90لقانون رقم لالمعدل والمتمم  05-04بموجب القانون رقم 

من  81و 80و 79منه والتي تنص على " يعاد ترقيم المواد  14قد تم إعادة ترقيمها من خلال المادة  78

السابقة قد ألغيت  78في هذا القانون "، وعليه فإن المادة  80و 79و  78بالمواد  29 -90القانون رقم 

ضمنيا لا صراحة ها وكان المشرع قد ألغا السابقة 79حاليا تنص على مضمون المادة  وأصبحت

تي : يشرع في لآكاعلى ان تكون  19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  68وبالتالي لابد من تعديل المادة ،

 
رشا مقدم، كريمة خنوس ي، شهادة الكطابقة كأداة لتنظيم العمران و المحافظة على نسيجه الحضري، مقال منشور بمجلة العلوم  -  1

  . 112، ص 2019، ديسمبر 5، عدد 30، المجلد 1الانسانية، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 

 .، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، مرجع سابق 19-15التنفيذي رقم من المرسوم  5/ 68المادة  -2

   . ، نفس المرجع3و  2/  68المادة  -3

   ، نفس المرجع .4/  68المادة  -3
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وهذا حتى تتطابق هذه  5مكرر  76و 3مكرر  76و 2مكرر  76الملاحقات القضائية طبقا لأحكام المواد 

 الأخيرة مع أحكام قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم .

وذلك من ،قرار ضمني بالموافقة  دارةسكوت ال عد ي ،الملغى 176 -91في المرسوم التنفيذي رقم 

يتعين على السلطة التي يرفع إليها هذا الطعن أن تبلغ قرارها  ...منه والتي تنص على " 60خلال المادة 

 .ابقة تعد بمثابة شهادة ممنوحة " خلال الشهر الموالي وإلا فإن شهادة المط

تفسير سكوت الدارة بعد الأجل المحدد للرد هو قرار ضمني فيه نوع من الضغط على الجهة إن 

  صداره خلال مدة زمنية محددةإالدارية المختصة لارغامها على التدخل في اصدار قرار ألزمها المشروع ب

واجهة ي من طرفها في موكجزاء لهذا الموقف السلب،ستعمال حقها إوإلا كان ذلك ذلك تعسفا في 

 لأثارههذا السكوت ويعتبره قرارا منتجا ب ، ليعتدالسيئة النيةعاملها المشرع بعكس هذه  صاحب الطلب

بحيث يقوم  ،مثل هذا القرار يعود بالفائدة على صاحب المشروع،ف 1القانونية كالقرار الصريح

ات يطرح اشكالا بين لكن مثل هذا النوع من القرار  بعد حصوله على القرار الضمني، تهبنايباستغلال 

نجاز الأشغال إكالجار الذي قد يتضرر من منح شهادة المطابقة بسبب  الاجنبي،صاحب البناية والغير 

دون احترام المقتضيات البيئية، مايكون له  دون مراعاة للأصول الفنية والتقنية والمواصفات العامة

قرار المشرع إهذا ما يمكننا القول أن و ، 2مراكز المجاورين للبناية الجديدةنعكاسات سلبية على إ

لأن شهادة المطابقة هي الآلية النهائية للرقابة الدارية ، هو أمر غير جائزالضمنية  لشهادة المطابقة

 . 3البناء في مجال التهيئة والتعميرلأشغال 

المحدد لكيفيات تحضير عقود  19- 15لهذا حرص المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

بحيث يعتبر  دارة،يب أي أثر قانوني في حال سكوت ال ترت عدم على ،مير وتسليمها المعدل والمتممالتع

هذا وضع المشرع  لصاحب طلب شهادة الموافقة بو ،رفض طلب شهادة المطابقة بضمني ذلك قرار 

يرضه أن  أو أن الرد لم ،دارة عن الرد في الآجال المحددةل ا وتسكفي حالة  ،إما رفع التظلم ،خيارين

لمقاطعة الدارية بالنسبة للولايات التي للولاية أو الشباك الوحيد لمقابل وصل إيداع لدى طعنا يودع 

 
ت الاكاديمية، ، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسا19-15لعويجي عبدالله، شهادة المطابقة في ظل المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  . 61، ص 2021/ السنة  01/ العدد: 08المجلد:

 . 669عبدالرحمن عزاوي، الرخص الادارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
   239عربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و التعمير الجزائري، مرجع سابق، ص  -3



 : الأطر القانونية لقواعد التهيئة العمرانية ودورها في حماية البيئة الباب الثاني

 

 
364 

 

تم إحداث فيها هذه الأخيرة، أو يمكن له رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة وفقا للتشريع 

 . 1عمول بهالم

 الفرع الثالث 

 لشهادة المطابقة البيئيةالوظيفة  

نسجام في النسيج العمراني إهم شهادة المطابقة في حماية البيئة من خلال خلقها لتجانس و تسا

فنوعية البنايات وشكلها الخارجي  وبحرصها على مراعاة مطابقة أشغال البناء للأصول الفنية والتقنية،

التراث الثقافي  وحجمها وعلوها وإدماجها في الطار المبني واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية

لهذه الشهادة الوظيفة البيئية ف ، 2والتاريخي، تشكل منفعة عمومية لكامل أفراد المجتمع والدولة

المحددة في أحكام  )اولا( من خلال مراقبة مدى مطابقة اشغال البناء للأصول الفنية والتقنية تتجلى

مراعاة مدى و  )ثانيا( ماية البيئةا احترام اشتراطات حرخصة البناء والمفاهيم المصادق عليها وكذ

 . )رابعا( ةالحق في الطعن من طرف الغير لأغراض بيئيىوأخيرا  )ثالثا(، الألتزام بالدراسات البيئية

 البناء للأصول الفنية والتقنية  أشغالأول : مراعاة مدى مطابقة 

قنية والمواصفات إن شهادة المطابقة هي ضمان لصلاحية البناء ومطابقته للأصول الفنية والت

وهذا بهدف توفير مقتضيات الصحة العمومية وحماية البيئة ، العامة المحددة في رخصة البناء

هذه وكذلك بربط  ،3فات المحددة قانونا بين البناياتمن خلال احترام المسا ،العمرانية من التلوث

ية والراحة الحرارية والصوتية بشبكات التهيئة المختلفة ومدى توفير الضاءة الطبيعية والتهو  خيرةالأ 

والواجهات نسجام الأشكال إناهيك عن المظهر الجمالي العام الذي يعكس مدى ،داخل البناية 

 وغير ذلك من القواعد الخاصة بقواعد المحافظة على البيئة.،  4والأحجام بين البنايات

 شتراطات البيئية في أشغال البناء حترام ال إثانيا : مراعاة مدى 

نتهاء من الأشغال احترام المقتضيات البيئية بعد ال ة مدى قبمن دور شهادة المطابقة في مرايك

الوقاية عتبار هذه الأخيرة هي آلية من آليات إب ،حسب التصاميم المصادق عليها وأحكام رخصة البناء

قانون رقم بحيث تراعي في ذلك مقتضيات الحماية البيئية المنصوص عليها بموجب ال لحماية البيئة،

 
  ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، مرجع سابق .19-15لتنفيذي رقم من المرسوم ا 69المادة  -1

  . 307دوار جميلة، البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون التعمير الجزائري، مرجع سابق، ص  -2

   280ى حماية البيئة، مرجع سابق، ص سلطاني عبدالعظيم، الرقابة على الاراض ي الفلاحية و العمرانية و أثرها عل -3

  . 266براهيمي موفق، البعد البيئي لقواعد البناء و التعمير، مرجع سابق، ص  -4
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لاسيما مايتعلق بمقتضيات حماية التنوع  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 10 -03

البيولوجي وحماية الهواء والجو وحماية الأوساط المائية والبحر والأرض وباطنها والأوساط الصحراوية 

 . 1وكذلك الحماية من الأضرار السمعية

 تزام بالدراسات البيئية لمراعاة مدى ال : ثالثا

عتمد على الترشيد العقلاني تستثمارية إبين البيئة والتنمية على سياسة  يقوم تحقيق التوازن 

فهي وسيلة ، عتماد على دراسة التأثير على البيئةات البيئية في استراتيجياتها بال وعلى إدماج المقتضي

فهذه الدراسات تعد ترجمة  وإجتماعية وبيئية،ستجابة لمتطلبات إقتصادية ية لحماية البيئة وال أساس

حقيقية لحكمة "الوقاية خير من العلاج"، فبناء المشاريع التنموية دون تقييم مسبق غالبا ما يتسبب في 

تقتض ي بعض المشاريع ضرورة القيام ،بحيث  2تدهور البيئة أوالتراث أو إطار ونوعية الصحىة والحياة

رفاقها بطلب رخصة البناء وبعدها يأتي دور شهادة المطابقة لاثبات التزام بدراسة التأثير على البيئة وإ

والتي يجب أن تتضمن عرض عن النشاط ووصف الحالة الأصلية ،الدراسة هذه صاحب المشروع ب

المحتمل على البيئة وعلى  ووصف للتأثير  ،للموقع وبيئته الذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به

عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي  عرض ،الحلول البديلة المقترحةنسان و صحة ال

مع عرض حول تدابير التخفيف التي تسمح بالحد ،وكذا تأثيراته على الظروف الجتماعية والقتصادية 

 . 3أو لاإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة بالبيئة والصحة

قة لرخصة البناء عن طريق شهادة المطابقة للتحقق من مدى نه لابد من رقابة لاحإوعليه ف

لحماية ذ التدابير والحلول اتخإو  ،مطابقة المشاريع المنجزة مع الدراسة البيئية المعدة لذلك من عدمها

كانت  ،كما ألزم المشرع المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بمراقبة ومتابعة المشاريع التي 4البيئة

نعكاس لعملية البناء غير المطابق إوذلك بغرض حماية البيئة من أي  ، 5سة أو موجز التأثيرمحل درا

 . التقنية والفنية والشروط العامة للمواصفات

 
، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، على مقتضيات حماية 10-03تنص أحكام الباب الثالث و الرابع من القانون رقم  -1

  ضرار، مرجع سابق .البيئة و الحماية من الا 

اولد رابح، صافية زيد المال، دراسات التأثير: آلية لادماج البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية، مقال منشور بمجلة  اقلولي  صافية - 2

  . 54، ص 2019ادارة، المدرسة الوطنية للادارة،  ديسمبر 

 .في اطار التنمية المستدامة، مرجع سابق  ، يتعلق بحماية البيئة10 -03من القانون رقم  16المادة  -3

. 266براهيمي موفق، البعد البيئي لقواعد البناء و التعمير، مرجع سابق، ص  -  4  

 و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة  ، يحدد مجال تطبيق و محتوى 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  - 5

 تمم، مرجع سابق .المعدل و الم
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 رابعا : حق الطعن من طرف الغير في شهادة المطابقة لأغراض بيئية 

التي تعتبر كإذن  ،ةالبنايات المنجزة حسب أحكام رخصة البناء المسلمة لشهادة المطابقتتوج 

سواء بغرض السكن أو بغرض آخر ،إلا أنه إذا كانت  صاحبها، ستعمال البناية من طرفإستغلال و ل 

فلقد خول لهم المشرع الطعن  ،هذه البنايات تشكل خطرا على أمن وسلامة الجوار أو تضر بمصالحهم

بيئة فقد خول المشرع للجمعيات نعكاسات سلبية على الإفي  تأما إذا تسبب ،في قرار شهادة المطابقة

أن تقوم برفع دعوى أمام  ،المعيش يالمعتمدة والتي تمارس أنشطتها في حماية البيئة وتحسين الطار 

كما يمكن لها قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص  ،الجهات القضائية المختصة

 .1ي ماية البيئة وتحسين الطار المعيش الوقائع المخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بح

هي أداة رقابة لاحقة لرخصة البناء تضمن  ،وعلى ماسبق نخلص للقول بأن شهادة المطابقة

نجاز الأشغال وفق الأصول الفنية والتقنية للتصاميم المصادق عليها ولأحكام رخصة البناء إمدى 

الأخير في مجال التهيئة التعمير الفردية ي وثيقة فه لاسيما تلك المتعلقة بالمقتضيات البيئية، ،المسلمة

 ستعمال البناء للغرض المعد لأجله .إستغلال أو إوالتعمير وتعتبر كإذن أو ترخيص ب

 المطلب الثالث

 الوظيفة البيئية للرقابة الدارية اللاحقة لرخصة البناء من خلال أحكام 

 وإجراءات المعاينة

ناء وفق أحكام أدوات و آليات التهيئة و التعمير، التي تمنح وجب أن تتم أشغال البأ )م.ج(إن  

بهدف ضبط  ، صلاحيات واسعة للجهات الدارية المختصة من اجل فرض رقابة متزامنة لعملية البناء

المخالفات أثناء انجاز الأشغال و بعد الانتهاء منها، و هذا لتفعيل آليات الرقابة اللاحقة لرخصة البناء 

ليه سنوضح ذلك من خلال التطرق إلى أنواع المخالفات العمرانية اللاحقة لرخصة البناء المسلمة، و ع

 المعاينة ) الفرع الثاني( .المراقبة و )الفرع الأول(، ثم بعد ذلك إلى إجراءات و كيفيات 
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  الفرع الأول 

 أنواع المخالفات العمرانية اللاحقة لرخصة البناء 

لذلك فمن الضروري منح  ، البناء ليست كافية لفرض رقابة فعالةإن الرقابة القبلية لأشغال  

حترام صاحب إوالتحقق من مدى ، الجهات الدارية العمومية المختصة الوسائل القانونية للمراقبة

 : و التي تتجلى في صورتين ، المشروع لأحكام رخصة البناء أثناء انجاز الأشغال

 ريح و الشهارأول: جريمة عدم القيام بإجراءات التص

تتجاوز  المستفيد من رخصة البناء بوضع لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج ألزم المشرع 

، فعدم احترام صاحب المشروع لهذه الجراءات المحددة في قرار 1خلال فترة عمل الورشة سم 80

   لتي تعرف على أنها رخصة البناء ينجر عنه ثبوت جنحة عدم القيام بإجراءات التصريح و الشهار، و ا

يوضح فيها مراجع رخصة البناء وكل  ، " الجريمة التي لا يقوم فيها الجاني بوضع لافتة مرئية من الخارج

المعلومات المتعلقة بالمشروع، لاسيما تاريخ افتتاح الورشة و التاريخ المتوقع للانتهاء من الأشغال، واسم 

الهدف من إجراء الشهار هو ، ف 2" و مكتب الدراسات صاحب المشروع و المؤسسة المكلفة بالانجاز 

أما الهدف من التصريح بفتح ، 3لعلام الأشخاص بوجود أشغال سوف تنجز وفقا لأحكام رخصة البناء

للتأكد من مطابقة الأشغال ، الورشة هو لتمكين الجهات الدارية المختصة من زيارة موقع المشروع

لمشرع جرم عدم القيام بإجراءات التصريح و الشهار، والذي فا، حسب التصاميم المصادق عليها

 ،4يشمل عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء،عدم التصريح بانطلاق الأشغال والانتهاء منها

( يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من 30فيجب أن يودع المستفيد من رخصة البناء خلال اجل ثلاثين )

 . 5نتهاء من هذه الأشغال( يشهد على ال 2عد في نسختين )ا يالأشغال تصريح

   :أركان جريمة عدم القيام بإجراءات التصريح و الشهار -أ

 لهذه الجريمة ثلاثة أركان كباقي الجرائم الأخرى، و تتمثل في:   

 

 

 
 .مرجع سابق   المعدل و المتمم،  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها،19-15من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة   -1

   118، ص  2006جرائم الواقعة على العقار، دار هومة، الجزائر، طبعة الفاضل خمار، ال -2

  .. 144ديرم عايدة،  الرقابة الدارية على أشغال التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  ص  -3

  .226، ص جع سابقمر سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري: دراسة  وصفية و تحليلية،   -  4

 .مرجع سابق  المعدل و المتمم،،  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها،19-15من المرسوم التنفيذي رقم  1/ 66المادة  -5
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 الركن الشرعي:  -1

عدل والمتمم، هو الركن المتعلق بالتهيئة و التعمير الم 29-90من القانون رقم  77إن نص المادة   

لتزامات الرض يتجاهل أستعمال إو أالشرعي لهذه الجريمة، و التي تنص على انه ".... عن تنفيذ أشغال 

 أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها". ،التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه

 الركن المادي:  -2

قيام بإجراءات التصريح و الشهار في عدم وضع لوحة عدم ال يتمثل الركن المادي لجريمة  

و كذا في عدم التصريح بفتح ، الورشة التي يجب أن تتضمن كل المعلومات المتعلقة بمشروع البناء

الورشة، بحيث يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأعوان المؤهلين أثناء قيامهم بالمراقبة، أن 

 ، كله آو من ممثل صاحب المشروع الوثائق التي تسلمه المصالح المختصةيطلبوا من المالك أو من مو 

، المحدد لشروط 55-06بفتح الورشة، و هذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  ر.م.ش.ب لاسيما 

تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير ومعاينتها 

 . 1  343 -09ءات المراقبة المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم وكذا إجرا

    الركن المعنوي: -3

تقوم باتجاه إرادة   عدم القيام بإجراءات التصريح و الشهار هي من الجرائم العمدية جريمةإن   

كون بتوافر دون احترام الجراءات المنصوص عليها قانونا، وذلك ي، الجاني إلى القيام بأشغال البناء

 القصد الجنائي ) العلم و الرادة( .

 العقوبات المقررة لجريمة عدم القيام بإجراءات التصريح و الشهار:  -ب

من قانون التهيئة و  77من خلال المادة  ، نص المشرع على العقوبات المقررة لهذه الجريمة  

دج ....  300.000دج و  3.000اوح ما بين و التي جاء فيها "يعاقب بغرامة تتر  ، التعمير المعدل و المتمم

 يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة" .

 ثانيا: جريمة عدم مطابقة الأشغال لأحكام رخصة البناء المسلمة

حترام مضمون إلتزامه بإلتزامات القانونية التي يتحملها الباني المرخص له، أهم المن بين    

لتزامات ية والجمالية، وأي إخلال لهذه الو تنفيذ مشروع البناء بمواصفاته التقنية والماد رخصة البناء

 

ل  ، المحدد لشروط تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجا 55-06المرسوم التنفيذي رقم  من 6المادة  - 1

      ،  المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2006/ 05/02،  مؤرخة في 06التهيئة و التعمير و معاينتها و كذا إجراءات المراقبة، ج ر ع 

  .  2009/ 25/10، مؤرخة في 61،  ج ر ع 22/10/2009،  المؤرخ في 09-343
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زيارة كل  قانونا وكذا الأعوان المؤهلين (ر.م.ش.ب)لقد اوجب المشرع على ،ف 1تعد مخالفة عمرانية

الوثائق التقنية الخاصة بالبناء ينات التي يرونها ضرورية و طلب انجاز و القيام بالمعالبنايات في طور ال 

بالأحكام المحددة في رخصة  شترط في عملية البناء ضرورة التقيدإبحيث ، 2طلاع عليها في أي وقتوال 

البناء المسلمة، وهذا حتى تكون البناية مطابقة لقواعد التعمير و البناء، ومنه فان تشييد أي بناء دون 

كونه  ما يعرضه للمساءلة ، إلى قيام مسؤولية صاحب المشروعفانه يؤدي حتما ، حترام لهذه الأحكامإ

 :  و التي تكون في صورتين ، رتكب مخالفة يعاقب عليها القانون أ

 عدم مطابقة البناء للتصاميم المصادق عليها الملحقة لرخصة البناء المسلمة -

 المياه الصالحة للشرب حي أو شبكةسواء ما تعلق بشبكة الصرف الص ، حترام قواعد التهيئةإعدم  -

 ستيلاء على ملكية الغير ....إحترام معامل شغل الأرض و ال أو عدم 

    :جريمةالأركان  -أ

 في:  جريمة عدم مطابقة الأشغال لأحكام رخصة البناء المسلمة تتمثل أركان  

   الركن الشرعي:-1
هو الركن ، السالف الذكر تممالمعدل و الم قانون التهيئة و التعمير من  5مكرر  76إن نص المادة   

و التي تنص على انه " في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء الشرعي لهذه الجريمة 

المسلمة، يحرر العون المؤهل المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية 

( ساعة، في 72لي في أجل اثنين و سبعين )و الوا ر.م.ش.بالمختصة، كما ترسل أيضا نسخة منه إلى 

هذه الحالة تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبث في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة 

البناء أو هدمه جزئيا او كليا في اجل تحدده، ففي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن 

تلقائيا بتنفيذ الأشغال المقررة على  ، أو الوالي المختصين (م.ش.بر.)العدالة في الآجال المحددة، يقوم 

 نفقة المخالف " .

 الركن المادي:   -2

يتمثل الركن المادي في عدم قيام صاحب المشروع بانجاز أشغال البناء حسب رخصة البناء و   

سواء ما تعلق ، ميرو بالتالي عدم احترام القواعد العامة للبناء و التع، التصاميم المصادق عليها

 
الطبعة الاولى  بناء و التعمير، دار الايام للنشر و التوزيع، عمان، الاردن مين كمال، الرقابة القضائية على تراخيص اعمال المحمد الأ  - 1

  . 212، ص   2020

 .، يتعلق بالتهيئة و التعمير،  المعدل و المتمم،  مرجع سابق 29-90من  القانون رقم  73المادة  -2
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بالضافة إلى عدم التقيد  ، أو عدم احترام قواعد الأمن و الصحة العامة، بالهندسة المعمارية

 شتراطات البيئية، و هذا ما ينعكس سلبا على رونق و جمال النسيج العمراني .بال 

   الركن المعنوي: -3

بحيث تتجه   جريمة عمدية هي، جريمة عدم مطابقة الأشغال لأحكام رخصة البناء المسلمة  

إرادة الجاني إلى إقامة بناية مخالفة للمواصفات التقنية و الفنية المحددة في رخصة البناء، وذلك يكون 

 بتوافر عناصر القصد الجنائي ) العلم و الرادة ( .

 : العقوبات المقررة -ب

المتعلق  29-90    رقم من القانون  77إن العقوبات المقررة لهذه الجريمة نصت عليها المادة   

أو الحكم  ، دج 300.000دج و  3.000المعدل والمتمم، وهي غرامة مالية تتراوح ما بين  بالتهيئة والتعمير 

 بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود إلى المخالفة .

م بتحقيق ( دج كل من لا يقو 20.000( دج إلى عشرين ألف )5.000أو يعاقب بغرامة من خمسة ألاف )

 . 1مطابقة البنايات في الآجل المحدد

 ، هي من الجرائم السلبيةعدم مطابقة الأشغال لأحكام رخصة البناء المسلمة إذن فان جريمة  

متناع عن تنفيذ و مطابقة الأشغال طبقا لأحكام رخصة البناء أن السلوك المجرم يتمثل في ال ذلك 

حتجاج ف العتداد و ال وليس للمخال ، المستمرة و الماديةالمسلمة لهذا الغرض، و كذلك من الجرائم 

 . 2بحسن النية

 الثانيالفرع 

 إجراءات و كيفيات المراقبة و المعاينة

يقصد بالمراقبة التحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة و البيانية المرخصة للأشغال التي   

الأشخاص المؤهلين للبحث عن ، ف3البناء المسلمةأو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام رخصة  ، شرع فيها

هم ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع  ، المخالفات اللاحقة لرخصة البناء

أعوان البلدية المكلفين بالتعمير و موظفي إدارة التعمير و الهندسة ، المعمول به، و كذا مفتش ي التعمير

 
  ، المعدل، مرجع سابق .ها،  يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجاز 15-08من القانون رقم  81المادة -1

  . 44اوراغ آسيا،  مخالفات شهادة المطابقة و المنازعات المترتبة عنها،  مرجع سابق،  ص  -2

، المحدد لشروط تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في 55-06المرسوم التنفيذي رقم  من 04المادة  - 3

  معاينتها و كذا إجراءات المراقبة، المعدل و المتمم، مرجع سابق . مجال التهيئة و التعمير و 
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يتبين من خلال هذه المادة بان هناك أشخاص مؤهلين للمراقبة و معاينة  ،بحيث 1المعمارية و البناء

 .3لقوانين التهيئة و التعمير اوكذلك طبق، 2الأنشطة العمرانية، طبقا لقانون الجراءات الجزائية

يمارس الأعوان المؤهلين لتقص ي المخالفات اللاحقة لرخصة البناء مهامهم، من خلال الرقابة   

طلاع على الوثائق القانونية المكتوبة و البيانية، للتأكد من مطابقتها يدانية للأشغال، و ال لمعاينة الموا

كي لا يكون هناك أي ، وعدم مخالفتها لقواعد التهيئة و التعمير، وذلك وفق إجراءات قانونية محددة

ناول تفصيل تجاوز للسلطة يؤدي للمساءلة القانونية، و كذلك لضمان حقوق القائمين بالبناء، سنت

رير محاضر ثم بعد ذلك إلى تح، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لورشات الأشغال )أولا( ذلك

 )ثانيا( .اللاحقة لرخصة البناء   المخالفات

 أول: القيام بالزيارات الميدانية لورشات الأشغال

لمعاينة للأشغال اللاحقة وكذا لشرطة العمران مهمة المراقبة وا، ( .م.ش.برــ ) أوكل المشرع ل  

نتهاء منها، لذا يتوجب على أعضائها المؤهلين القيام انجازها إلى غاية ال  نطلاق فيمنذ ال ، لرخصة البناء

المتعلقة بالبناء  الوثائق ، وطلب4بزيارات ميدانية لورشات الأشغال و إجراء التحقيقات الضرورية لذلك

 5البناء المسلمة وأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهماكد من مدى مطابقتها مع أحكام رخصة أللت

 
 .،  المعدل و المتمم،  مرجع سابق .29-90مكرر من القانون رقم  76المادة  -1

ر ع  ، جقانون الجراءات الجزائية  ، المتضمن08/06/1966، مؤرخ في 155-66ا  للامر رقم الأشخاص المؤهلين للمراقبة و المعاينة طبق -2

  هم:  ، 2019/ 18/12، مؤرخة في 78، ج ر ع 11/12/2019،  مؤرخ في 10-19، معدل و كتمم بالقانون رقم 1966/ 10/06مؤرخة في  48

رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، محافظو الشرطة، ضباط –منه(: 15ضباط الشرطة القضائية )المادة  -أ

 -ك الوطني، ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن و شرطة العمران و حماية البيئة، الشرطة، ذووا الرتب في الدر 

موظفو مصالح الشرطة، ذوو الرتب في الدرك الوطني، رجال الدرك، مستخدموا مصالح   -منه(: 19أعوان الضبط القضائي )المادة  -ب

منه(: و تشمل هذه الفئة المختصون في  21عض مهام الضبط القضائي )المادة الموظفون و الأعوان المكلفون بب -جالأمن العسكري،  

، الغابات و حماية الأراض ي و استصلاحها،  الذين ينتمون بالصفات التالية رؤساء الأقسام، المهندسون،  الأعوان الفنيون و التقنيون 

  1966/ 08/06، مؤرخ في 155-66الامر رقم  

مكرر من   76و المادة  73حسب نص المادة  -بة و المعاينة طبقا لقوانين التهيئة و التعمير و البناء هم: الأشخاص المؤهلين للمراق - 3

رئيس المجلس الشعبي البلدي، مفتشو التعمير، -: ، مرجع سابق  المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم 29-90القانون رقم 

المعدل   55-06من المرسوم التنفيذي رقم  02عمير التابعة للبلدية،  أما حسب المادة المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الت

رؤساء المهندسين المعماريين و رؤساء المهندسين في الهندسة المدنية، المهندسين المعماريين الرئيسيين  -هم:  ، مرجع سابقالمتممو 

عماريين و المهندسين في الهندسة المدنية، المهندسين التطبيقيين في البناء الذين لمهندسين في الهندسة المدنية الرئيسيين،  المهندسين الماو 

  15-08من القانون رقم  70و  68( على الأقل في ميدان التعمير،  و كذلك فرق المتابعة و التحقيق )المادتان 02يحوزون خبرة سنتين )

: مفتش ي التعمير،  المهندسون المعماريون، المهندسون المدنيون، مهندسوا البنايات و إتمام انجازها، المعدل  وهم المحدد لقواعد مطابقة

  التطبيق في البناء، التقنيون السامون في البناء و المتصرفون الداريون .

 .  148ديرم عايدة،  الرقابة الدارية على أشغال التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  ص  -4

  ، المعدل و المتمم،  مرجع سابق .55-06المرسوم التنفيذي رقم  من 5المادة  -5 
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ورة زيارة كل البنايات في على ضر  ، قانون التهيئة و التعمير المعدل و المتمممن  73لقد نصت المادة ف

كذا الأعوان و  ، (ر.م.ش.ب)نجاز و القيام بالمعاينات الميدانية التي يرونها ضرورية، من طرف طور ال 

بأنه يترتب على  ، من نفس القانون  3مكرر  76و هذا في أي وقت، كما نصت المادة  االمؤهلين قانون

لال هذه المواد يتبين بان فمن خ، المخالفة حسب الحالة، إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه

ت المنتهية بها ة و الزيارات الميدانية تكون بالنسبة للبنايات قيد الانجاز، و كذلك بالنسبة للبناياالمراقب

  1التحقق من مدى مطابقة الأشغال لأحكام رخصة البناءبالأشغال، وعند طلب شهادة المطابقة، وهذا 

 . 2و يتأكدون من مطابقة البناء للوثائق الخاصة بها  في كل مراحله نجاز عملية ال فالأعوان يتابعون 

لمة، يحرر العون المخول قانونا ففي حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المس    

كما يرسل أيضا نسخة منه إلى  ، محضر معاينة المخالفة و يرسله إلى الجهة القضائية المختصة

( ساعة، و في هذه الحالة تقرر  72والوالي المختصين، في اجل لا يتعدى اثنين و سبعين )ر.م.ش.ب 

       لعمومية، إما مطابقة البناء أو هدمه جزئياالجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبث في الدعوى ا

آو الوالي  ( ر.م.ش.ب) متثال المخالف للحكم الصادر، يقوم إجل تحدده، وفي حالة عدم إأو كليا في 

أن يكون  (ر.م.ش.ب)يجب على  كما ،3المختصين تلقائيا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

 ، 4ثناء عملية المراقبةمرفوقا بأعوان مؤهلين قانونا أ

والأعوان المؤهلين ( .م.ش.ب رـ )ستقراء النصوص المذكورة أعلاه، يتضح أن لإإذن فمن خلال   

 :  يكون تفصيل ذلك كالأتي و إما في شكل زيارات منتظمة أو زيارات فجائية،  ، زيارة و رشات الأشغال

   : زيارات منتظمة -أ

 دول زمني محدد طوال أيام الأسبوعتي يتم ضبطها وفق جالزيارات المنتظمة هي الزيارات ال  

و مدير التعمير و الهندسة المعمارية  (ر.م.ش.ب)لزيارة مواقع و رشات الأشغال، و التي تضبط من طرف 

طلاع على بشرية و عدد الورشات المفتوحة للإ ويتحكم في تحديدها توافر الوسائل المادية و ال ،5و البناء

لبناء، التي تشمل رخصة البناء و التصريح بفتح الورشة، بحيث تكون هذه الزيارات الوثائق الخاصة با

 
  . 123تكواشت كمال،  الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مرجع سابق،  ص  -1

  164 الصادق بن عزة، دور الدارة في مجال تطبيق أحكام قانون العمران في التشريع الجزائري،  مرجع سابق،  ص -2

 ، مرجع سابق المعدل و المتمم، ،  يتعلق بالتهيئة و التعمير29-90من القانون رقم   5مكرر  76المادة  -3

 ، مرجع سابق .المعدل و المتمم  55-06من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 4

   300ابق،  ص عربي باي يزيد،  إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و التعمير،  مرجع س -5
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  1سواء ليلا أو نهارا في أيام العمل أو الراحة و العطل، وتكون وفق جدول زمني للزيارات ، في أي وقت

غ فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية، بحيث يجب أن تبل ، ( ر.م.ش.ب)يعده مسبقا كل 

نسخة من هذا الجدول الزمني إلى مدير التعمير و الهندسة المعمارية والبناء والى الوالي المختصين 

يخص المفتشين  افيم، مدير التعمير والهندسة المعمارية و البناءوكذلك يعد من طرف  ،إقليميا

إلى الوالي وإلى الوزير  والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير، وتبلغ نسخة من الجدول الزمني

 المكلف بالتعمير.

تتجلى أهمية تحديد نطاق ممارسة المراقبة من حيث الزمان لأجل التصدي للمخالفات   

وهو موضوع هذا الفرع بصفة خاصة و إلى التصدي للمخالفات  ،العمرانية اللاحقة لرخصة البناء

ي البناء و الهدم بدون رخصة بصفة عامة، و هذا المتعلقة بجريمت ، العمرانية في مجال التهيئة و التعمير

و بعد أما من شأنه تفعيل الرقابة حتى يكون هناك زجر كبير للأشغال المخالفة، سواء أثناء انجازها 

لتفادي حالات التوسع ، و الهدف من هذا الجراء هو بسط الرقابة على أشغال البناء، 2نتهاء منهاال 

للأحكام و المواصفات الفنية و التقنية المحددة في رخصة البناء، وهذا ما العمراني العشوائي و المخالف 

 يؤدي إلى تشويه الطار المبني و النسيج الحضري .

   : الزيارات الفجائية -ب

، و كذلك خارج الأسبوعتكون غير مبرمجة و في عطل نهاية  ، هي زيارات مكملة للزيارات المنتظمة  

فعالية  أكثر الزيارات الفجائية تكون  أن إذ ، العطل الوطنية والدينية أيامو ، في الليل أو العمل  أوقات

، المعدل و المتمم  55-06من المرسوم التنفيذي رقم  08وهذا ما نصت عليه المادة ، 3 من تلك المنتظمة

الراحة و أيام أعلاه، نهارا أو ليلا و أثناء أيام  5على انه " يمكن أن تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 

،و يمكن العلان عنها أو يتم بشكل فجائي "، العطل، و ذلك في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما

المجالس لذا يجب تفعيل برامج الزيارات الميدانية سواء كانت منتظمة أو فجائية، من طرف رؤساء 

، و أن تكون المعاينة من طرف فرقة مديري التعمير و الهندسة المعمارية و البناءو  الشعبية البلدية

وليس فرد واحد فقط، و هذا بسبب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأعوان المؤهلين أثناء أداء 

 
ستي قزاتي ياسمين، النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة )بين آخر تعديلات القانون و تطبيقه عمليا و مختلف مواقف  - 1

  . 125،  ص 2016المحكمة العليا(،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  سنة 

   144شعبي البلدي في مجال العمران، مرجع سابق،  ص حنان بلمرابط،  سلطات رئيس المجلس ال  -2

   167مرجع سابق: ص  ،الصادق بن عزة، دور الدارة في مجال تطبيق أحكام قانون العمران في التشريع الجزائري   -3
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وهذا  ،1فيجب عليهم أن يكونوا مرفقين دائما بعناصر شرطة العمران أو بعناصر الدرك الوطني، مهامهم

بأنه  يمكن للأعوان " و المتمم المعدل 55-06رقم من المرسوم التنفيذي  12ما نصت عليه المادة 

في حالة عرقلة أداء مهمتهم في مراقبة المخالفات و البحث عنها  ، تسخير القوة العمومية  المؤهلين

ومعاينتها، كما أن الدولة تحمي هؤلاء الأعوان المؤهلين، أثناء ممارسة مهمتهم من كل أشكال الضغوط 

 . 2"ها، التي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهمأو التدخل مهما كانت طبيعت

و مدير التعمير  و الهندسة المعمارية والبناء المختصان  (ر.م.ش.ب)و تجدر الشارة بأنه يمسك 

إقليميا سجلات لمتابعة الأشغال ومعاينة المخالفات، و يزود الأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات 

الوالي المختص ويتعين عليهم  أو  الحالة الوزير المكلف بالتعمير  ليف مهني يسلمه حسبالعمرانية بتك

إظهاره أثناء القيام بمهمة المراقبة، و يصدق على التكليف المهني كاتب الضبط لدى الجهات القضائية 

واجهم وهؤلاء الأعوان ليسوا مؤهلين لدراسة ملفات البناء والتهيئة والهدم الخاصة بأز ، 3المختصة

 . 4ووالديهم و ذريتهم و أفراد عائلتهم الذي لهم بهم صلة من الدرجة الأولى 

 ثانيا: تحرير محاضر المخالفات اللاحقة لرخصة البناء المسلمة  

ؤهلين ها الأعوان الميمن خلال المراقبة و المعاينة التي يجر  يكون  إثبات المخالفات العمرانية إن  

6و هم ملزمون بتحرير المحضر حسب نوع كل مخالفة، 5غال في أي وقتبدخولهم لمواقع الأشقانونا 

سوف ندرس ، ن الجزئية محل الدراسة تتعلق بالمخالفات العمرانية اللاحقة لرخصة البناءأما وب

محضر معاينة أشغال شرع فيها و غير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، و حتى تكون لهذا المحضر 

 ومن حيث الموضوع )ثانيا( ، ن تتوفر فيه شروط لصحته من حيث الشكل )أولا(يجب أ قيمة قانونية

 يجب أن يتمتع بحجية قانونية )ثالثا(.كما  ، 7من قانون الجراءات الجزائية 214وهذا طبقا للمادة 

 
  . 371لعويجي عبد الله: التعمير غير القانوني و دور الدارة في الحد منه، مرجع سابق،  ص  -1

  ،  مرجع سابق .و المتمم المعدل  55-06من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -2

  ،  مرجع سابق .و المتمم المعدل 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  11و  10المادتين رقم  -3

  ،  نفس المرجع .14المادة  -4

اجستير في القانون،  فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،  ياسمين شريدي،  الرقابة الدارية في مجال التهيئة و التعمير و البناء، مذكرة م -5

  . 87، ص  2008-2007جامعة الجزائر،  السنة الجامعية 

المعدل على انه " محاضر المخالفات لقواعد التهيئة و التعمير الملحقة بهذا المرسوم  55-06من المرسوم التنفيذي رقم   16تنص المادة  - 6

محضر معاينة أشغال شرع فيها  و غير مطابقة لأحكام رخصة البناء  -غال شرع فيها بدون رخصة بناء محضر معاينة أش-هي كما يأتي:

  محضر معاينة أشغال شرع فيه بدون رخصة هدم .بدون رخصة بناء . –المسلمة 

وة الثبات إلا إذا كان صحيحا على انه " لا يكون للمحضر أو التقرير ق ، مرجع سابق، من قانون الجراءات الجزائية 214تنص المادة  - 7

   في الشكل و يكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته و أورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه

  أو عاينه بنفسه ".
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 : الشروط الشكلية لمحضر المعاينة -أ

بحيث تتمثل ، دها القانون حترام الشكليات التي حدإبفقد المحضر قيمته القانونية عند عدم   

 : هذه الشروط في

   :تحرير المحضر من طرف الموظف المختص -1

 ثلاثة أنواع شخص ي و نوعي و محلي ختصاص عند تحرير محاضر المخالفة إلىينقسم ال   

لين المحددين قانونا، و يتحقق فالاختصاص الشخص ي هو تحرير المحضر من طرف الأشخاص المؤه

ختصاص الموظف الذي ينفذها، فمثلا لا يمكن إان تكون طبيعة الجراءات من ختصاص النوعي بال 

توسع و المواقع السياحية، أما لمفتش ي السياحة تحرير محضر معاينة مخالفة وقعت خارج مناطق ال

ختصاص المحلي فيتمثل في تعيين الموظف للعمل في إقليم معين يختص بمباشرة فيه مهامه، فمثلا ال 

مباشرة إجراءات ، تخدمين الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة لبلدية مالا يمكن للمس 

 . 1المراقبة و المعاينة في بلدية أخرى مجاورة و تحرير محاضر بشأنها

  : تحرير المحضر وفقا للشكل المحدد قانونا -2

لين بموجب تم تحديد الشكل الواجب توفره في محضر المعاينة الذي يحرره الأعوان المؤه  

المؤهلين للبحث  الأعوانالمحدد لشروط تعيين  ، 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  16و  15المادتين 

، بحيث المراقبة إجراءاتعن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير ومعاينتها و كذا 

 : 2تتمثل هذه الشروط الشكلية في 

 ، مارات تحمل الأختام و الأرقام التسلسليةستإيجب أن تحرر المحاضر على  -

ستمارة مطابق لنموذج محضر معاينة المخالفة العمرانية الخاصة بأشغال شرع أن يكون تحرير ال  -

 فيها و غير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة،

طرف ن تسجيل المحضر في السجل المفتوح لهذا الغرض، و الذي يجب أن يكون مرقم و مؤشر عليه م -

 رئيس المحكمة المختص إقليميا .

 

 

 
الأول، الاعتراف و المحررات، دار مروك نصر الدين، محاضرات في الثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الثبات الجنائي، الكتاب  - 1

  . 214 -212، ص .ص 2008هومة، الجزائر، 

     134  -133ستي قزاتي ياسمين،  مرجع سابق،  ص.ص  -2
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   :  الشروط الموضوعية لمحضر المعاينة -ب

وهذا طبقا ، يشترط في محضر المعاينة بان يكون مطابقا للحقيقة و وافيا و دقيقا و واضحا  

غلب النصوص القانونية التي ألزمت الأعوان أولقد تضمنت ، 1للقواعد العامة في الثبات الجزائي

 للمراقبة و المعاينة بتحرير محضر معاينة للإثبات، نفس الشروط الموضوعية و التي تتمثل في المؤهلين

 ذكر مراجع رخصة البناء المسلمة،تدوين موقع مشروع البناء بدقة، سم الكامل للعون المؤهلذكر ال 

عون إمضاء ال، سم الكامل للمخالف المستفيد من رخصة البناء و تدوين كل تصريحاتهتدوين ال 

يوقع محضر المعاينة من قبل العون ،  أو ممثله الاشغالإمضاء صاحب  ،المؤهل الذي عاين المخالفة

وفي حالة رفض التوقيع من قبل المخالف يسجل ذلك في المحضر، و في كل الحالات ، المؤهل و المخالف

ستمارة للإ ة اليسرى قد خصصت خانة في أسفل الجهف، 2يبقى المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس

المخالفة  المشرع لم ينص على تبليغ محضر ف، لتسجيل ملاحظة رفض التوقيع من طرف المخالف

 و إنما منح له الحق فقط في الاطلاع على المحضر في مكان المعاينةالعمرانية إلى المخالف 

 تعد ضمانة للمخالف، لكونه، إذن فان توفر الشروط الشكلية والموضوعية في محضر المعاينة

فضلا عن تسهيل مراقبة اعمال الاعوان المؤهلين ، 3يعد وسيلة من وسائل إثبات الذناب و السناد

وبالنسبة  (ر.م.ش.ب)فالمحاضر المحررة من قبل الأعوان المؤهلين لدارة البلدية تراقب من قبل ،4قانونا

وهذا ، فتراقب من قبل المدير  ية و البناء،التعمير والهندسة المعمار  للأعوان المؤهلين التابعين لمديرية

 وفق السجل الخاص بالمتابعة ومعاينة المخالفات العمرانية .

   : حجية محضر المعاينة -ت

 عتماد القاض ي عليه في إصدار حكمهإر المعاينة قوته القانونية، ومدى يقصد بحجية محض  

طبقا للأشكال التي  شريطة أن تكون صحيحة ومحررة، ما يستخلص منه من أدلة الثبات بناء على

على انه " يمكن لأي ضابط أو عون مصلحة  67-75من الأمر رقم  36نصت المادة ، 5نص عليها القانون 

أو موظف أو عون دولة أو مجموعة عمومية محلف أو مكلف لهذا الغرض ...... أن يحرر محاضر 

 
  . 210،  ص مرجع سابقمروك نصر الدين،   -1

  2تمم، مرجع سابق .، يتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل و الم29-90من القانون رقم   3و  2، الفقرة 2مكرر  76المادة  -2

  . 212مروك نصر الدين،  مرجع سابق ،  ص  -3

 10تكون محاضر المعاينة المحررة من قبل الأعوان المؤهلين محل مراقبة و متابعة من طرف مسؤوليهم،  و هذا ما نصت عليه المادة   - 4

س الشعبي البلدي و مدير التعمير و البناء المختصان المعدل،  و التي جاء فيها " يمسك رئيس المجل 55-06من المرسوم التنفيذي رقم 

  أعلاه، سجلات لمتابعة الأشغال و معاينة المخالفات ". 09إقليميا على التوالي في إطار أحكام المادة 
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من خلال هذه المادة إن يتضح ، فالمخالفات و هذه المحاضر تكون بمثابة حجة ما لم يثبت العكس "

ما لم يثبت  عد كمحاضر ذات حجية بقوة القانون،المحاضر المحررة لغرض إثبات مخالفة التعمير ت

 وكذلك تثبت حجية المحضر من خلال نص المادة ، 1المخالف أو أي طرف له مصلحة في ذلك العكس"

من المرسوم التنفيذي  14المادة وتعزيزا لحجية هذه المحاضر نصت السالفة الذكر أعلاه ،  2مكرر  76

ليسوا مؤهلين لدراسة ملفات  ه " الأعوان المنصوص عليهم أعلاهعلى ان ، و المتمم المعدل 55-06رقم 

بهم صلة من  البناء و التهيئة أو الهدم الخاصة بأزواجهم و والديهم وذريتهم و أفراد عائلتهم الذين لهم

ينة المخالفة العمرانية، فقد حرص المشرع على امحاضر معستبعاد الشبهة عن الدرجة الأولى "،و ل 

توسيع حالة التنافي في الأعوان المؤهلين لأفراد عائلتهم الذين لهم بهم صلة من الدرجة الأولى إلى الدرجة 

وجب المشرع على أبالضافة إلى ذلك فقد  ،قانون مطابقة البنايات المعدلمن  72طبقا للمادة ، الرابعة

حترازات مفادها الأخذ ال  فكل هذه ، 2ؤهلين تأدية اليمين أمام رئيس المحكمة المختصةالأعوان الم

وكذلك حتى ، 3بالحيطة و الحذر في أن يتساهل الأعوان المؤهلين على حساب القانون لجهات معينة

غير أن هذا لا يعني أن يحرم المخالف من   ،تبقى هذه المحاضر ذات حجية و بعيدة عن كل شبهة

       عن في هذه المحاضر بعد إثباته عكس ذلك، من خلال عدم قيام العون المؤهل بالتحري الجيدالط

أو عدم تمتعه بالخبرة الكافية لقراءة مخططات الهندسة المعمارية أو المدنية، ما يصعب عليه معرفة 

 . 4 من عدمها مدى مطابقة الأشغال للمخططات المصادق عليها
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 ثانيخلاصة الباب ال

لذلك سن المشرع الجزائري ترسانة قانونية ، تكتس ي عملية التهيئة و التعمير أهمية بالغة  

و تأثيره  لأجل تنظيمها خاصة في ظل تزايد النشاط العمراني ، متشعبة و متخصصة و ذات الصلة

و التعمير  و دورها  تناولنا الباب الثاني المعنون بالأطر القانونية لقواعد التهيئة حيثالسلبي على البيئة،

تطرقنا في الفصل الأول إلى الوظيفة البيئية لقواعد التهيئة و التعمير  ، في فصلين  في حماية البيئة

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم، كآلية بديلة على أشغال ، 29-90وهذا في ظل القانون رقم 

وتحدد هذه القواعد  ،أدوات التهيئة والتعميراب التهيئة و التعمير، و التي تطبق أحكامها عند غي

من حيث موقع ، جل البناء و مشاريع البناءأالشروط الواجب توافرها في مشاريع تجزئة الأراض ي من 

وكثافة البناء و حجمه والطرق المؤدية إليه و مظهره الخارجي، الذي يجب أن يكون منسجم و متوافق 

وكذا مراعاة  ،راني، وهذا حسب خصوصيات ومميزات كل منطقةمع الهندسة المعمارية للنسيج العم

كينة حترام قواعد الأمن و الصحة والس إالقواعد المتعلقة بالنظام العام العمراني، من خلال 

ستعمال السكني، وتطرقنا كذلك إلى الوظيفة البيئية لقواعد تحقيق العموميين والبنايات ذات ال 

المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام  15-08ية في ظل القانون رقم ستثنائإكآلية ، مطابقة البنايات

  انجازها المعدل، التي تهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات و العمل على تحقيق مطابقتها

 بهدف الوصول لتحقيق بيئة عمرانية مستدامة هذه المباني،  إستغلالوكذلك تحديد شروط شغل و 

فقد تطرقنا إلى الوظيفة البيئية للرقابة الدارية في ضبط حركة النشاط  ، لثانيأما في الفصل ا  

و إلى آليات  ، كإجراء وقائي ، من خلا تحديد آليات الرقابة الدارية السابقة لرخصة البناء ، العمراني

الدارية التي و المتمثلة في مجموعة من القرارات ، الرقابة الآنية و اللاحقة لرخصة البناء كإجراء ردعي

نه و بغض النظر عن السيطرة أحيث  ، تكون في شكل رخص وشهادات عمرانية ودراسات بيئية مسبقة

إلا بعد حصوله على رخصة بناء  ، نه لا يمكن له ممارسة حقه في البناءإالقانونية للفرد على العقار، ف

لا يسلم من الرقابة الآنية  نه و رغم ذلك فانهأتسلم له من قبل السلطة الدارية المختصة، كما 

هلين لكل ورشات و كذا الرقابة اللاحقة، و هذا من خلال إجراء المراقبة و المعاينة للأعوان المؤ ، للإدارة

نجاز ليلا و نهارا، سواء كانت زيارات منتظمة أو فجائية، لأجل التحقق من مدى البناء في طور ال 

اء المسلمة، و بالتالي فان جميع القرارات الدارية المتعلقة مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البن

 . قصد تحقيق النظام العام البيئي، شتراطات البيئيةيجب أن تكون مقيدة بال ، بالتهيئة و التعمير
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 ةخاتم 

إذ لا يمكن تحقيق حياة  ، إن حياة الإنسان تتوقف عل البيئة والمحيط الذي يحيا فيه 

ن ذلك سينعكس عل جميع النواحي اللصيقة بهذه الحياة من رة وهادئة في ظل بيئة متدهورة، ل مستق

لما تدهور بحيث ك ، ثنين هما العمران والبيئةإومن هنا تظهر معادلة بين متغيرين  ،أمن وصحة ورفاهة

نسجاما وتناسقا إوكلما كان النسيج العمراني أكثر  ،النسيج العمراني يؤدي حتما إلى تدهور البيئة

هتمام بالوسط العمراني القائم والرقابة ن الإ إوبالتالي ف ، ستدامة تحققت حماية البيئة وصيانتهاإو 

حماية عناصر البيئة ومختلف يعد صورة من صور  ،على أشغال التهيئة والتعمير المزمع القيام بها

ختلال في النظام العام إبحيث نلمس حصيلة ذلك فيما وصلت إليه بعض المدن العالمية من  ، مكوناتها

لاسيما في ظل التطور الصناعي الذي  ، نتيجة تدخلات الإنسان في مجال التهيئة والتعمير، البيئي

جارية على حساب الراض ي الفلاحية و عرفته بعض الدول وتوطين هذه المنشآت الصناعية أو الت

بالتالي حتما إيجاد  و ،الغابية والمساحات الخضراء والمحميات الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي 

الذي خلفته  ،إستراتيجية لضبط والتحكم في عملية التهيئة و التعمير والوقاية من التدهور البيئي

لك كان لابد من ظهور واعتماد سياسات عمرانية لتحقيق لذ،الرعونة في إقامة المشاريع العمرانية 

 التوازن البيئي.

سبيل لتحقيق  بأنه لا ، شف موضوع الدراسة الوظيفة البيئية لقواعد التهيئة والتعميرك             

ستمراريتها للأجيال القادمة من دون مراعاة المقتضيات البيئية في إتنمية عمرانية مستدامة وضمان 

كما يبرز مدى إدراك المشرع الجزائري للعلاقة الجدلية بين قانون التهيئة  ، النشطة العمرانيةمختلف 

مما يدل ، هتمامه الواضح بإدماج البعد البيئي في التنمية العمرانيةإ والتعمير وقانون حماية البيئة و 

وبالتالي  ، التكامل دماج و نالإ  تجاههما نحو التصالح و إ على تلاش ي العلاقة التصادمية بين القانونين و 

 ن علاقة التنافر حلت مكانها علاقة التعايش .إف

الآليات لحماية البيئة من  إن المنظومة القانونية الحالية كرست مجموعة من الوسائل و               

من خلال سعي المشرع لدمج البعد البيئي في إطار الدوات الإستراتيجية ، مخاطر النشطة العمرانية

يكولوجية إ ن موارد طبيعية و للتخطيط التي تضطلع بدور هام على مستوى تنظيم المجال بما تحويه م

من خلال التأكيد على  ،حترام الوساط البيئيةإكما تسعى إلى تحقيق التنمية العمرانية في إطار ، هامة 

احات الخضراء والفضاءات المناطق الطبيعية وحماية المس  المناظر و  وقاية الوساط الطبيعية الحيوية و 

التاريخي من التعديات الناجمة عن  مواقع التراث الثقافي و  الغابية و  الراض ي الفلاحية و  الحساسة و 
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حيث أن ، إلا أن هناك تناقض بين النصوص القانونية وما يجري عل أرض الواقع، التهيئة والتعمير

اف كبير لقدراتها البيئية نتيجة التوسع ستنز إنتهاكات خطيرة أدت إلى إهذه القطاعات تتعرض إلى 

منشآت  أحياء سكنية و  من خلال إقامة مجمعات و ، المنظم غير المدروس و  العمراني العشوائي و 

شتراطات حترام لدنى الإ إدون  و ، الشروط الصحية التعمير و  تفتقر لدنى قواعد التهيئة و  ،مختلفة

 .العمراني  النظام العام البيئي و  ىعلوهذا ما أ ضحى يشكل خطرا متفاقما  ، البيئية

من خلال مساهمتها في التحكم  ، تؤدي المخططات البيئية بمختلف أنواعها دورا هاما              

الحلول المستقبلية  تقديم التوجيهات اللازمة و  و  ، نجازهاإوالتنظيم المسبق للأنشطة العمرانية المزمع 

المخططات وسيلة هذه حيث تعتبر ، عتبارها وثائق مرجعيةإيئة ببما يتوافق مع متطلبات حماية الب

 و ، قانونية مهمة لتحقيق الحماية الوقائية للبيئة من مختلف النشاطات المتسببة في التلوث العمراني

الذي يعد المرجع العام لتنفيذ السياسة  ،من بين هذه المخططات نجد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

من أجل تحقيق التوازن و الإنصاف الإقليميين في إطار ، التنمية المستدامة الإقليم و الوطنية لتهيئة 

، الترتيبات لتسيير الإقليم الوطني بحيث وضع هذا المخطط العديد من التوجيهات و  ،إقليم مستدام

إلى إنشاء  افةضبالإ  ، من خلال الحفاظ على النظام العام البيئي التعمير  لاسيما تلك المتعلقة بالتهيئة و 

ناهيك  ، المدن الداخلية تخفيف الضغط عن الساحل و  مدن جديدة لتحقيق توزيع سكاني متوازن و 

كذلك  و ، تأهيلها تجديدها و  إعادة صيانتها و  عن التدخل في حماية المناطق العمرانية المتدهورة و 

إلى مناطق  لهضاب العليا و تحويلها إلى مناطق ا العمل على إعادة النظر في تمركز المنشآت الصناعية و 

المخططات الخرى المتفرعة عنه  بالتالي فإن هذا المخطط و  و  ، الجنوب مقابل تحفيزات في هذا الشأن

ستحضار الوظيفة إالمنفذة له حملت في أحكامها العديد من الترتيبات والتوجيهات التي تقتض ي  و 

 التعمير . البيئية في مجال التهيئة و 

تجسيد اللامركزية الإدارية، كونها أكثر النظم  البيئية حة العامة العمرانية و كما تتطلب المصل 

ستغلال إيضمن  ،ضبط وتفعيل نظام عمراني مستدامتحقيقا للمشاركة الديمقراطية و أكثر فعالية ل

و هذا لتحقيق  ،بهدف شغلها وفقا لحكام وتوجيهات أدوات التهيئة والتعمير، وتسيير عقلاني للأراض ي

لذا ألزم المشرع كل بلدية بضرورة تغطية إقليمها بمخطط نمية المحلية العمرانية المستدامة، الت

يشكل كلا المخططين الإطار  و ، التعمير وضبطه للصيغ المرجعية لمخطط شغل الراض ي توجيهي للتهيئة و 

التجاوزات التي وتفادي الفوض ى و ، نضباط في الشغالي المرجعي المعتمد عليه لضمان الإ المادي والتقن

تهدف المخططات العمرانية إلى تحديد ف ،يؤدي حتما إلى الإضرار بالبيئة مما، تشوه النسق العمراني
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حدد على وجه ت كما تضبط توقعات التعمير وفوائده و  ، التوجيهات الساسية لتهيئة الراض ي المعنية بها

ظة على النشاطات الحساسة ستعمال المساحات والمحافإالخصوص الشروط التي تسمح بترشيد 

لتهيئة اأدوات   حترامإالتوسع العمراني لم يعد يتم بطريقة عشوائية في ظل ف إذن ،أهمها الفلاحة

التي بل يتم عن طريق دراسات علمية و تقنية تحدد الشروط التي يكون عليها هذا التوسع، و  والتعمير،

يين الراض ي المخصصة تعو المناظر  واقع و فضلا عن حماية الم، شتراطات الصحيةتسمح بمراعاة  الإ 

حتياجات الحالية والمستقبلية في وجهة لل البنايات الم قتصادية ذات المنفعة العامة و للنشاطات الإ

التي تشكل الوسط البيئ الذي يعيش فيه  ،النشاطات الخدمات و  مجال التجهيزات الجماعية و 

يعد صورة من صور حماية البيئة ، و هذا لما له  خططاتهذه المالتقيد بأحكام و بالتالي إن  ، الإنسان

من الثر على العناصر المكونة للبيئة، فلا يمكن الوصول إلى حياة مستقرة و صحية في ظل بيئة 

  ة .متدهور 

ودورها في الموازنة بين البيئة  التعمير  ونفس المر ينطبق على القواعد العامة للتهيئة و   

 ظلأو في ، التهيئة والتعمير المعدل والمتمم ب ، المتعلق29 -90رقم  قانون ال ظلوالعمران سواء في 

بهدف ضبط حركة ،  ت و إتمام إنجازها، المعدلاالمحدد لقواعد مطابقة البناي 15 -08     رقم قانون ال

التي أنتجت صورة  ،و التجمعات الفوضوية غير المكتملة القضاء على البنايات و  نشطة العمرانيةال

قتناعهم بأسلوب التسوية عن طريق إ، بسبب عزوف أصحاب البنايات و عدم شعة للنسيج العمرانيب

إجراء تحقيق المطابقة ، بالرغم من صدور تعليمات و مذكرات تبسط إجراءات التسوية، وهو ما يؤكد 

ليجد قصور  وعدم فعالية أحكام قانون مطابقة البنايات في معالجة ظاهرة البناء غير القانوني، 

ظل هذه الظروف تبقى وضعية أغلب البنايات على  ، وفيالمشرع نفسه مجبرا لتمديده عدة مرات

 بل الكثر من ذلك فإن العديد من المقرات الحكومية و الإدارات العمومية و  ،المستوى الوطني عالقة

يها، إذن فلا بسبب مشكل الوعية العقارية المشيدة عل وضعيتها بعد المؤسسات التعليمية لم تسوى 

من حيث مظهرها الجمالي و إجبار  يمكن الحديث عن التسوية القانونية لهذا النوع من البنايات

أصحابها على إتمامها بشكل نهائي ما لم تسو وضعية أوعيتها العقارية، التي تشكل العائق و السبب 

. نتهجة من طرف المشرع الرئيس ي في فشل كل محاولات التسوية و عدم فعالية آلياتها القانونية الم

  

وفي سياق الوسائل والآليات التي تعتمدها السلطات الإدارية لفرض رقابتها على أشغال البناء   

وكذا الرخص ، لاسيما الدراسات البيئية المسبقة تفاقات المرتبطة بهار الإ  ومختلف الترتيبات و 
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فإنه لا يمكن ، نونية للفرد على العقاربحيث أنه وبغض النظر عن السيطرة القا، والشهادات العمرانية

 ، إلا بعد الحصول على رخصة البناء من قبل السلطة الإدارية المختصة ،له ممارسة حقه في البناء

ن إ و  ،الآنية للدارة وكذا الرقابة اللاحقة السابقة و  نه لا يسلم من الرقابةإكما أنه ورغم ذلك ف

، المحددة قانونا بعض المنشآت الخاصة و  الدائمة على البناية المنجزة و  قتض ى المر للرقابة المستمرة و إ

بالتالي  و  ،المعاينات الميدانية من طرف العوان المؤهلين في هذا المجال و  بالمراقبةوهذا من خلال القيام 

 ام العامقصد تحقيق النظ  ،شتراطات البيئيةبالإ  ةالتعمير مقيد المتعلقة بالتهيئة و ن جميع القرارات إف

 . البيئيالعمراني و 

و البيئي، التي أرس ى المشرع  على الرغم من وجود هذه الترسانة القانونية  في المجال العمرانيف         

أن الواقع لا يترجم هذا  ، إلا  من خلالها كل الضمانات اللازمة لحماية البيئة من كل مخاطر التعمير 

نتهاك لتلك القواعد و التي تكون في صورة بناءات إيا من التأسيس، و الدليل على ذلك ما نراه يوم

لمظهر الخارجي للبنايات، وعدم زايد و تنتشر بصفة رهيبة، وتشوه افوضوية بل مجمعات فوضوية تت

متميزيين يتوافقان مع حضارتنا، و ذلك راجع الى عدم الإلتزام و التقيد وجود نمط و نسق عمرانيين 

تواطؤ الجهات الإدارية المكلفة بالضبط الإداري العمراني و البيئي، إما بهذه القواعد القانونية و 

لإعتبارات شخصية او إجتماعية أو سياسية، المر الذي ترك الكثير من هذه القواعد و الحكام مجرد 

  حبر على ورق .

ي تقديم  ستخلاص جملة من النتائج التي تقتض إبعد العرض التفصيلي لهذه الدراسة تم              

 :  كالآتي ، وهيمجموعة من التوصيات 

  النتــــائجأولا:   

م تعددها يثير إشكالية خة العمرانية الجزائرية، إلا أن ز لقد تطورت و تعددت التشريعات في البيئ -1

 تعدد الصلاحيات و المهام للأجهزة و الآليات المخولة بالحماية .

  تكمن بشكل كبير في في الجانب التشريعي ، نونية العمرانيةمن معوقات الداء البيئي للوسائل القا -2

يؤدي لا و  مما يخلق نوع من عدم التناسب ، بحيث يستغرق صدور المراسيم التنظيمية مدة طويلة

 محالة إلى عدم فعاليتها .

 ، ويتم تفعيله و تنفيذه من خلالإن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو المرجع العام و الساس ي -3

 العمرانية المستدامة. الوطنية تحقيق التنميةالمخططات القطاعية و الولائية ، بهدف 
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      كرس المشرع الجزائري البعد البيئي في مجال التهيئة و التعمير، من خلال إصداره للقانون رقم -4

ث الطبيعية التي ، المتعلق بالتهيئة و التعمير، بسبب الكوار 29-90، المعدل و المتمم للقانون رقم 04-05

( ، و التي كشفت  2003) فيضانات باب الواد بالعاصمة سنة، و زلزال بومرداس سنة  عرفتها الجزائر 

هشاشة النسيج العمراني ، فإنهيار بنايات جديدة يبرز القصور في تطبيق الحكام القانونية المتعلقة 

ي المناطق المحمية و في الراض ي الفلاحية بحيث ضبطت القيود المفروضة على البناء ف ،بالتهئة والتعمير 

 .و في الراض ي المعرضة للكوارث الطبيعية و التكنولوجية و لاسيما الزلازل 

و بالرغم ما تمثله من إطار لمشاركة  ، إن إعداد أدوات التهيئة و التعمير تحت إشراف هيئات منتخبة -5

يجعل  ، نتخابيةلمنتخبين و قصر فترة العهدة الإ ا أغلبإلا أنها و لنقص كفاءة  ، المواطنين في التسيير

و هذا ما ينعكس سلبا على تنمية و تهيئة الإقليم و على  ، من هذه المخططات عرضة للأهواء و الرغبات

 الإطار المعيش ي للمواطن.

ف واقعيا أدوات التهيئة و التعمير لم تحقق الهداف المرجوة ، المتمثلة في تحقيق التوازن بين مختل -6

 .  في مجال حماية البيئة اإلى تضاؤل فعاليته ، وهذا ما أدى المجالات و حماية البيئة 

المحدد لكيفيات تحضير عقود  19-15تم إستحداث آلية جديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -7

دارية المعدل والمتمم، تتمثل في الشباك الوحيد على مستوى الولاية، المقاطعة الا  ،التعمير و تسليمها

وفرض  ،والبلدية ، وهذا لدراسة طلبات عقود التعمير، بهدف تسهيل الإجراءات في منح هذه العقود

 .    حماية للبيئة من خلال تشكيلة الشباك الوحيد الذين من مهامهم حماية البيئة

، من خلال السعي وراء فرض العمراني التنظيم جالمن مساعي المشرع الجزائري في م بالرغم -8

اع المخالفات العمرانية وفقا لما جاءت به النصوص القانونية، فبدى واضحا ل أنو عقوبات المقررة لكال

فشل هذه القوانين من حيث إنعدام القاعدة القانونية الرادعة، فحاول المشرع مرة أخرى رغبة في 

تتمثل في قانون إعتماده آلية جديدة لتسوية و إتمام  البنايات غير القانونية، بإصلاح هذا المر، 

بضرورة تسوية الوعية تحقيق مطابقة البنايات، الذي أثبت عدم نجاعته لإرتباط عملية التسوية 

   العقارية المشيدة عليها .

بالرغم من تقييد المشرع الجزائري لمختلف النشطة العمرانية بالتراخيص و الشهادات  الإدارية  -9

إلا  ، في المحافظة على الجانب الجمالي العمراني و حماية البيئة غةبال نظرا لما لها من أهمية ، لرقابتها

 بسبب ضعف و تواطؤ الجهات الإدارية المختصة ، رض الواقعأأن هذه الآليات لا تقوم بدورها على 

 . وعدم قدرتها و كفاءتها على مباشرة المهام المخولة لها
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بين المحليين و المواطنين حول أهمية البيئة نقص الوعي البيئي العمراني لدى الكثير من المنتخ -10

 . المصلحة العامة على  الخاصة المصلحةأدى إلى تغليب  ، العمرانية

 

 التوصياتثانيا : 

 . ضرورة تعزيز التعاون و التنسيق الدولي في المجال العمراني ، و هذا لنقل الخبرات الفنية و التقنية -1

لتزام بمبادئ عية العمرانية بدرجة عالية من الإظومة التشريضرورة إعادة النظر في صياغة المن -2

مال الراض ي و شغلها وفق ستعو تحديد الطر القانونية لإ  ، إقليمشتراطات البيئية لكل الحفاظ على الإ 

ستهلاك العقلاني للمجال و مراعاة مقتضيات حماية البيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة منطق الإ 

 .ة بالتهيئة الإقليمية العمرانيةخططات الخاصفي مختلف الم

دوات التهيئة أوضع  تفعيل و تثمين أكثر للدراسات البيئية المسبقة و منحها المكانة المفقودة قبل -3

عتبارها وسيلة هامة في عملية صنع إب ، نطلاق في أي مشروع عمرانيالإ  والتعمير حيز التنفيذ، وقبل

 القرار البيئي . 

دارة بالوسائل المعلوماتية الحديثة و تكوين الإطارات و تأهيلها وفقا لمقتضيات السياسة تدعيم الإ  -4

 العامة للتهيئة و التعمير .

الحرص على وجود تنسيق في الهداف والآراء بين مختلف الهيئات التي يجب أن تتشارك في إعداد  -5

 .اعات التي تؤثر سلبا على الوعاء العقاري أدوات التهيئة والتعمير، حتى لا يختل الرأي بين مختلف القط

إذا كان الهدف من أدوات التهيئة والتعمير، هو ضبط و تنظيم العمليات العمرانية، فإن البيئة هي  -6

الوعاء الذي يحتوي هده العمليات ويؤثر بها، من خلال موازنة بين التنمية الحضرية و التنمية الريفية 

أدوات التهيئة و التعمير، لا بد من إدراج مخططات أخرى تهتم  وحتى يتجسد ذلك فإنه الى جانب

 .  راض ي الفلاحية و الغابية والوساط الطبيعيةللحد من ظاهرة الإقصاء وحماية ال بالمجال الريفي، 

منح صلاحيات أوسع للجماعات الإقليمية في مجال حماية البيئة و التخفيف من ضغط الوصاية  -7

الإدارية القرب من واقع المواطن البيئي و العمراني، خاصة بعد ما سحبت منها  عليها، لنها السلطات

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .،  10-03تلك الصلاحيات من خلال القانون رقم 

ية توزيع مهام التصدي للمخالفات العمرانية بين عدة جهات إدارية ، يؤدي إلى الهروب من المسؤول  -8

ويثير إشكال حول تحديد الجهة المسؤولة في حالة وقوع مخالفة ، وإمتناع العوان المؤهلين قانونا عن 

القيام بواجب التصدي لها، لذلك تستدعي الضرورة الى خلق جهاز منظم و خاص يتكفل بضبط 
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وإعطائه  المخالفات على المستوى المحلي، ويعمل بصفة مستمرة ومباشرة مع جهاز النيابة العامة،

 جميع الصلاحيات القانونية والمادية لمراقبة المخالفات وردع المخالفين في وقت مناسب .

توطيد دعائم الحكم البيئي الراشد، لاسيما من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات  -9

لمجال العمراني النشطة في المجال البيئي في إعداد و تنفيذ و متابعة مستويات الداء التخطيطي في ا

 البيئي، مع العمل على نشر الوعي البيئي العمراني بين المواطنين .

ضرورة تفكير المشرع الجزائري في المستقبل العقاري الذي يكون صديق للبيئة، بناء على  -10

إستراتيجية تنموية بعيدة المدى و بنظرة تكاملية مع حماية البيئة، و من بين هذه الإستراتيجية التي 

تبعها العالم الحديث إستراتيجية المباني الخضراء و الذكية، لما لها من مواصفات علمية و فنية تضمن 

 . و تحمي البيئة لتنمية المستدامةا

جتمع ووعيه ينبغي ان تكون نابعة من وجدان المإن حماية البيئة الطبيعية و البيئة المشيدة،  

 ل القانون .ن تفرض عليه من خلاأوثقافته وتربيته، قبل 
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 قائمة المصادر والمزاجع

 المصادر : -

م -  اللغآن الىغٍ

 14ؾىعة االإىمىىن، الآًت  -

  21الآًت  ؾىعة الدجغ، -

  96الآًت  ؾىعة الىدل، -

غاف، -   96الآًت  ؾىعة اٖلأ

 41الآًت  ،ؾىعة الغوم -

 49الآًت ، ؾىعة اللمغ -

 .62ؾىعة الىمل، الآًت  -

 المزاجع باللغة العزبية - 1

 تب العامةالكأولا : 

ؤخمض لىدل، الىٓام اللاهىوي لخماًت البِئت والخىمُت الاكخهاصًت االإؿخضامت، صاع هىمت  (1

 . 2016للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، الُبٗت الثاهُت، 

، 1بؾماُٖل هجم الضًً ػهىت، اللاهىن الؤصاعي البُئي، ميكىعاث الخلبي الخلىكُت، ٍ (2

2012 . 

٘ الجؼاثغي،بً ؾٗضة خضة، خماًت البِئ (3 صعاؾت ٖلى يىء كاهىن خماًت البِئت  ت في الدكغَ

 . 2009الُبٗت الاولى  الجلفت، مُبٗت خحرف، واللاهىن الٗلاعي،

ت والخلىق الُٗي (4 ٘ بً ٖبُضة ٖبض الخفُٔ، بزباث االإلىُت الٗلاعٍ ت في الدكغَ ُت الٗلاعٍ

 . 2011ابٗت، الؿىت صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغ، الُبٗت الؿ الجؼاثغي 

ُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بىحغصة مسلىف، الٗلاع الهىاعي، الُبٗت الثاهُت، صاع هىمت لل (5

 . 2006َبٗت  الجؼاثغ

في الٓغوف الٗاصًت، صعاؾت خبِب ببغاهُم خماصة ؤصًمي، خضوص ؾلُت الًبِ الؤصاعي  (6

 . 2015، الُبٗت الأولى، ،ميكىعاث الخلبي الخلىكُت، بحروث ملاعهت

 ،13اللًاء الٗلاعي، صاع هىمت للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت  باقا ٖمغ، خمضي (7

 . 2014ؾىت 

ت، صاع هىمت ل (8 اث الٗلاعٍ لُباٖت واليكغ والخىػَ٘، خمضي باقا، ػعوقي لُلى، االإىاػٖ

  2004 الجؼاثغ

٘ الجؼاثغي، (9 مىخبت الىفاء  ؾاًذ جغهُت، خماًت البِئت في ْل الدكغَ

ت،مهغ،الُبٗت الأولى،اللاهىهُت،الؤؾ  . 2014ىىضعٍ
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10)  ٌ صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ، ،ؾلُان الغفاعي، الخلىر البُئي، ؤؾباب، ؤزُاع، خلى

 . 2009 ،الأعصن، الُبٗت الأولى ٖمان

ؾىاء ههغ الله، الخماًت اللاهىهُت للبِئت مً الخلىر في يىء اللاهىن الضولي الؤوؿاوي،  (11

 . 2013صاع البغضاصي للُباٖت واليكغ، 

قخىي خىُم، مبضؤ الاخخُاٍ في االإؿاولُت االإضهُت ًٖ الأيغاع البُئُت، صاع الجامٗت  (12

ت، مهغ، بضون َبٗت  يكغالجضًضة لل  . 2017الؤؾىىضعٍ

 . 1995الهاصق مؼهىص، ؤػمت الؿىً في يىء المجاٌ الخًغي، صاع الىىع، الجؼاثغ،  (13

 . 2004ىغ، صمكم، الُبٗت الأولى، نالح وهبي، الؤوؿان والبِئت والخلىر البُئي، صاع الف (14

ت للبِئت، صاع الُاػو  (15 عي الٗلمُت لليكغ ٖاعف نالح مسلف، الؤصاعة البُئُت، الخماًت الؤصاعٍ

 . 2007الأعصن،  والخىػَ٘، ٖمان

ٖضهان الؼهىت، ؾلُت الًبِ الؤصاعي في المخافٓت ٖلى حماٌ االإضن وعوائها، ميكىعاث  (16

 . 2011ولى، الُبٗت الأ ، بحروث ي الخلىكُتبالخل

اعف، الُبٗت ٖضهان ٖمغو، مباصت اللاهىن الؤصاعي، وكاٍ الؤصاعة ووؾاثلها، ميكإ االإٗ (17

ت الثاهُت  . 2004مهغ،  الؤؾىىضعٍ

ٖؼاوي ٖبض الغخمً، الىٓام اللاهىوي للميكأث االإهىفت مً ؤحل خماًت البِئت، صعاؾت  (18

الىخب لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الأولى، ملاعهت في ول مً اللاهىن الجؼاثغي والفغوس ي واالإهغي، ٖالم 

2003 . 

ٖلاء الضًً ٖص ي، مضزل اللاهىن الاصاعي، صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ؾىت  (19

2012 . 

ت في اللاهىن  (20 ٖلي ؾُٗضان، خماًت البِئت مً الخلىر باالإىاص الؤقٗاُٖت والىُماوٍ

 . 2008، الُبٗت الاولى ، الجؼاثغالجؼاثغي، صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَ٘، اللبت اللضًمت

 . 2006الفايل زماع، الجغاثم الىاكٗت ٖلى الٗلاع، صاع هىمت، الجؼاثغ، َبٗت  (21

٘ الؿُاخُت فوافي مهُفى ًىؾ (22 ، جلىُاث صعاؾت الجضوي الاكخهاصًت للمكاعَ

 . 2009عؾلان للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ؾىعٍا، ، صاع وماؾؿت BOTالـ  والفىضكُت ومكغوٖاث

ت، صاع الخامض لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، لى بلُٗفتلُ (23 ، زلافت الخداًل و الٗكىثُاث الخًغٍ

 . 2016ولى عصن الُبٗت الأ الأ 

ٗت، صاع الجامٗت الجضًضة، (24 صون  ماحض عاغب الخلى، كاهىن خماًت البِئت في يىء الكغَ

 . 2007مهغ ؾىت  َبٗت

الجؼاثغ  ؾُاؾت حؿُحر االإىاعص االإاثُت، الخسُُِ الاؾتراجُجي للمىاعص االإاثُت، محمد بلغالي،- (25

 . 2013الجؼاثغ  صاع الىخاب الخضًث، همىطحا
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مدمىصي خمضي ُُٖت، الخماًت اللاهىهُت للمدمُاث الُبُُٗت في بَاع الخىمُت  (26

 . 2017االإؿخضامت، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة، مهغ، الُبٗت الأولى، 

ي، الجؼء الثاوي، ؤصلت الؤزباث الجىاجي، مغون ههغ الضًً، مدايغاث في الؤزباث الجىاج (27

تراف و المخغعاث، صاع هىمت، الجؼاثغ،  ، اٖلا  . 2008الىخاب الأوٌ

ت، الجؼؤ  (28 اث الاصاعٍ اث مؿٗىص قيهىب، االإباصيء الٗامت للمىاػٖ ، صًىان االإُبىٖ الاوٌ

 . 2013الُبٗت الؿاصؾت  الجامُٗت

ُٗت والخ)هبُل نلغ، الٗلاع الفلاحي  (29  ىُٓمُت الخانت بالٗلاع الفلاحيالىهىم الدكغَ

 . 2008الجؼاثغ، َبٗت  ، صاع الهضي للُباٖت واليكغ، ٖحن ملُلت(

 الكتب المتخصصة ثاهيا:

ت ووؾاثل كاهىهُت، صاع  (1 اكلىلي ؤولض عابذ نافُت، كاهىن الٗمغان الجؼاثغي، ؤهضاف خًغٍ

 . 2016/2017هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، الُبٗت الثالثت، 

اع اللاهىوي للمضن الىبري في الجؼاثغ، ؤماٌ خاج حاب الله، (2 الضاع  لليكغ،صاع بللِـ  اَلؤ

 . 2014َبٗت  الجؼاثغ البًُاء

بالت ٖبض الٗالي، الىححز في قغح كاهىن الخٗمحر وفلا لأخضر الخٗضًلاث،اليكغ الجامعي  (3

 . 2021جىػَ٘، جلمؿان، الجؼاثغ،  -َباٖت –وكغ   الجضًض

ت البىاًاث غحر اللاهىهُت،بالت ٖبض ا (4 اليكغ  لٗالي، الضلُل الٗلمي في بحغاءاث حؿىٍ

 . 2021جىػَ٘، جلمؿان الجؼاثغ،  -َباٖت -الجامعي الجضًض، وكغ

ت، (5 بىح، جىُٓم المجاٌ االإٗماعي في االإضًىت الجؼاثغٍ  2009صاع مضاص، الُبٗت الأولى،  بكحر عٍ

. 

اث الجامُٗت، جالي، الخدًغ والتهُئت الٗمغاهُت فُبكحر الخ (6 ي الجؼاثغ، صًىان االإُبىٖ

 . 2000ؾىت ، الجؼاثغ

اث الخٗمحر، صاع هىمت، الجؼاثغ، حىان ؾىت (7  . 2018 خمضي باقا ٖمغ، مىاػٖ

خفٔ االإلً و  اللاهىهُت الإباقغة ٖملُتي جثمحر عزهت البىاء الاصاة، زحر الضًً مكغًٍ (8

 . 2014الجؼاثغ ، ٘صاع هىمت للُباٖت واليكغ و الخىػَ الىكفي الٗلاعي الٗام

غق الًُٗ فيها، صا (9 ً، كغاعاث الٗمغان الفغصًت وَ ع الفجغ لليكغ والخىػَ٘، ص. ٖؼعي الؼٍ

 . 2005لؿىت  اللاهغة

٘ الجؼاثغي، صاع كاًصًغم ٖا (10 ت ٖلى ؤقغاٌ التهُئت والخٗمحر في الدكغَ ت هضة، الغكابت الؤصاعٍ

 . 2011الجؼاثغ الُُٗت الأولى،  ،لليكغ والخىػَ٘
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عزهت )بحن آزغ حٗضًلاث ؼاحي ًاؾمحن، الجزإ الجؼاجي الىاجج ًٖ البىاء بضون ؾتي ك (11

صاع هىمت للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘،  جُبُله ٖملُا ومسخلف مىاكف المخىمت الٗلُا(،اللاهىن و 

 . 2016ؾىت  الجؼاثغ،

 ُت وجدلُلُت،نفالىٓام اللاهىوي الجؼاثغي للخىحُه الٗلاعي، صعاؾت و ، ؾماٖحن قامت (12

 . 2003 صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ

 ونفُت و جدلُلُت، ؾماٖحن قامت، الىٓام اللاهىوي الجؼاثغي للخىحُه الٗلاعي: صعاؾت (13

 . 2002ؾىت ، للُباٖت واليكغ و الخىػَ٘، صاع هىمت

 . 2000ؾماٖحن قامت، الىٓام اللاهىوي الجؼاثغي للخىحُه الٗلاعي، صاع هىمت، الجؼاثغ،  (14

ٗاث البىاء والأوامغ  (15 الؿُض ؤخمض مغحان، جغازُو ؤٖماٌ البىاء والهضم بحن حكغَ

ت وؤخضار ؤخيام اللًاء، صاع النهًت الٗغبُت، اللاهغة، َبٗت  ت واللغاعاث الىػاعٍ  . 2002الٗؿىغٍ

ت و الخسُُِ الاؾتراجُجي  فاَمت الؼهغاء البرواوي،، غًبانبً فااص  (16 الاؾخضامت الخًغٍ

 . 2017 ٖمان، الاعصن، الُبٗت الاولى -، صاع الغيىان لليكغ و الخىػًَ٘غي مؿخضاممً احل مكغوٕ خ

اصاة حضًضة للخسُُِ ، االإكغوٕ الخًغي  ،غًبان ؤ. فاَمت الؼهغاء البرواويبً فااص  (17

 .2016صاع االإىهجُت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الاولى  الخًغي 

، هدى جسُُِ اؾتراجُجي االإضن االإؿخضامت و االإكغوٕ الخًغي  غًبان، بً فااص (81

 . 2018 الأولىالُبٗت –صاع نفاء لليكغ والخىػَ٘ ٖمان  مؿخضام،

هىمت للُباٖت و اليكغ و  كىضوػ فاَمت الؼهغاء، الخىُٓم اللاهىوي للبىاء في الجؼاثغ، صاع (19

 . 2019بضون َبٗت، اهخىبغ ، الجؼاثغ الخىػَ٘

٘ هدُل خىُمت، اؾخغلاٌ الأعاض ي الفلاخُت االإخىفغة الخ (20 ابٗت للضولت َبلا للدكغَ

ٗت، الجؼاثغ، الٗضص الأوٌ   . 2017الجؼاثغي، صاع هىمت للُباٖت واليكغ و الخىػَ٘ بىػعَ

ت في يىء آزغ الخٗضًلاث وؤخضر  خمضيلُلى ػعوقي، ٖمغ  (21 اث الٗلاعٍ باقا، االإىاػٖ

 . 2018 الجؼاثغ، َبٗت حضًضة الأخيام، صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘

محن هماٌ، الغكابت اللًاثُت ٖلى جغازُو اٖماٌ البىاء و الخٗمحر، صاع الاًام محمد الا  (22

 . 2020الُبٗت الاولى  لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الاعصن

٘، صاع الهضي، الجؼاثغ،  (23  .2010مىهىعي هىعة، كىاٖض التهُئت والخٗمحر وفم الدكغَ

بضون صوع وكغ و  الخسُُِ الٗمغاوي مً مىٓىع حغغافي، غؼة، مامً محمد صًب ههغ، (24

 . 2013ؾىت  بضون َبٗت،

ت في مُضان الخٗمحر الؿىن (25 مُبٗت الىجاح الجضًضة، ، ،يالهاصي ملضاص، الؿُاؾت الٗلاعٍ

 . 2000صاع البًُاء، الُبٗت الأولى 
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وهغان  صلُل االإىخسب المخلي لخماًت البِئت،صاع الغغب لليكغ و الخىػَ٘، وهاؽ ًخي، (26

2003.  

 : ائل الجامعيةالأطزوحات والزس ثالثا:

 : طزوحاتالأ   -(أ 

الخسُُِ البُئي المخلي وألُت لخماًت البِئت في اَاع الخىمُت  بً بى لغباح الُٗض، - (1

جسهو كاهىن  اَغوخت ملضمت لاؾخىماٌ مخُلباث الخهىٌ ٖلى قهاصة الضهخىعاه، االإؿخضامت

، ق، حامٗت اخمض صعابت اصعاعولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت م الخلى  البِئت و الخىمُت االإؿخضامت،

2016-2017 . 

بً خفاف ؾاعة، الىٓام الٗام البُئي المخلي في الجؼاثغ، ؤَغوخت ملضمت لىُل  - (2

قهاصة الضهخىعاه الُىع الثالث في الخلىق، جسهو كاهىن ٖام مٗمم، ولُت الخلىق والٗلىم 

ان ٖاقىع، الجلفت،  . 2020 -2019 الؿىت الجامُٗت الؿُاؾُت، حامٗت ػٍ

خباعاث البُئُت في وزاثم الخٗمحر المخلُت في الجؼاثغ،  ي الُٗفاو  - (3 مت، اٖلا هغٍ

خلىق، حامٗت اللخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، فغٕ اُل قهاصة الضهخىعاه في اللاهىن، ولُت ىؤَغوخت ل

 . 2020 – 2019 الؿىت الجامُٗت بجاًت، ٖبض الغخمان محرة

 الخىمُت االإؿخضامت،بالي خمؼة، بصاعة الأزُاع الهىاُٖت، همضزل لخدلُم  - (4

صعاؾت خالت مغهب جمُُ٘ الغؼ، بؿىُىضة، ؤَغوخت ملضمت لىُل  حشخُو لىاك٘ الخإمحن في الجؼاثغ

ت  جسهو: حؿُحر االإىٓماث، ولُت الٗلىم صة الضهخىعاه في قٗبت ٖلىم حؿُحرقها الاكخهاصًت والخجاعٍ

لىم الدؿُ  . 2015 -2014 حامٗت ؤمدمـض بىكغة، بىمغصاؽ حروٖ

عؾالت صهخىعاه  ث ؤخمض، واكٗت الؿيىث وجإزحرها ٖلى وحىص اللغاع الؤصاعي،بغوا - (5

 . 2014 -2013ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت جلمؿان،  في اللاهىن الٗام

اث الٗمغان، ؤَغوخت لىُل صعحت الضهخىعاه في الٗلىم، بؼ  - (6 غِل بىبىغ،مىاػٖ

الؿىت الجامُٗت:  مٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو،حا، جسهو كاهىن، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت

ش االإىاككت ،2017 -2016  . 30/10/2017 جاعٍ

ت لخماًت ال - (7 بِئت في الجؼاثغ، بً ؤخمض ٖبض االإىٗم، الىؾاثل اللاهىهُت الؤصاعٍ

جسهو اللاهىن الٗام، ولُت الخلىق بً ٖىىىن، حامٗت بً ًىؾف بً زظة،  ؤَغوخت صهخىعاه

 . 2009 -2008 مُٗتالؿىت الجا الجؼاثغ،

٘ الجؼاثغي،  بً  - (8 نالخُت نابغ، آلُاث الغكابت ٖلى ٖملُاث البىاء في الدكغَ

اعي، فغٕ كاهىن ص، جسهو كاهىن ٖل .م. ٌ  عؾالت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاه في اللاهىن الخام

 . 2017 -2016 الؿىت الجامُٗت: ولُت الخلىق، حامٗت الؤزىة مىخىعي، كؿىُُىت، التهُئت والخٗمحر
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ضًذ، آزاع الخغحراث االإىازُت ٖلى الخىمُت االإؿخضامت في الجؼاثغ، بىؾبٗحن حؿٗ - (9

ت، حامٗت ؤمحمد بىكغة، بىمغصاؽ،   . 2015ؤَغوخت صهخىعاه في الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍ

جيىاقذ هماٌ، الخٗمحر و البىاء في الخىُٓم و اٖاصة الخىُٓم، صعاؾت  - (10

الٗلىم  ولُت الخلىق و هو كاهىن ٖلاعي،جس، اَغوخت ملضمت لىُل قهاص صهختعاه ٖلىمكاوهُت،

 . 2017-2016 1الؿُاؾُت، حامٗت باجىت 

حلُي ؤٖمغ، الأهضاف الخضًثت للًبِ الؤصاعي، ؤَغوخت لىُل قهاصة  - (11

الؿىت  الضهخىعاه في اللاهىن الٗام، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ؤبي بىغ بللاًض، جلمؿان،

 . 2016 -2015 الجامُٗت :

 الخماًت اللاهىهُت للبِئت في اَاع الخىمُت االإؿخضامت، ؿىهت ٖبض الغني،خ - (12

ولُت  كؿم الخلىق، جسهو كاهىن اٖماٌ، اَغوخت ملضمت لىُل صعحت صهخىعاه ٖلىم في الخلىق،

 . 2013-2012 بؿىغة، حامٗت محمد زًُغ، الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت،

خماًت البِئت، ؤَغوخت لىُل والكغعي و  الىيعيصاًم بللاؾم، الىٓام الٗام  - (13

الؿىت  ،جلمؿان ،قهاصة صهخىعاه صولت في اللاهىن الٗام، ولُت الخلىق، حامٗت ؤبي بىغ بللاًض

 . 2004 -2003 :الجامُٗت

ت البىاًاث - (14 ٘ الجؼاثغي، ؤَغوخت  غحر صًغم ٖاًضة، حؿىٍ االإُابلت في الدكغَ

ي، ولُت الخلىق والٗلىم جسهو كاهىن ٖلاع  الٗلىم اللاهىهُت، الٗلىم في ملضمت لىُل صعحت صهخىعاه

 . 2015 -2014 الؿىت الجامُٗت: حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، الؿُاؾُت

٘ الجؼاثغي،عؾالت صهخىعاه في  - (15 ت في الدكغَ عباحي مهُفى،الاعجفاكاث الؤصاعٍ

 . 2015 -2014، الؿىت الجامُٗت: الخلىق،ولُت الخلىق،حامٗت كؿىُُىت

ض االإاٌ نافُت، خ - (16 ماًت البِئت في بَاع الخىمُت االإؿخضامت ٖلى يىء ؤخيام ػٍ

لىم الؿُاؾُت، اللاهىن الضولي، عؾالت صهخىعاه في الٗلىم، جسهو كاهىن صولي، ولُت الخلىق والٗ

 . 27/02/2013جحزي وػو، هىككذ  حامٗت مىلىص مٗمغي 

يب قُُبي، - (17 اَغوخت  الجباًت وألُت لخماًت البِئت في اَاع الخىمُت االإؿخضامت، ػٍ

حامٗت  ولُت الخلىق، ملضمت في اَاع هُل قهاصة صهخىعاه ٌ م ص في اللاهىن الٗام فغٕ اصاعة و مالُت،

 . 2017- 2016، 1الجؼاثغ

، "خالت الجؼاثغ" صوع الخىنهت في الخىمُت الاكخهاصًت ؾٗضاوي مىس ى، - (18

 ٖلىم الدؿُحر،و هاصًت ولُت الٗلىم الاكخ اَغوخت صهخىعاه في الٗلىم الاكخهاصًت و ٖلىم الدؿُحر

 2007-2006 ، الؿىت الجامُٗت:حامٗت الجؼاثغ

ؾلُاوي ٖبض الُٗٓم، الغكابت ٖلى الأعاض ي الفلاخُت والٗمغاهُت وؤزغها ٖلى  - (19

خماًت البِئت في الجؼاثغ، ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه الٗلىم في الٗلىم اللاهىهُت، جسهو 
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الؿىت الجامُٗت : ، 1الؿُاؾُت، كؿم الخلىق، حامٗت باجىت ولُت الخلىق والٗلىم  ٖلاعي كاهىن 

2017- 2018 . 

ؾخغلاٌ الٗلاع الفلاحي في الجؼاثغ، ٗاث، الىٓام اللاهىوي ل ُؾىؾً بىنب - (20

الأعاض ي الفلاخُت الخابٗت للأملان الخانت بالضولت، عؾالت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه ٖلىم في 

 -2017 الؿىت الجامُٗت: ولُت الخلىق، حامٗت كؿىُُىت،جسهو كاهىن ٖلاعي،  ىن الخاماللاه

2018 . 

ُفت البُئُت لأصواث التهُئت و الخٗمحر، ؤَغوخت لىُل  - (21 س ي مغابِ قهغػاص،الىْ

- 2017 ،1حامٗت الجؼاثغ ولُت الخلىق، جسهو كاهىن،، ) ٌ م ص( قهاصة صهخىعاه الُىع الثالث

2018 . 

في مجاٌ البىاء والخٗمحر، اَغوخت قهغػاص ٖىابض، ؾلُاث الًبِ الاصاعي  - (22

خىعاه ٖلىم في الخلىق، جسهو كاهىن ٖام، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، هملضمت لىُل قهاصة ص

 . 2016-2015الؿىت الجامُٗت  حامٗت الخاج لخًغ، باجىت الخلىق كؿم 

ْاهغ الُُب جىفُم، جضزل الجماٖاث الؤكلُمُت البلضًت في مجالي الخٗمحر  - (23

ت، مظهغة الُىع الأوٌ الإضعؾت الضهخىعاه في الضولت واالإاؾؿاث الٗمىمُت، مضعؾت الضهخىعاه في والبِئ

 . 2013 -2012، 01حامٗت الجؼاثغ  واالإاؾؿاث الٗمىمُت، ولُت الخلىق الضولت 

امُم، ٖاجكت َُب، الخماًت اللاهىهُت الإلً البىاء في ٖلض البُ٘ بىاء ٖلى الخه - (24

م،ولُت الخلىق و الٗلىم جسهو كاهىن ٖلاعي، كؿم اللاهىن الخا ن ؤَغوخت صهخىعاه في اللاهى 

 . 2018حامٗت ؾٗض صخلب،البلُضة،حىان  الؿُاؾُت

ىعاه ٖباؽ عايُت، الىٓام اللاهىوي للتهُئت والخٗمحر في الجؼاثغ، ؤَغوخت صهخ - (25

 . 2015 -2014 الؿىت الجامُٗت ،1ولُت الخلىق، حامٗت الجؼاثغ في اللاهىن، جسهو كاهىن ٖام

ض، بؾتراجُجُت البىاء ٖلى يىء كاهىن التهُئت والخٗمحر، - (26 قهاصة  ٖغبي باي ًؼٍ

 . 2015 -2014جسهو كاهىن بصاعي، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت،  صهخىعاه الٗلىم في الخلىق 

٘ الجؼاثغي، ؤَغوخت ملضمت  - (27 ت في الدكغَ ٖؼاي ٖبض الغخمان، الغزو الؤصاعٍ

، 2007 - 2006الؿىت الجامُٗت: ولُت الخلىق، حامٗت الجؼاثغ، لٗامىُل قهاصة صهخىعاه اللاهىن ال

 . 02/06/2007هىككذ في 

ٖلاق ٖبض الىهاب، يماهاث الخٗاكض في الهفلاث طاث البٗض الضولي، ؤَغوخت  - (28

 الؿىت الجامُٗت صهخىعاه، جسهو اللاهىن الٗام، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ٖىابت،

2016- 2017 . 
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٘ الجؼاثغي، ٖ - (29 ماع هيإ، الىٓام اللاهىوي للٗلاع الغابي و َغق خماًخه في الدكغَ

حامٗت مىخىعي كؿىُُىت، الؿىت ، اَغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه الٗلىم، ولُت الخلىق 

 . 2016 -2015الجامُٗت 

غىاؽ خؿِىت، مضي جإزحر كىاٖض التهُئت والخٗمحر ٖلى خماًت البِئت في الجؼاثغ،  - (30

ٖلىم في اللاهىن الٗام، جسهو كاهىن بصاعي، ولُت الخلىق،  وخت ملضمت لىُل صعحت الضهخىعاهؤَغ 

 . 2018 -2017 الؿىت الجامُٗت : ،1 حامٗت كؿىُُىت

جي ٖبض الله، الخٗمحر غحر اللاهىوي وصوع الؤصاعة في الخض مىه، ؤَغوخت لىُل  - (31 لٗىٍ

حامٗت ؤبي بىغ  الٗلىم الؿُاؾُت، كؿم الخلىق،قهاصة الضهخىعاه في اللاهىن الٗام، ولُت الخلىق و 

 . 2017 -2016 جلمؿان، الؿىت الجامُٗت: بللاًض

، عزهت البىاء وقهاصة االإُابلت وألُخحن لخىُٓم التهُئت الٗمغاهُت في ةلُٗضي زحر  - (32

٘ الجؼاثغي، ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه الُىع الثا لث في الخلىق، جسهو كاهىن الدكغَ

  الؿىت الجامُٗت ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ، مؿخغاهم، ٖلاعي 

2018- 2019 . 

الإحن لٗغٌٍ، الآلُاث اللاهىهُت لخماًت البىاًاث مً زُغ الانهُاع في الجؼاثغ،  - (33

عؾالت لىُل قهاصة صهخىعاه ٖلىم، جسهو كاهىن زام، فغٕ كاهىن ٖلاعي، ولُت الخلىق، حامٗت 

 . 2018 -2017 :لجؼاثغ، الؿىت الجامُٗتا

٘ الجؼاثغي، عؾالت ، مجاجي مىهىع  - (34 عزهت البىاء وإصاة لخماًت البِئت في الدكغَ

 . 2007الضهخىعاه في اللاهىن، ولُت الخلىق، حامٗت ؾٗض صخلب البلُضة، 

ً الٗابضًً، الخماًت اللاهىهُت للميكأث االإهىفت، ؤَغوخت لىُل  - (35 مجاهض ػٍ

فغٕ كاهىن وصخت، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت،  ،ٖلىم جسهو ٖلىم كاهىهُت عاهقهاصة صهخى 

 2016/2017ؾُضي بلٗباؽ،  ،حامٗت الجُلالي الُابـ

ٗاث االإلاعهت،  - (36 ت الخانت في الدكغَ منى مللاوي، اللُىص الىاعصة ٖلى االإلىُت الٗلاعٍ

م الٗلىم اللاهىهُت، ولُت الخلىق، ؤَغوخت صهخىعاه في الٗلىم اللاهىهُت، جسهو كاهىن ٖلاعي، كؿ

 . 2015 -2014 الؿىت الجامُٗت حامٗت الخاج لخًغ، باجىت،

٘ الجؼاثغي،ؤَغوخت  وفاء ٖؼ الضًً، - (37 الًبِ الؤصاعي لخماًت البِئت في الدكغَ

جسهو كاهىن بصاعة ٖامت،ولُت الخلىق والٗلىم ،ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاه ٖلىم

 . 2021 -2020 :ت الٗغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الؿىت الجامُٗتالؿُاؾُت،كؿم الخلىق،حامٗ

 

 رسائل الماجستير:  -(ب
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في جغكُت االإكهض الخًغي  15-08بىطعإ خؿام الضًً، صوع كاهىن مُابلت البىاًاث  - (1

ت و الٗمغان  للمضًىت صعاؾت خالت مضًىت باجىت، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة االإاحؿخحر في الهىضؾت االإٗماعٍ

تو االإضن ومٓاهغه، مٗهض الهىضؾت االإضهُت والغي والهىضجسه ت، كؿم هىضؾت مٗماعٍ حامٗت  ؾت االإٗماعٍ

 . 2015 -2014 الؿىت الجامُٗت : الخاج لخًغ، باجىت،

٘  قىن مىهُت، الىؾاثل اللاهىهُت لىكاًت البِئت مً مساَغ - (2 الخٗمحر في ْل الدكغَ

هىن الٗام، جسهو كاهىن البِئت، ولُت الخلىق والٗلىم مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر في اللا الجؼاثغي 

ينالؿُاؾُت، كؿم الخلىق، حامٗت مدمـض   . 2016 -2015ؾُُف،  الؿىت الجامُٗت صباغحن، الام

3) -  ٘ ت ويُٗت البىاء غحر الكغعي في الدكغَ اع اللاهىوي لدؿىٍ ِٖس ى بً صوخت، اَلؤ

سهو كاهىن ٖلاعي، حامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، الجؼاثغي، مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر في اللاهىن ج

ل   . 2011ؤفغٍ

ٗاث الخسُُُُت في النهىى  محمد خمُضان كضًض، - (4 الخسُُِ الخًغي و صوع الدكغَ

اص، ولُت الاصاعة و الاكخه الاواصًمُت الٗغبُت في الضاهماعن، مظهغة ماحِؿخحر، بٗملُت الخىمُت الٗمغاهُت،

2010 

مت ٖلى ؤعاض ي الغحر في اللاهىن الجؼاثغي، مظهغة لىُل قهاصة اآؾُا حغوع، االإباوي االإل - (5

 2004 -2003 الؿىت الجامُٗت: حامٗت الجؼاثغ،ولُت الخلىق، ماحؿخحر في اللاهىن، فغٕ االإؿاولُت، 

ت الخانت في اللاهىن الجؼاثغي، مظهغة لىُل  - (6 ؤٖؼوي خاػم، آلُاث جُهحر االإلىُت الٗلاعٍ

ٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت الخاج ، جسهو كاهىن ٖلاعي، ولُت الخلىق والقهاصة االإاحؿخحر في اللاهىن 

 . 2010 -2009 الؿىت الجامُٗت: باجىت، لخًغ

٘ الجؼاثغي، الهاصق بً ٖؼة، - (7  صوع الاصاعة في مجاٌ جُبُم اخيام الٗمغان في الدكغَ

ت جسهو كاهىن اصاعي  ولُت  و الاصاعة الٗامت،مظهغة لىُل قهاصة االإاحِؿتر في الٗلىم اللاهىهُت و الاصاعٍ

 .2011حامٗت باجىت  الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت،

مظهغة لىُل قهاصة ماحؿخحر  البٗض البُئي للىاٖض التهُئت و الخٗمحر، بغاهُمي مىفم، - (8

، الجؼاثغ ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابى بىغ بللاًض جلمؿان،، كاهىن بصاعي مٗمم جسهو

 .2017 -2016 الؿىت الجامُٗت :

ُت لؿُاؾت االإضًىت والٗمغان في الجؼاثغ، مظهغة جسغج بلُٗضي وؿُمت، الجىاهب اللاهىه  - (9

، فغٕ الؤصاعة الٗامت، اللاهىن وحؿُحر الؤكلُم، ولُت الخلىق، لىُل قهاصة االإاحؿخحر في اللاهىن الٗام

 . 2014 -2013حامٗت كؿىُُىت، الؿىت الجامُٗت: 

ت ويُٗت البىاء غحر الكغعي في  - (10 اع اللاهىوي لدؿىٍ ٘ بً صوخت ِٖس ى، اَلؤ الدكغَ

صخلب، البلُضة،  ؾٗض الجؼاثغي، مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر في اللاهىن، فغٕ كاهىن ٖلاعي، حامٗت

 . 2012الجؼاثغ، 
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ت، بً ؾٗضة خضة، - (11 ظهغة ماحؿخحر في م خماًت البِئت هلُض ٖلى خم االإلىُت الٗلاعٍ

 . 2007-2006 ، الؿىت الجامُٗتحامٗت الجؼاثغ ولُت الخلىق  اللاهىن،

ً مىهىب فىػي، بحغاء صعاؾت مضي الخإزحر وألُت خماًت البِئت، مظهغة لىُل قهاصة ب - (12

 . 2012، ، جحزي وػوماحؿخحر في اللاهىن، فغٕ اللاهىن الٗام، حامٗت ٖبض الغخمان محرة

13) -  ٘ ت في الدكغَ بىػٍخىن ٖبض الغني،االإسح الٗلاعي في جثبُذ االإلىُت الٗلاعٍ

ؿخحر في الخلىق،كؿم اللاهىن الخام،فغٕ اللاهىن الٗلاعي، ولُت االإاحصعحت الجؼاثغي،مظهغة لىُل 

 . 2010-2009 الؿىت الجامُٗتالخلىق،حامٗت الؤزىة مىخىعي، كؿىُُىت،

الب - (14  الىٓام اللاهىوي للخسُُِ البُئي في الجؼاثغ و صوعه في خماًت البِئت، ؾامي، يبىَ

 ولُت الخلىق والٗلىم سهو كاهىن البِئت،ج مظهغة ملضمت لىُل قهاصة االإاحِؿتر في اللاهىن الٗام،

 .2017 -2016، 2 حامٗت محمد الامحن صباغحن )كؿم الخلىق،الؿُاؾُت،

افُت - (15 ظهغة ماحؿخحر في اللاهىن الٗلاع الفلاحي في الجؼاثغ، م بؾخغلاٌعيا، ؤهٓمت  بىٖ

          :لؿىت الجامُٗت، باجىت، الخًغ كؿم الٗلىم اللاهىهُت، ولُت الخلىق، حامٗت الٗلُض الخاج الٗلاعي 

2008- 2009 . 

٘ الجؼاثغي، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة ُبىٖ - (16 اص ملُىت، قهاصة مُابلت البىاًاث في الدكغَ

 ماحؿخحر في اللاهىن الٗام، فغٕ الؤصاعة الٗامت، اللاهىن وحؿُحر الؤكلُم، ولُت الخلىق، حامٗت كؿىُُىت

 . 2014 -2013 الؿىت الجامُٗت: ،1

٘  بىواعي  - (17 ت ٖلى االإيكأث االإهىفت لخماًت البِئت في الدكغَ لُاؽ، الغكابت الؤصاعٍ

ت ــــــــــىق، حامٗـــــ، ولُت الخلالبِئت و الٗمغانالجؼاثغي، مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر في الخلىق، فغٕ كاهىن 

  2016 -2015زضة، الجؼاثغ، ً ًىؾف بًــــــــــب

مظهغة لىُل قهاصة  ني لتهُئت الاكلُم صعاؾت كاهىهُت،المخُِ الىَ جىاحي ؾاعة ٌؿمؿً، - (18

 حامٗت الجؼاثغ االإاحِؿتر في اَاع مضعؾت الضهخىعاه في:" الضولت واالإاؾؿاث الٗمىمُت " ولُت الخلىق،

2014 – 2015 . 

مظهغة لىُل قهاصة  واك٘ و جلُُم، ؾُاؾت تهُئت الاكلُم في الجؼاثغ، حمان محمد، - (19

، الجؼاثغ حامٗت ًىؾف بً زضة، ولُت الخلىق، ٕ الضولت و االإاؾؿت الٗمىمُت،فغ  ماحِؿتر في اللاهىن،

 . 2012 -2011الؿىت الجامُٗت: 

٘ الجؼاثغي،  - (20 حجىم ولثىم، الىٓام اللاهىوي لغزهت الخجؼثت وجلؿُم الٗلاع في الدكغَ

 . 2010ُضة، مظهغة ماحؿخحر، فغٕ اللاهىن الٗلاعي والؼعاعي، ولُت الخلىق، حامٗت ؾٗض صخلب، البل

مظهغة ملضمت  خؿحن ٖبض اللاصع، الخىم الغاقض في الجؼاثغ و اقيالُت الخىمُت المخلُت، - (21

حامٗت ابي بىغ بللاًض  ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، لىُل قهاصة االإاحِؿتر في الٗلىم الؿُاؾُت

 . 2012 -2011 الؿىت الجامُٗت: جلمؿان،
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فغٕ الضولت  ،لبىاء، مظهغة ماحؿخحر في الخلىق ل االإغاكبت الخلىُتخماوي ؾاحُت،  - (22

 . 2008 -2007الؿىت الجامُٗت : ، الجؼاثغ، بً ٖىىىن واالإاؾؿاث الٗمىمُت، حامٗت 

خىان بلمغابِ، ؾلُاث عثِـ المجلـ الكٗبي البلضي في مجاٌ الٗمغان، مظهغة  - (23

 -2012 لؿىت الجامُٗت :ا ماحؿخحر، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، كؿم الخلىق، حامٗت كؿىُُىت،

2013 . 

اث عزهت البىاء، عؾالت ماحؿخحر، فغٕ الؤصاعة واالإالُت، ولُت  - (24 زًغاوي ؤماٌ، مىاػٖ

 . 2010 -2009الخلىق حامٗت بً ًىؾف بً زضة، الجؼاثغ الؿىت الجامُٗت 

ت الخانت،مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر  زىاصحُت ؾمُدت خىان، - (25 كُىص االإلىُت الٗلاعٍ

 . 2008 -2007الؿىت الجامُٗت : ؿىُُىت،كاهىن، ولُت الخلىق،حامٗت في الل

مظهغة لىُل قهاصة  صٖمىف فاَمت الؼهغاء، ؾُاؾت الخسُُِ البُئي في الجؼاثغ، - (26

 08 –جحزي وػو الجؼاثغ  حامٗت مىلىص مٗمغي، ولُت الخلىق، فغٕ جدىلاث الضولت، االإاحِؿتر في اللاهىن،

لُت   . 2010حىٍ

٘ والخُبُم، مظهغة لىُل قهاصة عفُلت ؾىىس  - (27 ي، ؤصواث التهُئت و الخٗمحر بحن الدكغَ

ت، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت،   . 2011-2010 الجامُٗت: ؿىتالاالإاحؿخحر في الهىضؾت االإٗماعٍ

عؾالت لىُل  بقيالُت الخىمُت االإؿخضامت في الجؼاثغ "صعاؾت جلُُمُت "، ػعهىح ًاؾمُىت، - (28

 حامٗت الجؼاثغ، ولُت الٗلىم الاكخهاصًت و ٖلىم الدؿُحر، لىم الاكخهاصًت،قهاصة االإاحؿخحر في الٗ

2005-2006 . 

ػهغة ابغباف، صوع البلضًت في مُضان التهُئت والخٗمحر، مظهغة لىُل صعحت االإاحؿخحر في  - (29

 . 2011 -2010 الؿىت الجامُٗت: حامٗت ًىؾف بً زضة، الخلىق فغٕ الؤصاعة واالإالُت، ولُت الخلىق 

غق مٗالجتها، مظهغة ماحؿخحر في اللاهىن، فغٕ  - (30 ُت وَ ػهحرة صبُذ، ؤػمت البىاًت اللاقغٖ

ت، حامٗت الجؼاثغ،  . 2001 -2000 الؿىت الجامُٗت بصاعة مالُت، ولُت الخلىق والٗلىم الؤصاعٍ

، الخىفُم بحن الخىمُت والبِئت، مظهغة لىُل قهاصة االإؿخضًمتالخىمُت  كاًضي " تُمؾا - (31

في اللاهىن، فغٕ اللاهىن الضولي لخلىق الؤوؿان، ولُت الخلىق، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي  االإاحؿخحر

 . 2002 -2001 الؿىت الجامُٗت: وػو

ازغ الؿُاؾاث البُئُت ٖلى اللغاعاث الخىافؿُت لهاصعاث الضوٌ الىامُت  ؾغخان ؾامُت، - (32

ت "ئ  مظهغة ملضمت هجؼء مً مخُلباث هُل " صعاؾت للازاع االإخىكٗت ٖلى جىافؿُت الهاصعاث الجؼاثغٍ

ت و ٖلىم حؿُحر، ولُت الٗلىم، قهاصة االإاحِؿتر، -2010حامٗت فغخاث ٖباؽ ؾىت  اكخهاصًت و ججاعٍ

2011 . 
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ت اخلام، - (33 عئٍت بغهامج اؾتراجُجُت جىمُت االإضن الخابٗت الإىٓماث جدالف االإضن في  َىاهغٍ

مظهغة ملضمت لىُل قهاصة االإاحِؿتر  امج في الجؼاثغ،صعاؾت جدلُلُت لآلُاث جفُٗل البره –جسُُِ االإضن 

 . 2012 -2011وعكلت  حامٗت كانضي مغباح، ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، في الٗلىم الؿُاؾُت،

صعاؾت  صوع المجخم٘ االإضوي في الخىمُت المخلُت في الجؼاثغ، ٖبض اللاوي ٖبض الؿلام، - (34

ج غٍ غٍ مظهغة لىُل قهاصة االإاحِؿتر في الٗلىم الؿُاؾُت و الٗلاكاث  ،مُضاهُت لىلاًتي االإؿُلت وبغج بغٖ

- 2010 ، الؿىت الجامُٗت:وعكلت حامٗت كانضي مغباح، ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، الضولُت،

2011 . 

ماعر في  08/15ٖؼاع ؾاٖض، مُابلت البىاًاث وبجمام بهجاػها َبلا لللاهىن عكم  - (35

ت البىاًاث وبجمام بهجاػها، مظهغة ماحؿخحر في اللاهىن الٗلاعي، ولُت ًدضص كىاٖض مُابل 20/07/2008

 . 2014 -2013الؿىت الجامُٗت: ، 1حامٗت الجؼاثغ  الخلىق 

ؼ محمد الُاهغ، - (36 مظهغة  آلُاث جفُٗل صوع البلضًت في اصاعة الخىمُت المخلُت بالجؼاثغ، ٖؼٍ

، الؿىت وعكلت ،حامٗت كانضي مغباح ُاؾُت،ولُت الخلىق و الٗلىم الؿ ملضمت لىُل قهاصة االإاحِؿتر،

 . 2010، 2009 الجامُٗت

اعِٖس ى بً صوخت،  - (37 تاللاهىوي  اَلؤ ُت في  لدؿىٍ ٘ ويُٗت البىاًاث غحر الكغٖ الدكغَ

ل  البلُضة،، ولُت الخلىق، جسهو كاهىن ٖلاعي، حامٗت ؾٗض صخلب مظهغة ماحؿخحر الجؼاثغي  افغٍ

2011 . 

اهىهُت لدؿُحر الٗمغان، مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر في غىاؽ خؿُيُت، الآلُاث الل - (38

 -2011الؿىت الجامُٗت: اللاهىن الٗام، فغٕ الؤصاعة الٗامت وحؿحر الؤكلُم، حامٗت مىخىعي كؿىُُىت، 

2012 . 

، البىاء الفىيىي ومكيلت الخىمُت الٗمغاهُت، مظهغة ماحؿخحر، ولُت نفىػي مكىا - (39

 . 2009، حامٗت كؿىُُىت، الٗلىم الؤوؿاهُت والاحخماُٖت

حؿخحر في اللاهىن، حامٗت كهحر آماٌ، عكابت البلضًت ٖلى الخٗمحر في الجؼاثغ، مظهغة ما - (40

ش  االإؿُلت  . 01/03/2015هىككذ بخاعٍ

مظهغة  الالُاث اللاهىهُت للخض مً ْاهغة البىاء الفىيىي في الجؼاثغ، هماٌ جىاهكذ، - (41

ولُت الخلىق كؿم الٗلىم  جسهو كاهىن ٖلاعي، م اللاهىهُت،ملضمت لىُل قهاصة االإاحِؿتر في الٗلى 

 . 2009 -2008 باجىت، حامٗت الخاج لخًغ، اللاهىهُت،

الؤصاعي في جىُٓم خغهت البىاء والخٗمحر، عزهت البىاء  هماٌ محمد الأؾضي، صوع الًبِ - (42

الؿىت  جلمؿان، همىطحا، مظهغة ماحؿخحر، جسهو كاهىن الؤصاعة المخلُت، حامٗت ابي بىغ بللاًض،

 . 2012 -2011 الجامُٗت:
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صوع الًبِ الؤصاعي في جىُٓم خغهت البىاء و الخٗمحر " عزهت البىاء ، هماٌ محمد الأمحن - (43

، لؿُاؾُتولُت الخلىق و الٗلىم ا، كؿم الخلىق ، الاصاعة المخلُت عؾالت ماحؿخحر في كاهىن ، همىطحا "

 . 2012-2011ت الؿىت الجامُٗ، جلمؿان حامٗت ؤبي بىغ بللاًض

٘ الجؼاثغي، مظهغة لىُل قهاصة  - (44 لٗىجي ٖبض الله، كغاعاث التهُئت والخٗمحر في الدكغَ

الؿىت  االإاحؿخحر في الٗلىم اللاهىهُت، جسهو كاهىن بصاعي وبصاعة ٖامت، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت،

 . 2012 -2011 الجامُٗت:

٘ الجؼاثغي، مظهغة مجاجي مىهىع، الىٓام اللاهىوي للترزُو بإٖماٌ ا - (45 لبىاء في الدكغَ

 . 2002-2001 الؿىت الجامُٗت: ماحؿخحر، كؿم الخلىق، حامٗت البلُضة،

ش، بؾتراجُجُاث وؾُاؾاث الخسُُِ االإؿخضام و االإخيامل  - (46 مجض ٖمغ خافٔ اصعٍ

لاؾخسضاماث الاعاض ي واالإىانلاث في مضًىت هابلـ، مظهغة ماحؿخحر في الخسُُِ الخًغي والاكلُمي، 

ىُت حامٗت الىجاح  . 2005هابلـ، فلؿُحن،  ولُت الضعاؾاث الٗلُا، ،الىَ

مدمـض حبري،الخإَحر اللاهىوي للخٗمحر في ولاًت الجؼاثغ، مظهغة ماحؿخحر، فغٕ بصاعة  - (47

 . 2005ومالُت، ولُت الخلىق،حامٗت الجؼاثغ،

وؿاهُت في مُل٘ صوع المجخم٘ االإضوي الجؼاثغي في جىؾُ٘ زُاعاث الخىمُت الا محمد خفاف، - (48

 حامٗت الخاج لخًغ، ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، ، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة االإاحِؿتر،الألفُت

 . 2017-2016 الؿىت الجامُٗت: باجىت،

٘ الجؼاثغي، مظهغة مً ؤحل مُٗفيمدمـض  - (49 ، آلُاث خماًت البِئت الٗمغاهُت في الدكغَ

ـــالٗمغان، ولُت الخلو  البِئت، فغٕ كاهىن الخهىٌ ٖلى قهاصة االإاحؿخحر في الخلىق  ت ــــــــــــىق، حامٗـــــــــ

 . 2014 -2013الؿىت الجامُٗت: ًىؾف بً زضة، ً ــــــب  1غ ــــــــــــالجؼاث

مظهغة جسغج لىُل  –صعاؾت ملاعهت  –مضًً ؤماٌ، االإيكأث االإهىفت لخماًت البِئت  - (50

هىن ٖام، ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابي بىغ قهاصة االإاحؿخحر في الخلىق، جسهو كا

 . 2013 - 2012بللاًض جلمؿان، 

مؼوعي واهىت، مضي فٗالُت كىاهحن الٗمغان في مىاحهت مساَغ اليىاعر الُبُُٗت في  - (51

الجؼاثغ مظهغة لىُل قهاصة االإاحؿخحر في الٗلىم اللاهىهُت، جسهو كاهىن بصاعي وبصاعة ٖامت، ولُت 

 . 2012 -2011،ق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت الخاج لخًغ، باجىتالخلى 

مظهغة ملضمت  ت البِئت،كىاٖض التهُئت و الخٗمحر و صوعها في خماً مهباحي ملضاص،  - (52

جسهو كاهىن البِئت، ولُت الخلىق و الٗلىم  يمً مخُلباث هُل قهاصة االإاحؿخحر في الخلىق،

 . 2016 -2015، 2ؾُُف  كؿم الخلىق،حمٗت محمد الإحن صباغحن، الؿُاؾُت،
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ُٗت - (53  وهلضًتصعاؾت جدلُلُت ، مٗاط صقمي، الٗمغان الٗكىاجي والآلُاث الدكغَ

ُٗت ٖلى الٗمغان والهىضؾت الٗمغاهُت ببلضًت حُجل، مظهغة وٗياؾاث الآلُل ماحؿخحر، ولُت اث الدكغَ

 . 2000الجؼاثغ،  الٗلىم الاحخماُٖت

مظهغة ملظمت لىُل  الخىم المخلي الغاقض وألُت للخىمُت المخلُت في الجؼاثغ، مٗاوي وفاء، - (54

ــباجى لخًغ، حامٗت الخاج ولُت الخلىق، قهاصة االإاحِؿتر في الٗلىم الؿُاؾُت،   ت:ــــت الجامُٗــــــــــــ، الؿىتــــــــــ

2009- 2010 . 

٘ الجؼاثغي، مظهغة  - (55 مُٗفى هماٌ، آلُاث الًبِ الؤصاعي لخماًت البِئت في الدكغَ

 . 2011 -2010 الؿىت الجامُٗت: ماحؿخحر في اللاهىن، حامٗت باجىت،

ت مُمىهت، الخدىٌ الضًمغغافي وآزاعه في ا - (56 ، لدكىه الٗمغاوي، مظهغة ماحؿخحر،مىانغٍ

 . 2005، حامٗت كؿىُُىت ولُت الٗلىم الؤوؿاهُت والٗلىم الاحخماُٖت

هغَل ؾهام، اللاثدت واللاهىن، آلُت الؤخالت ٖلى الخىُٓمحن، عؾالت ماحؿخحر، فغٕ  - (57

 . 2013 ،1حامٗت الجؼاثغ  الضولت واالإاؾؿاث الٗمىمُت، ولُت الخلىق 

قغل الاعاض ي بحن االإىٓىمت اللاهىهُت و الخُبُلاث االإُضاهُت،  هىاعي ؾٗاص، مسُُاث - (58

خالت الضكس ي ٖبض الؿلام ؾغهُىت و جافغهذ، مضًىت كؿىُُىت، عؾالت ملضمت لىُل قهاصة ماحؿخحر في 

التهُئت الٗمغاهُت، ولُت ٖلىم الاعى و الجغغافُا و التهُئت الٗمغاهُت، كؿم التهُئت الٗمغاهُت، حامٗت 

 . 2015ُىت، مىخىعي كؿىُ

ضي، - (59 ت في مجاٌ التهُئت و الخٗمحر و البىاء، مظهغة ماحؿخحر  ًاؾمحن قغٍ الغكابت الؤصاعٍ

ماٌ، ولُت الخلىق، حامٗت الجؼاثغ،  . 2008-2007الؿىت الجامُٗت  في اللاهىن،فغٕ كاهىن اٖلأ

صوع المجالـ االإىخسبت في الخىمُت المخلُت " صعاؾت ملاعهت بحن بلضًخحن و  ًدُاوي خىُم، - (60

ولُت  " مظهغة جسغج لىُل قهاصة ماحِؿتر في الٗلىم الؿُاؾُت، 2011-2007ولاًخحن وعكلت و غغصاًت 

 . 2011 -2010وعكلت  حامٗت كانضي مغباح، ٗلىم الؿُاؾُت،الخلىق وال

 العلمية  المقالات رابعا :

ف بدماوي، مجاٌ جضزل كاهىن االإُابلت ) (1 ت، ( في حؿى15ٍ-08الكغٍ ت البىاًاث الفىيىٍ

مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن، حامٗت كانضي مغباح، وعكلت، الٗضص الخاصي ٖكغ، حىان ب ملاٌ ميكىع 

2014 . 

ت، مضًىت بؿىغة بللا (2 ؾم ؾلاَىُت، وبىػغاًت باًت، "الخىمُت وجلىر البِئت باالإضًىت الجؼاثغٍ

 . 2010ماعؽ  ،18مجلت الٗلىم الؤوؿاهُت، حامٗت محمد زًُغ، الٗضص ، ،"همىطحا

ضان، ٖلاكت الخىزُم باليكاٍ الٗمغاوي، مل (3 ـ ػٍ  10اٌ ميكىع بمجلت االإىزم، الٗضص بىعوَ

 . 2010لؿىت 
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ل الخىمُت  ٖلىص الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام، ض،صعاجي الؿُٗ (4 آلُت فٗالت لخمىٍ

  ،2014حىان  حامٗت كؿىُُىت، (،41الٗضص ) مجلت الٗلىم الاوؿاهُت، المخلُت،

عي لغزهت البىاء، ملاٌ ميكىع بمجلت البدىر الٗلمُت في  (5 اع الدكغَ ؾلمان نفُت، اَلؤ

ٗاث البُئُتالد  . 2019 الؿىت ،01، الٗضص 06ث، المجلض جُاع  حامٗت ابً زلضون  كغَ

ٖىماعي فاَمت الؼهغاء، غُخاوي ٖبض اللاصع، الضوع الىكاجي لأصواث التهُئت و الخٗمحر في  (6

 04الٗضص -02جُاعث، المجلض  –اللاهىن الجؼاثغي، ملاٌ ميكىع بمجلت الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون 

 . 2018صٌؿمبر  –

٘ خان ٖلي، فىغة الىٓام الٗام الجمالي وجُبُلاتها ٖلُان بىػٍان، ؤ. ص ف ؤ.ص (7 في الدكغَ

 . 2015 ماعؽ، 01في الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، الٗضص  البدىرمجلت  ملاٌ ميكىع  الجؼاثغي 

ابدؿام زلُل،البٗض البُئي في كاهىن الخٗمحر،مجلت االإىاعة للضعاؾاث اللاهىهُت  (8

ت،  . 2020 ،حىان 8 حامٗت محمد الخامـ،االإغغبوالؤصاعٍ

ؤخمض ماليي، البٗض البُئي في وزاثم الخٗمحر باالإغغب، ملاٌ ميكىع بمجلت الاحتهاص  (9

 . 2016الٗضص الثاوي ٖكغ، ؾبخمبر  ،اللًاجي حامٗت محمد زًُغ بؿىغة

ملاٌ ميكىع بمجلت الاؾخاط ، فٗالُت الًبِ الاصاعي في خماًت البِئت، الُٗغاوي هماٌ (10

اليكغ ، 2019، الؿىت 02، الٗضص 04المجلض ، ُاؾُت، حامٗت االإؿُلتالباخث للضعاؾاث اللاهىهُت و الؿ

08/01/2020 . 

مت، (11 ـ الخلُُم البُئي الاؾتراجُجي في وزاثم الخٗمحر المخلُت، الُٗفاوي هغٍ  ًٖ يغوعة جىغَ

 . 2018، 01، الٗضص 17المجلت الأواصًمُت للبدث اللاهىوي، المجلض 

مُفالٗ (12 لتهُئت والخٗمحر في مجاٌ الخىُٓم الٗمغاوي، ملاٌ ل، صوع اللىاٖض الٗامت تاوي هغٍ

 . 2021، 02، الٗضص 13جلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن، المجلض بمميكىع 

ٌ ًٖ ؤيغاع االإيكأث االإهىفت، ملاٌ  (13 بًمان الٗباؾُت قدُذ، ٖاصٌ بً ٖبض الله، الخٗىٍ

٘ ، حامٗت مدـمض زًُغ، ميكىع بمجلت الاحتهاص اللًاجي، فجغ الاحتهاص اللًاجي ٖلى خغهت الدكغَ

 .  2021(، ماعؽ  26، )الٗضص الدؿلؿلي 01، الٗضص 13المجلض 

ُت وفلا  (14 ت البىاًاث غحر الكغٖ بالجُلالي زالض، بالجُلالي مـدمض، الآلُاث اللاهىهُت لدؿىٍ

ٗاث الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، 15-08لأخيام اللاهىن عكم  ، ملاٌ ميكىع بمجلت حكغَ

 . 2017ص الغاب٘، صٌؿمبر الٗض

الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام مُلب جىمىي  ،هجزة مغِل خامت ًاؾحن، بدلُىت (15

ماٌ والضعاؾاث الاكخهاصًت، للنهىى بالخضم الٗمىمُت في الجؼاثغ، مجلض  حامٗت الجلفت مجلت اصاعة اٖلا

 . 2019 ،(02ٖضص ) ،(05)
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هُت الىكاثُت والغصُٖت في المجاٌ البُئي، بضعة خؿحن، بلىِل ٖثمان، الخلىُاث اللاهى  (16

، 09ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئت، حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخغاهم، المجلض 

 . 2021، 02الٗضص 

ـ الىٓام الٗام الٗمغاوي الجؼاثغي،  (17 بضعة لٗىع، صوع ٖلىص الخٗمحر االإؿخدضزت في جىغَ

 . 2016الٗضص الثاوي ٖكغ، ؾبخمبر  حامٗت محمد زًُغ، بؿىغة، جي،ملاٌ ميكىع بمجلت الاحتهاص اللًا

عزهت البىاء و صوعها في خماًت البِئت الضازلُت و الخاعحُت للمبنى ) ، بغاهُمي مىفم (18

٘ الجؼاثغي ( صعاؾت جدلُلُت حامٗت ابً ، ملاٌ ميكىع بمجلت الخٗمحر و البىاء، ٖلى يىء اخيام الدكغَ

 . 2017ث، ؾبخمبر زلضون جُاعث، الٗضص الثال

ؤزغ آلُت الخسُُِ البُئي في صٖم الكغاهت البُئُت مً احل  ٖماعة وُٗمت، بغاي هىع الضًً، (19

ني لتهُئت الاكلُم همىطحا(، مجلت الاؾخاط الباخث للضعاؾاث  ..…جدلُم الخىمُت االإؿخضامت )المخُِ الىَ

 . 2018، حىان 10ٖضص، اللاهىهُت

ملاٌ ميكىع ، مىاَم الخىؾ٘ و االإىاك٘ الؿُاخُت عزهت البىاء في، بغبُذ مخي الضًً (20

ان ٖاقىع   . 2021الجلفت، ؾبخمبر ، بمجلت الٗلىم اللاهىهُت والاحخماُٖت، حامٗت ػٍ

ع بمجلت بغبُذ مخي الضًً، عزهت الهضم في الىٓام اللاهىوي الجؼاثغي، ملاٌ ميكى  (21

ٗاث الخٗمحر والبىاء  . 2018ماعؽ جُاعث، الٗضص الخامـ،  حامٗت ابً زلضون  حكغَ

لهاصي صوف، بغهامج صٖم كضعاث الفاٖلحن المخلُحن ) وابضاٌ( في اَاع  بغكُلت ًىؾف، (22

خىُٓمُت و الاحخماُٖت، مجلت الجفُٗل صوع المجخم٘ االإضوي في الدؿُحر البُئي المخلي،صعاؾت في الخدضًاث 

 . 2021، 01الٗضص  ،16لمجلض ا بؿىغة،، حامٗت محمد زًُغاالإفىغ،

ت ويُٗت البىاًاث غحر  بلضاع هماٌ، (23 ؾٗاص ًدُاوي، قهاصة االإُابلت آلُت كاهىهُت لدؿىٍ

ُت، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئت، حام مجلض  ٗت ٖبضالخمُض ابً باصٌـ، مؿخغاهمالكغٖ

 . 2016، حىان 02، الٗضص 04

اع اللاهىوي لمخالفاث التهُئت و الخٗمحر في الجؼاثغ، م (24 ٗاث بلىُٗباث مغاص، اَلؤ جلت حكغَ

 . 2017، حىان 02الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، الٗضص

عزهت البىاء ) لخماًت البِئت مً الخلىر  وةحغاء بً حضًض فخخي، الترزُو الؤصاعي  (25

ٗاث البُئُت، حامٗت( واؾخغلاٌ االإيكأث االإهىفت ابً  ، ملاٌ ميكىع بمجلت البدىر الٗلمُت للدكغَ

 . 2016 الؿاصؽ زلضون جُاعث، الٗضص

مجلت  واك٘ و آفاق الخىمُت االإؿخضامت في الجؼاثغ، ؤزًغاوي ؾُاؾت، بً خلُمت ؾلُمت، (26

  ،2016، ؾبخمبر06الٗضص عكم  صفاجغ بىصاهـ،
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بً زالض الؿٗضي، الغكابت االإاؾؿاجُت ٖلى صعاؾت الخإزحر في مجاٌ االإيكأث االإهىفت،  (27

للبدث اللاهىوي، حامٗت ٖبض الغخمً محرة، بجاًت، المجلض ملاعبت هلضًت، ملاٌ ميكىع بالمجلت الأواصًمُت 

 . 2018، 01الٗضص  17

بً نالخُت نابغ، ؤصواث التهُئت الٗمغاهُت آلُت عكابت ٖلى ٖملُاث البىاء، ملاٌ ميكىع  (28

 . 2016، حىان 45ٗضص ال، المجلض ؤ ،مجلت الٗلىم الؤوؿاهُت، حامٗت مىخىعي، كؿىُُىتب

الُاهغ،جفُٗل اؾتراجُجُت الكغاهت بحن اللُإ الٗام والخام بً مىفم ػعوق،كاصي محمد  (29

حامٗت ىء بٌٗ الخجاعب الضولُت، مجلت البضًل الاكخهاصي،ي هسُاع لخدفحز الخىىَ٘ الاكخهاصي ٖلى

ان ٖاقىع،الجلفت، ،حىان  ضالمجلػٍ  . 2018الخامـ،الٗضص الاوٌ

حر و حؿلُمها، ملاٌ الكبان الىخُض: آلُت حضًضة لخدًحر ٖلىص الخٗم، بهلىٌ فهُمت (30

 ،01الٗضص ، 17المجلض ، بجاًت، ميكىع بالمجلت الاواصًمُت للبدث اللاهىوي، حامٗت ٖبضالغخمان محرة

2018 . 

خباعاث البُئُت في مسُُاث الخٗمح (31 ىة ٖبض الخىُم، اٖلا ر المخلُت، مجلت الخلىق بىصعٍ

اث ني خىٌ بقيالاث  والخغٍ  17، ًىمي االإىٗلضالخىمُت في الجؼاثغ،  الخًغي وؤزغها ٖلى الٗلاعاالإلخلى الىَ

بي ، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت محمد زًُغ بؿىغة،2013فُفغي  18و  ٖضص ججغٍ

 . 2013صٌؿمبر،

ىة (32 خباعاث البُئُت في مسُُاث الخٗمحر المخلُت، المجلت الأواصًمُت  بىصعٍ م، اٖلا ٖبض الىغٍ

 02، ٖضص08مجلض  ،اؾُت، حامٗت ٖبض الغخمً محرة، بجاًتللبدث اللاهىوي، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُ

2013 . 

ت  (33 بىصكؼصام ؾامُت، بلغاث عبُدت، االإسح الٗلاعي وةحغاء ؤولي لزباث االإلىُت الٗلاعٍ

٘ الجؼاثغي، ملاٌ ميكىع بمجلت بًلحزا للبدىر والضعاؾاث، المجلض  ، الٗضص: زام 06الخانت في الدكغَ

2021 . 

اث االإخٗللت بها، ملاٌ ميكىع ت عايُت، عزهت الًبىص (34 مجلت البدىر ب هضم واالإىاػٖ

 . 2016الٗضص الٗاقغ، حىان  2والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت، حامٗت البلضًت

بىعبٗت هخىلامُت، الخىُٓم اللاهىوي للبىاء في الٗلاع الفلاحي، ملاٌ ميكىع بالمجلت  (35

لُت 01جحزي وػو، الٗضص -الىلضًت لللاهىن والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مىلىص مٗمغي    . 2016، حىٍ

ت ؤملان الضولت في بَاع ٖملُت مُابلت البىاًاث  بيبىقغ  (36 م، بً صوخت ِٖس ى، صوع مضًغٍ مغٍ

حىان  02، الٗضص 03فاعؽ، االإضًت، مجلض وبهجاػها، ملاٌ ميكىع بمجلت الضعاؾاث اللاهىهُت، حامٗت ًخي 

2017 . 
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ِ خؿىاء، (37 ت البىاًاث وبجمام بهجاػها وفلا لللاهىن بقيالُت كىاٖض جدلُم مُابل بىقغٍ

: بقيالاث الٗلاع الخًغي وؤزغها ٖلى الخىمُت في الجؼاثغ، االإىٗلض ًىمي 15-08عكم  ني خىٌ ، االإلخلى الىَ

اث، حامٗت محمد زًُغ بؿىغة2013فُفغي  18و 17 بي، ، ، مجلت الخلىق والخغٍ  . 2013ٖضص ججغٍ

ت للخىمُت الٗمغاهُت االإؿخضامت للمضًىت وألُ 15-08بىقلىف ٖبض الغاوي، اللاهىن  (38

ت ني خىٌ بقيالا عئٍت مُضاهُت بحن الأمل و الخُبُم : – الجؼاثغٍ الٗلاعي الخًغي وؤزغها  ثاالإلخلى الىَ

اث،بؿىغة2013فُفغي  18-17 ٖلى الخىمُت في الجؼاثغ االإىٗلض ًىمي بي، ،،مجلت الخلىق والخغٍ  ٖضص ججغٍ

 . 2013 صٌؿمبر

ى ٖبض الىبي، َغق اهدؿاب الٗلاع الؿُاحي في اللاهىن الجؼاثغي، جلاع مسخاع، مهُف (39

 02، الٗضص 08المجلض حامٗت جمىغغاؾذ، ملاٌ ميكىع بمجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخهاصًت،

 . 2019الؿىت 

ىت، البٗض البُئي للاهىن الٗمغان في الجؼاثغ، ملاٌ ميكىع في مجلت الأؾخاط  (40 جىوس ي نبرً

  . 2019، الؿىت 02، الٗضص 04المجلض حامٗت االإؿُلت،  والباخث للضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت،

اهىن الخٗمحر الجؼاثغي، ملاٌ ميكىع حمُلت صواع، البىاًاث االإٗىُت بخدلُم االإُابلت في ك (41

ني، بقيالُاث الٗلاع الخًغي وؤزغها ٖلى الخىمُت  اث في الٗضص الخام باالإلخلى الىَ بمجلت الخلىق والخغٍ

بي ، حامٗت محمد زًُغ، بؿىغة،2013فُفغي  18و 17في الجؼاثغ، ًىمي   . 2013 صٌؿمبر، ٖضص ججغٍ

زخُاع االإىاك٘ ٌٗ الٗىامل االإازغة في اُٖاء الؿلىم، صعاؾت جدلُلُت لب حهاص ِٖس ى، (42

المجلض  خالت صعاؾُت الإىاك٘ ؾىىُت مسخاعة، مجلت حامٗت صمكم للٗلىم الهىضؾُت، الؿىىُت وجسُُُها

 . 2004، ؾىت 02الٗضص  20

الؿُاؾت و اللاهىن،الٗضص  خاعوف هىع الضًً "اؾتراجُجُت اصاعة االإُاه في الجؼاثغ " صفاجغ (43

 . 2012حىان  الؿاب٘

اص ِٖس ي، ُٖىي وصاص، مسُِ قغل الأعاض ي وإصاة لخىغَـ خم الشخو في خض (44

جىمُت االإىاعص الخهىٌ ٖلى االإٗلىمت البُئُت الٗمغاهُت،ملاٌ ميكىع في مجلت وخضة البدث في 

ت،المجلض   .2019، الؿىت .02الٗضص  10البكغٍ

ت ؤملان الضولت في بَاع ٖملُت مُابلت البىاًاث (45 م، صوع مضًغٍ وبهجاػها، ملاٌ  خغػ الله هغٍ

 . 2018، حىان 01، الٗضص 04مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت، حامٗت ًخي فاعؽ باالإضًت، المجلض ب ميكىع 

ت ٖلى ؤٖماٌ البىاء في ْل كاهىن التهُئت والخٗمحر، ملاٌ  (46 خماصو فاَُمت، الغكابت الؤصاعٍ

، ما  . 2017عؽ ميكىع بمجلت الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، الٗضص الأوٌ

االإٗهض الٗغبي  قغاهت اللُاٖحن الٗام و الخام همىُلم جىمىي، خمىعي بلاٌ، (47

ذبث اللخسُُُ  . 2014، 117الٗضص  بلًاًا الخىمُت في الضوٌ الٗغبُت، نيؾلؿلت صوعٍت حٗ اليىٍ
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اٌ، خمُضاوي ٖلي، (48 ـ الضًملغاَُت ىصوع الجماٖاث الاكلُمُت في ج صعوَل الؼهغاء فغٍ غَ

ت و االإالُت،الدكاعهُت واو حامٗت الكهُض  ٗياؾاتها ٖلى الخىمُت الاكخهاصًت في الجؼاثغ، مجلت الٗلىم الاصاعٍ

 . 2017صٌؿمبر ، 01الٗضص  ،01المجلض  الجؼاثغ، الىاصي، خمت لخًغ

ىُت للىؾاَت والًبِ الٗلاع  خمُضي فاَمت، (49 ي، مجلت الفله واللاهىن الىوالت الىَ

 . 2016لؿىت  39الٗضص  االإغغبُت

٘ الجؼ خىخ (50 اثغي، ملاٌ ميكىع بمجلت ى عمؼي، عزهت البىاء وبحغاءاث الهضم في الدكغَ

لزًُغولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مدمـض  االإفىغ  . 2009 ، بؿىغة، الٗضص الغاب٘، ؤفغٍ

ت، مجلت  (51 زىاصحُت ؾمُدت خىان، صوع مسُُاث التهُئت والخٗمحر في خماًت االإٗالم الأزغٍ

ش اليكغ: 02، الٗضص 32ض اللاصع، كؿىُُىت، الجؼاثغ، المجلض حامٗت الأمحر ٖب  .13/12/2018، جاعٍ

ملاٌ ميكىع بمجلت ، الاخيام اللاهىهُت لغزهت البىاء في الاعاض ي الفلاخُت، زىلت ٖىاص (52

 . 2019، ؾبخمبر 02الٗضص ، 10المجلض ، الٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت

ان مدمـض الأمحن، يمان  (53 ؾلامت ومخاهت البىاء، كغاءة في الىهىم صهلىن ػوبُضة، مؼٍ

 ض ابً باصٌـاالإخٗللت بالبىاء والخٗمحر، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئت، حامٗت ٖبض الخمُ

 ( .2021)، 02الٗضص  09مؿخغاهم، المجلض 

ملاٌ ، 19-15الىٓام اللاهىوي لغزهت البىاء في يىء االإغؾىم الخىفُظي عكم ، صًب فاَىت (54

ٗاث الخٗمحر و البىاء ميكىع   . 2017ؾبخمبر ، الٗضص الثالث، جُاعث، حامٗت ابً زلضون ، بمجلت حكغَ

لي،اؾتراجُجُت الخىمُت االإؿخضامت في جسُُِ االإضن الجضًضة، الجؼاثغ همىطحا،  (55 عابذ هؼٍ

، صٌؿمبر 21، الٗضص 2حامٗت مدمـض الإحن صباغحن، ؾُُف ، ملاٌ ميكىع بمجلت الٗلىم الاحخماُٖت

2015. 

احي مهُفى، الىٓام اللاهىوي للاعجفاكاث الىهغباء والغاػ )صعاؾت خىٌ بحغاءاث بٖضاص بع  (56

، ملاٌ ميكىع، مجلت الٗلىم ( 01-02الاعجفاكاث الٗامت في مجاٌ الىهغباء والغاػ في ْل اللاهىن عكم 

 . 2016، صٌؿمبر 46الٗضص ، المجلض ب، الؤوؿاهُت، حامٗت الؤزىة مىخىعي، كؿىُُىت، الجؼاثغ

عبُٗت نباًخي، الكغوٍ اللاهىهُت لاؾخغلاٌ الٗلاع الؿُاحي في الجؼاثغ، المجلت الىلضًت  (57

 .2014، صٌؿمبر02، الٗضص09لللاهىن والٗلىم الؿُاس ي، حامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو، المجلض 

مت زىىس ي، قهاصة الىُابلت وإصاة لخىُٓم الٗم (58 غان و المخافٓت ٖلى عقا ملضم، هغٍ

، 30، المجلض 1ملاٌ ميكىع بمجلت الٗلىم الاوؿاهُت، حامٗت الازىة مىخىعي كؿىُُىت  وؿُجه الخًغي 

 . 2019، صٌؿمبر 05ٖضص 

مت فغحي،، عقُض فغاح (59 صاة لخىفُظ وجىمُت آالكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام  هغٍ

كؿم  ولُت مدىمتمجلت ٖلمُت ص اعفمٗ الاؾدثماعاث الٗمىمُت ) هماطج مً الخجاعب الضولُت و الٗغبُت (،

غة، الٗلىم الاكخهاصًت،  . 2017حىان  22الٗضص  الؿىت الثاهُت ٖكغ، حامٗت البىٍ
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ني  (60 اث الخٗمحر والبىاء، االإلخلى الىَ ػعصوم نىعٍت، صوع عكابت اللًاء الؤصاعي في مىاػٖ

مجلت ، 2013فُفغي  18و 17خىٌ بقيالاث الٗلاع الخًغي وؤزغها ٖلى الخىمُت في الجؼاثغ، االإىٗلض ًىمي 

اث، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مدـمض زًُغ، بؿىغة، بي صٌؿمبر  الخلىق والخغٍ ٖضص ججغٍ

2013 .  

م، (61            كخهاصي مًالؤ الؤوٗافالخىمُت االإؿخضامت في الجؼاثغ مً زلاٌ بغهامج  ػعمان هغٍ

تاكخهاصًت و  ؤبدار ،2001-2009   غ.الجؼاث غهؼ الجامعي زيكلت،االإ ،2010الٗضص الؿاب٘ حىان  ،بصاعٍ

ت، ملاٌ ميكىع  (62 ٘ خماًت للبِئت الخًغٍ ا ِٖس ى آؾُا، جلُُم الآزاع البُئُت للمكاعَ ػهغٍ

ٗاث الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، الٗضص الؿاب٘، ؾبخمبر   . 2018بمجلت حكغَ

اء خغكاؽ، مهُفاوي ٖاًضة، البِئت الترازُت الؿُاخُت في االإىاَم (63 الؿاخلُت، ملاٌ  ػهغٍ

 ، الؿىت01، الٗضص 07المجلض  ،1حامٗت الخاج لخًغ، باجىت  مجلت الباخث للضعاؾاث الأواصًمُتبميكىع 

2020 . 

64)  ٘ اث الىاقئت ًٖ عزهت الهضم االإخٗللت بالٗلاعاث المخمُت في الدكغَ ػهضوع وىزغ، االإىاػٖ

الٗضص  ئت، ولُت الخلىق، حامٗت مؿخغاهمالجؼاثغي، مجلت اللاهىن الٗلاعي، مسبر اللاهىن الٗلاعي والبِ

 . 2014الثاوي، حاهفي 

ا، محمد هماٌ قغف الضًً، يغوعة بؾخجابت ٖلض البُ٘ ٖلى الخهامُم للىٓام  (65 خىوي ػهغٍ ػٍ

الٗام الٗمغاوي، ملاٌ ميكىع بمجلت صاثغة البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت، مسبر االإاؾؿاث 

، حاهفي الضؾخىعٍت والىٓم الؿُاؾُت، ا  . 2017لٗضص الأوٌ

كأث االإهىفت في ؾاعة ٖباًضًت، هىعة مىس ى، صعاؾت الأزُاع وألُت وكاثُت ٖلى وكاٍ االإي (66

٘ الجؼاثغي  ت للٗلىم اللاهىهُت و الدكغَ ف بً ـــً ًىؾـــت بــــــت، حامٗـــــــــالؿُاؾُ ملاٌ ميكىع بالمجلت الجؼاثغٍ

 . 2020ىت ، الؿ02، الٗضص 57زضة، الجؼاثغ، المجلض 

الدؿُحر المخلي في الضولت بحن كىاٖض الاصاعة و مباصت  ؾاٖض الٗلىن، ٖبض االإىٗم بً اخمض، (67

، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، الٗضص الخاصي ٖكغ، مجلت الباخث للضعاؾاث الاواصًمُت الخىم الغاقض،

 . 2017حىان 

لاٌ ميكىع بمجلت ؾامُت كاًضي، صعاؾت مضي الخإزحر وةحغاء كاهىوي لخالت البِئت، م (68

ىُت للإصاعة، الٗضص   . 2016، حىان 44االإضعؾت الىَ

ت الفلاخُت الخانت في ْل كاهىن الثىعة  (69 ؾفُان هانغي، الخٗضي ٖلى خم االإلىُت الٗلاعٍ

 02ُت لجامٗت ؤم البىاقي، المجلض الؼعاُٖت وبقيالُت بزباث ملىُتها، ملاٌ ميكىع بمجلت الٗلىم الؤوؿاه

  2020حىان 
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٘ الجؼاثغي و مضي جإزحرها ٖلى البِئت، ملاٌ ، مٗاش يؾمحرة  (70 اخيام عزهت البىاء في الدكغَ

للًاجي، حامٗت ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، مسبر ؤزغ الاحتهاص ا، ميكىع بمجلت الاحتهاص اللًاجي

 . 2016ؾبخمبر ، 12الٗضص  بؿىغة، محمد زًُغ

ؾخغلاٌ مً قهاصة ل  :15-08لاهىن س ي مغابِ قهغػاص، قهاصة مُابلت البىاًاث َبلا ل (71

ٗاث الخٗمحر والبىاء، مجلتباالإبنى بلى قهاصة حؿىٍت، ملاٌ ميكىع  الٗضص  حامٗت ببً زلضون، جُاعث، حكغَ

 . 2017الثاوي، حىان 

ىت ماو٘ (72 في  البىث ؾهاماث الكغاهت الٗمىمُت الخانت وفم هٓامب لُلُاوي مىهىع،، ؾحرً

ل وجىفُظ مكغوٖاث البيُت الخ ، مجلت دخُت في ْل جدلُم االإىاػهت االإثلى بحن االإؼاًا و المخاَغ المخخملتجمىٍ

 . 2017، 07حامٗت ؾىُىضة، الٗضص  الباخث الؤكخهاصي

م (73 اؾالُب الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام في ، ، مؿىغ ؾهامتقاًب باقا هغٍ

٘ الٗمىمُت، مجلت الاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهى  الٗضص  ،04المجلت  الؿُاؾُت، و هُتاَاع اهجاػ االإكاعَ

 . 2019الؿىت  02

قاًلت بضٌٗت خغم مغحاوي، عزهت البىاء ؤصاة كاهىهُت عكابُت لخدلُم ؤهضاف الخىمُت  (74

ٗاث البِئت، حامٗت ابً زلضون  المجلض  جُاعث ،االإؿخضامت، ملاٌ ميكىع بمجلت البدىر الٗلمُت في الدكغَ

 ( . 2018) ، 01، الٗضص 08

مضي فٗالُت آلُاث الًبِ البُئي في خماًت البِئت، ملاٌ ميكىع بمجلت  قغاَي زحرة، (75

 . 2020 لؿىت ،02، الٗضص 09الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخهاصًت، حامٗت جمجراؾيذ، المجلض 

قىٗت ؤمُىت، هٓام الترازُو والخٓغ وألُاث وكاثُت لخماًت الؿاخل، ملاٌ ميكىع  (76

 2021) ، 02، الٗضص 09ت، حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخغاهم، المجلض بمجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئ

). 

قهغػاص ٖىابض، البٗض البُئي لأصواث التهُئت والخٗمحر وملخًُاث الخىمُت االإؿخضامت،  (77

ٗاث الخٗمحر والبىاء، الٗضص الخامـ  . 2018حامٗت ابً زلضون، جُاعث، ماعؽ  مجلت حكغَ

بحن اللاهىن والىاك٘، مجلت الباخث للضعاؾاث  قهغػاص ٖىابض، الًبِ الٗمغاوي (78

 . 2016، الٗضص الثامً، حاهفي 1الأواصًمُت ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت باجىت

؟ خالت كهغ قىاف ٖبضاللاصع، المخالفاث الٗمغاهُت و الخدىلاث الاحخماُٖت ؤًت ٖلاكت  (79

ٗت ؤم البىاقي، ٖضص زام باالإلخلى الضولي جدىلاث وعكلت الٗخُم، مجلت الٗلىم الؤوؿاهُت والاحخماُٖت، حام

ت،  ت، جلاَ٘ ملاعباث خىٌ الخدىٌ الاحخماعي واالإماعؾاث الخًغٍ  . 2015االإضًىت الصخغاوٍ

ض االإاٌ، صعاؾاث الخإزحر: آلُت لاصماج البٗض نافُتاكلىلي (80 البُئي في  اولض عابذ، نافُت ػٍ

ت ٘ الاؾدثماعٍ ىُت للاصاعة،ملاٌ ميكىع بمجلت اصاعة،  االإكاعَ  . 2019صٌؿمبر  االإضعؾت الىَ



 كاثمت االإهاصع و االإغاح٘

 

 
407 

 

ٌ هبرهامج همىطجي لخجؿُض الضًملغاَُت اوابض هىع الضًً خاعوف،، نالخي بً نالح (81

الٗضص ، حامٗت الىاص مجلت الٗلىم اللاهىهُت و الؿُاؾُت، الدكاعهُت و الخىمُت المخلُت في الجؼاثغ،

ل  الٗاقغ،  . 2019افغٍ

للُاٖحن الٗام و الخام في البنى الخدخُت للُاكاث الكغاهت بحن ا َهغاوي صومت ٖلي، (82

ت  مجلت هماء للإكخهاص والخجاعة،  –صعاؾت ججغبت االإغغب  –االإخجضصة وصوعها في جدلُم الخبُٗت الُاكىٍ

 . 2017الٗضص الثاوي، صٌؿمبر 

بىحمٗت زلف الله، مسُِ قغل الأعاض ي والخىمُت االإؿخضامت الخاعحُت، ، بًٖاجكت قا (83

، الجؼاثغ، مجلت الٗمغان ت، الٗضص الأوٌ  . 2009 والخلىُاث الخًغٍ

اوي، اللاهىن  (84 وألُت للخُهحر الٗلاعي والدؿُحر المجالي، نٗىباث  15-08ٖاجكت مؼٍ

جُبُلُت واوٗياؾاتها ٖلى الىٓام الٗمغاوي والبُئي للمضن )صعاؾت خالت مجمٗت جسماعث(، ملاٌ ميكىع 

ٗاث الخٗمحر والبىاء،  . 2017، الٗضص الثاوي، حىان 01مجلض  زلضون، جُاعث،حامٗت ببً بمجلت حكغَ

ٖباؽ عايُت، مٗىكاث ؤصواث التهُئت والخٗمحر في جىُٓم اليؿُج الٗمغاوي بالجؼاثغ،  (85

ان ٖاقىع، الجلفت، مجلت الخلىق والٗلىم الؤوؿاهُت،  . 2014 ،01الٗضص ٖكغون، المجلض  حامٗت ػٍ

اع (86 ي مً زلاٌ الضًملغاَُت االإِٗص  ٖباؽ ٖماع، الخفاّ ٖلى البِئت وجدؿحن اَلؤ

مجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئت، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ٖبض الخمُض ابً  الدكاعهُت

ٌ  باصٌـ  . 2013ؾىت  مؿخغاهم، الجؼاثغ، الٗضص الأو

ٖباًضًت ؾاعة، قهاصة الخلؿُم وألُت عكابُت ٖلى اليكاٍ الٗمغاوي في ْل االإغؾىم  (87

ٗاث الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُ 19-15عكم الخىفُظي  اعث، الٗضص ملاٌ ميكىع بمجلت حكغَ

 . 2017ؾبخمبر  الثالث

ٗاث الى  (88 تراف الضولي بدم الؤوؿان في الصخت والدكغَ َىُت ٖبض الخم مغؾلي، اٖلا

 . 2015، ؾىت 04مجلت اللاهىن والمجخم٘ والؿلُت، حامٗت وهغان، الٗضص  االإخٗللت بالتهُئت والخٗمحر

حامٗت كانضي مغباح، وعكلت، ، ٖبض الخمُض صلُمي، الؤوؿان والٗمغان، مجلت الباخث، (89

 . 2003 ،الٗضص الغاب٘

ٖبض الله زلف الغكاص، وؾاثل الًبِ الؤصاعي في خماًت البِئت مً الخلىر الٗمغاوي، ملاٌ  (90

الجؼاثغ،  اصعة ًٖ االإغهؼ الجامعي، جمجراؾذمجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخهاصًت، الهب ميكىع 

 . 2020، 01، الٗضص 09المجلض 

مت البىاء بضون عزهت في الىٓام اللاهىوي الجؼاثغي، ملاٌ  (91 ٖضة بىهضة مدمـض الأمحن، حغٍ

 02، الٗضص 09ـ، مؿخغاهم، المجلض ت اللاهىن الٗلاعي والبِئت حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌميكىع بمجل

2021 
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وي ٖبض الغخمً، االإٓاهغ الجضًضة الإفهىم الىٓام الٗام في اللاهىن الؤصاعي، خالُا اٖؼ  (92

ت مغهؼ اليكغ  الىٓام الٗام الجمالي والىٓام الٗام الاكخهاصي المجلت اللاهىهُت الخىوؿُت، مجلت ؾىىٍ

 . 2008الجامعي ٖضص 

اث الٗمغان )خال (93 ت قهاصة ٖؼاوي ٖبضالغخمً، الاحغاءاث و االإىاُٖض في ماصة مىاػٖ

  . 2008االإُابلت( مجلت الٗلىم الاوؿاهُت، حامٗت الجُلالي الُابـ، ؾُضي بلٗباؽ، الٗضص الغاب٘، 

٘ الجؼاثغي، مل (94 ً، الىٓام اللاهىوي لغزهت البىاء في الدكغَ اٌ ميكىع لمجلت ٖؼعي الؼٍ

 . 2005، حىان 08بؿىغة، الٗضص  حامٗت مدـمض زًُغ الٗلىم الؤوؿاهُت

ً، مؼ  (95 غي الؼٍ ٗاث االإىٓمت لليكاٍ ٖؼٍ ت البىاًاث المخالفت للدكغَ وعي واهىت، حؿىٍ

، 34، مجلت الٗلىم الؤوؿاهُت، حامٗت مدـمض زًُغ، بؿىغة، الٗضص 15-08الٗمغاوي في بَاع اللاهىن 

 2014ماعؽ، 

ـ الخم في الخهىٌ  (96 ُٖىي وصاص، خضاص ِٖس ى، مسُُاث التهُئت والخٗمحر وإصواث لخىغَ

، حىان ب يكىع مالٗمغاهُت، ملاٌ  ٖلى االإٗلىمت البُئُت مجلت البدىر الٗلمُت، المجلض الؿاب٘، الٗضص الأوٌ

2019 . 

اجي في اللاهىن البُئي ٖماعة وُٗمت، الضعاؾاث الخلىُت لغزو البىاء صٖم للُاب٘ الىك (97

 . 2014، 14خىلُاث، ولُت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت بكاع، الٗضص  الجؼاثغي 

ت ٖلى ٖىاَف مخي الضًً (98 ُت، بحغاءاث الخهضي والدؿىٍ ، بقيالُت البىاًاث غحر الكغٖ

حامٗت حُلالي الُابـ،  ، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗام الجؼاثغي واالإلاعن،08/15يىء اللاهىن 

 . 2020، صٌؿمبر 02المجلض الؿاصؽ، الٗضص  ؾُضي بلٗباؽ،

ميكىع بالمجلت الأواصًمُت غىاؽ خؿِىت،صوع الخسُُِ الٗمغاوي في خماًت البِئت، ملاٌ  (99

 . 2017للبدث اللاهىوي،ٖضص زام،

ت البىاًاث غحر االإُابلت في  (100 فاًؼة حغووي، ملُىت بُُىت، الخضابحر االإخبٗت لدؿىٍ

، لخًغ ، ملاٌ ميكىع بمجلت الٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، حامٗت الكهُض خامت15-08   بَاع اللاهىن 

 . 2018 ر، صٌؿمب03، الٗضص 09الىاصي، المجلض 

ت حكاعهُت لخماًت لا فغج الخؿحن، ػغى مدمـض، مسُِ قغل الأعاض ي ؤصاة  (101 مغهؼٍ

ت للٗلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت،  حامٗت بً ًىؾف بً زضة، الجؼاثغ، البِئت، ملاٌ ميكىع بالمجلت الجؼاثغٍ

 . 2020الؿىت ، 05، الٗضص 57المجلض 

مت، (102 ني لتهُئت الا فغصي هغٍ خضامت في كلُم و جىمُخه االإؿاؾتراجُجُت المخُِ الىَ

 . 2021الؿىت  (،01الٗضص الخام ) (05مجلت الؿُاؾت الٗاالإُت المجلض ) جدلُم الاههاف الاكلُمي

داث اًمً محمد، (103 مٗىكاث جُبُم الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام مً  فغٍ

 ، 2013حاهفي  الإضًت،حامٗت ا ،(01الٗضص ) مجلت الاكخهاص والخىمُت، ،وحهت هٓغ اصخاب اللُإ الخام
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-15كغاءة في اخيام االإغؾىم الخىفُظي عكم ، ٖلىص الخٗمحر، كاس ي هجاة (104

، المجخم٘ و الؿلُت، ،المخضص لىُفُاث جدًحر ٖلىص الخٗمحر و حؿلُمها، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن 19

 . 2017، حىان 06الٗضص ، محمد بً اخمض 2حامٗت وهغان 

والخٗمحر في الخىفُم بحن ملخًُاث خماًت البِئت كضاعي ؤماٌ، صوع ؤصواث التهُئت  (105

ٗاث الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، الٗضص الثاوي ، واٖخباعاث الخىمُت االإؿخضامت، مجلت حكغَ

 . 2017حىان 

٘ الؿُاخُت وصوعها في  (106 كُٗضة لُُفت، ًىوـ مغاص، جلُُم الآزاع البُئُت للمكاعَ

ميكىع بمجلت الخٗمحر والبىاء، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، الٗضص  جدلُم الؿُاخت االإؿخضامت، ملاٌ

، ماعؽ   . 2017الأوٌ

 بمجلتىعاعي مجضوب، صوع الخسُُِ الٗمغاوي في خماًت البِئت، ملاٌ ميكىع، ك (107

ٗاث البُئُت، حامٗت ابً زلضون، جُاعث، الٗض الخامـ، لؿىت   . 2015البدىر الٗلمُت في الدكغَ

تهماٌ بلضاع، جضازل الؿ (108 ت مً مىُلم هٓام الؿُاؾت البُئُو  ُاؾت الٗلاعٍ

ٗاث البُئُت، الٗضص الخامـ، ب ملاٌ ميكىع  االإيكأث االإهىفت  . 2015مجلت البدىر الٗلمُت في الدكغَ

ت ويُٗت البىاء غحر االإكغوٕ في بَاع اللاهىن  (109 ، 15-08لٗكاف مدمـض، حؿىٍ

، 09حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو، مجلض ملاٌ ميكىع بالمجلت الىلضًت لللاهىن والٗلىم الؿُاؾُت، 

 . 2014، صٌؿمبر 02الٗضص 

ت البىاء غحر االإكغوٕ في الجؼاثغ، ملاٌ ميكىع  (110 لٗكاف مدمـض، مٗىكاث حؿىٍ

االإضًت، الٗضص الغاب٘، ماعؽ ، خي فاعؽًالؿُاؾُت حامٗت و بمجلت االإىاع للبدىر والضعاؾاث اللاهىهُت 

2018 . 

٘ الجؼاثغي،  لٗمىعي ؾُٗضة، عزهت البىاء (111 لخماًت البِئت الاعيُت في الدكغَ

/ الٗضص الدؿلؿلي 01/الٗضص 03المجلض ، جُاعث، حامٗت ابً زلضون ، ملاٌ ميكىع بمجلت الخٗمحر والبىاء

 . 2019ماعؽ  09

جي ٖبض الله (112 ملاٌ ميكىع ، صوع الكبان الىخُض في جدؿحن الىؾِ الخًغي ، لٗىٍ

 . 2018، حىان 10الٗضص ، زيكلت، ٗت ٖباؽ لغغوعبمجلت الخلىق و الٗلىم الؿُاؾُت، حام

جي ٖبض الله، مياهت البِئت يمً مسُُاث وكغاعاث التهُ (113 ئت والخٗمحر في لٗىٍ

٘ الجؼاثغي  ٗاث البُئُت، الدكغَ الٗضص الغاب٘،  جُاعث، حامٗت ابً زلضون، مجلت البدىر الٗلمُت في الدكغَ

2015. 

جي ٖبضالله، قهاصة االإُابلت في ْل االإ (114 ، ملاٌ 19-15غؾىم الخىفُظي عكم لٗىٍ

 . 2021/ الؿىت  01/ الٗضص: 08ميكىع بمجلت الباخث للضعاؾاث الاواصًمُت، المجلض:
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م، بصماج الأعاض ي الفلاخُت الىاكٗت كغب المخُِ الٗمغاوي، ملاٌ  (115 لىاقني مغٍ

 2021 ؿىت: حىان، ال02، الٗضص: 07ميكىع بمجلت الضعاؾاث اللاهىهُت، حامٗت ًخي فاعؽ االإضًت، المجلض: 

. 

تي (116 ت وصوعها في يمان الغاخت ، لُلى ؾحرً محمد ؤمحن زًغاوي، الىاحهاث االإٗماعٍ

ت والفٗالُت الُاكىٍت ٘ والىاك٘ -الخغاعٍ ت في الجؼاثغ بحن الدكغَ ٗاث  -خالت االإباوي الؤصاعٍ مجلت حكغَ

 . 2017، ؾبخمبر 03حامٗت ابً زلضون جُاعث، الٗضص ، الخٗمحر والبىاء

م البُئي في جغقُض هٓام الغزو و مامىوي  (117 فاَمت الؼهغاء، مضي فٗالُت الخلىٍ

مؿخغاهم، ، حامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئت خماًت البِئت

 . 2013حىان  01الٗضص 

ْاهغة الخلىر البهغي الٗمغاوي في الجؼاثغ بحن كهىع الىو ، مجاجي مىهىع  (118

 . 2018، 02، الٗضص 15المجلض  حامٗت الىاص حر ؤحهؼة الغكابت، مجلت البدىر والضعاؾاث،اللاهىوي وجله

٘ في مجاجي مىهىع، ؤصواث التهُئت والخٗمحر وىؾُلت للخسُُِ الٗمغاوي  (119 الدكغَ

ت، االإغهؼ الجامعي، ًخي  الجؼاثغي، مجلت البدىر والضعاؾاث الٗلمُت، مٗهض الٗلىم اللاهىهُت والؤصاعٍ

 . 2007، هىفمبر 01الٗضص  ًتاعؽ، االإضف

مجاجي مىهىع، صعاؾت مضي الخإزحر ٖلى البِئت، وإصاة لخماًتها مً ؤزُاع الخىؾ٘  (120

٘ الجؼاثغي، ملاٌ ميكىع بمجلت البدىر والضعاؾاث الٗلمُت، حامٗت ًخي فاعؽ،  الٗمغاوي، في الدكغَ

 . 2009 ، صٌؿمبر03االإضًت، الٗضص 

ٗام البُئي، وصوعه في المخافٓت ٖلى الىٓام ال محمد الأمحن هماٌ، الترزُو الؤصاعي  (121

 . 2012الٗضص الثاوي،  مجلت الفله واللاهىن 

ت و عهاهاث الٗىالإت، (122  مجلت التهُئت الٗمغاهُت، محمد الهاصي لٗغوق، االإضًىت الجؼاثغٍ

 . 2005ؾىت  04الجؼاثغ الٗضص  التهُئت الٗمغاهُت، تجلم حامٗت مىخىعي كؿىُُىت،

ُِ الٗمغاوي والبِئت )مً ؤحل جغكُت االإضًىت وبَاع الخُاة مدـمض بلفًل، الخسُ (123

ت(، ملاٌ ميكىع لمجلت اللاهىن الٗلاعي، المجلض   . 2015، 2، الٗضص 2صازل الخجمٗاث الخًغٍ

ٗحن  (124 محمد الإحن ؾلخ، عزهت البىاء بالأعاض ي الفلاخُت )صعاؾت ملاعهت بحن الدكغَ

، 11امٗت الىاصي، المجلض الؿُاؾُت واللاهىهُت، ح الجؼاثغي والخىوس ي(، ملاٌ ميكىع بمجلت الٗلىم

ل  01الٗضص  . 2020ؤفغٍ

ماٌ، الترزُو الؤصاعي وؾُلت لخماًت البِئت في بَاع الخىمُت االإؿخضامت ؤ مضًً (125

"الترزُو باؾخغلاٌ االإيكأث االإهىفت لخماًت البِئت همىطحا"، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗلاعي 

 . 2015، حىان 05، الٗضص 03مؿخغاهم، مجلض  ً باصٌـحامٗت ٖبض الخمُض ب بِئتلوا
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ىت (126 مىس ى هىعة، اللُىص البُئُت في عزهت البىاء و صوعها في خماًت ، مغاحي نبرً

ٗاث الخٗمحر و البىاء ٘ الجؼاثغي، ملاٌ ميكىع بمجلت حكغَ ، البِئت و جدلُم الخىمُت االإؿخضامت في الدكغَ

 . 2018الٗضص الؿاصؽ، حىان 

م بً ٖباؽ، (127 الٗىانغ الخضًثت للىٓام الٗام في اللاهىن الؤصاعي، مجلت  مغٍ

 . 2020، حاهفي 01، الٗضص 1الباخث للضعاؾاث الأواصًمُت، ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت باجىت

ت ٖلى  (128 ان مدـمض الأمحن، مدفىّ ٖبض اللاصع، الآلُاث الخلىُت للغكابت الؤصاعٍ مؼٍ

ماًت البِئت، ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن الٗلاعي والبِئت، حامٗت ٖبض االإيكأث االإهىفت وألُت وكاثُت لخ

 . 2014، حىان 02، الٗضص 02الخمُض بً باصٌـ، مؿخغاهم، مجلض 

ت مً الأوكُت مٗمغي مدمـض، صعاؾاث الخُغ وإصاة كاهىهُت لخماًت البِئ (129

، الٗضص 09ا، ؤصعاع، المجلض ملاٌ ميكىع بمجلت اللاهىن والمجخم٘، حامٗت ؤخمض صعاً الهىاُٖت واالإىجمُت

 . 2021، ؾىت 01

تًمىهغ ههغ الضًً، وُٗمت ط (130 البىاًاث في بَاع  اًبُت، بحغاءاث وبقيالاث حؿىٍ

ٗاث الخٗمحر والبىاء، 15-08اللاهىن  الٗضص الثالث،  حامٗت ببً زلضون، جُاعث، ملاٌ ميكىع بمجلت حكغَ

 . 2017 ؾبخمبر

ملاٌ ميكىع بمجلت ،الؤصاعي البُئيمىهت مللاحي، ؾلُم خمُضاوي، الًبِ  - (131

 . 2019، حىان 02المجلض الخامـ، الٗضص  الاغىاٍ الضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت،حامٗت ٖماع زلُجي،

م الغزو الٗمغاهُت )عزهت  (132 مىهىبي هىع الهضي، الخماًت الىكاثُت للبِئت ًٖ َغٍ

لاهىهُت والؿُاؾُت،ولُت الخلىق ملاٌ ميكىع بالمجلت الأواصًمُت للبدىر ال الهضم(عزهت الخجؼثت و 

 . 2017،ؾبخمبر 02والٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت ٖماع زلُجي، الأغىاٍ،الٗضص 

الىفاًاث في الجؼاثغ و يغوعة مٗالجتها اكخهاصًا، مجلت الٗلىم  مُلىص جىمي، (133

 .2001 -16الٗضص  الاوؿاهُت،

ت في مجاٌ واحباث الباوي جلُُض لخله في البىاء ؤم يماهت كاهىهُ، مُىهت ؾٗاص (134

ٗاث الخٗمحر والبىاء، حامٗت ببً زلضون، ، التهُئت و الخٗمحر ؟ )الكم الضاعي( ملاٌ ميكىع بمجلت حكغَ

 . 2017جُاعث، الٗضص الثالث، ؾبخمبر، 

هاجىعي ؾمحر، الًُٗ في كغاع عزهت البىاء آلُت لخماًت الىٓام الٗام الٗمغاوي،  (135

 ،ىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ٖبض الغخمان محرة، بجاًتالمجلت الأواصمُت للبدث اللاهىوي، ولُت الخل

 . 2015، 02، الٗضص12المجلض 

جفُٗل صوع االإؿاولُت الاحخماُٖت لللُإ الخام  هاجي ٖماعة،، هاجي ٖبض الىىع  (136

 مجلت خىلُاث حامٗت كاالإت للٗلىم الاحخماُٖت و الاوؿاهُت، في الخىمُت المخلُت االإؿخضامت في الجؼاثغ،

 . 2017حىان  20الٗضص 
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 ،26الٗضص  مجلت الخىانل، الخىمُت االإؿخضامت وجدضًاتها في الجؼاثغ، هانغ مغاص، (137

 . 2010حىان

بصعان البِئت "ض فايل بً الكُش الخؿحن بللاؾم الظًب، ـ، مدمهظًغ ػعٍبي (138

ت وؤزغها ٖلى الؿلىن الؤوؿاوي  ،14، مجلت الٗلىم الؤوؿاهُت، حامٗت مىخىعي كؿىُُىت، الٗضص "الخًغٍ

 . 2000صٌؿمبر 

في خماًت البِئت، صعاؾت جُبُلُت في صولت  الؤصاعي  هىاف هىٗان، صوع الًبِ (139

ُٗت والؤوؿاهُت، المجلض الثالث، الٗضص  الؤماعاث الٗغبُت االإخدضة، مجلت حامٗت الكاعكت للٗلىم الدكغَ

، فبراًغ   . 2006الأوٌ

140)  ٘ الجؼاثغي، ملاٌ هىع الهضي مىهىبي، بحغاءاث بنضاع عزهت الخجؼثت في الدكغَ

 . 2017ميكىع بمجلت الضعاؾاث اللاهىهُت، حامٗت ًخي فاعؽ، االإضًت، الٗض الثاوي، حىان 

االإؿخضامت  هاحغ قيُسغ، بؾتراجُجُت التهُئت الاكلُمُت لخدلُم الخىمُت (141

ني لتهُئت الاكلُم و جىمُخه االإؿخضامت  والفاٖلُت الاكخهاصًت همىطحا، مجلت الٗلىم المخُِ الىَ

 . 2020صٌؿمبر  53، الٗضص 7المجلض  ام البىاقي اهُت، حامٗتالاوؿ

وكاء بالكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام في  فغخاث ٖباؽ، وؾُلت ؾٗىص، (142

٘ البيُت الخدخُت في جغهُا، ل  ،01الٗضص  المجلض الغاب٘، حامٗت بكاع، مجلت البكاثغ الاكخهاصًت، مكاعَ افغٍ

2018 . 

ت،جبلىع الخىمُت  –وهاؽ ًخي  (143 مجلت الٗلىم  االإؿخضامت مً زلاٌ الخجغبت الجؼاثغٍ

ت،  . 2003ؾىت  21عكم  جلمؿان، حامٗت ابى بىغ باللاًض، ولُت الخلىق، اللاهىهُت والاصاعٍ

ت لخدؿحن ؤصاء الؤصاعة المخلُت بالجؼاثغ،  (144 مان، خىهمت الخىمُت الخًغٍ ًُُب هاعٍ

ت للٗلىم الؤو  . 2017ؿاهُت والاحخماُٖت، ؤبٗاص مكاعهت االإىاًَ، المجلت الجؼاثغٍ

يب زماؽ، ؤصواث التهُئت والخٗمحر بالجؼاثغ بحن الأهضاف  (145 ًمُىت ػعفت، ػٍ

ت الجضًضة "الىثام" بلؿىُُىت، ُف، خالت االإىُلت الؿىىُت الخًغٍ اٌ ميكىع، مجلت الٗلىم مل والخىْ

 . 2014، ماعؽ 34/35حامٗت محمد زًُغ، بؿىغة، الٗضص  الؤوؿاهُت

ان مدمـض ؤمحن، صوع عثِـ المجلـ الكٗبي البلضي في جدلُم مًىؾفي مدمـض،  (146 ؼٍ

ُت في ْل كاهىن مُابلت البىاًاث عكم  ت البىاًاث غحر الكغٖ ، ملاٌ ميكىع بمجلت الضعاؾاث 15-08حؿىٍ

 . 2016، صٌؿمبر 02، الٗضص 03 مجلض الخلىكُت، حامٗت ؾُٗضة

ني لتهُئت الؤكلُم و جىمُخ ًىؾفي هىع الضًً، (147 ه وؾُلت للمدافٓت المخُِ الىَ

ني خىٌ اقيالاث الٗلاع الخًغي وؤزغها ٖلى الخىمُت في  ٖلى الٗلاع و البِئت و ٖهغهت االإضن، االإلخلى الىَ

ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت محمد زًُغ ، 2013فُفغي  18و  17الجؼاثغ االإىٗلض ًىمي 

بي، بؿىغة،  . 2013صٌؿمبر، ٖضص ججغٍ
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 مية العل الملتقيات خامسا:

الخسُُِ الاؾتراجُجي الاكخهاصي و الغئي االإؿخلبلُت في الضوٌ  الىلُض اخمض َلخت، (1

ت الضًملغاَُت الكٗبُت، نىضوق الىلض  –" 2020مسُِ ٖمل الخيىمت  الٗغبُت " الجمهىعٍت الجؼاثغٍ

 . 2020الضولي ًىهُى 

م، (2 غ اللُإ  بىصزضر مؿٗىص، بى صزضر هغٍ ت خىٌ اؾتراجُجُت جُىٍ الخام عئٍت هٓغٍ

نيفي اليكاٍ الاكخهاص : "صوع  ي وعكت بدثُت ملضمت للمكاعهت يمً فٗالُاث االإلخلى الىَ الأوٌ خىٌ

 21و  20الجؼاثغي و الخدًحر الإغخلت ما بٗض البتروٌ" ًىمي  اللُإ الخام في عف٘ جىافؿُت الاكخهاص

ت و ٖلىم الدؿُحر ،2011هىفمبر  ، حامٗت محمد الهضًم بً ًخي ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والٗلىم الخجاعٍ

 . حُجل

جي ٖبض الله، (3 باًت خؿان، لٗىٍ  صوع الجماٖاث المخلُت في بٖضاص المخُُاث الٗمغاهُت"بىٖ

، ولُت الٗلىم (حؿُحر الجماٖاث المخلُت الىاك٘ والخدضًاث)،مضازلت ملضمت في االإلخلى الضولي خىٌ "

 . 2010ماي  17/18الاكخهاصًت والدؿُحر،حامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، 

كُم اخمض، (4 ؾُاؾت ٖمىمُت خضًثت  ام،خٖلىص الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و ال بىٖ

ل الخىمُت االإؿخضامت باالإغغب، ت " هدى اصاء مخمحز في اللُإ  لخمىٍ االإاجمغ الضولي خىٌ الخىمُت الاصاعٍ

 .2009هىفمبر  4الى  1ًام بمىٗلض  االإملىت الٗغبُت الؿٗىصًت، الخيىمي"

ت و حجاػي مد (5 ت بكإن التركُت الٗلاعٍ اث الٗلاعٍ جضاُٖاتها ٖلى التهُئت مـض، االإىاػٖ

ت في الجؼاثغ الٗمغاهُت ني خىٌ التركُت الٗلاعٍ االإىٓم مً كبل ولُت الخلىق  ،واك٘ وآفاق ،االإلخلى الىَ

 . 2012فُفغي  28و 27ًىمي والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت وعكلت، 

6) ٗ اث البُئُت الٗغبُت وصوعها في بعؾاء صٖاثم ٖاصٌ ٖبض الغقُض ٖبض الغػاق، الدكغَ

ٗاث واللىاهحن في خماًت البِ كاعكت، الؤماعاث الٗغبُت ت الٗغبُت(، الئالخسُُِ البُئي، هضوة )صوع الدكغَ

 . 2005ماي  11-7   االإخدضة

ت  (7 ، 04-11ٖلُان بىػٍان، الىٓام الٗمغاوي الٗام في ْل اللاهىن االإىٓم للتركُت الٗلاعٍ

ت في الجؼاثغ الىاك٘ و الآفاق، االإىٓم مً كبل ولُت الخلىق والٗلىم االإلخلى ال ني خىٌ التركُت الٗلاعٍ ىَ

 . 2012فُفغي  28و 27ًىمي الؿُاؾُت، حامٗت وعكلت، 

ض بً ٖبُض، (8 صوع الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗام و الخام في خماًت  ،كؿىعي اههاف فغٍ

ل الاؾدثماع في البنى  البِئت للخىمُت االإؿخضامت )وعكت بدثُت باالإلخلى الضولي الثالث ٖكغ، اؾتراجُجُت جمىٍ

لىم الدؿُحرولُت الٗلىم الا ،(الخدخُت في ْل الخدضًاث الاكخهاصًت الغاهىت ت وٖ حامٗت  كخهاصًت والخجاعٍ

 . 2017هىفمبر  06 -05 ، ًىميالكلف، الجؼاثغ
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الأهضاف واالإماعؾاث مسُُاث التهُئت والخٗمحر في الجؼاثغ بحن " ، وقمدمـض الهاصي لٗغ  (9

ني الأوٌ خىٌ التهُئت الٗمغاهُت في الجؼاثغ، الىاك٘ والآفاق، ًىمي  ،"االإُضاهُت ماي ؾىت  4و  3االإلخلى الىَ

 ، حامٗت ؾىُىضة .2010

 الأحكام القضائية سادسا:

ولاًت الُاعف يض ؤًٖاء مؿدثمغة فلاخُت ملف عكم  في كًُت، الضولتخىم مجلـ  (1

 . 25/04/2004 ت حلؿتالغغفت الخامؿ 017892

 

 النصوص القاهوهية : :ثامنا

 :الدساثير -(أ 

  . 01/03/1989، ماعزت في 09ٕ ج ج ، ج ع 1989صؾخىع ؾىت  (1

ل ـــــــــــــــً الخٗضًــــــــــخًم، 06/03/2016ًماعر في  01-16عكم  باللاهىن  االإٗضٌ 1996صؾخىع  (2

، ماعر في 442-20و االإٗضٌ باالإغؾىم الغثاس ي عكم ، 07/03/2016 ماعزت في 14ىعي، ج ع ٕ ـــــالضؾخ

 .30/12/2020في  ماعزت 82ٖضص ، ج.ع.ج ،30/12/2020

 :الأوامز  -(ب

، ج ع ٕ كاهىن الؤحغاءاث الجؼاثُت ، االإخًم08/06/1966ً، ماعر في 155-66الأمغ عكم  (1

، 78، ج ع ٕ 11/12/2019ماعر في  ،10-19، مٗضٌ و هخمم باللاهىن عكم 10/06/1966ماعزت في  48

 . 18/12/2019ماعزت في 

، 28 جخٗلم باالإىاَم والأماهً الؿاخلُت، ج ع ٕ ،12/03/1966االإاعر  62-66الأمغ عكم  (2

 . 08/04/1966ماعزت في 

، االإخٗلم باالإىاَم والأماهً الؿُاخُت ،04/04/1966االإاعر في  75 -66االإغؾىم عكم  (3

 . 08/04/1966، ماعزت في 28 ، ج ع 232ٕ-88غؾىم عكم االإٗضٌ واالإخمم باالإ 62-66مغ عكم الأ  لخُبُم

، ماعزت في 97 الثىعة الؼعاُٖت، ج ع ٕ ًخًمً 08/11/1971االإاعر في  73 -71عكم  مغالا  (4

30/11/1971 . 

ت لهالح 20/02/1974ماعر في  26-74ؤمغ عكم  (5 ً اخخُاَاث ٖلاعٍ ، ًخًمً جيىٍ

 . ()ملغى 05/03/1974في  ماعزت، 19ج ع ٕ ، البلضًاث

، ماعزت في 78ج ع ٕ  ًخًمً اللاهىن االإضوي، ،26/09/1975ماعر في  58-75مغ عكم لا ؤ (6

ماعزت في  ،31ج ع ٕ ، 13/05/2007االإاعر في  05 -07عكم  ، االإٗضٌ واالإخمم باللاهىن 30/09/1975

13/05/2007 .  
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 1995 ًًمً االإهاصكت ٖلى كاهىن االإالُت لؿىت 31/12/1994االإاعر في  03-94الامغ عكم  (7

  . 31/12/1994في  ماعزت، 87ج ع ٕ 

ًخًمً بٖضاص مسح الأعاض ي الٗام وجإؾِـ  12/11/1975ماعر في  74 -75الأمغ عكم  (8

، ماعر في 10-14، مٗضٌ باللاهىن عكم 18/11/1975في  ماعزت ،52السجل الٗلاعي، ج ع ٕ 

 . 31/12/2014في  ماعزت ،78، ج ع ٕ 2015ًخًمً كاهىن االإالُت لؿىت  30/12/2014

ج ع ٕ ماعزت في  االإخٗلم باالإُاه، 11-83االإٗضٌ و االإخمم لللاهىن عكم  13-96 عكم الامغ (9

16/16/1996  

غ الاؾدثماع، ج ع ٕ 20/08/2001ماعر في  03-01مغ عكم لا ؤ (10 ماعزت في  47، ًخٗلم بخُىٍ

 .2006، لؿىت 74، ج ع ٕ 15/07/2006، ماعر في 08-06مٗضٌ ومخمم بالأمغ عكم  22/08/2001

ليىاعر الُبُُٗت ًخٗلم بةلؼامُت الخإمحن ٖلى ا 26/08/2003االإاعر في  12-03الأمغ عكم  (11

ٌ الضخاًا  . 27/08/2003في  ماعزت، 52ج ع ٕ  وبخٗىٍ

، ًدضص قغوٍ وهُفُاث مىذ الامخُاػ والخىاػٌ 30/08/2006، ماعر في 11-06الأمغ عكم  (12

ت، ج ع ٕ ل ىحهت ًٖ الأعاض ي الخابٗت للأملان الخانت للضولت االإ ٘ اؾدثماعٍ  . 2006، لؿىت 53هجاػ مكاعَ

ج  ،2010ًخًمً كاهىن االإالُت الخىمُلي لؿىت  ،26/08/2010االإاعر في  01-10مغ عكم الا  (13

 . 29/08/2010في  ماعزت 49ع ٕ 

 : القواهين -(ت

عي عكم  (1 ، ًخٗلم بكغوٍ الؤهخاج االإٗماعي 18/05/1994االإاعر في  07-94االإغؾىم الدكغَ

االإاعر في  06-04 االإٗضٌ واالإخمم باللاهىن عكم .1994، لؿىت 32ُاؾت مهىت االإهىضؽ االإٗاعي، ج ع ٕ وؾ

 . 2004لؿىت  51، ج ع ٕ 14/08/2004

ت لهالح 20/02/1974االإاعر في  26-74كاهىن عكم  (2 ً بخخُاَاث ٖلاعٍ ، االإخًمً جيىٍ

 . 1974لؿىت  19 البلضًاث، ج ع ٕ

، ًخٗلم بغزهت البىاء وعزهت ججؼثت الأعاض ي 06/02/1982، ماعر في 02-82كاهىن عكم  (3

 .1982لؿىت  06ٕ  ، ج عللبىاء

في:  ماعزت ،06ًخٗلم بدماًت البِئت، ج ع ٕ  05/02/1983االإاعر في  03 -83كاهىن عكم  (4

 )ملغى( . 08/02/1983

ناصعة في  05ج عٕ  ًخٗلم بالتهُئت الٗمغاهُت، 27/01/1987االإاعر في 03-87كاهىن عكم  (5

28/01/1987 . 
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ضة عؾمُت عكم 18/11/1990االإاعر في 90/25كاهىن  (6 ،االإخٗلم بالخىحُه الٗلاعي،حغٍ

ضة عؾمُت عكم 25/09/1996االإاعر في 95/26،االإٗضٌ واالإخمم بمىحب الأمغ 49  .55،حغٍ

ًخٗلم بخىحُه الاؾدثماعاث الاكخهاصًت  ،12/07/1988االإاعر في  25-88كاهىن عكم  (7

ىُت  . 13/07/1988، ماعزت في 28ٕ ج ع ، الخانت الىَ

، ماعزت في 16ج ع ٕ  ، ًخٗلم بالىلض واللغى،14/04/1990االإاعر في  10-90كاهىن عكم  (8

18/04/1990 . 

، لؿىت 49ًخًمً الخىحُه الٗلاعي، ج ع ٕ  ،18/11/1990، االإاعر في 25-90كاهىن عكم  (9

 . 1995لؿىت  ،55ع ٕ  ج ،25/09/1995االإاعر في  26-95االإٗضٌ واالإخمم بالأمغ عكم  1990

ت في ـــماعز، 52ًخٗلم بالتهُئت و الخٗمحر ح ع ٕ  01/12/1990االإاعر في 29-90كاهىن عكم  (10

/ 15/08ت في ــــــ، ماعز51،ج ع ٕ 14/08/2004االإاعر  05-04م ـــــعك مٗضٌ ومخمم باللاهىن  1990/ 02/12

2004 . 

ىُت، ج ع ٕ ك، ًخًمً 1990ماعر في ؤوٌ صٌؿمبر  30-90كاهىن عكم  (11 اهىن الأملان الىَ

 44، ج ع ٕ 20/07/2008في  ماعر 14 -08، االإٗضٌ و االإخمم باللاهىن عكم 02/12/1990ماعزت في  52

 . 03/08/2008ماعزت في 

، ماعزت في 21ًخٗلم بالأوكاف، ج ع ٕ  27/04/1991ماعر في  10-91كاهىن عكم  (12

، ماعزت في 29ج ع ٕ ، 22/05/2007في ماعر  07-01باللاهىن عكم  ، مٗضٌ ومخمم08/05/1991

  .15/12/2002، ماعزت في 83ج ع ٕ  ،14/12/2010ماعر في  10-02وباللاهىن عكم  ،23/05/2001

 65، ج ع ٕ 1992، ًخًمً كاهىن االإالُت لؿىت 18/12/1991ماعر في  25-91كاهىن عكم  (13

 .18/12/1991في  ماعزت

 02اٖض االإخٗللت بالفىضكت، ج ع ٕ ص اللى ، ًدض06/01/1999االإاعر في  01-99كاهىن عكم  (14

 .10/01/1999ماعزت في 

 89، ج ع ٕ 1998هىن االإالُت لؿىت ، ًخًمً كا31/12/1997االإاعر في  02-97كاهىن عكم  (15

  31/12/1997ماعزت في 

ضة عؾمُت 15/06/1998االإاعر في  04 -98 كاهىن عكم (16 ،االإخٗلم بدماًت الترار الثلافي،حغٍ

 .44عكم 

، ًخًمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت االإاؾؿاث 12/12/2001ماعر في  18-01كاهىن عكم  (17

 . 15/12/2001، ماعزت في 77الهغحرة واالإخىؾُت، ج ع ٕ 

، ًخٗلم بدؿُحر الىلاباث ومغاكبتها وبػالتها، ج ع 12/12/2001ماعر في  19-01كاهىن عكم  (18

 . 15/12/2001، ماعزت في 77ٕ 
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ًخٗلم بتهُئت الؤكلُم و جىمُخه االإؿخضامت، ح ع  12/12/2001االإاعر في  20-01كاهىن عكم  (19

  . 15/12/2001ماعزت في 77ٕ 

، ًخٗلم بالىهغباء وجىػَ٘ الغاػ بىاؾُت 05/02/2002االإاعر في  01 -02كاهىن عكم  (20

 .  2002،لؿىت 08اللىىاث،ج ع ٕ 

 10ٕ ، ًخٗلم بدماًت الؿاخل و جىمُخه، ج ع 05/02/2005االإاعر في  02-02كاهىن عكم  (21

 .12/02/2002االإاعفي 

ضة ــــــضن الجضًـــم بكغوٍ بوكاء االإــــــــــ، ًخٗل08/05/2002االإاعر في  08-02كاهىن عكم  (22

 . 14/05/2002، ماعزت في: 43ج ع ٕ    اـــــوتهُئته

 86ج ع ٕ  2003االإالُت لؿىت ًخًمً كاهىن  ،24/12/2002االإاعر في  11-02كاهىن عكم  (23

 . 25/12/2002في ة ناصع 

، ًدضص اللىاٖض الٗامت للاؾخٗماٌ والاؾخغلاٌ 17/02/2003االإاعر في  02-03كاهىن عكم  (24

 . 19/02/2003ماعزت في  11الؿُاخُحن للكىاَىء، ج ع ٕ 

واالإىاك٘ الؿُاخُت، ج  ، ًخٗلم بمىاَم الخىؾ17/02/2003٘االإاعر في  03-03كاهىن عكم  (25

 . 19/02/2003، ماعزت في 11ع ٕ 

َاع الخىمُت ًخٗلم بدماًت البِئت في ا 19/07/2003االإاعر في  10-03كاهىن عكم  (26

 . 20/07/2003ماعزت في  43ج ع ٕ  االإؿخضامت

 83ج ع ٕ  ،2004ًخًمً كاهىن االإالُت لؿىت  ،28/12/2003االإاعر في  22-03كاهىن عكم  (27

  29/12/2003في 

جبلُت في اَاع ًخٗلم بدماًت االإىاَم ال ،23/06/2004الاعر في  03-04كاهىن عكم  (28

 . 27/06/2004ماعزت في  41الخىمُت االإؿخضامت ج ع ٕ 

ًخٗلم بالىكاًت مً الازُاع الىبري و حؿُحر  25/02/2004االإاعر في  20-04كاهىن عكم  (29

 . 29/12/2004ماعزت في  84ج،ع،ٕ  اليىاعر في اَاع الخىمُت االإؿخضامت،

 85، ج ع ٕ 2005ؿىت االإالُت ل، ًخًمً كاهىن 29/12/2004، ماعر في 21-04كاهىن عكم  (30

  30/12/2004ماعزت في 

، ماعزت في 50، ًخٗلم بالمخغوكاث، ج ع ٕ 28/04/2005ماعر في  07-05كاهىن عكم  (31

19/07/2005 . 

ماعزت في  60ج ع ٕ  ًخٗلم باالإُاه، 04/08/2005االإاعر في  12-05كاهىن عكم (32

ماعزت في  44ج ع ٕ  22/07/2009 ماعر في 02-09االإٗضٌ واالإخمم باللاهىن عكم  04/09/2005

26/04/2009 . 
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 85، ج ع ٕ 2006، االإخًمً كاهىن االإالُت لؿىت 31/12/2005ماعر في  16-05كاهىن عكم  (33

 .31/12/2005ماعزت في 

 15ج ع، ٕ  ًخًمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت، 20/02/2006ماعر في  06-06كاهىن عكم  (34

 .12/03/2006ماعزت في 

، ًخٗلم بدؿُحر االإؿاخاث الخًغاء وخماًتها 13/05/2007االإاعر في  06-07كاهىن عكم  (35

 . 13/05/2007ماعزت في  31ج ع ٕ  وجثمُنها

ت، 25/02/2008ماعر في ، 09 -08كاهىن عكم  (36 ، ًخًمً كاهىن الاحغاءاث االإضهُت والاصاعٍ

  2008، لؿىت 21ج ع ٕ 

بهجاػها  وبجمام الىُاباث ، ًدضص كىاٖض مُابلت20/07/2008االإاعر في  15-08كاهىن عكم  (37

  . 03/08/2008، ماعزت في 44ج ع ٕ ، االإٗضٌ

 46ًخًمً كاهىن الخىحُه الٗلاعي ج ع ٕ  03/08/2008االإاعر في  08/16كاهىن عكم  (38

 2008لؿىت 

ني لتهُئت  ،29/06/2010االإاعر في  02-10كاهىن عكم  (39 ًخًمً االإهاصكت ٖلى المخُِ الىَ

  . 21/10/2010االإاعزت في:  61ح ٕ  الؤكلُم،

، ًدضص قغوٍ وهُفُاث اؾخغلاٌ الأعاض ي 15/08/2010ماعر في  03-10كاهىن عكم  (40

 . 18/08/2010ماعزت في ، 46الفلاخُت الخابٗت للأملان الخانت للضولت، ج ع ٕ 

َاع الخىمُت ، ًخٗلم بالمجالاث المخمُت في ب17/02/2011ماعر في  02-11كاهىن عكم  (41

 . 28/02/2011في  ماعزت 13ج.ع.ٕ  االإؿخضامت

الظي ًدضص اللىاٖض التي جىٓم وكاٍ التركُت  17/02/2011االإاعر في  04 -11كاهىن عكم  (42

ت، ج ع ٕ    . 06/03/2011ماعزت في  14الٗلاعٍ

 ، ماعزت في37،ًخٗلم بالبلضًت، ج ع ج ج ٕ 22/06/2011ماعر في  10-11كاهىن عكم (43

، ماعزت في 67، ج ع ج ج ٕ 31/08/2021ماعر في  19-21االإٗضٌ واالإخمم بالأمغ عكم  03/07/2011في

31/08/2021 . 

ماعزت في  12ًخٗلم بالىلاًت، ج ع ٕ  21/02/2012ماعر في  07-12كاهىن عكم  (44

29/02/2012 . 

 68، ج ع ٕ 2014، ًخًمً كاهىن االإالُت لؿىت 30/12/2013ماعر في  08-13كاهىن عكم  (45

 . 31/12/2013ماعزت في 

 76، ج ع ٕ 2018، االإخًمً كاهىن االإالُت لؿىت 27/12/2017في  ماعر 11-17كاهىن عكم  (46

 . 28/12/2017 ماعزت في
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، 79، ًىٓم وكاَاث المخغوكاث، ج ع ٕ 11/12/2019، ماعر في 13-19كاهىن عكم  (47

  22/12/2019ماعزت في 

 81، ج ع ٕ 2020هىن االإالُت لؿىت ، االإخًمً كا11/12/2019ماعر في  14-19كاهىن عكم  (48

 . 30/12/2019 يماعزت ف

 التنظيمية المزاسيم -(ث

ت ، 27/05/2015ماعر في ، 140-15مغؾىم عثاس ي عكم  (1 ًخًمً اخضار ملاَٗاث اصاعٍ

  . 31/05/2015ماعزت في ، 29ج ع ٕ ، صازل بٌٗ الىلاًاث وجدضًض اللىاٖض الخانت االإغجبُت بها

فلاث الٗمىمُت ًخًمً جىُٓم اله ،16/09/2015االإاعر في  247-15مغؾىم عثاس ي عكم  (2

ًاث االإغفم الٗام، ج ع ٕ   . 20/09/2015ماعزت في  ،50وجفىٍ

ت 25/12/2018ماعر في ، 337 -18مغؾىم عثاس ي عكم  (3 ، ًخًمً بخضار ملاَٗاث اصاعٍ

، ماعزت في 78في االإضن الىبري وفي بٌٗ االإضن الجضًضة و جدضًض كىاٖض جىُٓمها وؾحرها، ج ع ٕ 

26/12/2018 . 

ًخٗلم بمجلـ االإغاكبت و  ،18/06/1963االإاعر في  217-63ي عكم االإغؾىم الخىفُظ (4

  . 1963لؿىت  ،43 مجلـ الاصاعة للهىضوق الجؼاثغي للتهُئت الٗمغاهُت ج ع ٕ

ًخٗلم بةٖضاص مسح الأعاض ي الٗام، ج  25/03/1976ماعر في  62-76مغؾىم جىفُظي عكم  (5

 71، ج ع ٕ 24/12/1984ماعر في  400 -84 مٗضٌ ومخمم باالإغؾىم عكم 13/04/1976في  ماعزت ،30ع ٕ 

في  ، ماعزت26، ج ع ٕ 07/04/1992ماعر في  134-92االإغؾىم الخىفُظي عكم بو  30/12/1984في  ماعزت

08/04/1992. 

ًخٗلم بخإؾِـ السجل الٗلاعي، ج ع  25/03/1976ماعر في  63-76مغؾىم جىفُظي عكم  (6

   19/05/1993ماعر في  123 -93ىم الخىفُظي عكم مٗضٌ ومخمم باالإغؾ 13/04/1976في  ماعزت ،30ٕ 

 .23/05/1993في  ماعزت ،34ج ع ٕ 

ًدخٗلم بهلاخُاث عثِـ ، 10/10/1981ماعر في ، 267-81االإغؾىم الخىفُظي عكم  (7

  . 1981لؿىت ، 41المجلـ الكٗبي البلضي فُما ًسو الُغق و الىلاوة و الُمإهِىت الٗمىمُت، ج ع ٕ 

ت ؤويإ 13/08/1985ماعر في  212 -85عكم  جىفُظي مغؾىم (8 ، ًدضص قغوٍ حؿىٍ

واهذ مدل ٖلىص و/ؤو مباوي غحر مُابلت لللىاٖض  زهىنُتالظًً ٌكغلىن فٗلا ؤعاض ي ٖمىمُت ؤو 

 .1985 /14/08 ، ماعزت في34االإٗمىٌ بها، ج ع ٕ 

، ًدضص هُفُاث جدضًض ؤؾٗاع 07/01/1986ماعر في  02-86مغؾىم جىفُظي عكم  (9

ت، لخخُاَاتهالخىاػٌ مً َغف البلضًاث ٖلى كُ٘ الأعاض ي الخابٗت كخىاء واالؤ  ، ماعزت في01ج ع ٕ  الٗلاعٍ

08/01/1986. 
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الظي ًًبِ الخىُٓم االإُبم ٖلى  ،26/07/1988االإاعر في  149-88االإغؾىم عكم  (10

دضص كاثمتها  )االإلغى( . 1988لؿىت  ،30ج ع ٕ  ،االإيكأث االإهىفت وٍ

ذ ًٖ مىاَم 05/11/1988االإاعر في  232-88عكم  الخىفُظي االإغؾىم (11 ، ًخًمً الخهغٍ

 . 14/12/1988في ماعزت ، 51الخىؾ٘ الؿُاحي، ج ع ٕ 

الظي ًًبِ الخىُٓم االإُبم ٖلى  ،03/11/1988االإاعر في  339-88االإغؾىم عكم  (12

دضص ك  )االإلغى ( . 1998لؿىت  82ج ع ٕ  ،متهااثاالإيكأث االإهىفت وٍ

ًخًمً هُفُاث جدضًض االإىاَم  ،07/02/1989االإاعر في  09-89االإغؾىم الخىفُظي عكم  (13

 321-91 االإٗضٌ واالإخمم باالإغؾىم الخىفُظي عكم، 08/02/1989، ماعزت في 06ج ع ٕ  ،الىاحب جغكُتها

  . 1991/ 25/09، ماعزت في 44، ج ع ٕ 14/09/1991االإاعر في 

إزحر ٖلى البِئت، ج ًخٗلم بضعاؾت الخ ،27/02/1990ماعر في  78 -90مغؾىم جىفُظي عكم  (14

 . )ملغى( 07/03/1990في  ماعزت، 10ع ٕ 

خضار ووالاث بًدضص كىاٖض  ،22/12/1990ماعر في  405-90االإغؾىم الخىفُظي عكم  (15

حن وجىُٓم طلً، ج ع ٕ م حن الخًغٍ االإٗضٌ ، 26/12/1990ماعزت في 56دلُت للدؿُحر والخىُٓم الٗلاعٍ

ش  68، ج ع ٕ 05/11/2003اعر في م 408-03خىفُظي عكم الغؾىم باالإ واالإخمم  . 09/11/2003بخاعٍ

ًدضص كىاٖض جىُٓم مهالح  ،16/02/1991االإاعر في  42-91االإغؾىم الخىفُظي عكم  (16

 . 1991ؿىت ل ،08ج ع ٕ  الخسُُِ و التهُئت الٗمغاهُت في الىلاًت و ٖملها،

سجض وجىُٓمه ،االإخٗلم ببىاء االإ23/03/1991االإاعر في  81 -91االإغؾىم الخىفُظي عكم  (17

ُفخه  االإاعر في  92/473االإٗضٌ واالإخمم باالإغؾىم الخىفُظي ، 1991لؿىت ،16 ج ع ٕوحؿحره وجدضًض وْ

ج  09/11/2013االإاعر في  377 -13االإلغى بمىحب االإغؾىم عكم ، 1992لؿىت ، 85، ج ع ٕ 30/11/1992

 . 1991، لؿىت 58ع ٕ 

،المخضص لللىاٖض الٗامت للتهُئت 28/05/1991االإاعر في 91/175االإغؾىم الخىفُظي  -2 (18

 . 1991لؿىت ، 26 ص ع ٕوالخٗمحر والبىاء.

،المخضص لىُفُاث جدًحر قهاصة 28/05/1991االإاعر في 91/176االإغؾىم الخىفُظي  -3 (19

الخٗمحر وعزهت والخجؼثت وقهاصة الخلؿُم وعزهت البىاء وقهاصة االإُابلت وعزهت الهضم،وحؿلُم 

 ج ع ٕ،17/01/2006،االإاعر في 06/03االإٗضٌ واالإخمم باالإغؾىم الخىفُظي  1991لؿىت  ،26 ج ع ٕطلً،

، لؿىت 55ج ع ٕ ،ج22/09/2009،االإاعر في 09/307االإٗضٌ واالإخمم باالإغؾىم الخىفُظي ، 2006لؿىت  01

2006 . 

،المخضص لحغاءاث بٖضاص المخُِ 28/05/1991االإاعر في 91/177االإغؾىم الخىفُظي  -4 (20

االإٗضٌ  1991لؿىت  ،26 ج ع ٕوالخٗمحر واالإهاصكت ٖلُه،ومدخىي الىزاثم االإخٗللت به، الخىحُهي للتهُئت
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خمم االإٗضٌ واالإ 200لؿىت ،62ج ع ٕ  ،10/09/2005االإاعر في  05/317واالإخمم بمىحب االإغؾىم الخىفُظي 

 .. 2009، لؿىت 19ج ع ٕ ، 28/03/2012االإاعر في  148 -12باالإغؾىم الخىفُظي عكم 

،المخضص لحغاءاث بٖضاص 28/05/1991االإاعر في  91/178م الخىفُظي االإغؾى  -5 (21

االإٗضٌ ، 1991لؿىت  ،26 ج ع ٕمسُُاث قغل الأعاض ي واالإهاصكت ٖليها ومدخىي الىزاثم االإخٗللت بها،

ش  318-05واالإخمم بمىحب االإغؾىم الخىفُظي  االإٗضٌ ، 2005لؿىت ،62 ج ع ٕ،10/09/2005الهاصع بخاعٍ

 . 2012، لؿىت 21 ج ع ٕ ،04/04/2012االإاعر في  166 -12االإغؾىم الخىفُظي واالإخمم بمىحب 

، ًدضص هُفُاث بٖضاص قهاصة 27/06/1991ماعر في  254 -91مغؾىم جىفُظي عكم  (22

 .31/07/1991في  ، ماعزت36الخُاػة وحؿلُمها، ج ع ٕ 

لضجُج، ًخًمً جىُٓم بزاعة ا ،27/07/1993االإاعر في  184-93االإغؾىم الخىفُظي عكم  (23

 .28/07/1993 ماعزت في ،50ج ع ٕ 

ًدضص هُفُاث حؿُحر خؿاب  ،24/06/1995االإاعر في  178-95االإغؾىم الخىفُظي عكم -- (24

ني للتهُئت الاكلُمُت " ج ع ٕ  الظي ٖىىاهه، 302-081الخسهُو الخام عكم  لؿىت  34" الهىضوق الىَ

1995.  

، ًخًمً جىُٓم لجىت الهىضؾت 15/11/1995االإاعر في  370-95االإغؾىم الخىفُظي عكم  (25

ت والخٗمحر والبِئت ملها، ج ع ٕ  االإبيُت االإٗماعٍ  .1995، لؿىت 70في الىلاًت وٖ

،المخضص لكغوٍ ججؼثت الأعاض ي 20/12/1997االإاعر في  490 - 97 مغؾىم جىفُظي عكم (26

 . 1997لؿىت  84 ج ع ٕ الفلاخُت

مً نلاخُاث وػٍغ تهُئت ًخً ،07/01/2001االإاعر في  08-01االإغؾىم الخىفُظي عكم  (27

 . 08/01/2001في  ماعزت ،04ج ع ٕ  ،البِئتالاكلُم و 

ت  ،2001حاهفي  07االإاعر في  09-01االإغؾىم الخىفُظي عكم  (28 ًخًمً جىُٓم الاصاعة االإغهؼٍ

 . 08/01/2001في  ماعخت 04لىػاعة تهُئت الاكلُم والبِئت ج ع ٕ 

فدكُت الٗامت خضار االإبًخًمً  ،07/01/2010ماعر في  10-01االإغؾىم الخىفُظي عكم  (29

 . 08/01/2001في  ماعزت ،04ج ع ٕ  ،في وػاعة تهُئت الاكلُم والبِئت و جىُٓمها وؾحرها

ت للمُاه، ،21/04/2001االإاعر في  101-01االإغؾىم الخىفُظي عكم  (30  ًخًمً اوكاء الجؼاثغٍ

 . 22/06/2001ماعزت في  24ٕ  ج ع

ني  ،21/04/2001الإاعر في ا 102-01االإغؾىم الخىفُظي عكم  (31 ًخًمً اوكاء الضًىان الىَ

 . 22/04/2001ماعزت في  24ج ع ٕ ، للخُهحر

م (32

ني للدؿُحر والخىمُت  03/04/2002ماعر في  115-02عؾىم جىفُظي عكم  ًخًمً اوكاء االإغنض الىَ

   . 03/04/2002ماعزت في ، 22االإؿخضامت ج ع ٕ 
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ا (33

ىُت للىفاًاث و جىُٓمها  20/05/2002ماعر في  175-02الإغؾىم الخىفُظي عكم  ًخًمً اوكاء الىوالت الىَ

ملها ج ع ٕ   . 26/05/2002ماعزت في ، 37وٖ

م (34

ني لخىىىلىحُا اهثر هلاء ج  17/08/2002ماعر في  262-02عؾىم جىفُظي عكم  ًخًمً اوكاء االإغهؼ الىَ

 . 18/08/2002ماعزت في  37ع ٕ 

ني  17/08/2002ماعزت في  263-02مغؾىم جىفُظي عكم  (35 ًخًمً اوكاء االإٗهض الىَ

ىاث البِئت ج ع ٕ   . 18/08/2002في ماعزت  56لخيىٍ

ًدضص هُفُاث و احغاءاث اٖضاص  ،09/12/2003ماعر في  477-03االإغؾىم الخىفُظي عكم  (36

ني لدؿُحر الىفاًاث الخانت و وكغه  . 14/12/2003، ماعزت في 78 ج ع ٕ، و مغاحٗخه المخُِ الىَ

ًخًمً اوكاء االإضًىت الجضًضة  01/04/2004االإاعر في  97-04عكم  االإغؾىم الخىفُظي (37

 .  04/04/2020ماعزت في  20ج ع ٕ  بىغؼوٌ

ًخًمً اللاهىن الاؾاس ي  ،05/06/2004االإاعر في  162-04االإغؾىم الخىفُظي عكم  (38

ني للخجهحز مً احل الخىمُت و جىُٓمه و نهاًخه و نلاخُاجه، ي فماعزت ، 36ج ع ٕ  للهىضوق الىَ

06/06/2004 . 

ًدضص هُفُاث هلل الىفاًاث  ،14/12/2004ماعر في  409-04االإغؾىم الخىفُظي عكم  (39

 . 19/12/2004ماعزت في  81ج ع ٕ  الخانت بالىػاعة،

ني  ،25/10/2005االإاعر في  416-05االإغؾىم الخىفُظي عكم (40 ًدضص حكىُلت المجلـ الىَ

 . 02/11/2005في  ماعزت، 72ج ع ٕ  فُاث ؾحره،لتهُئت الاكلُم وجىمُخه االإؿخضامت و مهامه و هُ

ًدضص هُفُاث جيؿُم  14/11/2005اعر في االإ، 443-05االإغؾىم الخىفُظي عكم  - (41

ىُت و مجاٌ جُبُلها و  المخُُاث الخىحيهُت للبنى الخدخُت الىبري و الخضماث الجماُٖت طاث االإىفٗت الىَ

 . 2005لؿىت ، 75ج ع ٕ  مدخىاها و هظا اللىاٖض الاحغاثُت االإُبلت ٖليها،

ًدضص الضعاؾاث و  ،10/12/2005االإاعر في  469-05خىفُظي عكم الغؾىم االإ -11 (42

الاؾدكاعاث االإؿبلت اللاػم احغائها و هظا مجمىٕ الكغوٍ و الىُفُاث و الاحغاءاث التي مً قإنها ان 

  . 12/2005/-11عزت في ، ما 80ضًض االإىاَم الجبلُت و جهيُفها و حمٗها في هخل حبلُت ج ع ٕ دحؿمذ بخ

ًدضص قغوٍ وهُفُاث حُٗحن  ،30/01/2006ماعر في  55-06مغؾىم جىفُظي عكم  (43

٘ والخىُٓم في مجاٌ التهُئت والخٗمحر ىان االإاهلحن للبدث ًٖ مسالفاث الدكغَ  و مٗاًىتها وهظا اٖلأ

 343-09ُظي عكم باالإغؾىم الخىف و مخمم مٗضٌ ،05/02/2006، ماعزت في 06بحغاءاث االإغاكبت، ج ع ٕ 

 . 25/10/2009، ماعزت في 61، ج ع ٕ 22/10/2009في  ماعر
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الظي ًىٓم اهبٗار الغاػ ، 15/04/2006ماعر في ، 138-06االإغؾىم الخىفُظي عكم  (44

ئاث الؿاثلت ؤو الهلبت في الجى و هظا الكغوٍ التي جخم فيها مغاكبتها ، 24ج ع ٕ ، والضزان والبساع والجؼٍ

  . 2006لؿىت 

الظي ًًبِ اللُم اللهىي ، 19/04/2006ماعر في ، 141-06ىم الخىفُظي عكم االإغؾ (45

 . 2006، لؿىت 26ج ع ٕ ، للمهباث الهىاُٖت الؿاثلت

، ًًبِ الخىُٓم االإُبم ٖلى 31/05/2006، ماعر في 198-06مغؾىم جىفُظي عكم  (46

 . 04/06/2006ماعزت في  37االإاؾؿاث االإهىفت لخماًت البِئت، ج ع ٕ 

الظي ًدضص مهام هُئت االإضًىت  ،10/09/2006االإاعر في  304-06لخىفُظي عكم االإغؾىم ا (47

 .  11/09/2006ماعزت في  ،56ج ع ٕ  الجضًضة لبىغؼوٌ وجىُٓمها و هُفُاث ؾحرها،

االإاؾؿاث  بىاء ، ًدضص كىاٖض18/09/2006االإاعر في  325-06مغؾىم جىفُظي عكم  (48

 . 20/09/2006في  ماعزت ،58الفىضكُت وتهُئتها، ج ع ٕ 

ًخٗلم بهلاخُاث المجلـ ،09/10/2006االإاعر في  355-06االإغؾىم الخىفُظي عكم  (49

ني للاؾدثماع وحكىُل   . 11/10/2006، ماعزت في 64ج ع ٕ  ،ه وجىُٓمه و ؾحرهخالىَ

ًخًمً نلاخُاث الىوالت  ،2006 /10/ا09االإاعر في  356-06االإغؾىم الخىفُظي عكم  - (50

ىُت لخُىٍغ الاؾدثماع   .  11/10/2006ماعزت في  ،64ج ع ٕ  وجىُٓمها و ؾحرها،الىَ

ًدضص حكىُلت مجلـ الخيؿُم  22/11/2006االإاعر في  424-06االإغؾىم الخىفُظي عكم  (51

 .  26/11/2006ماعزت في  75 ج ع ٕ و ؾحره، ئيالكاَ

ًدضص هُفُاث حؿُحر خؿاب  ،23/12/2006االإاعر في  485-06االإغؾىم الخىفُظي عكم  (52

غ مىاَم الجىىب 302-089خام عكم الخسهُو ال ، 84ج ع ٕ  ،الظي ٖىىاهه " الهىضوق الخام لخُىٍ

ج ع ٕ  ،18/08/2011االإاعر في  291-11خمم باالإغؾىم الخىفُظي عكم االإٗضٌ و االإ ،24/12/2006في  ماعزت

 . 21/08/2001في  ، ماعزت47

ٖضاص هٓام تهُئت ، ًدضص هُفُاث ا10/03/2007االإاعر في  85-07االإغؾىم الخىفُظي عكم  (53

اكلُم الىخلت الجبلُت واالإهاصكت ٖلُه والضعاؾاث و الاؾدكاعاث االإؿبلت الىاحب بحغائها و هظا احغاءاث 

  . 2007، لؿىت 17الخدىُم االإخٗللت بظلً ج ع ٕ 

، ًدضص هُفُاث بٖضاص مسُِ 11/03/2007، االإاعر في 86-07االإغؾىم الخىفُظي عكم  (54

، االإٗضٌ واالإخمم باالإغؾىم 2007لؿىت ، 17خىؾ٘ واالإىاك٘ الؿُاخُت، ج ع ٕ التهُئت الؿُاخُت الإىاَم ال

 . 2015لؿىت ، 12ج ع ٕ ، 02/03/2015االإاعر في  78 -15الخىفُظي عكم 

ىُت 29/04/2007االإاعر في 119 -07االإغؾىم الخىفُظي  (55 ،االإخًمً بوكاء الىوالت الىَ

االإاعر في  126 -12 الخىفُظي عكم مىحب االإغؾىم،االإٗضٌ واالإخمم ب44 ج ع ٕللىؾاَت والًبِ الٗلاعي،

 . 25/03/2007ماعزت في  17 ج ع ٕ ،19/03/2012
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، ًدضص كاثمت االإيكأث االإهىفت 19/05/2007، ماعر في 144-07مغؾىم جىفُظي عكم (56

 . 20/05/2007، ماعزت في 34لخماًت البِئت، ج ع ٕ 

مجاٌ جُبُم ومدخىي  ، ًدضص19/05/2007االإاعر في  145 -07مغؾىم جىفُظي عكم  (57

االإٗضٌ و ، 22/05/2007في  ماعزت ،31ومىحؼ الخإزحر ٖلى البِئت، ج ع ٕ  توهُفُاث االإهاصكت ٖلى صعاؾ

 . 17/10/2018ماعزت في  62، ج ع ٕ 09/10/2018االإاعر في ، 255-18االإخمم باالإغؾىم الخىفُظي عكم 

وهُفُاث البىاء ًدضص قغوٍ  ،30/06/2007ماعر في  206-07مغؾىم جىفُظي عكم  (58

ِ الؿاخلي وقغل الأحؼاء الُبُُٗت االإخازمت للكىاَئ وجىؾُ٘ االإىُلت  وقغل الأعاض ي ٖلى الكغٍ

 . 01/07/2007في  ماعزت 10مىيىٕ مى٘ البىاء ٖليها، ج ع ٕ 

، ًدضص نلاخُاث وػٍغ الُاكت و 09/09/2007االإاعر في  266-07االإغؾىم الخىفُظي عكم  (59

 . 16/09/2007 في، ماعزت 57ج ع ٕ  الإىاحم

ُت  ًخٗلم بىُاق الخماًت ،23/12/2007االإاعر في  399-07االإغؾىم الخىفُظي  (60 الىىٖ

 . 26/12/2007ماعزت في  80ج ع ٕ  للمىاعص االإاثُت،

ًدضص قغوٍ االإىافلت ٖلى  ،05/10/2008، ماعر في 312-08مغؾىم جىفُظي عكم  (61

 . 2008لؿىت  ،58خغوكاث، ج ع ٕ صعاؾاث الخإزحر في البِئت لليكاَاث الخابٗت لمجاٌ الم

ًدضص جىُٓم هُفُاث مىذ  10/03/2009االإاعر في  101-09االإغؾىم الخىفُظي عكم  - (62

ىُت للمضًىت الخًغاء،  . 2009 /15/03ماعزت في ، 16ج ع ٕ  الجاثؼة الىَ

، الظي ًدضص قغوٍ بٖضاص 07/04/2009االإاعر في  114-09-االإغؾىم الخىفُظي عكم  (63

 . 2009ؿىت ل، 21هُفُت جىفُظه، ج ع ٕ  مسُِ الكاَىء و

ذ 02/05/2009ماعر في  154-09مغؾىم جىفُظي عكم  (64 ، ًدضص بحغاءاث جىفُظ الخهغٍ

 . 06/05/2009، ماعزت في 27بمُابلت البُاهاث، ج ع ٕ 

، ًدضص حكىُلت لجىت الضاثغة 02/05/2009ماعر في  155-09مغؾىم جىفُظي عكم  (65

 2009 /06/05في  ، ماعزت27ُم مُابلت البىاًاث وهُفُاث ؾحرها، ج ع ٕ والًُٗ االإيلفخحن بالبث في جدل

. 

، ًدضص قغوٍ وهُفُاث حُٗحن فغق 02/05/2009ماعر في  156-09مغؾىم جىفُظي عكم  (66

اث الؿىىُت ووعقاث البىاء وؾحرها، ج ع ٕ والخدلُم  االإخابٗت في  ، ماعزت27في بوكاء الخجؼثاث والمجمىٖ

06/05/2009 . 

ىُت لٗلىص 30/08/2009، ماعر في 276 -09فُظي عكممغؾىم جى (67 ، ًخٗلم بالبُاكُت الىَ

 . 02/09/2009، ماعزت 50الخٗمحر و المخالفاث االإخٗللت بها و هظا مؿىها، ج ع ٕ 

ىُت 22/10/2009، االإاعر في 344-09االإغؾىم الخىفُظي عكم  (68 ، ًخًمً بوكاء الىوالت الىَ

 . 2009، لؿىت 61للخٗمحر، ج ع ٕ 
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ًخٗلم بالمخُِ الخىحُهي  ،04/01/2010االإاعر في  01-10ؾىم الخىفُظي عكم االإغ  (69

ني للماء ج ع ٕ  للمىاعص االإاثُت،  . 2010لؿىت ، 01و المخُِ الىَ

اث االإؿاٖضة 05/10/2010، االإاعر في 235-10االإغؾىم الخىفُظي عكم  (70 ، ًدضص مؿخىٍ

في و االإباقغة االإمىىخت مً الضولت لاكخىاء ؾىً حماعي او بىاء  مؿخىٍاث صزل َالبي هظه ؾىً عٍ

 ، االإٗضٌ واالإخمم2010 07/10/2010ماعزت في  ،58 ج ع ٕ، ،هُفُاث فخذ هظه االإؿاٖضةالؿىىاث و 

، 2013 /29/09، ماعزت في 48ج ع ٕ، ،26/09/2013االإاعر في  325-13باالإغؾىم الخىفُظي عكم 

  . 2014 /23/11ماعزت في ، 68ع ٕ ج ، 20/11/2014االإاعر في  321-14وباالإغؾىم الخىفُظي عكم 

ًخًمً نلاخُاث وػٍغ التهُئت  ،21/10/2010االإاعر في  258-10االإغؾىم الخىفُظي عكم  (71

 -12        االإٗضٌ واالإخمم باالإغؾىم الخىفُظي عكم، 28/10/2010في  ماعزت ،64ج ع ٕ  ،الٗمغاهُت و البِئت

 .26/12/2012، ماعزت في 71، ج ع ٕ 26/12/2012، االإاعر في 437

ت  ،21/10/2010االإاعر في  259-10االإغؾىم الخىفُظي عكم  (72 ًخًمً جىُٓم الاصاعة االإغهؼٍ

 االإغؾىم الخىفُظي، االإٗضٌ واالإخمم ب28/10/2010في ماعزت ،64ج ع ٕ  ،لىػاعة التهُئت الٗمغاهُت والبِئت

  . 2012/ 26/12ماعزت في ، 71ج ع ٕ  ،25/12/2012ماعر في  433-12 عكم

جىُٓم االإفدكُت الٗامت  ًخًمً 21/10/2010ماعر في  260-10ىم الخىفُظي االإغؾ (73

الإغؾىم با ، مٗضٌ ومخمم28/01/2010، ماعزت في 64وؾحرها، ج ع ٕ  التهُئت الٗمغاهُت و البِئت لىػاعة

 . 26/12/2012، ماعزت في 71، ج ع ٕ 25/12/2012ماعر في  438-12الخىفُظي عكم 

ًدضص هُفُاث جُبُم خم  ،23/12/2010ماعر في  326-10االإغؾىم الخىفُظي عكم  - (74

 29/12/2010، ماعزت في 79 ، ج ع ٕلؾخغلاٌ الأعاض ي الفلاخُت الخابٗت للأملان الخانت للضولت الامخُاػ

. 

دضص خضوص مدُِ الظي ً، 29/12/2010االإاعر في  331 -10االإغؾىم الخىفُظي عكم  (75

، ماعزت في 01ل وجىػَ٘ المخغوكاث والىهغباء والغاػ، ج ع ٕ الخماًت خىٌ االإيكأث والهُاول الأؾاؾُت لىل

09/01/2011 . 

ىُت  ،28/03/2011االإاعر في  137-11االإغؾىم الخىفُظي عكم  (76 ًخًمً اوكاء الىوالت الىَ

 . 30/03/2011في  ماعزت ،20ج ع ٕ  لتهُئت و حاطبُت الاكلُم،

خماص  ،02/2012/ 20ماعر في :  84 -12االإغؾىم الخىفُظي عكم :  (77 ًدضص هُفُاث مىذ اٖلؤ

حن، ج، الإماعؾت مهىت االإغقي الٗلاعي  ني للمغكُحن الٗلاعٍ ماعزت ، 11عٕ  و هظا هُفُاث مؿً الجضوٌ الىَ

 . 2012/ 26/04في 

، ًدضص قغوٍ و هُفُاث 2012 01/03االإاعر في  94-12االإغؾىم الخىفُظي عكم  -35 (78

 . 2012ؿىت ل، 14حرة و االإىافلت ٖلُه، ج ع ٕ بٖضاص المخُِ الخىحُهي لتهُئت فًاء االإضًىت الىب
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ىُت  ،24/05/2012االإاعر في  233-12 عكم االإغؾىم الخىفُظي (79 ًخًمً بوكاء االإضعؾت الىَ

 . 03/06/2012في  ت، ماعز34االإخسههت في الؿىً والٗمغان، ج ع ٕ 

، ًدضص االإىانفاث الٗمغاهُت 01/02/2014االإاعر في  ،27-14االإغؾىم الخىفُظي عكم  (80

ت والخلىُت االإُبلت ٖلى البىاًاث في ولاًاث الجىىب، ج عٕ   . 12/02/2014ماعزت في  ،06واالإٗماعٍ

ًدضص هُفُاث جدًحر ٖلىص  ،25/01/2015االإاعر في  19-15عكم  الخىفُظي االإغؾىم (81

 342-20، االإٗضٌ و االإخمم باالإغؾىم الخىفُظي عكم 22/02/2015ماعزت في ، 07، ج ع ٕ هامُؿلحالخٗمحر و 

 . 02/12/2020ماعزت في  71ج ع ٕ ، 22/11/2020ماعر في 

ف باصخاب ، 11/03/2015ماعر في ، 88 – 15مغؾىم جىفُظي عكم  (82 الظي ًخًمً الخٗغٍ

ت للميكأث والبىاًاث ماٌ االإٗماعٍ   . 25/03/2015ماعزت في ، 14ج ع ٕ ، اٖلأ

خضزل في ، ًدضص قغوٍ وهُفُاث ال01/02/2016ماعر في  55-16مغؾىم جىفُظي عكم  (83

 . 07/02/2016، ماعزت في 07الأوسجت الٗمغاهُت اللضًمت، ج ع ٕ 

ًدضص هُفُاث اٖضاص مسُِ  ،2016 /03/ 01االإاعر في  83-16االإغؾىم الخىفُظي عكم  (84

  . 2016 /02/03 ماعزت في ،13تهُئت اكلُم الىلاًت ج ع ٕ 

الإهاصكت ٖلى االإخًمً ا ،23/05/2016اٌ الإاعر في  149-16االإغؾىم الخىفُظي عكم  (85

 . 2016 /25/05ماعزت في ، 31ج ع ٕ  مسُِ تهُئت االإضًىتالجضًضة بىغؼوٌ،

 الوسارية القزارات -(ج

ًخٗلم بدلىق البىاء االإُبلت ٖلى الأعاض ي ، 13/09/1992االإاعر في ، كغاع وػاعي مكترن (1

الىػاعي االإكترن االإاعر االإخمم باللغاع ، 1992، لؿىت 86ج ع ٕ  الىاكٗت زاعج االإىاَم الٗمغاهُت للبلضًاث

 . 2016/ 17/01، ماعزت في 03، ج ع ٕ 18/11/2016في 

الىفلاث لخؿاب و ،ًدضص كاثمت الاًغاصاث 27/11/2002اللغاع الىػاعي االإكترن االإاعر في  (2

ني للتهُئت الٗمغاهُت 302-081الخسهو عكم   ماعزت في ،81ج ع ٕ  ،الظي ٖىىاهه الهىضوق الىَ

08/12/2002 .  

، ًخًمً االإىافلت ٖلى الىزُلت الخلىُت الخىُٓمُت 11/01/2004االإاعر في  الىػاعي  لغاعال (3

ت الإلاومت الؼلؼاٌــ "االإخٗللت ب  . 2004لؿىت  ،93، ج ع ٕ " اللىاٖض الجؼاثغٍ

، 11 ج ع ٕ،المخضص للجان مغاكبت ٖلىص الخٗمحر،28/10/2006االإاعر في  الىػاعي  اللغاع (4

 . 2006لؿىت 

ًدضص خضوص مدُِ الخماًت خىٌ  ،14/06/2011كترن االإاعر في اللغاع الىػاعي االإ (5

في  تماعز 54ج ع ٕ  االإيكأث والهُاول الأؾاؾُت لىلل وجىػَ٘ الىهغباء والغاػ وقغوٍ هُفُاث قغله،

02/10/2011 . 
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حخماٖاث لجىت ًدضص الىٓام الضازلي االإؿحر ل  ،23/07/2009اعر في االإىػاعي اللغاع ال (6

، ماعزت 55لبث في جدلُم مُابلت البىاًاث الهاصع ًٖ وػاعة الؿىً والٗمغان، ج ع ٕ الضاثغة االإيلفت با

 . 27/09/2009 في

ًدضص هُفُاث مخابٗت و جلؿُم خؿاب  ،13/06/2013اللغاع الىػاعي االإكترن االإاعر في  (7

ني للتهُئت الٗمغاهُت " ج ع ٕ  302-081الخسهُو الخام عكم   .  2013ؾىت  40" الهىضوق الىَ

، الظي ًدضص ولاًاث الجىىب االإٗىُت بخُبُم 31/03/2014 االإاعر فيلغاع الىػاعي ال (8

ت و الخلىُت االإُبلت ٖلى البىاًاث، ج ع ٕ  . 27/07/2014ماعزت في ، 44 االإىانفاث الٗمغاهُت واالإٗماعٍ

المخضص لىُفُاث فدو صعاؾاث الخُغ  ،14/09/2014اللغاع الىػاعي االإكترن االإاعر في  (9

 . 27/01/2015ماعزت في  03ج ع ٕ  ٖليهااالإهاصكت و 

ًدضص هُفُاث مٗالجت الُٗىن االإخٗللت  ،25/07/2015كترن ماعر في االإىػاعي اللغاع ال (10

 . 2015لؿىت  ،25بٗلىص الخٗمحر، ج ع ٕ 

ث بنضاع الترازُو لىي٘ الظي ًدضص هُفُا، 24/07/2016اللغاع الىػاعي االإاعر في  (11

ف بإص،اللىخت اٌ ت واالإيكأث والبىاًاث وزهاثهها وميان ويٗها، ؾخضلالُت للخٗغٍ ماٌ االإٗماعٍ خاب اٖلأ

  . 03/08/2016ماعزت في ، 46ج ع ٕ 

يمات /ح ل تع  و المذكزات الوسارية : ال

ت ماعزت في  حٗلُمت (1 خٗلم بالخدىم في المخاَغ الهىاُٖت ج، 2003ؾبخمبر  22وػاعٍ

 . كلُم والبِئتاالإخًمىت مىاص زُغة وحؿُحرها، ناصعة ًٖ وػاعة تهُئت الؤ

ىُت، الهاصعة ًٖ االإ18/04/2005، االإاعزت في 2037االإظهغة عكم  (2  ضًغ الٗام للأملان الىَ

 . االإخٗللت بالخىاػٌ و/ؤو مىذ خم الامخُاػ للأعاض ي الخابٗت للأملان الخانت للضولت وػاعة االإالُت،

ت عكم  (3 ؤخيام اللاهىن  االإخٗللت بخُبُم، 10/09/2009االإاعزت في  1000الخٗلُمت الىػاعٍ

 . الهاصعة ًٖ وػاعة الؿىً والٗمغان، مُابلت البىاًاث وبجمام بهجاػها الظي ًدضص كىاٖض 15-08عكم 

غ الفلاخت والخىمُت  (4 ت مكترهت بحن وػٍغ الضازلُت والجماٖاث المخلُت ووػٍ حٗلُمت وػاعٍ

فُت ممًاة في ماعؽ  لاعي مً كبل لجىت ولاثُت خٗلم بالحغاءاث الخانت بضعاؾت الىٖاء الٗج ،2011الغٍ

ت،  ٘ الخىمىٍ م الآعاء ضيىن جدذ عثاؾت الىالي، جلجاالإيلفت بازخُاع الأعاض ي االإىحهت لهجاػ االإكاعَ

والخىنُاث بةمياهُت كبىٌ الُلب، ؤما كغاع خُاػة الأعاض ي االإىحىصة زاعج المخُِ الٗمغاوي ًخسظ بٗض 

ت االإكترهتزُاع مً َغف الىػٍغ الأوٌ للغاعاث اللجىت الىػاب  . عٍ

ت عكم  (5 ، جخٗلم بخدضًض كُمت اللُ٘ 18/04/2012ماعزت في  04132الخٗلُمت الىػاعٍ

تها في بَاع اللاهىن عكم  ًدضص كىاٖض مُابلت البىاًاث و بجمام بهجاػها، و  15-08الاعيُت االإؼم٘ حؿىٍ
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ت عكم  م ال27/03/2014ماعزت في  03190ؤهضث طلً الخٗلُمت الىػاعٍ لُ٘ الاعيُت االإؼم٘ ، جخٗلم بخلىٍ

تها في بَاع اللاهىن عكم  ت الٗامت لأهلان الضولت.15-08حؿىٍ   ، الهاصعجحن ًٖ وػاعة االإالُت، االإضًغٍ

ت عكم  (6 ، الهاصعة ًٖ وػاعة الؿىً والٗمغان 06/09/2012االإاعزت في  04الخٗلُمت الىػاعٍ

 . هُفُاث جدلُم مُابلت البىاًاث وبجمام بهجاػها جبؿُِاالإخًمىت 

ت عكم ا (7 ، الهاصعة ًٖ الؿُض وػٍغ الؿىً 02/10/2012ماعزت في  959لخٗلُمت الىػاعٍ

 . 20/07/2008االإاعر في  15-08والٗمغان، االإخٗللت بخُبُم اللاهىن 

ت عكم  (8 ت الٗامت  ،08/04/2013ماعزت في  3476الخٗلُمت الىػاعٍ ًٖ وػاعة االإالُت، االإضًغٍ

ىُت االإخٗللت بمجاٌ جضزل ب صاعة ؤملان الضولت في بَاع ٖملُت مُابلت البىاًاث وؤخيام للأملان الىَ

 بهجاػها.

ت االإكترهت عكم  (9 المخضصة لىُفُاث مٗالجت  ،21/02/2016ماعزت في  02الخٗلُمت الىػاعٍ

الهاصعة ًٖ وػٍغ الؿىً و ، ؤقغاٌ بجمام الغلاف الخاعجي للبىاًاث االإٗىُت باالإُابلت و/ؤو الؤجمام

 الٗمغان واالإضًىت .

ٖلى ؤهه "... فلض جلغع حٗلُم ، 16/11/2016ماعزت في  445ُمت الىػٍغ الأوٌ عكم حٗل (10

الظي ًدضص مُابلت الىُاباث وبجمام بهجاػها، وطلً بلى بقٗاع آزغ،  15-08 جُبُم ؤخيام اللاهىن عكم

حضًض وبهظا الكإن ًيلف الؿُض وػٍغ الؿىً والٗمغان واالإضًىت بيكغ هظا اللغاع وجلضًمه ٖلى ؤهه جمضًض 

 .وؤزحر ًمىذ للمالىحن االإٗىُحن لجمام بهجاػ بىاًاتهم"

ت عكم  (11  ، االإخٗللت بةجمام البىاًاث10/11/2016ماعزت في ، 957الخٗلُمت الىػاعٍ

 الهاصعة ًٖ وػٍغ الؿىً و الٗمغان و االإضًىت . وبؾخغلالها
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 151 ......................................................................................................... تعدد أدوات التهيئة والتعمير:  ثانيا

 152 .......................................................... عدم تناسق أدوات التهيئة والتعمير وأدوات تهيئة الإقليم:  ثالثا

 152 .................................................................................. ضعف آليات المراقبة والتحكم في العمران:  رابعا

 153 ............................................................................................................................. مشكل العقار:  خامسا

 155 ................................... ئي عدم فاعلية أدوات التهيئة و التعمير في تكريس التقييم البي:  الفرع الثالث

 المتعلق بحماية البيئة  10-03متداد دراسة التأثير على البيئة في القانون رقم إعدم :  أول 

 156 ........................................................................................................................ في إطار التنمية المستدامة

 157 ........................... 29 -90التهيئة والتعمير رقم  متداد دراسة التأثير على البيئة في قانون إعدم :  ثانيا

 159 .............................................................. ة و التعميرلأدوات التهيئ الأحكام المشتركة : المبحث الثاني

 159 ....................  هات العامة للتهيئة و التعميري شتراك من خلال الدراسة و التوج : الإ  المطلب الأول 

 159 ................................................................................... الدراسةإعداد شتراك من خلال الإ  : الفرع الأول 

 160 .................................................................................................................................. العرض التقني:  أول 

 160 ................................................................................................................................... العرض المالي:  ثانيا

 161 ................................................. لتعميرهات العامة للتهيئة و ايشتراك من خلال التوج: الإ  الفرع الثاني

 161 ........................................................................................... أحكام متعلقة بشروط شغل الأراض ي:  أول 

 162 ......................................................... قواعد الوقاية من الخطار الكبرى  بيان توقعات التعمير و :  ثانيا

 رتفاقات لتطبيق و من حيث تحديد الإ شتراك من حيث االإ  المطلب الثاني

 162 ...............................................................................................................................  المقيدة لحق البناء 

 163 .............................................................................................. شتراك من حيث التطبيق: الإ  الفرع الأول 

 163 ......................................................................................................................... على المستوى المكاني : أول 

 163 ...................................................................................................................... على المستوى الزماني:  ثانيا

 164 ............................................. المقيدة لحق البناء شتراك من حيث تحديد الرتفاقاتلإ ا:  الفرع الثاني

 166 ......................................................................................... شتراك في حماية البيئة الإ :  المطلب الثالث

 169 ................................................................................................................................ خلاصة الباب الأول 

 171 ............... ا في حماية البيئة الأطر القانونية لقواعد التهيئة و التعمير و دوره:  الباب الثاني
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 172 ................................................ للقواعد العامة للتهيئة و التعمير الوظيفة البيئية : الفصل الأول 

 للقواعد العامة للتهيئة و التعمير كآلية بديلة لتنظيم  الوظيفة البيئية: المبحث الأول 

 173 ....................................................................................... .  29/ 90 المجال العمراني في ظل القانون رقم

 173 ........................................................................ للتهيئة و التعميرمفهوم القواعد العامة :  المطلب الأول 

 174 .......................................................................... تعريف القواعد العامة للتهيئة و التعمير:  الفرع الأول 

 175 ...................................................................... خصائص القواعد العامة للتهيئة و التعمير: الفرع الثاني

 175 .......................................................................................................  أنها قواعد بديلة أو استثنائية:  أول 

 175 ..........................................................................................................................  أنها قواعد وطنية:  ثانيا

 176 ........................................................................ ه الغيرأنها قواعد آمرة و قابلة للمعارضة بها تجا:  ثالثا

 177 .................................................... أنها قواعد تضبط عمليات شغل استخدام و تهيئة الأراض ي :  رابعا

 178 ................................................................................................................. أنها قواعد موضوعية  خامسا

 178 ...................................................................................................... أنها قواعد وقائية وحمائية :  سادسا

 178 ......................................................... النظام القانوني للقواعد العامة للتهيئة و التعمير:  الفرع الثالث

 178 ...................................................................... لمؤدية إليهالقواعد الخاصة بموقع البناء والطرق ا:  أول 

 179 ................................................................ القواعد الخاصة بموقع البناءات و حجمها و مظهرها:  ثانيا

 180 ................................................................................ القواعد الخاصة بكثافة البناءات في الأرض:  ثالثا

 181 .........................................................................................  القواعد المطبقة على منشآت التجهيزات -أ 

 181 ...............................................................  ستعمال السكنياعد المطبقة على البنايات ذات الإ القو  -ب 

 ور القواعد العامة للتهيئة و التعمير  توظيف محا:  المطلب الثاني

 182 ........................................................................................................... المتعلقة بالنظام العام العمراني 

 183 .................................................................. تعلقة بالآمن و الصحة والسكينة القواعد الم:  الفرع الأول 

 183 .................................................................................ينالقواعد المتعلقة بالأمن والصحة العمومي:  أول 

 183 ............................................................................................................  القواعد المتعلقة بالأمن العام -أ

 185 ....................................................................................................  القواعد المتعلقة بالصحة العامة -ب

 186 ............................................................................................... القواعد المتعلقة بالسكينة العامة:  ثانيا

 188 ............................................................ العام العمراني القواعد المتعلقة بالمظهر الجمالي:  الفرع الثاني

 191 ..................................................... القواعد المتعلقة بالبنايات ذات الستعمال السكني:  الفرع الثالث

 192 ................................................................................................................................ الغرف الرئيسية: أول 

 193 ............................................................................................................................... الغرف الثانوية:  ثانيا

 193 ......................................................................................................................................... لاحق ــــــــــــــــالم:  ثالثا
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 تكريس البعد البيئي من خلال القواعد العامة للتهيئة و التعمير :  المطلب الثالث

 194 ......................................................................................................................... لضبط شغل الأرض 

 195 .......................................................................................... تهيئة و تعمير المواقع السياحية : الفرع الأول 

 البناء على الأراض ي الفلاحية لغرض الستغلال الفلاحي و الأراض ي :  الفرع الثاني

 199 ............................................................................................................  قتصاد الحضري التي ل تراعي ال

 200 ............................................................... ستغلال الفلاحيالأراض ي الفلاحية لغرض الإ  علىالبناء :  أول 

 202 ................................................................... البناء على الأراض ي التي ل تراعي القتصاد الحضري :  ثانيا

 البناء على الأراض ي غير المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث:  الفرع الثالث

 203 .......................................................................................................................... الطبيعية والتكنولوجية 

 ستثنائيةإلقواعد تحقيق مطابقة البنايات كآلية  الوظيفة البيئية:  المبحث الثاني

 205 .................................................  . 15  -08لترقية المظهر الجمالي للإطار المبني في ظل القانون رقم  

 206 ................................................................................. مفهوم تحقيق مطابقة البنايات :  المطلب الأول 

 206 ................................................................ تعريف تحقيق مطابقة البنايات و خصائصها :  الفرع الأول 

 207 ................................................................................................... مطابقة البناياتتحقيق  تعريف :  أول 

 208 ............................................................................................... خصائص تحقيق مطابقة البنايات:  ثانيا

 210 ......................................... نجازها إمبررات و أهداف تحقيق مطابقة البنايات و إتمام :  الفرع الثاني

 210 ................................................................................. البنايات طابقةممبررات اللجوء إلى تحقيق :  أول 

 211 .....................................................................................................................  التعمير  مبررات التهيئة و  -أ

 214 ................................................................................................................................. مبررات عقارية -ب 

 218 ..............................................................................................................................  ةمبررات سياسي -ت 

 218 .............................................................................................................................  جتماعيةإمبررات  -ث

 219 ......................................................................... أهداف تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها:  ثانيا

 219 .............................................................................................................  وضع حد لعدم إنهاء البنايات -أ

 219 ...........................................................................  ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام -ب

 220 .......................................  تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير -ت

 221 ..................  طابقة البنايات المنجزة والتي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون تحقيق م -ث 

 221 ...................................................................................  تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات -ج

 221 ............................................................................................  التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة -ح

 222 ................................................................................................................  التخفيف من أزمة السكن -خ

 222 ...................................................................................... نطاق تحقيق مطابقة البنايات :  الفرع الثالث
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 223 .................................................................................................. قابلة لتحقيق المطابقةالبنايات ال:  أول 

 223 ............................................................  البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء -أ

 البنايات المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة  -ب

 224 .........................................................................................................................  لأحكام الرخصة المسلمة

 224 .......................................................  البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء -ت

 224 ..................................................  ات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناءالبناي -ث

 224 .......................................................................................... البنايات غير القابلة لتحقيق المطابقة:  ثانيا

 225 ..........................................................................................  رتفاقات عدم البناءلإ البنايات الخاضعة  -أ

 225 ....................................................................................................  المشيدة بالمواقع المحمية البنايات -ب

 لبيئة البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير ا -ت

 226 ................................................................................................................................ والمنظر العام للموقع

 البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها  -ث

 226 ................................................................................................................................  والتي يستحيل نقلها

 227 ................... نجازهاإالقواعد العامة لكيفيات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام :  المطلب الثاني

 227 ........................................................................................ معايير تحقيق مطابقة البنايات :  الفرع الأول 

 227 ................................................................................................. الطبيعة القانونية للوعاء العقاري :  ول أ

 228 .......................................................................................... حترام قواعد التعمير ومقاييس البناءإ:  ثانيا

 228 ....................................................................... ستعمال البناية محل طلب التسويةإ تخصيص و :  ثالثا

 229 ..........................................................................................  موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات:  رابعا

 229 ........................................... يات قي تحقيق مطابقة البنا البتالأجهزة الإدارية المكلفة ب:  الفرع الثاني

 230 ..................................................................................................................................... لجنة الدائرة:  أول 

 230 .............................................................................................................................  لجنة الدائرة تعريف-أ

 231 .....................................................................................................  الطبيعة القانونية للجنة الدائرة -ب

 232 ................................................................................................................................... لجنة الطعن:  ثانيا

 232 ............................................................................................................................  تعريف لجنة الطعن -أ

 233 ...................................................................................................... الطبيعة القانونية للجنة الطعن -ب

 233 .................................................................................................................. فرق التحقيق والمتابعة:  ثالثا

 234 ...........................................................................................................  المتابعة تعريف فرق التحقيق و -أ

 233 ....................................................................................  المتابعة والتحقيق ق الطبيعة القانونية لفر  -ب

 235 ............................................................... قواعد إجراء تنفيذ تحقيق مطابقة البنايات :  الفرع الثالث
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 235 ...........................................................................................................إيداع التصريح مرفق بالملف:  أول 

 236 ...............................................................................................................................  معلومات التصريح -أ

 237 .....................................................................................................................  الملف المرفق بالتصريح -ب

 237 ...............................................................................................................................................  الإيداع -ت

 238 ............................................................................................... دراسة ملف طلب تحقيق المطابقة:  ثانيا

 238 .................................................  دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مصالح التعمير للبلدية -أ

 239 ..............  و الهندسة المعمارية والبناءدراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مديرية التعمير  -ب

 240 ........................................................................................ في طلب تحقيق مطابقة البنايات تالب:  ثالثا

 240 ......................................................  مطابقة البنايات من طرف لجنة الدائرة تحقيق في طلب تالب -أ

 245 ...................................................  الطعنمطابقة البنايات من طرف لجنة  تحقيق في طلب تالب -ب 

 246 .................................................................................... آثار تحقيق مطابقة البنايات:  المطلب الثالث

 246 ..................................................................................................... بالنسبة للوعاء العقاري :  الفرع الأول 

 246 .............................................. المشيدة على الأراض ي التابعة للأملاك الوطنية العمومية البنايات:  أول 

 247 .............................................. راض ي التابعة للأملاك الوطنية الخاصةالمشيدة على الأ  البنايات:  ثانيا

 249 ....................................................................... المتواجدة على الأملاك العقارية الوقفية البنايات:  ثالثا

 250 .................................................................................. تسوية الوضعية العمرانية للبناية :  الفرع الثاني

 251 ........................................................................... إضفاء رونق الجمال للبيئة العمرانية :  الفرع الثالث

 257 ....................  ضبط حركة النشاط العمرانيلوظيفة البيئية للرقابة الإدارية ال:  الفصل الثاني

 258 ...................................... الوظيفة البيئية للرقابة الإدارية السابقة لرخصة البناء:  المبحث الأول 

 259 ........... الآليات التقنية لممارسة الرقابة الإدارية السابقة على المنشات المصنفة:  المطلب الأول 

 260 ..................................................................................... للمنشآت المصنفة الإطار القانوني : الفرع الأول 

 261 ................................................................................................................ لمنشآت المصنفةتعريف ا:  أول 

 261 .................................................................. لحماية البيئة المصنفةالتصنيف القانوني للمنشآت :  ثانيا

 263 ............................................................................ دراسة مدى و موجز التأثير على البيئة :  الفرع الثاني

 263 ........................................................................................................ مفهوم دراسة التأثير على البيئة أول 

 263 .........................................................................................................  التاثير على البيئةتعريف دراسة  -أ

 264 ..................................................................................................  خصائص دراسة التأثير علي البيئة -ب

 266 ......................................................................................... ر على البيئةيمجال تطبيق دراسة التأث:  اثاني

 268 ................................................................................... ر على البيئةيالنظام القانوني لدراسة التأث:  ثالثا

 268 ...................................................................................  ر على البيئةيوموجز التأثمدى محتوى دراسة  -أ
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 270 .................................................................  على البيئة ر يإجراءات الفحص والتحقيق لدراسة التأث -ب

 271 .......................................................................................... المصادقة على دراسة التأثير على البيئة -ت 

 273 ............................................................................ في حماية البيئة  دور دراسة التأثير على البيئة:  رابعا

 273 ................................................  ضمان التوفيق بين النمو العمراني والمحافظة على البيئة وحمايتها -أ

 274 ............................................  ضمان مطابقة أشغال البناء مع الأصول الفنية والمواصلات العامة -ب

 275 .................................................................................................................. دراسة الخطر :  الفرع الثالث

 276 .....................................................................................................................  تعريف دراسة الخطر :  أول 

 277 ......................................................................... دراسة الخطر والمصادقة عليها وفحصمضمون :  ياثان

 277 ........................................................................................................................  مضمون دراسة الخطر  -أ

 279 .............................................................................................  الفحص والمصادقة على دراسة الخطر -ب

 280 ................................... المنشآت المصنفة  أهمية فرض الدراسات البيئية السابقة على:  الفرع الرابع

 280 ................................ بيئةتفعيل الآلية ضد أخطار المؤسسات المصنفة كإجراء وقائي لحماية ال:  أول 

 281 ............................................................................................................. تحقيق التنمية المستدامة:  ثانيا

 282 ................................... ستغلال المؤسسات المصنفةإالتأثير في اتخاذ القرارات المتعلقة برخص :  ثالثا

 283 ........... الرقابة الإدارية للرخص العمرانية الفردية كنظام وقائي لحماية البيئة :  المطلب الثاني

 283 ................................ على أشغال التهيئة و التعمير سبقةالمرقابة للرخصة التجزئة آلية :  الفرع الأول 

 284 .................................................................................................................... مفهوم رخصة التجزئة:  أول 

 284 .......................................................................................................................  تعريف رخصة التجزئة -أ

 285 ..................................................................................  لرخصة التجزئة وأهميتها الطبيعة القانونية -ب

 286 ............................................................................... رخصة التجزئة قرار  إعداد وتسليمإجراءات :  ثانيا

 287 ...............................................................................................................  ة طالب رخصة التجزئةفص -أ

 288 ................................................................................................  مضمون ملف طلب رخصة التجزئة -ب

 288 ............................................................................................................  دراسة طلب رخصة التجزئة -ت

 290 ........................................................................................  الجهة المختصة بإصدار رخصة التجزئة -ث 

 291 .......................................................................................................  الفصل في طلب رخصة التجزئة -ج

 295 .................. الخاصة وقائية لحماية الأقاليم ذات الميزاتالرقابة للرخصة الهدم آلية :  الفرع الثاني 

 295 ....................................................................................................................... رخصة الهدم تعريف:  أول 

 296 ................................................................................................................  تعريف الهدم كإجراء وقائي -أ

 296 ..............................................................................................................  تعريف الهدم كإجراء ردعي -ب

 296 ....................................................................................................................................  تعريف التهدم -ت
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 297 ...............................................................................................  تعريف الهدم بشرط وجود الرخصة -ث

 298 .........................................................................................................  نطاق تطبيق رخصة الهدم.:  ثانيا

 298 ..............................................................................................................  النطاق من حيث الأشخاص -أ

 299 ..................................................................................................................  النطاق من حيث المكان -ب 

 299 ..............................................................................................................  النطاق من حيث الأشغال -ت 

 299 .................................................................................. الهدمرخصة قرار  إعداد وتسليمإجراءات :  ثالثا

 300 ...................................................................................................................  صفة طالب رخصة الهدم -أ

 300 ...................................................................................................  مضمون ملف طلب رخصة الهدم -ب

 300 ................................................................................................................ دراسة طلب رخصة الهدم  -ت

 301 ..............................................................................................................  في طلب رخصة الهدم البت -ث

 302 ............................................................................................................  حالت إنقضاء رخصة الهدم -ج

 303 .......................... السابقة لرخصة البناء  الوظيفة البيئية للرخص العمرانية الفردية:  الفرع الثالث

 303 ....................................فة البيئية لرخصة التجزئة كآلية لتنظيم توسيع البيئة العمرانيةالوظي:  أول 

 304 ....................................................  بعض الحالت التي تمنع فيها منح رخصة التجزئة لأسباب بيئية -أ

 305 ................................................................................  عتبارات البيئية في مضمون الملف ودراستهالإ  -ب

 305 .......  ختلفةكات المبنتهاء من أشغال الش ستغلال بعد الإ وبية الحصول على شهادة قابلية الإ وج -ت

 306 ..................................................................................................... الوظيفة البيئية لرخصة الهدم:  ثانيا

 307 ...................................................  عتبارات البيئية لرخصة الهدم من خلال نطاقها المكانيتجلي الإ  -أ 

 307 ................................................... فيه البتعتبارات البيئية في ملف طلب رخصة الهدم و تجلى الإ  -ب

 308 .................................................................  تجلي العتبارات البيئية عند النطلاق في عملية الهدم -ت

 309 ...... كنظام وقائي لحماية البيئة  الرقابة الإدارية للشهادات العمرانية الفردية:  ثالمطلب الثال

 309 ................................... حماية من المخاطر الطبيعية الكبرى لل رقابة شهادة التعمير آلية : الفرع الأول 

 309 ..................................................................................................................... مفهوم شهادة التعمير:  أول 

 310 .........................................................................................................................  تعريف شهادة التعمير  -أ

 311 ...................................................................................................  الطبيعة القانونية لشهادة التعمير  -ب

  312 .............................................................................. شهادة التعمير  قرار  إعداد و تسليم إجراءات:  ثانيا

 312 ...........................................................................................................  صفة الطالب ومضمون الملف -أ
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 الملخص



 لخص:م

تعد قضية حماية البيئة مطلبا هاما في التنمية العمرانية، فأي انعكاسات في مجال التهيئة و التعمير يؤثر    

سلبا على التوازنات البيئية، و تتسبب في الإضرار بها، كما أنها تعيق الفرص المتاحة لتحقيق التنمية العمرانية  

قواعد و الآليات القانونية اللازمة لتحقيق الحماية الوقائية للبيئة من  المستدامة، لذلك فلا بد من العمل على توفير ال

مخاطر العمران، و في هذا الإطار تؤدي المخططات العمرانية بمختلف أنواعها دورا هاما في التحكم والتنظيم المسبق  

حين تؤدي وسائل الضبط  للأنشطة العمرانية، بما يتوافق مع مقتضيات حماية البيئة، باعتبارها وثائق مرجعية، في 

الإداري البيئي في مجال التهيئة و التعمير دورا تكميليا ، من خلال ممارستها للرقابة المسبقة و الآنية و اللاحقة على  

الأنشطة العمرانية، و هذا عن طريق آليات عقود التعمير و آلية المراقبة و المعاينة، بهدف تحقيق وظيفتها البيئية ،من  

 لنظام العام البيئي ، وبالتالي تحقيق بيئة عمرانية وطنية مستدامة . خلال حماية ا

   الكلمات المفتاحية: 

 المخططات العمرانية .   -التنمية المستدامة  -التعمير المستدام –الوظيفة البيئية  -قواعد التهيئة و التعمير

 : Résumé 

  La question de la protection de l’environnement  est une exigence importe pour le 

développement urbain, car elle a des conséquences dans le domaine d’aménagement et 

d’urbanisme , affectant négativement l’équilibre de l’environnement ; ils entravant aussi des 

opportunités pour un développement urbain durable, donc il doit être travailler pour fournir 

les instruments et les règles  juridique nécessaires pour la protection préventive de 

l’environnement contre les risques urbains, dans ce contexte, les plans d’urbanismes de 

diverses natures jouent un rôle important dans le contrôle et la régularisation préalable des 

activités urbaines, en adéquation avec les exigences de protection de l’environnement, car ils 

sont des document de référence, tendis que les instruments de control administratif 

environnemental le domaine d’aménagement et d’urbanisme , jouent un rôle complémentaire , 

par l’exercice de contrôle préalable ; immédiat et ultérieur des activités urbaines , c’est à 

travers les mécanisme des actes d’urbanisme et le contrôle, affin d’atteindre sa fonction 

environnementale en protégeant l’environnement système public , et ainsi parvenir à un 

environnement urbain national durable. 

Les mots clés :-Règles d’aménagements et d’urbanismes – fonction environnementale- 

urbanisme durable- développement durable- les plans d’urbanismes. 

Summary: Considerd question of protecting the environment is a remarkable is regarded 

as a crucial need in urbanic development , any repercussion in the field of urbanism and 

construction has negative impact on  environmental balances and leads to harm it , to realize 

durable, urbanic devlopment , ther for, we should provide ruls and legal mecanisms to realize 

environmental preventive protection from the risks of urbanism , in this case, urbanic plans 

lead to an inportant role in governing and pre-organizing of urbanic activities ,which are 

appropriate to the necessities of preserving the environment as they are considered reference 

documents , whereas, tools of bad admnistration regulations plays a complementary role 

through exercing pre, post and instant control on urbanic activities ,by urbanism contracts and 

the mechanism of control and observation to realize its environmental function through 

protecting the environmental general system web, consequently, this realizes durable, national 

urbanic environment . 

durable  –ronmentale function envi –Rules urbanism and construction  - : Key Words

urbans plans . –durable development  –urbanism  


